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الكتاب: مُغني الطلاب شرح إيساغوجي (ومعه: سيف 
الغلاب؛ رسالة الآداب» الولدية؛ رسالة الآداب علم 
أداب البحث ولمتاظرة). 

المؤلف: المغنيسي» محمد فوزي الأدري» طاشكبري 
زادف ساجفلي زاده؛ محمد محبي الدين عبد الحميد 
تحقبقَ: يسار الحبيسب» ماهر عثمان 
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له 2ن يليك . مهكد د ال لل 0000 
جام 9 89 6 دي زور" بم ري موه 


الحمدٌ لله حمداً كثيراً طيّبا مُبارَكاً فيه. والصلاةٌ والسّلام على أشرَّفٍ الخلتي 
محمل عمنء وعلى آله وأضحابه وتابعية: 

أما بعد 

فقد حفل كتاب «إيساغوجي؟ بدراسة واسعة من علماء المنطق, وكان التاس فيه ما بين 
: 5 ا 5 ءى. 5 8 
شارح ومعلق ومحسشس وناطيمء وكانت رسالة العلامة أثير الذين الأبهري (ت: #دكده) 
المعرؤفة: يت الرياله الأبرتة )اد أعذت خط قرا عن لله الدزاقيات» واككهوت كه 
وأمعة عدن المتاخري» وكان من ترجه الشَّيخْ محمود المغنيسي (ت: ؟57١١ه)‏ بكتاب 
سمأة «نغنى الطلاب؟. فتداولته الأيدي وصار مُعتَمّدَ الدارسين؛ ليكون مدخلا للمبتدئ فى 
هذا العلم. فجاء الحاجّ محمّد فوزي الأدرني (ت: 5ه )ليشرحها بكتابس سماه: 
«سيف الغُلّاب». بعبارة واسعة. ندم فيها نواقصّهء ونقد مَطارِحَ الكلام. وشَّرّح المغلقات. 

وامتازت هذه الطبعة الجديدة بإضافة منهرّات المغنيسى رحمه الله تعالى» وبإضافة 
الكت الثالة: 

١‏ «رسالة الآدابت وشرحها' لطاشكبري زاده. 

؟ - «الرسالة الولدية» في الآداب لساجقلي زاده؛ ومعها منهواته. 

" - 'رسالة الأداب» في علم آداب البحث والمناظرة؛ لمحمد محيي الدين 
عبد الحميد. 


فأخرجناها على ما ينبغي لها ويَلِيق بهاء مُبالِغين ني ضَبِطِهن وتَصحِيحهنٌ قدرٌ 
الإمكان» واشعرٌّ وجل نَسأَلُ أن يتقبّل هنا عمَلّنا ويُثيبنا عليه أحسنّ الثُواب» راجين مِن 
إخواينا دَعوةً بظهِر الغيب. لعل الله يَلطلف بنا ويّهدينا الصرا المستقيم ويُثبئنا عليه؛ إِنّه 
على كل شيء قديرء وبالإجابة جَدير؛ وآخِرٌ دٌعوانا أن الحم لله ربٌ العَالمِينَ. 
المحققان 
07 2 


التراجم 


العلامة أثير الدّين الأبهري 
...ع دخ##كه) 


اسمه: المفضّل بن عمر بن المفضّل الأبهري السّمرقندي» المعروف: بأثير الدّين 
الأبهري . 

-ضبطت نسبته إلى «أبهر» بالفتح ثم السّكون وفتح الهاء ويعدها راءٌء قالياقوت الحموي: 
«يجوز أن يكون أصله في اللّغة من الأبهرء وهو عجس القوسء أو من البّهر وهو الغلية”") 

وفي «حاشية محيي الدّين على الكاتي» يضبطها: بفتح الهمزة وفتح الباء الموحّدة 
وسكون الهاء وكسر الرّاء مع ياء النّسبة؛ فيقول: أبهري نسبةٌ إلى قبيلة» ويغلّط ما ضيطه 
5 الح 

وله من التصانيف: 

١‏ «الإشارات». 

؟ ‏ اإيساغوجي» في المنطق . 

«تنزيل الأفكار في تعديل الأسرار» في المنطق . 

«زبدة الكشف». 

ه ‏ «كشف الحقائق في تحرير الدّقائق» في المنطق . 

اك لمشتف الكاتايث الخمس» في المنطق. 

4 «هداية الحكمة». وغيره”) 


)00 «معجم اللبلدان؟ لياقرت الحموي :١(‏ )0 
)١(‏ محبي الدين على الكاتي» وقال: «أبهري؛ غلط مشهور (ص١١)‏ 
(5) انظر «الأعلام؟ (ا: 7174). وهعدية العارفين» (؟: )١97‏ و«معجم البلدان» (1: 47) . 


ال هن بلق 


(... عد""؟طاه) 


اسمه: محمود بن الحافظ حسنء الرومي الأصلء؛ وهو حنفي المذهب» أما نسبته 
المغنيساويء أو المغنيسي فإلى مدينة مغنيسا في تركية. 
مصنفاته : 
١‏ «مغني الطلاب شرح إيساغوجي». 
؟ - #شرح السلم المنورق»؛ وهو كتاب السلم المنورق للأخضريء نظم فيه كتاب 
«إيساغوجي:. لم أقف عليه» ولعله لا زال مخطوط . 
د تن 


)١(‏ «هدية العارفين؛ للغدادي (7: .)1١7‏ 'إيضاح المكنون؟ للبغدادي .١6* :١(‏ ؟: 54). «الأعلام؛ للزركلي 
(7: لالحلل «معيجم المولفين' (؟١: .)١988‏ 


الحاجح محمد الفرزي مهفتي أدرنه”؟) 
(...لمؤ*اه) 

اسمه: الحاجٌّ مسر الفرزي ابن الحاجٌ أحمد اليارانكموي تونداً. والأدرنوي 
توطنا » الرومي الشهير بمفتي أدرنه من قضاة عسكر روم إيلي. 

من مصنفاته : 

١-(إثبات‏ المحسنات في تلاوة مولد سيد السادات». 

"١‏ (أنس الانتظام». 

* - «أنس المعنوي في شرح قدس المثنوي». 

«تفريح الفلق في تفسير سورة الفلق». 

ه ‏ «تنبيه الأنام في علو مقام النبي عليه الصلاة والسلام». 

1 «التوسلات الغوثية في نعوت النبوية» 

1 «خلاصة الميزان على الفناري» في المنطق. 

4 ا«سيف الغلاب على مغني الطلاب». 

4 «ميزان الانتظام في شرح الشمسية». 


)00( «#هدية العارفين': ف اماطيةة واسمه فيه: محمد فوزي بن عبد الله وها أئبته هو ما ورد في بداية كتابه ٠سيف‏ 
الغلا ب١؟‏ و#معجم المعلبوعات العربية» (حممكك لامكل ١‏ ئ١آ5),‏ 


طاشكبري زاوه(') 
5١(‏ ىاه 48ااه) 


أحمد بن مصطفى بن نليل: أبو الخيرء عصام الدين طاشكبري زاده: مؤرخ. تركي 
الأصل ٠‏ مستعرب . 

من تصائيفه : 

١‏ «الشّقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية». 

؟ - «مفتاح السعادة». 

 "‏ «نوادر الأخبار في مناقب الأخيار». 

«الشقاء لا دواء الوباء». 

ه «الرسالة الجامعة لوصف العلوم التاقعة؟. 

1 «رسالة الآداس» وشرحها. 


)580/١( انظر: «الأعلام» للزركلي‎ )١( 


مقدّمات التُحقين ا 252 الى 


ساجقلي زاده'» 
(... ع--#4282١١اه)‏ 
محمد بن أبي بكر المرعشيء المعروف بساجقلي زاده: فقيه حنفيٌ مِنَ العلماء. 
مشاركٌ في معارف عصره؛ من أهل مرعش . 
قام برحلة دراسيّة التقى بها في دمشق بالشيخ عبد الغني النابليّ» وتصوّف على يده 
وعاد إلى مرعش. فكانت له حلقة لتدريس الطلاب. 
من تصانيفه : 
١‏ «شرح الرسالة القياسية» في المنطق. 
؟ ‏ «تقرير القوانين المتداولة» في علم المناظرة. 
 "“‏ «الرسالة الولدية». 
4 - «نشر الطوالع؛ شرح لطوالع البيضاوي. 
© «ترتيب العلوم؟. 
5 «جهد المقل» في التجويدء وشرحه «بيان جهد المقل». 
ا فنا 


.)5١ /7( انظر «الأعلام؟ للزركلي‎ )١( 


محمد محبي الدين عبد الحميد 
(54 اه هه "5" اه) 


محمّد مُحبي الدين عبد الحميد إبراهيم؛ فال عنه العلّامة محمّد علي النجار عضرٌ 
مجمع اللغة العربية : «إنه كالنُحخوي الذي لا يعرف إلا النحوً وكالفَّقه الذي لا يُعرف إلا 
الفِفةَ. وكالمُحدْث الذي لا يعرف إلا الحدبت؛ وكالمتكلم الذي لا يَعرِف إلا الكلامَ, 
وآبةٌ ذلك ما أله وأخرّجه من الكتب في هذه المَنُونَ». 

وين مؤلفاته : 

١‏ «التحفة السنية» في النحو. 

؟ ‏ «دُروس التصريف». 

"' - «أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية؛. 

«المعاملات الشرعية». 

ه ‏ «أصول الفقه؟. 

5 - «رسالة الآداب؟. 

وين أنّهات كتب التراث التي حقَّقها : 

. شافية ابن الحاجب» للرضي‎ حرش١‎ ١ 

. «أدب الكاتب» لابن قتيبة‎ ١ 

بالطل الشاكروفي ادبن كانت والشاعرة اديه الأ 

؛ ‏ «الغمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده؛ لابن رشيق . 

5 هيتيمة الدهر وغصرة أهل العصر» للثعالبي . 

١‏ 'زهر الآداب» للححضري ؛ وغيرها 

ا## 


رصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق 
«شرح مغني الطلاب» للمغليسي : 


١‏ نسخة مكتبة عاشر أفندي في تركياء برقم .)5١0(‏ عدد لوحاتها (50)» وعلى 
هوامشها منهوات المغنيسي» وقد جعلناها النسخة (أ) المعتمدة؛ ومنها جردنا المنهوات. 

"- نسخة مكتبة حسن حسني باشا في تركياء برقم ,))١159(‏ عدد لوحاتها (15), 
وعلى هوامشها منهوات المغنيسي. ومنها أيضاً جردنا المنهوات. 

" - نسخة مكتبة أسعد أفندي باشا في تركياء برقم (918١مكرر)ء‏ عدد لوحاتها 
(01)؛ وعلى هوامشها منهرات المغنيسي», ومنها أيضا جردنا المنهوات. 

- نسخة مكتبة لا له لي في تركياء برقم (5777): عدد لوحاتها (4*). وعلى 
هوامشها منهوات المغنيسي. 

ه ‏ نسخة مكتبة الفاتح في تركياء برقم (51711)» عدد لوحاتها (70)؛ وعلى 
هوامشها منهوات المغنيسي. 

١‏ - نسخة مكتبة نور عثمانية في تركياء ضمن مجموع برقم (570): عدد لوحاتها 
(54). 

.)5١( نسخة مكتبة حاجي محمود في تركيا. يرقم (217401)) عدد لوحاتها‎ - ٠ 

«اشرح سيف الغلاب» للأدرني: 

النسخة المطبوعة من الكتاب في حياة المؤلف في شركة الصحافة العثمانية» وذلك 
في أواسط صفر عام )١15017(‏ من الهجرة» وجاءت في )١١1(‏ صفحة. 

رسالة الآداب لطاشكبري زاده وشرحها : 

.)5191/( نسخة مكتبة قيسري راشد أفندي في تركياء ضمن مجموع برقم‎ - ١ 

.)511757( نسخة مكتبة قيسري راشد أفندي في تركياء ضمن مجموع برقم‎ - ١ 

"' - نسخة مكتبة عاطف أفندي في تركياء ضمن مجموع برقم (1419). 


الرسالة الولدية في الآداب: 

.)١5( نسخة مكتبة راغب باشا في تركياء برقم (599١)غ2 عدد لوحاتها‎ ١ 

.)4771( نسخة مكتبة الفاتح في تركياء ضمن مجموع برقم‎ - "١ 

" - نسخة مكتبة عاطف أفندي في تركياء ضمن مجموع برقم (5115). 

رسالة الآداب لمحمد محبي الدين عبد الحميد: 

النسخة المطبوعة من الكتاب في حياة المؤلف في المكتبة التجارية الكبرى في مصرء 


الطبعة السابعة . 
د ف 


منهج التحقيق 

#شرح مغلي الطلاب» للمغئيسي : 

١‏ جمعنا نسخ الكتاب المطبوعة (طبعة دار البيرونتي ‏ طبعة دار الفيحاء ‏ طبعة نور 
الصباح)؛ ومن ثم جعلنا نهاية خدمتهم للكتاب بداية خدمتنا له فاستخلصنا منها نضًا 
كاملا ؛ هو خلاصة خدمتهم. 

؟ ‏ ثم قابلنا النص على النسخة الخطية (1): فأثبتنا النص من (أ)2 وجعلنا فروق 
المطبوع في الحاشية السفلية» وحيث ما قلنا في الحاشية: «في المطبوع' فإنا نقصد به 
النسخ المطبوعة التي أشرنا إليها سابقاً. 

٠"‏ ثم قابلنا النص الناتج على باقي النسخ الخطيةء وأثبتنا الفروق في الحاشية السفلية. 

؛ - وفي بعض المواضع أثبتنا ما في نسخة المحشي (الأدرنوي)ء وأشرنا إلى ذلك 
في الحاشية السفلية. 

0 جردنا منهوات المغنيسي من هوامش النسخ الخطية» ومن ثم أثبتناها كحواشي سفلية . 

. قمنا بضبط النص ضبطاً كاملا‎ - ١ 

- تخريج الآيات القرآنية والأحاديث والآثارء وعزو التقولات قدر المستطاع. 

- تفقير النصء وتسويد العبارات الهامة. 

4 - تشجير المسائل المنطقية الواردة في الكتاب. 

«شرح سيف الفلاب» للأدرني: 

١‏ قابلنا النص على النسخة المطبوعة. 

؟ ‏ تخريج الآيات القرآنية والأحاديث والآثار» وعزو النقولات قدر المستطاع . 

*' - تفقير النص» وتسويد العبارات الهامة. 

4 إضافة عناوين فرعية زائدة على العناوين الفرعية المضافة للمغنىء جعلتاها بجائنب 
النص. ْ 

وبالله تعالى التوفيق 


كد ددن 


1 


“ري االو يسع رينت 
٠-5‏ لم وليب المنحوضيهميدة ايا ادي محا 


0 


0 

7 

يفا موحي الور وانتطداة. وغييايك 

لان سرامي رايد رايب تان ااي م ١‏ 

ا رالؤق الإمد ناس يثال شو :إسنوومني + 

بي وبع للم لطاع للختي سد كك امت ره 

ا" ١‏ راواه نوناهعض مخنوبالا نبالل * م ُ 
لزيا يدو شين بلا لحز لتو اسان بي 

خممعاب مدهبازة لنالمهاسئوي ولأ جاناييه. : 


0 


524 


نموذج من مخطوط مغفني الطلاب 


فكع ا 
ميم انت سانا 7 


بوتي نبنيلم 5 


فود ف ووه تك مغرلا :هلاه | 2 
ابعر لطتو متيو م6 يدملها 3 ٠‏ 


ل 21 لي | ٍ 
8 0 ذج من الطيعة الحجرية ل الطلاب» 222 
30 لمودع من معني : 
4 2 
يي ب م ب لد | 
-” 0 7 


شي الات 
ل ي_المرعى اللي أي الدين 
لأبرئ 


جوغولسي 


اماسميوييت .. < « 


طعف ورد أقتلسة الامية 
عذلالزةة * 


دي" 
د ال 


غيدك ,امن جمل فطق مذ عر الهم || , 


والتفين ٠‏ ونشكيلة لمن ريل الأذعان أكساف 


| امير واافسدقن » روسل على لك عدر 


للدي للوسباء الطريق « وعل آله ايه 


النمن نازوا لمفطية بإفينيق ٠‏ حايس فنا 
ل 


كاتا يال النبيا بايساغوحي لسر عاق 


| اشح ااام الملامة فال للأخرين » قدوة 


تي ارين »لبان الاير زرا 
نخصة ٠.‏ قوية على عاب من قراط ٠‏ 
رمشئلة على الفرثب من القوائد » لكان ممانها 


بد يم هو قن النى امتقاب , ولص اقيق ف ىكل باب » وذ 
بر من حا صهر انط فتدقل على مراافت اول الالاب ٠‏ ور مد بصنو 
لب الل قي لل لز الطاب ٠‏ فت لصب خب كدت لم الآسلامية 

الاناب + واقسامنة بقتتول الشارح فصدور فعل الكتاب » ونمل 
نإ عرلا طق سل قهوى » أن هوالارى بوى » ولاتكنب مضي 
فته طلسي « بوبه مرو امرك ٠‏ سدقة وام لكل من بع ديل السواء ه 
و ا بكو نمكي تبس لا مز تقد فى نج توومد اهل التصدبى 
لمرو عبد تكن عل يسو رصب يكوه فظوى ٠‏ وعل 41 و امعامائذن 
نت أن كفنت :لخ مذ لاتبلي البرهان ؟ واختصت دمويم ناه 
رغ خسني حمل جر فط ا الال ان اما بمد )عقر ' كسد انتقر ا لالطاف 
ر ميدن ار قت ١‏ ندع #بباتررى انلاح اجمايار اتكسرىرئدا 
وهر نرو ارخا ء رإلى ات الم إن حضر سلس تلم مشا ٠‏ ذاكان | 
شمر ع شي الايد ر الاب على فلشلاب ٠‏ الكن مر لكر بم جاسمه 
واملااب مار يلا ملسا منت الكثاب ء فح الطينو انون 
سوج ر اناس تر يام قاما. عنام لبءق حن التعلريم ازمنئدنين» 


ارج 


نموذجٍ من حلبعة السَيخ يحيى 


-7آ- لل 000 -5 
صان وار طبة من الور وسطوق عل ثرا الانذ اي حفها قرا فين 


عار لوم فزالطط والمند را مكفدر ل أسذطوة للمااشنال 
المارادانيدعر نف ولاخراك وال نار زاهز مدال ب عطداو) 
اخبار النئا نشد حمى إى اجطناغة امال ( وذ ل[) حطوق هلي الذهر 
ادس با ملل (ن )تن( الخاينهصاءقين ) لامنتر نط اقالين 
الماذجن الفسالحين ( وحدس؟ ولام يزمر الهه انصا لين ) 
ولالراد الشارح رماث نط من ألمسنات اللدبمة عيذ بر دامر 
الصدر وهوان بعتم كلامه يابأه قال ( والجدظ ربالن وصليفتة 
حال على وسوثا ) اى طرر سولات البنا( #يدوث) قل الرسول عليه 
الام تزهو ملد وطة وحصرء وؤبمار الاسسار سولاكن 
نبلدعلبه السلام اريم كن ومن يكن هريدت وله ظلبى منلكا ران 
كناك ملمالملاء ]ليه انالا لام و اكز انعد اكرام تضسمره 
قرثلاى الباعه ( الذي ) الطب علو زن السبد عن ادنس و الششرف 
خا المهى والحيث او الخبي والتسرشين ( النذا هررن ) من التسرك 
و الشت ر المصيلنبان عدهبائر حنلاباع من ديكا ال الا يش عليه وعلى # 
سلوات الك البنلئان لقم توسانا لبت سيد؟ محمد نكم الرسلين 
مات تاقي طم ر مل اسهاء ولزراج وقولاب وتليسيم 
فكل وفث وحين لان حمطا بغضاك عضر ظين من لقم 
عوين وحمضا حار نسم مم سانانا الصا لين 
الذينآن فبااشر دعريم 
الت رباهاين 


امجدإن من ملي سدع هذا ارح السنذب العى بين اقلاب عل 
فسى الخلاب ‏ الماوى مل الحتايزو ادن انان يفال 
الماح حند التموزي ف ستحة 9 شرك حصفي الما د » 
وف تس ادن شتام سمه ولمرامط صغر ير أيه سبع 


وتدكه رالا سه .9 


ٍّ ظ م عا كير ب ا 


ا شه جه ا 
جنك سن هي عن على 26 1 لسسر المضيق إل كل أ + رفشكر لد 
عي علب هر احص ا.داد فنى مر اذات انون الأللت .و وعد توت 
الال اشير لوا مراك بت امات سم جهن لكت حر _الالاية 
يض سات + و اعالل اعول الشا اع لصدور اهل الكنت ه وصلل 
تون لأاسى حم ابو روا 
سه امم جع بوم مش يواخ 0 مسيم ووه لكل الم يو الواتة 


و7 كول .كس ولاه من لأصل ااامانانى نحت وعد اهل اتسدبق 


كت 5 3 2 33 2-0 93 
<« سليم .مسي مشضم ١‏ مااضسة "لااتششم ؟ مسمس حافس 40 
اس ان شري لبت سات كد 
اك لي بدي 
أمر, ملس كا على مسار خم ل ل ساي فون ٠‏ و مل اله واسماوالدن 
فالالا" ع ا ههه قدي ولي ٠راخمب‏ دعوم 5ظ 
وار مسال هرا لاجس _لاء. هد ]فير لاك داهف ال الشف 


ك4 


قاعى عون اس للا داس نا ىاطاح احهد ال وفوا 


0 اه مام بن حص العا صلم لت © لمكن 
البرع لشي .ا حلت تون السلات اسل اترال الك بمنافية 
الإعلاات 2 مراف سام سمس ص سا انس فى سب الحطي ر امون 
وسراجر اسيم او تلن الأسار نل لسلا فق سيق تعفر بم ازيم صمي 


لاج با انقي" الا ممراح مسن موالارى الريقة “ا هبرجيل اللاساجية 
لاز يمحي لجراي :لنت علو لكين من الايد لاا سه سرج 
اللا الس 2 
و جلاب حي سسابرناة على مساقت ١‏ 12 بر ع لكات صلى مساح - 
و ابح الى سن 5ه ,و حلقته ير ابر "ار متسل .بسي يدينك بر كار * 
قاب “ينه افسبة .امنا 5 فول قم زا لاعلانى اقفساية .اع مل 
الآمر وي الاء-, حدم الام سردات صقب مان آأرامة عطاك 
و لكت ل اسح اناك و كب لاون فى ايذرا رقلي سم" 
سنا عر عاق ثلا (ات عمايى مل اتتلف _ حي أ مير أن امي جر هرانا 
فوخت إإيذت من راو افيض ماسو ىق تسر قا ف قل ين 
قدا #المسر ال سونال اللر اقم حم اماس الملا طفق سحي الات 1 
جنلاات وداب جبرة عل لدان سنالا خرا. , ووالاعر. الما 
لمجو ل المين» تعرس الا ليثلا سر م حيبت (1 م 517 المخسسم لتر ير 
مر الاخوي ٠‏ حي سم لإ - اوسني ل رخن صلاحع 
مترقع سد ا الف الكل ١‏ را #د صم رعراة الى آل 

عارون لآعل الال و1 وضون عونا كر او الخسبباو تكن ترا 
زو اشر ع لقصو مرو ا كزان ) حساجيبيظة م عوال و كن تاحول وسواتصير 
و رء الترج راحم دعا اشع التررف رال اول سذا 9 
ا سجاه اعرسم عر 6د السام هأ هل عط ولاصطب صل 
سرع الر من الراحي | حصنا اه المت ف كل الي رةه الاق - 
موب لكاب الاصمر ومرما له حمل ادع ير جر الام ومسب 
ه الضال أسل ار سول 4 ال ام و قبي ام ملام كلق ار دق كل 
لما سيا ميو جيم [اخر انون . لمتكت وأجواء مسيورة بالا علام 
كات هر يها فق نسم ف الس لصو ميض لخر نر عكفا لإيصال أ كين اسل 
لي ل قم الى وذ صر لم للة عصلا عي أن د ار ها مساك 
وزيق ازع ان ك1 ل نيأ اي بيو اد عل لله ر لامكل اتلفل اكلم 
عي لامر نم ان الحدات لوي سق الأول اسليرت رتاي ووه 
(. طول ف اظر ا ولا جصنية عر يمه الشسر صبن اعني عدم اللبر و ككل 
و اتركة لامر اليتيا.ه لز أسميغ طتسز عمال حصيية عد سيو اند أي 
محمد شاشتطاه عدج لاه مح مما جوف وات او الهج 0ب بسو سو جسن ستيج واي 1 


١ لحل‎ 


للدم 
ا 


7 
1 يما 


لأاعمه 


2 1 تمودح من محيلوتك للاشكيري 0 
0 1 -- ا 


ياشكا مه نع 
ليسغ) اتسيف انس متسس ا كاد 


بل فى ركن تجلال ا[ وا/ لشن . 


رد ! فيكم في آل ليث رلتئرة ع" 
ابت ليه هلاب إيلملية درأ؟ أرجر أن أكون ند : 


دخالرءم 


2 قمت أر تلز , به امد الأرل رلأغر: ء 
رنكه ل 95 مه تركل.؛ دك يج لأر له 
رض متا رمه ااي 

اسة سا 00 
سن نك اقنة بروع و كب السئز إن تعال 


و إ كلس إرببل 111 وا ينكان 


7 


٠-0 
0 


4 


المد ل رمد ٠‏ رالسطلأة راللام على ميد عمد رم ' 
آم رب . ُ 
ويد ! فإنى كنت قد لت رمق منة الحمعم فى قيلي ١‏ 
لبح وللاظرة مذ بطم سنن ؛ تبون يها سبية 
لارة ١‏ روج تند » وكارة تيل ٠‏ ول أعرض فيا كر 
اختلان الطاء , 

رند حزن هلء ارق - عين طبرت - تبرل إغواق 
من طداء المع الم رطلاب ؛ تفدت' ججيم' نسخما فى أت" من 
شهر راحد : ونارال الإغران ‏ حنطهم لل ! - بتأضرتي 
إادة نشرها » وأن لا أجد من رق مايمين عل إباتهم » 
نم كان من درا التلطة أن آنا لجنا نيار لكب اراسية 


فى 5 ع 2 وءععه رع #4 5 0-4 * - 
نَحْمَدُ الله عَلَى تَوْفِيْقِهِ وَنْسْأَلَُهُ هِدَايَةَ طَرِيْقِهء وَنْصَلْي عَلَى مُحَمْدٍ وَعَلَى عِثْرَتِهِ 


َذِِ رسَالَةٌ في المَنْطقٍه ردن فِيهَا مَا يَحِبُ اسْتِحْضَارُهًا'''. لِمَنْ يَبنَدِئْ في شَيْءِ 
2 نه 2 1 َم 8 عيويو ٠>‏ سواه 
مِنّ العلؤم ! مُسْتَعينا بالل تعالى إنه مفيض الخير والجؤدٍ. 


«إيساغرجي» 


- وَعَلَى جُرْيْهِ ِالتَضَمْنِ إِنْ كَانَ لَهُ جْءٌ 
- وَعَلَى مَا يُلَازِمُهُ في الذَّمْنَ بِالالِْرام 
ك: «الإنْسَانف فَإنَّهُ دل غلى: «الْحَيّوَانَ النَاطِقٍ بِالمُطَابَقَةء وَعَلَى أَحَدِهِمَا 
بِالَصَمُنِء وَعَلَى «قَالٍ العِلْم» وَصَئْعٍَ الكتابة) بالالْيرَام . 
مبحث الألفاظ 


- إِنَا مُفْرَدٌ وَهُوَ: «الَذِي لا يُرَادُ بالجَزْءٍ مِنْهُ دَلَالَ عَلَى جُرْءِ مَعْنَاةُه؛ كّ: «الإثان». 


م - 


© وَالمِفْرَدٌ: 
9 2 ل 8 1١‏ موه 57 2-6 1 شاه 5 رس عه م 
إمَا كليٌّ. وَهُوَّ: «الذِي لا يَمْنْمْ نمس تَصَورٍ مَمْهُومِهِ عَنْ وفع الشركة بيْنَ كَثبْرِيْن»؛ 
ك: «الانْسَان». 


)١(‏ وفي نخة: «امتخضاره'. 


ومع 3 


وَهَرَ: : «الّذِي بَمْنَعُ َفْسُ نَصَوُرِ مَفْهُومِهِ عَنْ ذَلِكَه؛ ك: (زيك؟. 


الكليّات الخمس 


© رَالكُك: 
- إِنَا ذَاتَىٌء وَهُوّ: «الَّذِي يَدْحُلُ فِي حَقِيْفَةِ جرْئِنّاتِده؛ ك: «الحَيّرَان» بِالنسْبَةٍ 
إلَى «الإِنْسَانِء َالفرسِ». 
- وَإِمّا عَرَضِيٌ هُوّ: «الَّذِي يُحَالِفُةه؛ ك: «الضّاجِكِ» بِالنْسْبَةِ إلى «الإِنْسَان». 


2 


١‏ الجنس 
© وَالذَاتَتُ : 
إِنّا مَقَْلٌ في جوَابٍ اما هُوَ؟؛ بحَسَبٍ الشَّرِكةٍ المَحْضَةِ؛ ك: «الحَيَرَانِ النشبة 
إِلَى «الإنْمَانء 0 عو الس 
عزوم م بير 5 1 رين 0< 2 ٠‏ 
000 
د وَامًا فقول فى جروا اما 5ه بحتب الشركة والخقومةة كنا كا انان 
29 وعم 0" 6 سمه 1 00021 
بالنسبة إلى «زَيلٍء وعمرواء دعو النوع. 
/ 20 م ا 2 ه وس ور 
وَيَرْسَم ب: أنه كل م مَقْوْلُ عَلَى كَتْيْرِيْنَ مُخْتَلِفِيْنَ بِالعَدَهِ دُوْنَ الحَقِيْقَةِ يي جَوَاب 
'ما هر؟'2. 
٠"‏ - الفصل 
كاقلن ف شتات اما ا لذ | أي شرءء هد ف ذاتدكى 
- وَإما غير مَمَوْلٍ فِي جَوَابٍ «مَا هو؟»؛ بل مقول فِي جواب ”اي شِيءِ هو فِي دايه 
يعو الذي لك مير السَّيْءَ عَمًا يُشَارِكُهُ في الجنْس؛ ك: «الناطقي' بِالنْسْبَةٍ إلى «الإنسان؛» 
ار 
ل 2 1 0 1 ً . -2 2 ا 0 
وَبِرْسَم ب: "أنه كل يُقَالُ على الشَّيْءِ في جَوَاب أي شَيْء هو فِيْ داته؟ '1. 


معن إبساغوجي 53 ٠١‏ 
1 . الضاصة 
# را المَرَضِيُ : نَِمًا أن يَمْتَبِعْ الْفِكَاكْهُ هن المَاهِبَةِ رَهْرّ: «المَرْض اللْازِم», 
أو لَا بَمْمَنِمَ وَهُو: «العَرّضُ المُفَارِفُ»؛ وَكُل زاجل ينهنا: 
إمًا أنْ يَخْنْصٌ بِحَقِيِقَةِ وَاحِدَوْ رَهِيَ: الخَاصٌةُ؛ ك: «الشّاجك بالفُؤْة وبالفِغل ٠»‏ 
السب إلى «الإِنْسَان». 
وَبْوْسَمُ ب: «أنَهَا كُليهٌ ثُقَالُ عَلَى مَا نَحْتَ حَمَْمَةٍ وَاجِدَوْ فْقَظ ولا عَرَضِيًاء. 
العرض العام 


وَإِمَا أن يَعُْمْ حَمَائٌِ بْقَ فَوْقٌ وَاحِدَةَ» وَهُوّ: المَرض العَام؛ كد «المْتَنَمْس بالفَرْةٍ 
وَبالمُغْل» للإنَْان وَغْيْرِهِ من مِنّ الحَيّوَانَاتِ. 


ارم د بير 


وَيْرْسَمُ ب : «أَنّهُ كُلنٌّ يُقَالُ عَلَى مَا تَحْتَ حَفَائِقَ مُحْتلفَة فؤلاً عَرَضِياء 
القول الشارح 
© الحَدٌ: «قَوْلٌَ دَالَّ عَلَى مَامِيِّ النَّيْءِا . 


و : «الَّذِي يَتَرَكَّبُ مِنْ ب؟' الشَيْءٍ وَفَضْلِهِ المَرِيْبيْنَ'ء كك «الحَيّوَانِ النَاطِقء 
ال 6 ة إلى «الإنْسَانكء وَهْوّ: : الصَدٌ النَامُ. 


-والحد الاق 1 ؟الذى ترك جِنْس النَّيْءِ البَعِيّدٍ وَفْضْلِهٍ القَرِيْبء؟ 
ك: 'الجشْم النَاطِقِء بِالنْسْبَةِ إلى «الإِنْسَانء. 
- وَالرَسْمْ النّام. وَهْرَّ: «الَذِي يَتَرَكْبُ مِنْ جِنْس الشَّيْءِ القَرِيْبٍ وَحَوَاضُهِ اللّازِمَة؟ 
5: هالحَيّوانِ الشاحك» في تَْرِبفٍ «الإنْمَان». 
1 - 0 رَهْو الب دوع با سل دي يفيه 
البمَرَ: مُمْتقِيْمُ القَامَةِ. صَحَاك طبع . 
القضايا 


- 


© القَضِيّةُ: «نؤل يَصِحٌ أنْ يُقَالَ لِقَائلهِ : 'إنَّهُ صَادِقٌ فيه أو كَاذِبٌ فو .٠*‏ 


تقسيم القضية باعتبار الظرفين 


ل وَحِيَ : 
)١(‏ ما حملي ؛ كَفَْلِنَا : «رَيْدٌ كاتِبٌ. 
 )"(‏ وَإِمَا سَرْلِيَةَ مُتَصِلَة؛ كَفَوْلِنَا: «إِنْ 
يَإِمَا صَرْطِيَةٌ مُنمَصِلَة ؛ كَفَوْلِئَا: «العَدَدُ: إِمّا زَرْجٌّء وَإِمَا فَرْدء. 
أجزاء القضيّة الحمليّة 


ص - 
كانت ١‏ 


(0 وَالْكرء الأول هن الحيلة يسكى ::موسؤها. 
() - وَالَّاني : ول : 
أجزاء القضيّة الشرطيّة 
(5ات والشزة الاوك عن الع طن مسن بقدها . 
(؟) - وَالتَانِى : تاليا . 
تقسيم القضيّة باعتبار النسبة التامّة 


ع و 
© وَالقَضيْه: 
الى لماعك دوداي مه 4ه" حر فى 
() إما مؤجَبة؛ كفؤلنا: «ريد كاتب». 
وه 3 5 ا 0 .2 8 
(9) - وَإِما سَالِيَة؛ كَقَوْلِنَا: «رَيْدٌ لَيِسَ بكاتِب». 


تقسيمات القضبّة الحملة 


لك لامي هوس 
© وَكُل وَاحِدَةَ مِنْهُمًا: 
 )١(‏ إِنا مَخْصُوْصَة؛ كَمَا ذَكَرْنًا . 

(0)- وَإِما كله مُسَورَةٌ؛ كَفَوْلِنَا : «كل إِنْسَان كَاتَبُق 7 رلا شَيْء مِنَ الإِنْسَانِ بِكايِب» 


َإِنا موق مَُوَرَةٌ؛ كَقَوْلِنَا : «بَعْضٌ الإنْسَان كَايِبٌ». و : «بَعْضٌ الإِنْسَان لَبْسَ بِكَاتِب». 
 )(‏ وَإِمًا أنْ لا نَكُوْنَ كَذَلِكَ فَنُسَمَّى: مُهْمَنَة؛ كَقَوْلِنَا «الإِنْسَانْ كَايِبّف وَ: 


تقسيمات القضبّة الشّرطيّة 
)١(‏ -إمًا لَوٌوْية ؛ تَقَوْلِئًا: «إِنْ كانت الشَّمْسٌ الِعَةء فَالئّهَارٌ مَوْجُوْدٌ؛ . 
(1) - وَإِمّا اثمَاقِيّة؛ كَمَوْلِنَا : «إِنْ كانَ الإِنْسَانُ نَاطِقاء فَالْحِمَارُ نَاجِقٌ. 
© وَالمَبْ لمُنْمَصِلَة : 
)١(‏ - إما حَقِيْقِية ؛ كَقَوْلنَا: «العَدَدٌ: إِما رَوْجّء أَوْ مَرْدّاء وَهِيَ: مَاتمَةُ الجَمْع وَالحُلوٌ 


2 0 


سام( سرمة رم ه228 224هه > 00 0 صاصم 0 2 
 )1(‏ وَإِما مَانِمَةُ الجَمْع فْقَط؛ٍ كَمَوْلِنَا: «هذا الشَئْعٌ: إِمَا حجرء أو شَجَرء. 
مف عيع 4ه وك دق و دوه 2 قن احم و ده 00 
(©)- وَإما مَايْعَة اللو فقَظ؛ كَقَؤْلنًا + ريد : ! أن ن فِى البحرهء وَإِمَا أن 
لا يَعْرَقَ؛ 


د 2 


وَكَدُ كن المنْمَصِلَاتٌ ذَّاتَ د تلام .4 3؛ كَقَوْلِنَا : «الْعَدَدٌ: 


التباقض 

التَنَافْضُ وَهُرَ: «الحيلاف القَضِيّتيْن بِالإِنْجَابٍ وَالسَّلْبِ؛ بِحَيْتٌ يَقْئَضِي لِذَاتِِ أن تَكُونَ 
إِخَْدَاهمًا صَادِفَة: والأقوى كَاذْبَه» ؛ كََوْلِنَا : «زَيْدٌ كَاتِبّء ريد لَيِسَ بكايب». 

وَلَا يَتَحَقَقُْ ذَّلِكَ إل بَعْدَ ائَمَاتِهِمَا ف : المَوْضْوْعٍ. وَالمَحَمُولٍء وَالرَّمَانء وَالمَكَانء 
ا لقو وَالفِعْلٍ » لل 2 والجرف: والش طب 

يض المُوجبَة الكُليّةِ إِنمَا هُوَّ: السَالِبَةُ الجَرْئيّة وَنَقِيضُ النَالِبَةِ الكُلَية إنَمَا هي : 

ل 5 ؛ كُمَولِنًا : "كل إِْسَانٍ حَيَانَه بَعْضٌ الإنْسَانِ لَيْسَ بِحَيّرَانء» و: دلا شَئْءَ 
ِنَ الإنْسَانٍ بحَيوَانِء بَعْضُ الإنْسَانٍ حَيوَانَ . 

فَالمَخْصُوْرَاتٌ لا يَتَحَمَّقُ التنَافْضُ بَْنّهُمَا إلا بَمْدَ الخيلَافِهِمَا في الكَمْبّة؛ لأنَ: 

ان قَدْ تَكُدِبَان؛ 000 00 إِنْسَانِ كَايَبّء وَ: لا شَيْءَ مِنّ مِنَّ الإِنْسَانِ يِكَايِبٍ؟ . 

وَالجرْئِيْئَيْنٍ قَنْ تَصْدُفَان؛ كَقَوْلِنَا: «بَعْض الإِنْسَان كَايِبّء بَعْض الإنْسَان 0 

يكايب»2. 


م َ 


ع 


المَكْسٌ وَهُوّ: «أَنْ يُصَيْرَ المَوْضُوْعٌ مَحْمُولاًء وَالمَحْمُولُ مَؤْصُوعاء مَعَ إِبِقَاءِ الإيْجَابِ 

وَالسَّلْبٍ بِحَالِهء وَالنَضْدِيقٍ وَالتَكُذِيبٍ يِجَالو». 
نفو الكل ١‏ تعمل 1016 إِذْ يَضْدّقٌ 

«كُلَّ حَيّوَانِ إِنْسَانَ». بَلْ تَنْمَكْسُ جُرْئيّة؛ لِأنا 0 قُلْنَا: «كُلُ إِنْسَان حَيَرَان» يَصْدَُقٌ : ابن 
الحَيوَانِ إِنْسَانء ٠‏ فنا ند قي شيا مَدصْنَوناً ب: : «الإِنْسَانَء وَالحَيْوَانَظ', فَيَكُوْنُ: بَعْض 
الحَيّوَانِ إِنْسَانا . 

د والموخة الخزنة أنِضا نكي جُرْئيّةَ بهَذِهِ الحَجَّة. 

- وَالسَّالِبَُ الكُلْبَهُ تنْمَكسٌ كُلَْيّة: وَدَلِكَ بَيْن فِي تَمْسِوء فإ 
الحَجَر بإِنْسَانِ) صَدَفَ دلا شَيْءَ م ف الاشان بحجر». 

والكالئة الشايتة لا غك ها زوه نأل تددن 3ؤلذاه وبق السيوان يسن 
بإِنْسَانء و3 يسدق فك 


و شاك عرب معدن *. اعوه سه 2» 
لتنا 000 إنسان حيوان»؛ و يصدق : 


القيام 


_- 


أقسام القياس بعحسب الصورة 


ين 


© رهو: 
رك م 0101 40 3 لكاي 3 ثُ وعتة وى > ## اه ك2 . 
 )١(‏ إما اقْتِرَانَيٌّ ؟ كمَؤْلنا: «كل جسم مؤلف. و: كل مؤّلفٍ مححدث» ف: كل جسم 
مُحْدَتٌ:. 
(0) - وَإِمّا اسْيَْتائَي؛ كَفَوْلِنَا : «إِنْ كَانَتٍ الشَّمْسٌ طَالِعَةَ فَالنْهَارٌ مَوْجُودٌء لَكِنّ التَهَارَ 
لَيْسَ بِمَوْججُووه فْ: «الشَّمْسٌ لَيْسَتْ بِطَالِمَقَه. 
0 


(0) - وَمَوْضْوْعُ المظلؤب مسق ," حَدًا أ 


مئن إيساغوجى | 


مده 


ماه 1 أ 0 
 )6(‏ وَمَحَموُلهُ يسمى : حَدا أكبرَ. 
ت والجندمة الى نه لامك نكن المدرت 


- 2 205 أ 0 2 
سوال .فنها الاكبر سشمى : الكرى: 
أشكال القياس 


ريه التَِفٍ مِنّ الصُغْرَى وَالكُبرَى تُسَمّى : شَعْلا. 

وَالأَشْكَالُ أَرْيَمَةَ؛ ‏ لأن الحد الأرشط: 

إِنْ كان 0 في الصُّغْرَى عا في الكبْرَى» و الشكل الأوَّلُ. 

- وَإِنْ كَانَ بالعكسٌء فَهُوَ: الرَابِع . 

- وَإِنْ كَانَ مَوْصُوْعاً فِيهِمَاء فَهُوَ: | 

- وَإِنْ كَانَ مَحْمُولاً فِيْهِمَاء فَهُرَ: الثّاني. 

َهَذِِ هِيَ الأَشْكَالُ الْأَرْبَعَةُ المَذْكُورَةٌ في المَنْطِقٍ . 

َالتّكْلُ الرَّابُِ نا بَِيْدُ عَنِ الطب جداء وَالَِي لَه عَفْلَ سَلِيِمُ وَطَبعٌ مُستَقِيمٌ لا يسَْاجُ 
إلى رد الثاني إِلَى الأول» وَإِنّما ينح الثاني عِْدَ يلاف مُقَدَمَيْهِ بالإيْجَاب وَالسّلْبٍِ. 


1م 


و 
3 
لث 3 


اذهأ 


الشكل الأوّل وضروبه 


9 21 وام اول ”رقنا.ى على وراموة زول روهى ”اسه ةعهسم 
والشكل الاول هو الذي جعل مِعيارا ل 38 فلؤرده ههنا ؛ ليجعل دستؤراء ويستسج 


(0)_الأوَلُ؛ كَمَوْلِنًا اكُل جسم مُوَلْك وَ كُلَّ مُوَلّفٍ مَحَُدّث» ف: كل جم 
مُحْدَثُ) 


2-6 2 4 3 َك ل ا ا - 17 ل 
)١(‏ - وَالثَانِي!؛ كَقَوْلِنَا: «كُل جِسْم مُوَلْفْ2 وَ: لا شَيْءَ مِنَ المُوَّلفٍ بِقَدِيِم' 
ف: ولا شَيْء مِنّ الجسم بقاريم' . 
5 سجاه . 05 ٠.‏ 7 75 ك1 0 ٍ- 3 057 
 )(‏ وَالثَالِتُ؛ كقؤلنا: ابَعْض الجسم مَوَّلِتَ و: كل مُوَّلِفٍِ حَادِتٌ» ف: ١بَعْض‏ 


فخ 8 


ع وَالرَابِع ؛ كَقَوْلِنَا كت ل اليا 
فَ: ابَعْض الجسم لَيْسَ بِقَدِيْم 


القياس الاقترانيَ بحسب الثّركيب 


- 


© والافيرا 
2 علي و اماع مرمسم 21 
 )(‏ إما مركب مِنْ حمليتين؛ كما مر. 
مره َه و 52 ا ا 6 0 
49 8 َإِمّا مِنْ مُتَصِلئَيْن ؛ زا : «إِنْ كَانَتِ الشَّمْسٌ طالِعَةٌ فَالنَّهَارُ مَوْجُودٌء وَ: كُلْمًا 


و 


كَانَ التّهَارٌ مَؤْجُوداً فَالأرْض مُضِيكة» 00 ان كَانتِ اشن طَالِعَة لازم ا 


0 
: 


إِمّا زَوْحّ ازع 5 زوج 50 يَنْتَحٌ : 0 عدو َه فَهُوَ: إِمّا فَرْدُ أَوْ رَوْحَ الرَّوْجء أو زَوْحْ 
المُرّدِ؛. 
(4)- وَإِنّا مِنْ حَْلِيُةَ وَمُنَصِلةٍ ؛ كُقَوْلِنًا “كلما كان هذا إتسانا نهو حي 
حَوّان ن جما يتح : «كُلَّمَا كَانّ هَذَا إنْسَاناً» فَهُوَ 0 
 )5(‏ وَإِمّا مِنْ حَمْلِيّةِ وَمُنْمَصِلَةِ؛ كَقَوْلِنَا: «كُلّ عَدَدٍ ! 


َه 


ار ف “لع لصم اس ا ل اا اا 1 كي ره دي بردمل مه 
و 


)١‏ - وَإِمّا مِنْ مُتَصِلَةٍ وَمُنْمَصِلَةِ؛ كَمَوِْنَ : مما كَانَّ هَذَا إِنْسَاناً قَهُوَ حَيَرَانَء وَ: 
حَيََانِ ما أَِيَضٌ وَإِمّا أَسْوَدًا 00 :دَكُلّمَا كان عَذَا إِنسَاناً فهو نا انض أذ سود 


7 2 و8 2 2 و 
© وَأما القِيَاسُ الِاسْيثْانَيُ : اديه 00 


)١(‏ - فَاسْيَئْنَاهُ عب م كَمَولِنَا : «إِنْ كَانَ هَذَا إِنْسَاناً فَهْرَ حَيَوَان 
لَكِنْهُ إِنْسَانَ ف: اهو خَيْوَ 

(0) - وَاسْيِبْنَاءُ 2 3 تقيض المُقَدم؛ كَفَوِْنَا: «إنْ كَانَ هَذَا إِنْسَاناً فَهِرَ 
يران : لَكِنْهُ ليس ب : بِحَيْوَانِ» ف: دلا يَكُوْنْ ِنْسَاناً» . 


منن إيسا فوجي | 


ل 002 5 - م 


- وَإن كانت منفصلة : 
 )١(‏ فَاسْيَْنَاءُ عيْنِ أحَدٍ الجَرْأينِ يُنْتِجُ نَقِيِضَ الآخَر . 
(5) - وَاسْيَنْناءُ نَقِنِض أَحَدِهِمًا يُنْتِجُ عَيْنَ الآخَر . 


١_البرهان‏ 
عقن # ا سهر/ مس #اع كلس و وولاس رن ع مم يو 8 
البرهان وهو: «قياس مؤلف من مقدمات يقيضة وناج اليقين». 
100 0 
وَاليَقِييّاتَ سِنَة أقسَام : 
)١(‏ أُوَّلِيّاتٌ؛ كَقَوْلنَا: «الوَاجِدٌ نِضِفٌ الانتيّن). وَ: «الكل أَعْظَمٌ مِنّ الجَْء؟. 
لووء صم “في 000 وى ووه هلا 8 وروة #2 
(؟) ومشاهدات؟ كمؤلنا: «ال* مشرقةاء و: «النار محرقة»؟. 
 )5(‏ وَمْجَرَّيَاتٌ ؛ كَفَوْلِنَا : «السَّقَمُوْنيًا يُسَهُلّ الصَّفْرَاءًه. 
دم 8 ا حَءَ هه 0 و وومةه 5 5 
(4؛) ‏ وَحَدْسِيّاتٌ؛ كَفَوْلِنَا : «نَوْرٍ القَمَر مُسْتَمَاد مِنَ السُمْس». 
 )©(‏ وَمُمَوَاتِرَاتٌ؛ كَقَوْلِنَا: «مُحَمَّدٌ عَلَبْهِ الصَّلَاةٌ وَالِسَلَامُ اذَّعَى النْبرَّة وَأَظهَرَ 
المعْجِرَّةً؟. 


72 01 


)١(‏ - وَقَضَايًا قِيَاسَائَهًا مَعَها؛ كَفَوْلنَا: «الأرْبَعَة رَوْح؛ بِسَبَبٍ وَسَطٍ حَاضِر فِي الذهن. 
وَهُوَ: «الانْقِسَامُ بِممَسَاوِيَيْنِ». 


وَالجَدَلُ وَهُوَ: «قِيَاسٌ مُوْلَت مِنْ مُمَدَّمَاتِ مَعْهُورَةَ» 
 "'‏ الضطابة 
وَالخحَطابَة رَهِيَ «قِيَاسسٌ مُوَلِفٌ مِن مُقَدَّمَاتٍ مَفْبُولَةٍ مِنْ شَخحُص مُعْتَقَدٍ فِيدء أو 


- ا 5 -- .م مواللنرد ”م 2 .8 . 
وَالثَّمْرٌ وَهُرَ: «قيَامنٌ مُوَلَْفٌ مِنْ مُقَدّمَاتٍ تَنْبَسِط مِنْهَا اللَفْسَء أو تنقبيض؟ . 


لمغالطة لف مِنْ مقد شَبيْهَةٍ ِالحَقّ أَوْ بِالمَشْهُوْرَة أو مِنْ 
« وركاه اء تَدّمَات كَاذْيَة 6 520 ٍ 5 با 
وَالمََالطة وَهِيَ : «فِيّاسَ مُوَلفٌ مِنْ 


15 ىت ال 


ووديم م 


. لا غير‎ ٠" 
والعمدة 6 هو: : «البرَهَانُ‎ 


َةِ في المَنْطِقٍ . 
5 ا 
وَليَكُنْ هَذَا آخِرّ الرسَالَةٍ في 0 


0 حوب 


َم إإنسَاغوييي في الع 
مم ١‏ 


مقدمة المحشى 


سيف الغلاب 
[َمُهَدّمَهُ المُحَشي] 
بهم الله الزخؤن الزْصِيمٍ 
نحمدّك يا مَن هو الغنيُ المغني للظلّاب؛ والمّحسِنٌ الحقيقُ في كلّ باب» ونشكرك يا من مَنَّ 
علينا مهم اللّفظ الدَّالٌ على مُرادات أولي الألباب» ووعّد بصّنوف الجزائل غير المتوارية بها 
الحساب"' + للفنة الثاضية:عيية الكَلْيّاتَ الخمين الإلامثة رأنعن الأتزناي29 4 والعاملة بالقول 
الشَّارِح لصدور أهل الكتاب. 
ونصلّي ونسلّمُ على من لا ينطق منطق الهوىء ظإنْ هُرٌ إلا يي يؤت» [النجم: 0]4 ولا تكذِبٌ 
قضيَّةُ شفاعته العظمى» يوم الحشر والجزاء»ء مطلقةً عامّة لكل مَنِ انّبع سبيلّه السّواءء ولا يكون 
عكنس ولا تقيض لأضل المقدّمات الى تُسبت في وعد أهل:التُصديق له ووعيد عن كان على تصور 
جحده ثمَّ حكم يه فتوى ‏ فورظل الفر و اكات الذين فيكهآن أزَلقث [لهم] الجن نتيجةً لأقيستهم 
بالبرهان؛ واختصَّتُ دعواهم بالتأبيد والرجحانء «هل جَرَُ الإحسسن ِلَّا أل خسن [الرحمن: ١1]؟‏ 
أمَا بعد: 
فيقول العبدٌ الفقير إلى ألطاف ربّه الغني القويّ القديرء الحاجٌ محمّد الفوزي بن الحاجٌ أحمد 
اليارائكموي تَولداء والأدرنوي توظّنًا - رزق الله العليم لِمَن حضر بمجلس تعليم تفننًا : 


)١(‏ في الأصل: «الغير المتواريةه» واستخدام «أل؛ مع «غير» غلظ جرت به الألسنة. 
وقوله: «بها' فيه نظرٌ؛ فإن كان تصحيقاأ فيكون الكلام همكذا : #الجزائل غير المتوارية بالحجاب»» فتجعل «الباء» 
للمَّببيّة ليصحٌ الأمعنى. وتُعَلّق بقوله : «المتوارية»: أو أن ثمة سقطاًء والأصل : «الجزائل غير المتوارية بهذا الحجاب» 
ويكون المشار إليه مناسبا لما يفيده المقام؛ ويعني ب#الحجاب»: الغيب» وإبقاء العبارة على أصلها فيه ما فيه. 

(') في كلامه هنا وما قبله وبعده: «براعة مطلع». وهي: «أن يأتي الكاتب بما يشير إلى العلم الذي يريد أن يكتب فيه»» 
وقد ذكر من ذلك لطاع والكيات الجنين» بوالترك القلارع 6 وغيرها». 
والكليات الخمس هنا: مجارٌ عن الأ ركان الإسلامية المي بتي عليهها الإسلام؛ وحقيقتّها: «الجنسء والنّوع؛ 
والفصل.؛ والخاصّةء امرض العا : 
والأطناب جمع: 'الطنب». وهو: اما تربط به الخيمة من حبل» ونحوهة. 

إفة عمق اخل الرعد ترف اننا بون باسني اهل تددن اذا انهم نموي يوطي ساقت ينها فافجر ا لها 
وجعله أهل الوعيد ‏ وهم المعاقبون بالخسران ‏ أهل تصوّر؛ لبيان أنهم لا يعرفون من تلك القضية سوى مفردات 
لا نسبة بينهاء وهم لم يحكموا بقضية أصلاً فضيعوها فضاعت عليهم النتاتج وكانوا من الهالكين» وهذا إلماح من 
الشارح دفيق ولطيف. 


مره العللاو اح ا مي ا ا عي 

لما كان الشّرح الشُّهير بين الاسائيذ والشلللاب ب: «مغني الظُلّاب» ‏ أسكن المولى الكريم 
جاممّه في أعلّى المآب - كافياً وافياً حباينا م نبائر اكاك ليه حقّ المعلمين والمنتهين. 
ل ا 0 عق السعاسةة ٠‏ مع أن متنه متين لا يُبدِي 

تناياء'' للمبتدئ إِلّا بشرج مُبِيْنَه والأؤلى بالرعاية إِنْما هو حال المبتدئين؛ أشار''' لي بعض 

الإخوان ‏ لَمّا كان علوًا”' الهِمّة بِنَ الإيمان ‏ إلى أن أكتب له شرحاً بأسهل العبارة؛ يبيّنَ بعض 
لغاته ويل بعض كلماته؛ ويُرجِعُ بعض ضمائره إلى مراجعه؛ ويعطف بعض معطوفاته على معاطفه؛ 
لئلًا يرقد المتعاطف على مضاجعه. ويشيرٌ إلى بعض نكاته وحقيقته ومجازهء ويفضّل بعض إجماله 
وإيجازه» فقبلتُ همّته العليّة: لَمَا كان”'' قبول الهمّة مِنَ الأخلاق الكَّييّة ‏ كما قيل: «الأمْرٌ قوق 
الأدب. ولمُطيع الأمر يُعينُ الرَّبُ0* . 

تنتطفك عنان الأزانة على ذتلكء وسلكت إلى أصعب المسالكء وإن كنتٌ ‏ بأن كان قلبي 
عافراً وقالّبي ضامراً ‏ بعيداً مِن هنالكء قائلاً: رب هبْ لي مِن لدنك رحمة» َوَمََْ لَنَا ين أَمرِ 
رَسَمَاه [الكهف: ١٠)؛‏ فوجدت في ذلك من ربّي المعين عنايةً ومدداء حنَّى بدأتٌ وختمتُ في أقل 
السَنِين عدداً. فلمًا ا الله الومّاب؛ سمَّيته ب: 

2 سَئْكُ الغلاب عَلَى مُغْنِي الظلّاب» 

جعله الله في الثنا مفيولة يد 50000 وفي كرفا لدعرة الجنان. بحرمة 
الاسم الأعظم. والحبيب الأكرم الكنز الْمُظَلْسَم لله 

م المرجوٌ مِنّ الإخوان؛ المتّصفين بالإنصاف الذي هو مِن أوصاف أُوْلي العرفانء إصلاحٌ ما 
وقم فيه مِنَ الخطأ والخلل. وأخذ اليد عند وقوع الرَّلل؛ 


)0 في الاصل : «ثناييه» وأظنها توهماً من الشارح إن لم تكن تصحيفاً من الطابع. والثنايا جمع الثنية. وهي ما بدا من 
الاسنان حين الضحك. ومراده أن يشبّه شرح المغنيسي لانغلاقه على المبتدئين بمن عبس وجهه ولم يبد لهم 
ابتامة ؛ كنايةً عن عدم تر فهمه لهم . 

.١خلإ‎ . . جواب لقوله السابق : ١لما كان الشرح الشهير بين الأساتيذ والطلاب.‎ )١ 

)١‏ في الاصل : كانت علوة الهمة» وهو تصحيف. 

(:) في الأصل: 'كانت». 

(5) يعني: أن التزام إنفاذ أمر من أشار إليه بهذا الشرح خبر من إظهار التراضع. ومن أطاع فالله يهيَّئ له من الأسباب ما 
تعينه على إكمال مراده. 


سيف الفللاب 


ءٍ . 00 2 ءا ده 
لأن المكمّلين”'' يداوون لأهل”'' العلل. ولا يوقدون بوقود التّكبّر والحسد واللعن ضراماً. 9وَإدًا 
000 كتى 

1 


موأ باللطو ميو سكراماه [الفرنان: 077]. حسبي الله ونِعُمَ الوكيل؛ نَِعُمَ المولى وَنِعُمَ النصير. 
ا ا نا 


)١(‏ في الاصل: «الكملين' وقد تقرأ: «المكملين» على صيغة اسم المفعول أو الفاعل. وقد تقرأ على أنها الكاملين. 
وأن ما في المتن تصحيف . 
(7) كذا في الاصل حيث أدخل اللام على «أهل؛. والعواب حذفها؛ لأن الفعل «داوى» يتعدى بنقسه . 


[الكَالَامٌ عَلَى مُمَدْمَةٍ الشارح المَفْنِيسِيْ] 
ولَّمّا أراد الشَّارح رحمه الله تعالى بِدْءَ هذا الشّرح الشّريفء وكان أوَّل ما بدأ 
القلم بنقشه البسملة الشّريفة بأمر الملك اللُطيف» بدأ بها خثلا وتلقطا ؛ فقال: 
(بشم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيْم) : قاصدًا به التَّبرّك في كل شِيِم''» ورائماً به الاقتداء 
بأسلوب الكتاب الأعظمء ومريداً به العمل بما شاع بين خيار الأممء ومبتغياً به 
الامتثشال بفعل رسول الملك الأكرم يِه ولقوله عليه السّلام: «كُلُ أَمْر ذِيْ بَالِ لَمْ يُبْدَأْ فِيْهِ 
ب'بلم اشظء و أَجِدَّمُ”") 


© اعلم أنّ ههنا أسئلة وأجوبة مشهورة بين الأعلام» بل كادت بشهرتها أن تُسمَعَ مِن ألسنة 
العوامٌ؛ بأن يقولوا هكذا:لا يقال: نه كم مِن أمر ذي بال بدأه البادئ ولم تخطر بباله البسملة» 
فضلاً عن أن يذكرها بلسانه» ولم يبقّ أبترء كما أنّه: كم مِن مبتدَّأ به بقي أجذم على حالهء 
ولا يمكن للتّقلين إنكار هذَيّن الأمرين؛ مع أنَّ الحديث النَّبِويَّ يُنافي الأوَّل بمنطوقهء والثّاني 


زحيفق 
مه 


لأنّا نقول: إِنَّ المراد بالأجذميّة هي: الأجذميّة التَّرعيّة؛ أعني: عدم الخير واليّمن والبركة 
في الأمر المبتدأ به بلا تسمية؛ فلا نلّم عدم الأجذميّة عند عدم البدء بها. هذا السّؤال أحد تلك 
الأسئلة. وجوابهُ هذا أحدٌ تلك الأجربة» وإن أردت أن تسمع غيرهما فعليك بمطالعة كتب 
المحرّرين» وباستماع تقرير المقرّرين» فلا علينا أن نكون مِن زمرة المنمّرين. 


(1) الشّيم مفردها: اشيمة». رهي: «الخليقة الطيبة؟؛ وقد تضبط شيم من «شام النَّيءه: إذا استقصاه بنظره؛ فكأ 
المعنى: قامداً الرّك في كل نظر من أنظاره؛ والأزلى أرق للتجم : والثّانية أحسن في المعنى . 

(1) رواه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع؟ )١51١(‏ من حديث أبي هريرة تن بلفظ: كل آثْر ذي 
بَالِ لا يُبِدَأ بيه ب' يلم الل الرّحْمَنٍ الرّحم' أَنْطَعٌ». وانظر : «الأقاريل المفصلة لبيان حال حديث الابتداء 
بالبسملة». 

(؟) هرائُهُ: أن مِنَ العمل ما يتم رغم أنَّ صاحبه لم ينطق بالبملة؛ فهنا خالف منطوق الحديث؛ أي : معناه الظاهر منهء 
ومِنَ العمل ما لا يتم مع أن صاحبه ذكر البسملة؛ فخالف هنا مفهوم الحديث؛ أي: معناه المخالف له. 


سيف الفلااب 
© وأن هَهُنا كلاماً مشهوراً مِن - جهة الإعراب» بتكلّم به كل طالب؟ بأن قال: 
«الباء» في ؛بسم الله؟: ما للاستعانة كما اختاره البيضاويٌ؛ أو للملابسة كما آثره الؤّمخشري» 
وعلى كلا التقديرين فالظرفٌ مستفرٌ حالٌ مِن فاعل الفعل المحذوف مطلقاً؛ أي: سواءٌ كان الفعل 
المحذزف غائًا ام خاضاء .علن نااقالة بِعْض نِن التساة» وإن قال البيضاوي والمولى شروت 
عليهما الرّحمة ‏ بكون الطظرف لغواً إذا كانت الباء للاستعانة دون الملابسة؛ لأنّه إذا كانت للملابسة 
فالطّرفٌ مستقَرٌ قطعاً؛ فالمعنى: أشرع فيما قصدته مِنّ التأليف ملابساً باسم الله؛ ومتعلّق الجارٌ 
محذوف». وجملهٌ البسملة اسميّةٌ عند البصريين؟ فالتّقدير: 'ابتداء أمري كائنٌ باسم الله'ء وفعليّةٌ عند 
الكوفئّين؛ فالتّقدير : «أَبْتَدِئ باسم الله؛. 
© ثمّ اعلم أنَّ القضبّة0'" الَنَي ستطلع إن شاء الله تعالى على أنّها ما هي؟ : 
- إما حقيقيّة. وهي: «الّي يُحكم فيها على الأفراد المحثّقة الوجود في الخارجء أو المقدّرة 
الوجود فيه». 
وإمّا خارجيّة. وهي : «الَّتَىى يُحكم فيها على الأفراد الموجودة في الخارج محقَّقة فقط». 
- وإمًا ذهيّةٌ. وهي : «الّي يُحكم فيها على الأفراد الموجودة في الذّهن فقط». 
فإن قلت: قضيّةُ اللسملة مِن أي قبيل؟ قلنا: هي حقيقيّة؛ لأنَّ المختار في الفعل المحذوف أن 
يكون خاضًا ك: «التأليف. والقراءة»؛ لا عامًا ك: «الابتداء»؛ إِذِ الدَّالُ على تلبّس كل مشروع فيه 
بالبمكلة إكداة واخياك التعل الحاع لذن غركن الموسى :الكل بالقدل السام بسن سن 
أجزاء الفعل بالتَّبِرّكَ بالنّسمية؛ فيفيدٌ ذلك أنّ كلّ مشروع فيه محمّقاً أو مقدّراً مُلايِسٌ باسم الله؛ 
نكر الح 


فإن قبل يط اس الو 
والمقدّرة غير المحلفة: فتكون القضيّة خارجيّةَ أو ذهنيّة؟ قلنا إن قن التفكة هيا خَقيقة يُقَيْد 


المبالغة في التَبرّك بالنّسمية» على ما استفيد مما مر آنفًء فيكون أنسب بالمقام. 
© وكذلك: أن القضّة: إنّا مطلقة أو موجّهة: والأول : إمامشورف ١‏ أو مقفلة : 
فإن قلت: قضيّة | لبسملة بن أي قبيل؟ قلنا: قد فهِم ذلك بن تقديرنا الكلام على كونها حقيقيّةٌ 


ولكنا نقول تصريحاً بما عُلِم ضمناً : إنّها مو كل م مأخوذة مِن لام استغراق في مصدر 


ل قوله : : ثم اعلم. لذ إتادكر من العام عن مقا القام كالسالا سوا أه منه. 


نَحْمَدْلكٌ يَا م 
شيف الفلوت ا ا ا ا 2 
الفعل مِن نحو : «التاليفء أو القراءة»؟ إذ معنى «الْْنْتَء أو قرات»: فعلثٌ التّأليفء أو القراءة. 
أو مِنّ الإضافة الاستغراقيّة في نحو : «ابتدائي» أو قراءني؛ أو تأليفي. أرٍ الجسيّة الاتحادية. 

٠.‏ والثانية ‏ أي : الموبجهة -: إما ضروريّة؛ أو دائمة» أو غير ذلك مِنَ الأقام المذكورة 
في التُصديقات وسائر المطوّلات. 


فإن قلت: قضيّة البسملة مِن أي قبيل؟ قلنا: دائمةً على رأي المولى خُسْرٌو واختيار الفاضل 
أبي سعيد الخادميئ. ومطلقةٌ عامّةٌ على ما ذهب إليه بعضٌ مِنّ الأفاضل . 

وأمّا تعريفات هذه الأقسام فمٌّحالةٌ إلى محلّها؛ لأنَّ أسماءها إِنّما ذكرت ههنا لحكمة تقتضيها . 

ولَمًا ترخات واه اا أعا كلاه اح وتم حاتي 12 
مؤلّف وشارج ومحشٌء أراد أن يذكر ثانيها؛ فقال: (نَحْمَدَكٌ يَا مَنْ): أداءة لحق 
شيءٍ مما دحب عليه حي كر تساف الى عن الك هينا: أو هو أثرٌ من آثارهاء 
على ما ذكره العامة الثاني سعد الدّين التَّمْتازانِيٌ» واقتداءً بأسلوب الكتاب المبين. 
وعملاً بما شاع بين المؤلفين» وامخالاً لانن المائرو والكير المشهون من كد الدرمليه كك كر 
أثر بال لم يندا ب: "الحَمْدُ ش". فَهُوَ أَبترٌ أؤ: «أجدَّم0"© 


٠‏ وقد تومّم بعض المتوهّمين التّعارضٌ بين الحديثين: بِأنَّ حديث ابتداء الُسميَة يدل غلن تفن 
الأكذاء بالكجنية الذي هو مدلزل ديع اعداء التحميد» وعريدل على نتن الاسداء بالسمية الدق 
هو مذلول حديث ابتداء النّسمية ؛ لامشناع الابتداء بالأمرين اللّذِين هما: التَسميةٌ والتَحَمِيد. 

ووحية: أن الابتداء معناه التصديرء ومعنى «بدأت الكتاب بكذا؛: جعلته في أوّله؛ بناءً على أنَّ 
الجارٌ والمجرور واقمٌ موقع المفعول به. وهو لا يُتصوّر بالأمرين» فالعملٌ بأحد الحديثين يفوت 
العمل بالآخر. 

ولقد دفعه بعض المتداركين: بحمل أحدهما على الحقيقي» والآخر على الإضافيٌ» كما هو 
المشهرر؛ بأن يقدَّم أحدهما فيقع الابتداء به حقيقة؛ وبالآخر بالإضافة إلى ما سواهء مِن قبيل قوله 
عليه التَّلام: «أَزَّلُ مَا حَلَّقَ الله رُوْحِيهء وَ: «أَرَّلُ ما خَلَنَ الله المَرْشَ»!"2. والأوَّلُ حقيقيٌء والثَّاني 
إضانيٌ . 


. وأحمد (4911): من حديث أبي هريرة دونه‎ :)1١500( أخرجه أبو داوود (148140): والنسائي في «الكبرى»‎ )1١( 
لم أقف عليهما.‎ )'( 
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سيف الكقاللات اااا0ااياب ب سس سس سمه 
والمراد بالابتداء الحتيقيّ: «ما يكون بالنّسبة إلى جميع ما عداء». وبالإضافيٌّ: «ما يكون 
بالنُسبة إلى البعض»؛ على قياس معنى القصر الحقيقي والإضافي. كما فاله السّيالكرتي في «حاشيته 
على الخيالي”' . 
والكلام ههنا يطول أكثر ممًا نطيله؛ وإن أردت الوصول إلى المّور ورفع الغواشي. فعليك 
0 
بمطالعة شروح اللسملة والحمدلة في أوائل الشروح والحواشي. 
© ومعناء ‏ أعني قوله: «تنَحْمَدُكٌ يَا مَنْ» : «نثني عليك يا رب بصفاتك الكماليّة العليّة. ثناءً 


0 


بليغا وفيّا». 

© وقال: «نَحْمَدُ»؛ إشارةً إلى أنَّ المحذوف المقدّر في النّسمية: «نَبْتَدِئُ إن كان عاماء أو 
«تَقْرأه وما في معناه إن كان خاصًا؛ ليكون على وتيرةٍ واحدةٍ. 

فإن قلت: لِمّ اختار صيغة المتكلّم مع الغير» دون المتكلّم وحده؟ قلنا: عرضاً على الله سبحانه 
أنَّ المؤمنين معه في حمده تعالى على كل حالٍ سوى الكفر والصّلال. 

فإن قلت: لِمّ اختار صيغة الغابر على العابر””2» مع أنَّ صيغته تدلُ على الحمد السّابق على النّمَم 
التّابقة؟ قلنا: اختيارٌ لما يدل على الاستمرار مع التَّجِدّد؛ِ لأنَّ المضارع يدل عليهماء وأمًا الماضي 
فيدلُ على الانقطاع وَالتّمَضي . 

فإن قلت: لِمَ آثر الجملة الفعليّة على الاسميّة؟ قلنا: للاعتراف بالعجز عن استدامة الحمد؛ 
لأنَّ الفعليّة تدلُ على التَّجدّ أو لكون الفعليّة أصلاً لأصالة جزأيهاء بخلاف الاسميّة. 

فإن قلت: لِمَ قال: «نحْمَدُكَ». ولم يقل: «نحمدٌ الله؛؟ قلنا: رعايةً لقاعدة الالتفات؛ لأنَّ فيه 
التفاتاً منّ الغائب ‏ أعني به: لفظة الجلالة في «بسم الله» ‏ إلى الخطاب ‏ أعني به: ضمير الخطاب 
في : «نحمدك» -» وفائدةٌ الالتفات ههنا التَّلذّذه وله فوائد أخر في مقامات أخر. 

فإن قلت: لِمّ عقب الخطاب بأداة نداء البعيد وبما يدل على البعيد أيضاً ‏ أعني: لفظ «مَن؛ -» 
مع أن الأول يدل على الحضور. والنَّاني على الغيبوبة؛ والله سبحانه وتعالى إذا كان حاضراً 
فلا يكون غائباً. وإن كان غائباً فلا يكون حاضراً؛ ففيه الجمع بين الصّدَّينَء وهذا لا يجوز؟ قلنا: 
بل يجوز إذا كان باعتبارين مختلفين! لأنّه إنّما لا يجوز إذا انُحد الاعتباران. ولكنّ الشَّارِح ‏ 


,)5372 350١ /5( انظر: «الحراشي البهية على العفائد النفية»‎ )١( 
الغابر : يطلق على المضارع صيخةً الحال زمناً. والعابر: يطلق على الماضي صيِغةٌ وزمناً.‎ 0) 


مقدمة الشارج ا 


جَمَلَ المَنطلقَ ميان 
لت لدي أ ل اد ع ع كك ا ا تر لكوت 
عليه الرّحمة والغفران ‏ اعتبر في هذا المقام الجهنين المختلفتين» بأن قال: «نحمدك»؛ باعتبار أنه 
تعالى قريبٌ بقرب معنويٌ» كما يدل عليه فوله تعالى: لنَإِنْ فََرِيبٌ» !البفرة: 218١‏ وقوله تعالى: 
هِرْضُ أرب اله ين حبْلٍ ألرَرب» 1نى: .]1١‏ ثم قال: ١يّا‏ مَنْ باعتبار أنه تعالى إله العالمين في غايةٍ 
علياء والشّارح مِن جملة العابدين في غابةٍ سفلى. 

فإن قلت: لِمّ قال: "يا مَنْ»؛ ولم يقل : «يا الله؟ قلنا: لأجل التّعظيم والتّْفخيم له تعالى؛ لأنّ 
ما يدل على الإبهام قد يُونَى به للتّمخيم على ما لا يخفى. 

© ثم اعلم أنَّ جملة الحمدلة إخبارٌ لفظاء ؛ إنشاء معنى؛ لأنّ الخبر: إما أن يسمّى فائدة الخبرء 
أو لازم فائدة الخبر. 

والأرّل كقولنا: «رَيْدٌ كَائِمٌُ». لِمَن لا يعرف أنه قائمٌء وفائدته: إيقاع الجلم بقيام زيد في ذعن 
الخخاطة: 


- والنَّاني كقولنا: «الصَّلَاةُ وَاحِبَة»: لِمَن لا يعلم أنَّ وجويها ثابتٌّء وفائدته: النَّهي عن ترك 
الصَّلاةَ. 

الله العليم الخبير عالمٌ بكلّ شيء؛ فلا يحتاج إلى إعلام أحدء ولا يُوْمَّر بشيءٍ ولا يُنَهَى عن 
قو نكن ون خيلة الجيدلة عي | لفسا وت كيل حر لفط بوإنكاء مع 

« ولَمّا ذكر الشَّارح رحمه الله تعالى الحامد والمحمودء مما تتوئّف عليه ماهيّة المحمود من 
الأشياء الخمسة ‏ أي: الحامد؛ والمحمودء والمحمود بهء والمحمود عليه» وهما قد يتّحدانء وقد 
يتغايران» وي الود -» أراد أن يذكر المحمود به والمحمود عليه فقال: (جَمَلَ المَنْطقّ) وهو 
إنّا مصدر ميمىٌّ بمعنى : «النطق1. أو اسم مكان بمعنى : «اللّسان». ولا يجوز كونه اسم زمان. 

فإن أوردت على الوجه الأوّل؛ بأن تقول: لأيّ شيءٍ اختار الميميّ على غير الميمي؟ قابلناك 
بان نقول: رعاية لقاعدة براعة الاستهلال الشّائعة عند أولي الكمال؛ وهي: «كون ابتداء الكلام 
مناسباً للمفصود؛ 

(مِبْرَاناً) وهو: «اسمّ لكل آلة الوزن»؛ وأصله: «مِوْزَانَه على وزن «قِسْطّاس» ‏ ويرادقه في 
المعنى -. وقُلبت الواو ياء؛ لكونها وانكسار ما قبلهاء وهو مفعول ثانٍ ل«جَمَلهء ومفعوله الأوّل 
17 ١المنْطق1.‏ 


)١(‏ قوله: «ماء عبارة عن الصيغة التي يتأدّى بها الحمد. 


. | 1 لال رَتَعَهُ م ل لان 


لِطريقٍ التَمْهِيم وَالتَحْقِيقَء وَتَشْكُركَ يَا مَْ رَيّنَ الأدْمَانَ ِاكْيِسَابٍ النّصَوّرٍ وَالنَضْدِيقَ 


سيف الغللاب 


(ِكريقٍ التْمْهِيم) أي: تفهيم المتكلّم مرادّه للمخاطب. (وَالتَحْقِيق) أي: بيانه لحقيقة الشّيء؛ 


فيكون عطف الخاص على العامٌ؛ لأنَّ تفهيم المراد أعمٌ ين أن يكون بياناً لحقيقة النَّيء أو غيره. 

ويجوز أن يكون «التّحقيق؛ بمعنى : «تثبيت المراد»» فيكون حيائذٍ عطف تفسير ل«التّفهيما. 

فإن قلت: فيه نظرٌ؛ لأنَّ المعطوف عليه المفسّر أجلى مِنَ المعطوف المفسّرء وذا غير جائزٍ 
في مقام التّمسير والبيان. ْ 

قلت: نعم؛ إِلَّا أنه يحتمل أن يكون بناءً على غلبة استعمال الشّارح لفظ «التّحقيق» في مقام 
لفظ «التّمهيم»: كما شوهد أمثاله في بعض التَّرقِيمه وحقيقة المراد عند الملك العليم. 

والحاصل: أنَّ كلا منهما يحصل بالمنطق ‏ الذي هو التّطقء أو اللّسان ؛ ولذا سب 
با الميةان): فكبا أله تحِان به كمئة المورؤنات ومقاديرهاء ذلك التُطى أو اللسان تستبان به عيفئة 
المراد الظّاهر مِنّ الكلمات. ا 

وفي قوله: مِيّزاناً» ذهابٌ إلى منهيج البراعة» وسلوكٌ إلى طريق الإشارة إلى أنَّ فنّ المنطق 
ميزانٌ سائر الفنون. الي رَتَبَتْ فيها الشّروح والمتون: كما ذهب إلى فَرْضيّة تعلّمه المحتّقون. 

© ولمًّا ذكر الشارح تنتيته تعائق بلدية: اخ موردةء أراد أن يذكره بشيءٍ أعم مصدرة؛ فقال: 

(وَتَشْكرَكَ يمن وه3) من الثريين وفتكيولة قولة: (الْأَدْهَانَ) وهو جمع: 'اذْهْنِ) بك الا 

بمعنى: الفهم والعقل؛ لأنّه يقال: «هو مِن أهل الذّهن؛؛ أي : الفهم والعقل. 

وقد يجيء بالفتحتين» وإذا وقع لفظ «عن» 5128 الإشغالء ويقال: «ذَهَني عَنها؛ 
أي: أنساني؛ والمراد هنا: معنى العقل. 

(باكْيسَاب) متعلّقٌ بازيّن». والاكتساب: «تحصيل الشيف أو إدراكه بطريق اللجَئه 000 

وإضافتُهُ إضافة المصدر إلى مفعوله؛ اوبحي سانيا 6[ التْضو و الرق نهر شرل 
الشَّيء في العقل». (وَالتََضْدِيق) الذي هو: «تصوّر الشَّيء ء مع الحكم عليه بنفي أو إثبات». وفيه 
إشارةٌ إلى موضوع هذا الفنّ المشار إليه ب«المنطق» آنفاً؛ لأنَّ تضرع : «المعلومات التَّصِوَّرية التي 
يتوصّل بها إلى المجهولات التَّصوّريّة. والمعلومات التّصديقيّة التي يتوصّل بها إلى المجهولات 
التصديقيّة». 


)000 فوله : «التجشم» بمعنى الجهد في اكتساب الشيى» ويسمّى الحاصل به: «مكتسباً؟؛ ويرادفه: «النظريف» ويقابله : 
١الضروري'.‏ 


مقدمة الشارج ا 


رَنْصَلي عَلَى نْبِبّكَ مُحَمَّدٍ الهَادِي إِلَى سَرَاءٍ الريقي'"", رَعَلَى آلِه وَأْضْحَابهِ الّذِينَ فَارُوا 
بالهدَايَة وَالتَوْفِيقٍ . 


أن , تك 


ولَمّا ذكر الشّارح رحمه الله تعالى ثاني الأشياء الثّلاثة؛ التي وجب استعمالهاء 
أراد أن يذكر ثالئها؛ فقال: (رَنْصَلي) أي: وندعوك يا ربٌ بأن تُنؤل عراطفك العليّة 
ونواميك السّنبّة (عَلَى نَبيِكَ) الذي أنبا لعبادك بما أنزلت عليه. 

(مُحَمَدِ) عطف بيان للنْبيَ المضاف إلى الكاف. (الهَادِي) بإذنك وتوفيقك؛ 
أن النَىَ الهادي. لا يهدي لأحد إلا بإذن الله تعالى؛ لقوله تعالى: «إِنَكَ لا تَبَيى من أحجببك ولكنّ 
أنه يَبْدِى مَن يتنه [القصص: 151]» ومعنى الهداية ستسمعه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ عند قول المصدّف: 


«هِدَايَة طرِيقهِ'. 

(إلى سَوَاءٍ الطريق) مِن قبيل إضافة الضّفة إلى الموصوف. 

3 م 

والاستقامة عليه ويجوز فيه وجه آخر مِن وجوه الإضافة.؛ كما لا يخفى على أولي الفطانة. 

ونا دعا الشّارِح رحمه الله تعالى لرسولنا يكدِ بالأصالة. أراد أن يدعو لأصحايه وأحبابه 
بِالتبَعيّ؛؟ فقال: (وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِوء الَّذِينَ فَارُوا) أي: نالُوا ما يتمنّونه مِنّ النّوَابِء وآمنوا وخلصوا 
مما يخافونه مِنّ العقاب والعتاب. (بالهِدَايَةِ وَالتَّوْفِيقِ) أي: بسيب هداية الله تعالى وتوفيقه إيَّاهم 
إلى أسباب النّجاة مِنَ المهلكات. 

لما فرغ الشّارح رحمه الله تعالى مِن ذكر الأشياء الثّلائة التي وجب امتعمالها 
عليه اراة أن يذكن سزاحة أو زشارة إل الأكياء الأريعة الى جاز له السسبالهاة 
وهي : اسم الكتاب» ومن الكتاب» وتعداد الفصول» وتبيين الغرض؛ فقال: 
(أَنا بَعْدٌ). 


اعلم أنّك نجد في بعض الكتب: اوعدا كما في بعض نسخ متن هذا التّرحء وتجد فى بعضها 
«أمّا بَمْدُه كما في هذا المقام. وأيَّا ما كان [فكأصلَهُ : «مهما يكن من شيءٍ بعد زمن الفراغ عن 
البسملة والحمدلة والضَّلاةَء فأقول كذا». 


00 أني: الظربقٌ المستوي والمستقيم ٠‏ لقوله تعالى : ظوإِنَكَ لتبَدى إل مِرَطر تُمْنْقِبِوٍ © [الشورى: ؟5]. اه (منه). 


© وفيه أبحاتٌ يُناسب لنا أن نذكر ههنا بعضًا منها : 

آمًا أوّلاً: فقيل : «إِنّه فصل الخطاب», ووجه تسميته ‏ على ما عليه علماء البلاغة -: أن يفتح 
المتكلّم كلامه في كل أمرٍ ذي بال بذكر الله تعالى» فإذا حاول الخروج منه إلى المقصود يالنّات؛ 
الي هو الغرض المسوق له الكلامء يأتي بهذا اللّفظ فاصلاً بين الخطابين؛ أي: بين ذكر الله تعالى 
وبين الغرض المسوق له؛ ولهذا يسمّى: «فصلّ الخطاب». 

وآمًا ثانا : فيل: «إنّه اقنضاتٌ قريب مِنّ التخلص». 

والاقتضاب: «انتقالٌ من كلام إلى كلام آخرء بلا رعاية مناسبة بينهما»؛ والتُخلّص : «انتقالٌ منه 
إليه؛ مع رعاية مناسبة بينهما». 

ف:أمّا بعدُه مِن جهة عدم المناسبة بين الثّناء والدّيباجة: «اقتضابٌ»: ومِن جهة إتيانه بلفظٍ يفيد 
انتهاء النّناء وبداية الدّيباجة: قريبٌ مِنَ «التُخلّص». 

- وآمًا ثالثاً: فهو في الأصل ظرفٌ مكانء ثمّ شاع في ظرف الزَّمانَ؛ فصار حقيقة عرفيّةَ فيه» 
وقال الشَّيخَ الحمويُ في شرح «الأشباء»: (إنَّه يستعمل في الرّمان والمكان»”"". 

وآمًا رايا : فإنَّ «أمَاه هذه لمجرّد تأكيد الجزاء» فإنّك إذا أردت تأكيد: «َرَيْدٌ مُنْظلقٌ» معلة 
تغرل؛ :«أمّا رَيْدَقَتْتَظلقٌة» “قال الرمِخعرئ :. «إن *1* لتوكيد مضكون الجراء ؟ فإنك تقول "ريد 
داعت * فإذا قطندت توكنده قلت > "آم ربد قَذَاغيت 00 

وانا خاماً: فَإنَ «أمّاء متضمّن لمعنى الشَّرط وفعله؛ فَعْلِمَ فته أن قضية:«أنا بعد فكداة؛ 
شرطيهٌ لزوميّةُ. على ما هو الحقٌء أو انماقيةٌ عامّةٌ على ما قيل. 

وأمًا سادساً: ف«الفاء» داخلةٌ على الجزاء؛ كما في قول الشَّارحَ: (فَلَمَّا كَانَتِ الرَّسَالَّةُ). 
وهي : «الوساطة بين المرسل والمرسل إليه في إيصال الأخبار والاحكام». ثم أَطلِقَتْ في العُرف 
على : «العبارات المؤلّفة المشتملة على القواعد العلميّة. على سبيل الاختصاره. وعلى: «المعاني 
المدؤّنة كذلك». والألف واللّام فيها للعهد الخارجي . 


)١(‏ انظر: ١غمز‏ عيون البصالر في شرح الأشباه والنظائر» )١11/1(‏ بالمعنى. 
(') انظر : #الكشاف» للزمخشري (١//ا١١).‏ 


المَشْهُورَةُ ب: : إمَافُوجي'. المَنْسُوبَةُ إِلَى التْب غ الإمام اقلا لخر لالت يا قدو 
الحكمَاءِ الرَابِ< 
سيف الغلاب 
(المَشْهُورَةٌ) صفةٌ ل«الرّسالة». (ب) اسم ((إِيْسَاهُوجِي)). وستسمع مِنّ 
الشَّارِح ‏ إن شاء الله تعالى ‏ سبب تسميتها بهذا الاسم عند شرح قول 
المصنّف: إِيْسَاعُوجِي». (المَنْسُوبَةُ) صفةٌ ثانيةٌ لها. (إِلَى الشَّيْخْ) قد يطلق 
ويرافيه: ين الراك محروعة» شتف وقد لل راد 
به: من كر علمه. وتبحّر [في] درسه؛ حقيقةٌ عرفيّة: أو مجازاً على طريق الاستعارة المصرّحة» بان 
يشبّه العام والح لي ار متخلقاً بأخلاق الشَّيخْ م ل والوّقاره أو في كونه معظماً ومطاعاً 
بين النّاس»ء ثم يذكر الشَّيخ ويراد به العاليِم» وقد يطلق ويراد به: «المرشد» على الطريقة السّابقة 
آنفاًء والمراد ههنا: المعنى الثاني مع احتمال اجتماع الثّلاثة. 
(الإمَام) مصدرٌ بمعنى: «المأموم؛؛ أو اسم لِمَن يُمَتدّى به؛ سواءٌ كان إنساناً عادلاً» كقولك: 
إِمَامُنَا عَادِلُ: أم ظالماً؛ كقولك: (إِمَامُنَا ظَالِمُ"؛ وسواءٌ كان كتاباً؛ كقول المؤمنين: «إِمَامُنًا 
كِتَابٌ الله تَعَالَى». 


(العَلَّامَِ) هو: «مَن جمع بين العلوم التَقليّه والعقليّة كقطب الملّة والدّين الشّيرازي. 

وزيادةٌ «النّاء» للمبالغة» وللفرق بين الخالق العلّام؛ وبين مَن جعله الله تعالى علّامةٌ بفضله 
مِن خلقه . 

فإن قلت: لِمَ لا تزاد «النَّاء» على «العلأم» عند كونٍ المراد به هو الخالق العلام للغيوب» وتّزاد 
عند كون المراد به هو المخلوق الذي لا علم له إِلّا ما علَّمه الله تعالى؟ 

قلنا: لتوهّم كون «النَّاءه للتّانيث الموهمة للتّحقير؛ ويحتمل أن تكون للتّقل مِنّ الوصفيّة 
إلى الاسميّة ك: «الكافيّة. والشافيّة». 

(أَفْضَل المُتَأَخْرِينَ) أي: منّ المنطقيّين؛ لأنَّ المصنّف مِن متأخُريهم» وألّف رسالته هذه على 
تملكت. اندر الحُكَمَاءِ) أي: مقتداهم؛ أن القدوة ‏ بكسر القاف وضمُها ‏ مصدرٌ بمعنى 
المنعول؛ واسم لمن يُقتدى به؛ بمعنى : «الأسوة؟. وإضافتُها إلى «الحَكَمّاء؛ لاميّة وهو جمع: 
احكيوا ك: «الغرباء» جمع : «غُرِيب»» والحكيمٌ: «اسم لمن يَعلّمِ أحوال أعيان الكائنات على 
ما هي عليه في نفس الأمر بحسب اللاقة البشريّة؟. 

(الرَاسِخِينَ) صفة «الحُكمّاءء. مِن: «رسّخ. رسوحًاء مِن باب: «فتّح». 


03 
08 ٍ 


أئيرٍ الدَيْنَ الأَبَهْرِيَ ‏ نَوْرَ الله تَعَاَى مَضْجَعَهُ . مُحْيَوِيةٌ عَلَى العَجَائْبٍ مِنَ القَرَاعِِ وَمُشْتَمِلة 
عَلَى المْرَائْب مِنّ الفُوَائِدِء 


سيف الفلاب 

الامو «كون الشيء ثابتاً ومتقرّرأ»؛ يُقال: «رسخ الشَّيء؛؛ أي: ثبت وتقرّر؛ أي : الغابتي 
والمتقرّرين في علمهمء كقوله تعالى: ظوَالرسِمُوْنَ في الْلرِ» [آل عمران: .]١‏ 

(أَثِيرٍ الدّيْنِ) عطف بيانٍء أو بدلٌ مِنَّ «الشّيخ5, أو صفةٌ بعد صفةٍ له والأثير : ١فَعِيل؛‏ بمعنى 
الفاعل أو المفعول؛ بمعنى : «المختار»؛ أي: مختار الدّين. (الأبَهْرِيُ) - بفتح الباء وسكون الهاء ‏ 
اسم قبيلةٌء والياءٌ نسبِيّةٌ والمنسوب على ثلاثة أقسام: 

الأوّل: منوبٌ إلى القبيلة» ك: «هاشميٌّ» وقرشيٌ». 

؟ - والثّاني: منوبٌ إلى البلد» نحو: «المكيٌّء والمدنيّ١.‏ 

 "‏ والثّالث: إلى الصّفةء نحو : «البياضئ» والأسوديٌ». 

و«الأبهري مِنَّ القم الأوّل؛ أن الشّيخْ عليه الرّحمة مِن قبيلة «الْأَبْهَرٍاء واسمه: «مفضّل بن 
عمر؟. 

(نَوَرَ الله تَمَالَى مَطْجَعَهُ) أي: جعل الله قبره منرّراً؛ فإنَّ «المضجم» اسم للمكان الّذي يرقد فيه 
على الجنب. والمرادٌ به ههنا: «القبر»؛ وهو مفعول «نَوّر»ء وفاعله: «لفظة الجلالة»: والصَمير 
المجرور راجمٌ إلى «أثير الدّين'؛ أو إلى «الشَّيخ»!؛ فالمعنى: «جعل الله تعالى قبره منوّراً بنور 
الإيمان منه والتَّجِلّي مِنّ الله تعالى'. 

مّ اعلم أنَّ جملة «نوّر؛ إخباريّةٌ؛ مستعملةٌ في معنى الإنشاء مجازاً في النّسبة» على طريق 
الاستعارة المصرّحة الأصلّة ولخد بأن يُشْبّه النسبة الإنشائيّة الكائنة في: «الِيُنوّرْ الله'ء بالنسبة 
الإخبارية الكائنة في: انَرَّر الله» في تحقّق الوقوع؛ فهذا النّشبيه أصلىٌ عند المحقّقين؛ ثمَّ استعملتٍ 
الضيفة الموضرعة للنسبة الإخباريّة ‏ أعني: نوّر وّر الله - في النُسبة الإنشائيّة - أعني : 7 الله ل فهذا 
استعارة تبعنة , 

(مُحْنْوِيَة) خبر «كانت». واسمه: «الرّسَالّة؟؛ أي: «مُحرزةً وجامعة». (عَلَى المَجَايْبٍِ) والجارٌ 
متعلّق إلى'"! «مُحتَرِيّة»: والعجائب جمع: «عَجِيبَةٍ». (مِنَ القَوَاعِدِ) والجارٌ والمجرور في موقع 
الحال؛ أي : حال كونها مِنَّ القراعد. أو في موقع الصّفةء والقواعدٌ جمع: «فاعِدَة" (وَمُشْتَمِلَة) 
عطف على «مُخْتّرِية؛, (عَلى الغَراتِب) حال كونها (يِنَ الفَوَائِد) جمع: 'فَائِدَة؟. 


)١١‏ كذاباصله. والفصيح: امتعلق بمحترية؟؛ إلا أن يقال: من «متعلق' معنى : «راجع إلى محتوية؟. 


مدمة انار 83 . 
و 


ِكَاتُ مَعَانِهَا مُحْتَجبَةُ نَحْتَ حِججابء وَرَجَارَهُ ألفَاظِهَا مَسْتْررَ في كل بَاب. ركان مَا جد 
ِنْ شُرُوجهًا في خَايَةِ الايِصَارِء وَنَهَايَةٍ الاقيِصَارِء بَلْ بَعْضْهًا كَمَئْنِ مَييْنِء يَحْنَاحٌ إِلَى مؤْضح 
ينه الما إلى شرْح يري" الحيجاتهاء ١‏ 
عبت اتقلون--- 2 ا ا ا ا نت 

(نِكَاتٌُ) جمع : «نْكمَةا, (مَعَانيِهَا) والضَّمير راجمٌ إلى «الرّْسَالَّة2؛ بقرينة «شُرُوجِهَا' الآني؛ أي: 
معاني ألفاظهاء بحذف المضاف. 

و«الكَاتُ» مبتدأء وخبَرَّه قوله: (مُحْتَحِبَةٌ) أي: مسحرة (نحتَ حِجَاب). 

ههنا استعارةٌ مكنيةٌ وتخبيليةٌ؛ لأنّه شبّه الكات في النّمْس بالبنات العذراء في التّفاسة؛ أو في إيراث 
الفرح ء وئرك ذكر المشبّه به وذكر المشبّه وأراده؛ فهذه مكنيّةٌ, لم أثبت ما يلائم المشبّه به بقوله: 
«مُحْتْجبَة» للمشبّه. فهذه تخبيليةٌ؛ ولكن هذا التّشبيه من قبيل تشبيه المعقول بالمحسوس. 

(وَوَجَارَةٌ أَلمَاظِهًا) «الوّجازة» على وزن «الكرامة'؛ بمعنى: المختصر مِنّ الكلام». وإضافتُها 
إلى «الألفاظ» بيانيّة؛ أي: الوجازة التى هي ألفاظهاء أو هى مِن قبيل إضافة الضّفة إلى الموصوف؛ 
أي: ألفاظها لمم 0 ْ 

(مَسْنُوْرَةٌ ني كُلّ بّاب) من أبوابها المنطقيّة: فيعسّر منها قّهم المرادء (وَكَانَ مَا وُجِدَ مِنْ 
مُرُوجِهًا) بان لامَاء (فِي غَابَةٍ الاخْيِصَارِ) الجارٌ والمجرور خبر ١كَانَ؛:‏ واسمه قوله: «مَا جد 
واختصار الشَّىء : ا مقر اف وشابلة: مورت معطو ل 

(و) في (يَهَايَه الاكْيِصَارٍ) معطوفٌ على قوله: «فِي غَايَةٍ الاختِصَارى واقتصارٌ الشَّىء: «صيرورته 
تصيرأ. ْ ْ 

(بْلُ) للترقّي في بيان اختصار الشّروح واقتصارها (بَنْضُهَا) أي: الشُروح (كَمَمْنِ مَيَبْن) في كونه 
مختصراً ومحتاجاً إلى الكشف والتَّبِيينَ؛ ولذا وصفه بقوله: (يَحْمَاجُ إِلَى) شرح (مُوْضِع) مِنّ 
«الإفعال» أو «التّفعيل»؛ فيكرن مصدره بمعنى : الكشف والبيان. 

(وَمْبْنَ) هكذا وجد في النّسخة الي وجدت عندي؛ فعلى هذا يكون عطف تفسير للموضّح مِنَّ 
الإبانة بمعنى الإظهار. أو مِنَ التبِين. 

ويجوز: مُوْضِحٌ بين ك5 : «ُرْآنِ رين ا ؛ فيكون صفةً له. 

(الخناجث) جوابٌ الما كَانْتْ؛؛ والضَّميرٌ المرفوعٌ فيه راجمٌ إلى «الرّسالة» (إلى شَرْح) مُتعلقٌ 
ب«الحخناجت». (ِيُرِيلٌ) مِنَ الإزالة. وجملنه صفة «الشّرح». (احْتِجَابْهَا) مفعولٌ «يزِيْل': والصَميرٌ 
المجرور راجع إلى «الرّسالة؟. 


. في أغلب النخ الخطية: 'يُذِلٌ» بدلاً من «يُزيل». وما أثبتناه يوافق نسخة المحشي رحمه الله تعالى‎ ١ 


. 
رَيُسَهْلٌ الوْصُول لِمَنْ أرَادَ انسَابَهَا. 

وَكَانَ يَحْمَلرٌ ببَالِي ‏ وَإِنْ كَانَ خَيْرَ لاقي ساي أَنْ كنب لَهَا شَرْحاً يُصَلَّرا'' صِعَابَهَاء 
وَيَكْيِف عَنٌ وجوه قَرَائْدِوا"' يِقَابَهَاء 


سيف الغلاب 

(وَيْسَهُْلُ) مِنّ النّسهِيلٍء ومعطوفٌ على 'يزِيلُ». (الوُصُولَ) مفعول ايُسَهُلهء (لِمَنْ) متعلّق 
ب«يُهلٌ». (أرَادَ الْيسَابَهَا) إضافة المصدر إلى مفعوله؛ أي: انتساب المريد إلى الرّسالة؛ ليتفع بها 
بقراءة ألفاظهاء وفهم معائيهاء وحفظ قوانينها. 

(وَكَانَ يَحطَرٌ) و«كان» هذه لحكايةٍ حالٍ الماضيء وه«يّخطرٌ»: مِنّ الحُظور ؛ بمعنى: «ظَهُورٍ 
الشَّيءِ بالقلب بعد النّسيان»» وقيلَ: «سَواءٌ كان قبله أم بعدّه»» وهو أنسَبٌ بالمقام؛ أي: وكان يأتي 
ويُظهّر (بِبَالِي) أي: في قلبيء (وَإِنْ) ‏ وَصلِيّة ‏ (كَانَ) أي: ذلك الآتي يبالي (غَيْرَ لائت بِحَالِي) ؛ 
لقصور فهمي. أو لقلّة مطالعتي. 

وهذا الكلام اعتراضيٌ مِنَّ الشّارِح بين الفاعل والمفعول؛ هضماً لنفسه. 

(أَنْ أَكتّبَ) فاعل «يَحْظرٌ»: (لَهَا) أي: لتلكَ الرَّسالَةٍ (شَرْحاً يُحَلَّلْ) أي: يُسَهّل ذلك الشَّرحٌ 
(صِعَابهَا) جمع: (صَعْبٍ»؟ بمعنى : عسير . 


(وَيَكْنِفُ) أي: ذلك الشَّرَحُ (عَنْ وجوو) جمعٌ: «وَجوه: ومُضاف إلى (قَرَائِدِ)ء وهي جمع: 
«فْريدَة؛ ؛ بمعنى : ادَرَّةٍ مقبولةً؟» أ وفعت : دلا نظير له فى حسن وصقه؟) وهذا أتصت بالمقام بقرينة 
قوله4 (يقاتها) أئ؛حجانها ؟ الآن التمدانة اتاد على الدكة الول حلاف العاقةه بل عو هد 
فى وجه البنات. 

فعلى هذا شبّه مسائل الرّسالة بالبنات الجميلات المخدّرات في التّفاسة أو إيراث الفرح» 
استعارةً مكنيّة: وأثبت لها ما يلائم للبنات - أعنى : النّقاب ‏ استعارةً تخييلية: ولق تكن تر 
«قْرَائِيو باعتبار كون مرجعه - أعني : الرّسالة ‏ متنا . 
ّ و«يْذِل' هر الصّحبح الموافق لِمَا نُقِنَ عن المصنّف رحمه الله تعالى في «منهرّانه»؛ قال رحمه الله تعالى : أي بلينٍ؛ 

سِنْ «الذُّلْه ‏ بالكسر ‏ وهو: اللَّْن. اه (منه). 
)غ0( في المطبوع: ايَحُل؛ بدلاً من «يحلّل1. 

(7) ها البتناه يوافق نسخة المحثي رحمه اله تعالى. وفي (ج): «قْرَائِدِها. 

والصُحيحٌ المثبت في أغلب النُسخ : «خرائده»؛ ويشهد له أنَّ المصئّف رحمه الله تعالى شرح هذه الكلمة 

في 'منهرانه؟١‏ قال رحمه الله تعالى : الخرائدٌ جمم: اخَرِيذوَا وهي: الحَييّةُ مِنّ النساء وههنا كنايةٌ عن الدّقاتق . اه 


(منه). 


مقدمة الشارح |آ 


أنْفِدُ فِبْهِ مَطارِعَ الأفْكَارِ”'', رَأَوَضُحُ به حَرَائنَ الأْرَارٍ عَلَى وَجْهٍ لولئف. وَمَلْهَجٍ مُييف؛ 
عَائةَ لِطَالِيِينَ ٠‏ وَهَدِيةٌ [1/ ]١‏ لأهل البَقِيْن. 

وَلَقْدْ ال مَا جَالَ بي صَدْرِي, إِلَّى أَنْ رَقَمّْ الاختيَاح في دَرْسِي» 

3 سيف الغلاب بح عم و عا و ع العم ل ل لمر ل و تم ع ع ع سي حر ا ا 2 2 رت 

(أَنْقَدُ) سْ «الإنقاد؟ ؟ لاله يجيء 0 نّ اللاي بمعنى : «النْظر ذ في اليه ٠‏ بالدقة»» ومن «الإفعال»؟ 
بمعنى : الإنظار مصدر أنظرء مثل : : الإكرام 0 والجملة حالٌ مِن فاعل «أكتب١2.‏ 

(نِيه) أي : في ذلك الشّرح الذي اردت أن أكتبه (مَطَارِحَ الأذْكَارٍ). 

المطارح جمع: «يظرح ' على وزن انبر بمعنى : العين التي لها دق النْظر. والافكار جمع : 
«فِكر»؛ والمعنى : «حال كوني أُمِرٌ عين الفِكر؛ بأن تنظر في ترتيب هذا التّرح بنظر الإمعانء كي 
لا تذهب عن شيءٍ تصلحه)!. 

(وَأُوَضُْحُ) مِنّ الإيضاح؛ بمعنى: الكشفء ومعطوفٌ على «أَنْقِدُه (فِيْ) أي: في ذلك الشّرح 
(خَرَائِيَ الأخران الخزائن جمع: : «خَزِينْوَاء والأسرارٌ جمع: «سِرّل ويُحتمل أن يراد بالأوّل: 
ده وبالئّاني: المسائل المستحضرة قيه» وبالإيضاح ة في لسر كتب تلك المسائل فيه 
على طربتي يسهّل للظالب استفادتهاء كما أفاده بقوله: (عَلَى وَجْهِ لوليِف) أي : مُناسِبٍ (وَمَنْهَج) أي : 


طريق (ميئف). 


وهو على وزن «مجيب»؛ في الأصل؛ بمعنى: عالٍء ثم شاع استعماله وصفاً لكل شيءٍ 
مرغوب؛ وههنا عبارةٌ عن كون الشّرح حاوياً على الألفاظ السّهلة اليسيرة» والفوائد الشّريفة الكثيرة» 
حتَّى تنحل به عقد القواعد العسيرة. 

(ِعَانَة) أي: ليكون إعانةً منّىء أو حال كونه إعانةً مني (لِلطَالِبِينَ) معرفةً القواعد المنطقيّة 
(وَمْدِبَةً) مني (لِأَهْل البَعِيْنِ) لا للتابعين إلى كل طَنين. 

(وَ) مع تلك الإرادة (لْمَدْ ظَالَ) مِنَ: «الطولٍ»؛ (مَا) فاعل «ظَالَ (جَالَ) مِنَّ: «الجَوّلان»؛ 
بمعنى : الذَّوّرانِ (نِي صَدّرِي) مفعول فيه ل«جَالَ؛. 

(إِلَى أَنْ وَنَمَ) أي: إلى وقت وفوع (الِاحَنِيَاجُ) إليه (نِي دَرْسِي) يُناسب كون المراد مِنَّ 
١الدرس::‏ دَرْسنُ التعليم» لا درس التَعَلم . 


)0010 م جمغ: «نظرع' وهو: : الْمَرْمى؛ ار حا : «فكر' وهو : حركة ذهن الإنسان نصو المبادئ. والرُجوع 
عنها إلى المطالب. والإضافة لامّة. اه (منه). 


مك 


اشنقمات!"" يَففن س الظلبَةِ إلى ٠‏ فإلى فِرَاءيها لدي قذ مَبْجبِي إلى شُرُوعٍ ويلك ٠‏ وَإِنْ 
كُنْتُ بَعيداً ين”” مُنالِكَ؛ لِوْفُورٍ قُصُورِي فِي بضَاعَاتٍ المُئُؤن» مَعَّ نوع ُظرري وَنَعَدْتِ 
م ,(4) 
المنون ٠‏ 


سيف الفالاب 

(شُمُ) للتّراخي الرّمانيٌ بمعنى المناسب ههنا كونه لذلك؛ 00 خي التي (اسْيِثْفَافٌ بَعْض 
الظٌلبَةِ) أي: سؤاله ورجاؤه على وجه يليّن قلبي. ويؤثر فيه مع نردّده وتَعُلّقِه (إلئّ وَإِلَى قِرَاءَتِهَا) 
أي : قراءة تلك الرّسالة (لَدَيَّ) أي: عندي. 


قوله : «اسْيَْمَافٌ» مبتدأل را : (قَذ مَبَجَيِي) أي: ركني (إِلَى شُرُوع) تحرير (ذَلِكَ) 
الشرجء (وَإِنْ) - وَصَلِيُ (كُنْتٌُ) أنا (بعيداً مِنْ هُنالِكَ) أي: مِن مضمار فرسان الشُرّاح الذين ينون 


2007 


ثم بِيِّن سبب كونه يعدا + وعللة تقول (لِوُفُور) أي: كُثْرَةَ (نُصُورِي فِي بِضَاعَاتِ) جمع: 
«بضَاعَةَ؛؛ بمعنى : «رأس المال»» وقيل: «يجيء بمعنى الفهم»: 

فعلى الأوّل تكون إضاتتها إلى (الفَنْوْنَ) أي : العلوم المتنوعة بيانيه. 

وعلى الثاني يجوز كونها ظرقيّة؛ بمعنى: «لكثرة قصوري في فهم المسائل في الفنون». 

(مَعَ تَورّع) هو مِن باب «التّفعّل؛: اجَعْلٌ الشيء حصّة حصّة'. و: «قبول الشيء للانقسام'؛ 
وَتَقناك الى '«خظورى): فعلى الأرّلَتكرة إفسافئة إل #اللخطورةإقافةاليضير إلى تفشو 
وعلى الثاني إلى قاعله. 

و:الحُطور؛ مصدر «خطر»؛ ويجوز كونه اسم لِمَا يخطر بالبال؛ وهو أنسب بالمقام. 

(ويداك العلون أ بح تفرّق المُنون. وهو على وزن «صبور»؛ بمعنى: الذّهرء والمراد 
هنا : «حوادثها' مجازاً مرسلاً» ٠‏ على طريق ذكر المحلّ وإرادة الحالٌ. 

والحاصل اع امد للدررع» في الشّرح ؛ لكون فهمي قاصراًء ولكون مطالعتي في الكتب 


في المطبوع: «استسعاف». وفي (1): متيف رن نكن الس قف «استعان'. وما أثبتناه يوافق نسخة 
المحثي رحمه الله تعالى 

(”) في المطبوع فقط: «إلى الشروع في ذلك؛ بدلا من «إلى شروع ذلك» 

زيف في المطبوع فقط : «عَن بدلا من امِن؟. 

(1) في المطبوع: «أفكاري» بدلا مِن ٠خطوري',‏ والعبارة في أغلب النسخ الخطية ‏ وهر الصحيح -: "مع تورع حضوري 
ربكت المتون» ‏ بالتاء . وما ألبثناء يوافق نسخة المحشي رحمه الله تعالى . 


لِيَكُونَ وَسِبِلَةَ للِاشْيَِالٍ وَالمُذَاكَرَة. وَذْرِيمَةَ لِإسْتِعْمَالٍ الحَواظِرٍ في المُظَالَمَة. مُسْتَرِشِداً مِنّ 
المُرْصِدٍ الرَّشِيدِ؛ الَّذِي هُوَ يُبْدِئ وَيُعِيدء مُتَجَئًْ0'" عَن الإظَالَةِ لِلِسَالِفِينَ وَمُغْرِضاً عَنِ الطَعْن 
لآرَاءِ المُوَلَفِينَ. 

وَالعَامُول يق الأحباء اللتسلية بحلي'" الإِنْصَافٍِ 


سيف القلاب 
قليلة. ولكثرة الخليًّا”' ووفرة غموم الدّنياء ولكنّى لم ألتفت إلى هذه الموانعء بل شرعت فيه؛ 
(ليكُونَ) أي: ذلك الشُّروع» أو الشَّرح المشروع فيه (وَسِيلَةً) . 

قال صاحب «القاموس» في «البصائر»: «هي - أي : الوسيلة _: مايه التّوصّل إلى شيءٍ 
بالرّغبة». انتهى؛ أي : ليكون سبباً (لِلاسْيَمَالٍ) بالتّحرير (وَالمُذَاكرّة) بالتّقرير. 

(وَذْرِيعَةً) معطو على «الوَسِيلّة» الي هي كهي وزناً ومعنى؛ أي: وليكون سبباً (لاسْيَمْمَالٍ 
الحَواطرٍ فِي المُطَالَمَة) الجارٌ متعلّق بالاستعمال؛ أي: في مطالعة المؤلّفات والمصتّفات دون تخيل 
التّهوات والمنهيّات. 

(مُسْتَرْشِداً) حال من مفعول ١مَيِجَنِي؛؛‏ أي: هِيّجني إلى شروع ذلك حال كوني طالب الرّشْد 
(مِنَ) الله تعالى (المَرْشِدِ) أي: الهادي (الرَّشِيدِ) مِن أسماء صفاته تعالى؛ وهو والمرشد كلاهما 
بمعنّى واحدء (الّذِي يي الحَلقٌ بَعدَ أن لم يَكُنَء (وَيُعِيد) بعد أن كان, أو: يبدئه بالوجودء 
كد يخ الشهؤة ثم يعيده إليه : في يوم مشهود. 


(مُتَجَباَ) حالٌ بعد حالٍ؛ أي: حال كوني محترزاً (عَن الإظَالَةِ) أي: عن إطالة اللّسانَ؛ بمعتى : 
الذَّمْ (لِلسَالِفِينَ) أي : المصنّفين السَّابِقَين والشَّارحين العابرين» (وَمُغْرضاً) مِنَ «الإعراض»؛ تحتعيق: 
عدم الالتفات. ويلزمه الترك؛ أي: وتاركاً (عَنِ الطَعْن لآرَاءِ) جمع: «رَأي؛, وممضافٌ 
إلى (المَوَّلفِينَ) في مقام التفسير للجملة السابقة 

(والمَامُولُ) أي: المَطلُوبُ بِظَرِيْقٍ اتج (مِنَ الأجِبَّاء المُتَحَلَّينَ) صفة «الأحبّاء»؛ أي: 
المتزيّنين (بخلي الإنضاف) «الحلي؛ بمعنى : الزّينة؛ وإضافتّهُ إلى «الإنصاف» بيانيّة؛ِ أي: ل 
هي الإنصاف. 


)0( في بعض بعض النسخ الخطية : ١مُجْتَياً»‏ بدلاً من «متجئباً' . 
0 الحَلّي بفتح الحاء وسكون اللّام ما يقال له بالفارسي: «ايبرايه)» وجمعة: «حُلِي؛ بضمٌ الحاء وكسر اللّام وتشديد 
(7) كذا في الاصل. ولعل المعنى : «الخلو من العلوم؟. 


المْتَحلَيْنَ عَنْ رَِيلتي البَمي وَالِإِمْتِسَاف” "ذا عتروا على شْء زَلْث في القتم» أؤ على » 
القَلّمء “السك ينا يَقْنْضِيِهِ الم الإلاد تنا كنبا ن وَالدّلْلء مُتَمَنْياً مِنّ 


النَاظِرِينَ أنْ يَنْظرُوه”"' بطر الإنْصَاففء فَإِنَّ الإنْصَاف خَيْرُ الأوْصّاف. 
لما بسر الإنْمَامٌ يعون 
سيف الغلاب 
«المَْحَلْينَ) أي : المُمَمرعِينَ (حَنْ رَوبتَي) بسقوط «نون' النّدية للإضافة إلى (البَْي وَالاْيسَاف) 
«البغي» بمعنى: الغيان»» و«الاعتساف» بمعنى : «العدول عن الطريق». الما بهما ههنا: 
الدَّخْل والتعرّض على جناب الشّارح . 
(إِذَا عَثَرُوا) أي: اطلَعُوا (عَلَى شَيْءِ) مِنَّ المسائل (رَلْتْ فِيِْ) أي: في ذلك الشَّيءِ (القدَم) 
«اللّام» عوض مِنَ المضاف إليه؛ أي: قدمي». (أَوْ ظمّى بِهِ القّلم) أي: قلميء ويجوز أن يكون 
المراد ب«القلم»: قلم منِ استنسخ مِن كتاب الشَّارِحَء وإستادٌ الفعل إلى «القلم» مجازيٌ: و ازلة القدم 
وطغيان القلم؛ ههنا: عبارة عن الوقوع في السَّهو والخطأء فالمعنى على ما كان المراد مِنَّ «القدم 
والقلم: قدم الشّارح وقلمه»: إذا اطلعوا على شيءٍ نسيته أو أخطأت فيهء فالمرجرٌ منهم (أنْ يُضْلِحَهُ) 
أي: أن يُصِلِحُوهُ (بمَا) أي: بمّحوٍ أو إثباتٍ (بَقْئَضِيهِ المَحَل) ذلك المحلّ الذي أخطأت فيه بحسب 


التخيرية:: 

(فَإِنَ الإنَان) «الفاء» للاستئناف؛ يعني كأنّه فيل لم أخطأت أو نسيت؟ فأجات بقوله : فإن 
الإنسان (مَنْمَأُ) اسمُ م مكان النّشأة؛ ومضافٌ إلى (النْسْبَانِ) بالإضافة اللّاميّه وال جمعٌ: «رَلْبَى 
معطرتٌ على «النْسْيّانِء. 


(متعنا) التقتئ بسع : التوَقُع؛ أو الرّجاء لشيءٍ ءِ مرغوب حقيقة) وقد يستعمل في الرّجاء لشيءٍ 
مرغرب مكروه مجازاً؛ أي: حال كوني راجيا (يِنَ النّاظِرِينَ) إليه (أَنْ يَنْظرُوه» أي: ذلك الشَّرحَ 
(بنظرٍ الإنْضَافٍِ) بحذف المضاف. أي: بنظر أهل الإنصاف» ويجوز فيه وجه آخرء فتأمّل. 

(فِنَ الإنضات) في المَوصُوفِينَ (خَبْرُ الأؤصَاف)؛ لأنّه مستلزمٌ لترك البغي والاعتساف. 

(فلمًا تَبْثْرَ) بعد أن تَعَشّْرَ بتَهاجُم الآلام (الإِنْمَامُ) فاعل ١تَبَسّرَه؛‏ أي: إتمام الشّرح المشروع فيه 
(بعرن). 
)١(‏ البفي: التّعَذّي. والاعتساف: المشئ على غير الظريق. اه (منه). 


(؟) في المطبرع فقط : 'يصلحرء' بدلاً من «يصلحه. 
زف في المطبرع فقط : 'ينظروا فيه بدلا من ١ينظرره».‏ 


مقدمة الشارح ا - 6.8 


الل تَمَالَى الوَهّابِ؛ سْمْيتُه بي 
«مُنْي الطلّاب» 
لتكونّ الاسم مُطابقاً لِلمُسَمَى في التّحْقِيقء وَمُوَافِقَاً لَه مِنْ جَمِيع الوّجوه نَم الؤفيق . 
إلى الله تَعَالَى أَتَضَرّعٌ أنْ يَجْمَلَ هَذَا حَالِصاً لِوَجْهِهٍ الحريم: كربا عن رغفيه ني قار 
يمه وَمِنْهُ المَعُونَهُ وَالتّؤفيق. وَبيَدِه أزِمّةُ التحْقيق. 
ل ان 
سيف الفلاا ب 
«الباء' مُتَعَلّقٌّ ب«مُيَسَّرَ رك والعرن يجيء بمعنى: #الطهين والنافيوة ويجيء اسم مصدر بمعنى: 
الإعانة. وهو المرادٌ هناء ومضاف إلى (اله تَعَالَى الوَهّابٍ) أي : المبالغ في أن يهب ما يشاء لمّن يشاء. 
(سَميتَهُ) مِنَ: النّسمية» ؛ بمعنى: «نام دادن؛, والصَميرٌ المنصوب راح جم إلى «الشّرح». (بمُغْني 
الطلّاب) «المغني» مِنَ: «الإغناء»؛ بمعنى : «قطع الاحتياج'. و«الطلّاب» ا 
فكان هذا الشَّرح يغني طالب”'' فهم «الرّسالة الأثيريّة» عن مطالعة الشروخ السّائرة» حتَّى صار مناسباً 
للتّوسّم بهذا الاسمء. كما قال الشّارح: (بيَكونَ الاسشْمُ) هذا (مُطَابقاً لِلمُسَمَى) أي : الشرج 
(نِي النَّحْقِيق) أي: في نفس الأمرِء (وَمُوَافِمَاً لَهُ) عطفٌ على خبر ١ليكون»»‏ واسمه: «الاسمءء 
وضمير وله» را جم إلى الممّى. 
(مِنْ جَمِبع الوْجوه) جمع: 'وَجو؛ والمراد هنا: الجهة والطريق؛ أي: مِن جميع الجهات 
والرق ١بِأَنَمّ‏ التَؤْفْقَ) ستعلم معناه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ عند قوله: «عَلَى تَرْفِيقِهِ». 
(وَإِلَى الله نَعَالَى أَنَضَرَّع) قدّم قوله: «إلَى الله» على قوله: «أَنَضَرَّعٌ»؛ ليفيد أنه يتضرّع إليه تعالى 
خَاضةوون مو شواف واكضاع 1 «رجاء الكيء على طرق الابتهال والكذلل14 الى + اتدل إلى الله 
تعالى وارجو منه (أنْ يَجْمَلَ) الله تعالى (هذا) الشّرح (خَالِصاً) أي: عارياً وبّريئاً عن الرّياء والشمعة 
وسائر الأغراض الفاسدة. بل معمولاً (لِوَجْهه الكريم. وَمُفَرْبا) أي: سَبَباً للقُربَةٍ سن رَحُْمَتِهِ) تعالى 
(ني دارٍ النعبم) أي: الجنة 
(رنة) هذا إعارة إلى جواب سؤال مقدَّرء بأن يقال: لِمّ تخصٌ الله تعالى بالنُضرّع إليه؟ فاجاب 
بفوله : «وَمِنْةُ؛ أي: مِنَ الله تعالى (الممونة) أي : النْصرَهُ في كُلّ أمرء (وَالتُوْفِيقَء وَبِيَدِِ) المعنوية» 
المراد بها: «القدرة». (أزِمْة) جمع: «زمام؟؛ ومضاف إلى ١(التُحْقِيق).‏ 
ام أن 


. في الأصل : *يغني لطالب». والمناسب حذفهاء والله تعالى أعلم‎ )١( 


[الكلَامُ عَلَى مُقَدْمَةِ الأ بْهَرِي] ١‏ 


لتك م 


قَالَ ر حمه الله تعالى : 


(يشم اللو الرّحْمَنٍ الرّحِبْم) أي : أَبتدئ. 

(نَحْمَدُ الله) 00 بِيْنَّ النَسْمِيَة وَالتَحْمِيدٍ فِي الْابْتدَاءِ؛ عَمَلاً بكتَابٍ الله الكريمء وَبِخَبَر 
01 أمْر ذي بال لم يد فيه فِيهِ 
سيف الفللاب 

[الكَالَامٌ على مُقَدَّمَةِ المُصَنّف الأبهري] 

ا د مي د ل ا 0 
بشم الله. .. إلخكء وثانيها بقوله: .. إلخ» وثالثها بقوله: ١نُصَلَّك؛‏ وبيّن أيضاً أحد 
الأربعة المجائزة له بقوله: ١وَسَمَيْتَهُ‏ 0 وثانيها بقوله : «المَنْطقه على طريق البراعة: 
وثالئها بقوله : هفِي كُلّ باب على طريق الإشارة» ورابعها بقوله: (إِعَانَةَ وَمَدِيهَ وَلِيَكُونَ وَسِيلَة' 
أراد أن يبدأ بما أراده 8 في صدره مِن شرح «الرّسالة الأثيريّة؛؛ فقال: 

(قَالَ) أي: الشَّيِخَ المصنّف (رَحِمهُ لَه َمَالَى) فيه استعارةٌ مصرّحةٌ أصليّةٌ وتبعيّة على نسق 
ما سبق في قوله: انور الله تَعَالى مضجعة 3 

(بسشم اله الرّحْمَن الرَّجِيْم) وأشار الشّارح إلى اختياره لِمَا اختاره الكوفيُونء بأن قال في مقام 
النْفسير : (أي: أَبْمَدِئٌ) على صيغة المتكلّم وحده؛ ولو قال بدله: «تَبْتَيِئ»؛ لكان على وئيرة قول 
المصنّف: (نحُمدٌ الن) على صيغة المتكلّم مع الغير ؛ اللّهمَ إلا أن يقال: إِنّه قدّر الفعل كذلك ؛ دفعاً 
لإيهام أن المصنّف غير منفردٍ في بدء تأليف هذه الرّسالة. بل معه مؤلّفون آخرون. 
ثم أراد أن يذكر الفائدة العائدة إلى المصنّف مِن ذكره بأوّل كتابه البسملة 

والحمدلة؛ فقال: (جمع) أي: المصئْف رحمه الله تعالى (بَيْنَ النَسْمِبَةِ) بقوله: 
«بشم الله إلخ». (ز) بين (التَحْمِيد) بقوله: «نَحْمَدُ الله. إلخ'مِن غير 
ا إقحام شيء بينهما (فِي) زمان (الابْبَدَاء) أي : : ابتداء التأليف (عَمَلاً) مفعولٌ له 

لاجَمَعْ؟؛ 97 لاجل العمل (بكتاب الله الكريم) لاله تعالى أنزل كتابه الحين عل رسوله الآمين؛ 
وفي أوله: بي أمَّهِ». وبعده ‏ أي: بعد «بسم الله' ‏ هالْحَنْدُ ينَوه. ب واتعال شن بلقم : 

() عملاً (بخَبَرِ) أي: بحديث (كُلّ أمْر ذِيْ بَالِ) أي: ذي شرف (لَمْ يُبْدَأ فِيْه) أي: في ذلك 


ثر )00 


ب'يسْم الو". فَهُوَ أَجِدَم'' أئ: مَمْطوعٌ البَرَكوِه وَفِي رِوَايَة: «بِحَمْدٍ اله" . 

وَلُا تَعَارْضَ بَيْنَهُمَا" ؛ إِذِ الِابْتِدَاءُ حَقِبْقِيَ وَإِضَافئٌ؛ فَالحَقِيقِيْ حَصَل بِالبَسْمَلْقَ 
وَالإِضَافِيٌ بِالحَمْدَلة1' . 

وَقَدَّمَ البَسْملَة؛ اقْتِمَاءَ لِمَا نَطقّ به الكتَابُ» 


سيف القالاب 


الأمر الذي هو ذو بال (بهيسْم الشوه. فَهُوَ) أي: الأمر الذي لم يبدأ فيه ببسم الله المتعال مع أنه ذو 
بال (أَجدَمُ) صيغة التّفضيل ههنا مستعملٌ في تفضيل اسم المفعول؛ فلذا فسّر بقوله: (أَيْ: مَقْطُومْ 
البْرَكَةِ) . 

هذا الحديث خرجه المدنيٌ وابن مسعود والرهاويٌ؛ عن أبي هريرة وين » (وَفِي رِوَايةِ) أي : في 
رواية النّسائي وأبي داوود: «كُل َمْرِ ذِيْ بَالٍِ لَمْ يَبْدَأْ (بِحَمْدٍ الله) فَهُرَ أَبْتَرُء أَجِدَّمُ». وكانه قيل 
للشّارح: ألا تعارض بين الحديئين؛ لأنَّ العمل بأحدهما ينافي العمل بالآخر؛ لأنّه لا يمكن 
الابتداء بالأمرين بمعنى التّصدير؟ فأجاب عنه بقوله: (وَلَا تَمَارُضٌ بَيْنَهُمَا) أي: بين الحديئين 
المذكورين كما توهّمه البعض؛ (إذْ الِابْتِدَاءُ) على قسمين: 

الأوّل: (حَيَبْقِتٌ) وهو: اما يكون بالنّسبة إلى جميع ما عداهة. 

() الغّاني: (إِضَافِيٌ) وهو: «ما يكون بالنّسبة إلى بعض ما عداء»» كما بيّنّاه في شرح الدّيباجة. 

(3)الابتداء (الحَقِيِِنُ حَصَلَ بِالبَسْمَلَةِ) ؛ لأنّها مصدَّرةٌ على جميع ما عداها مِنَ الكلام في هذا 
المئن (5َ) الابتداء (الإِضَانِئٌ) حصل ١بِالحَمْدَلَّةِ)؛‏ لأنها مصدّرةٌ على ما سواه مِنّ الكلام بعد 
البسملة. 

© ثم كانّه قبل: لِمَ قدّم المصدّف البسملة على الحمدلة؟ فأجاب عنه بهالواو؛ الاستثنافيّة 
تصريحاً بما علم في ضمن قوله: «عَمَلاً بكتَابٍ الله الكَرِيم»؟؛ فقال: (وَقَدَمَ البَسْملَّة) على الحمدلة؛ 
(ابِفَاة) أي: اقتداءً وائّباعاً (لِمَا نطق به الكِبَابُ) أي: لِمَا دل عليه كتاب الله تعالى مِنّ التّقديم. ففيه 


)0 رواء الخطبب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع؛ )١١١١(‏ من حديث أبي هريرة وَقن بلفظ : «كل أمْرِ ذي 
َال لَا يبَأ ِب ب" بشم الله الرّحْمَنٍ الرّحِبم' أَنْطمُ»؛ وانظر : «الأقاويل المفصلة لبيان حال حديث الابتداء 

(7) أخرجه بهذه الرواية: النائي في «السئن الكبرى؟ )٠١195(‏ من حديث أبي هريرة تله . 

(7) وجه التُعارض: أن الابتداه بأحدهما يُنْوّت الابتداء بالآخر. اه (منه). 

(4) أو نقول: إِنَّ الابتداء محمولٌ على العرف؛ والابتداءً العرفغ : «كلُ ما وقع قبل الشّروع في المقصوده» فحيتئقٍ لا يلزم 
ترم التُعارض؛ لان كليهما ابتداء عرفا . اه (منه) . 


الكلام على مقدمة الأبهري ا 


وَاممَقَ عَلَيْ أَولُو الآلبَاب. 

وَالحَمْدُ هُوّ: «النَّنَاءُ بِاللْسَانِ عَلّى الجَمِيْل الِإخْتِيَارِيَ''"؛ سَوَاءٌ تَعلّقَ بِالفَضَائل 
أَمْ بالقَوَاضِلٍ'"2. ْ ١‏ 

وَالمَدُحُ هُوَ: «الكْنَاءُ ِاللْمَانِ عَلَى الجَميّلٍ مُظلقاً. 

وَالشُكُرُ هُوَ: «الننَهُ في مُمَابَلة النْْمٍَ بالقَوْلِء أو الفغْلء أ الاغتمّادِء» فَهُوَ أعَمْ مِنَ 
«الْحَمْدِ» وَهالمَدْح' بِحَسَبٍ المَوْردٍ "0 
سيف القلاب 
استعارة كما في : : «نَطْقَتِ الحَالٌ». (وَائَمَنَ عَلَيْد) الصّمير راجمم مم إلى مرجع ضمير ابه»» وهو ما في ١لِمَا‏ 
نَطقَّ» (أُوْنُو الألبَاب) فاعل «اتَمَنّ 

وأولو جمع : «ذو» ين غير لفظه» والألباب جمع : ١لَبٌٍّ؛:‏ وهوهنا بمعنى : العقل؛ أي : ذوو العقول. 

ثمّ أراد أن يبيّن معنى «الحمد» والنّسبة بينه وبين سائر ألفاظ التَعظيمء فقال: 
اشع عيهرا (32) خسن انسل ند الفتعد] السرفة نكتلف وعوكرل* 
(التَنَاءُ ِاللّسَانِ) الذي هو آله لبيان ما في الجنان (عَلَى الجَمِيْلٍ الِاخْييَارِي؛ سَوَاءٌ 


2 


تَعلَّقَ) ذلك الّناء (بِالقَصَائِلِ) جمع: «قضيلةَه؛ وهي: (ما تلرم صاحبها 
ولا تتجاوز منه إلى غيرءه ك: العلم والشّجاعة» (أَمْ بالمَوَاضِلِ) جمع: «فاضلرء 
وهي: «ما تتجاوز مِن صاحبها إلى غيرد؛ ك: العطايا والمواهب. 

(رَالمَدْحُ هُوّ: النَّنَاءُ باللْسَانٍ عَلَى الجَمِيْلٍ مُظْلَّقاً) أي: سواءٌ كان ذلك الجميل باختيار 
الممدوحء أم بمجوليّته ومخلوقيّته على ذلك. 

(وَالشُكْرُ [َهُوَ: اللَّنَاهُ]) يكون (فِي مُقَابَلَةٍ التَمْمَةِ) الواصلة مِنَّ المشكور إلى الشّاكر (بِالقَوْلِ) 
كالشاء بالأسان, (أَوٍ الفِمْل) المنبئ عن تعظيم المنعم بسائر الأركان. (أَيٍ الِاميقَادِ) بالجنان. 

وإذا كان الأمر كذلك. (تَهُوَ) أي : الشّكر (أَعَعٌّ مِنّ الحَمْدِ وَالمَدْحَ بِحَسَبٍ المَؤرٍ) أي : مِن جهة 


() فلا يُتعمل في غير الاختياري؛ فلا يقال: «حمدت زيداً على حنه»؛ لان الحُسْن ليس بفعل اختياري. اف (ننه) ‏ 
(1) الفضائل جمع: الفِيلْدَ» وهي : «المزيّة على الغيره وهي النعمة غير السّارية ك: الخصال الذَّائة والفواضل جمع 
دفَاضِلَة» رهي : «النّعمة الشّارية إلى الغير؛ ك: الإنعام على إعطاء النّعمة ك: «حمدت زيداً على إنعامه». اه (منه). 
(*) المراد ب«المَوْرِد»: ما صدر عنه. اه (منه) . 
وكتب ثانياً رحمه الله نعالى: لأنَّ مورد «الّكره يعم اللْسان وغيره. وموردٌ «الحمده هر اللّانَ وحده؛ لأنَّ المفهوم 
مِن لفظ الوصف ضمناً هو ذكر اللُسانء فَإنّك إذا قلت: *وصفت زيداً بكذاء لم بتبادر منه إِلّا فعل اللّسان. اه 
(منه). 


6 
م ه (؟) 


© م م - 0 مة” ماعةه” 9# م 
وَأَحْصٌ بحسب المُتَمِلقِ”"2؛ فبينَهُ ينما عُمُوم رَحُْصَرصٌ مِنّ وجيه 
قَمُلِمَ مِنْ مَذَا: أنْ المُصَنْف إِنْمَا احتَارٌ «الحَمْد دُرْنَ ١‏ «المذح»٠‏ لِيُؤْذِنَ بالفغل 
الاخاري 00 
ا 1 200 
ما وردء أي: صدر منه الشّكر؛ لآنّ مورده يجوز أن يكرن لساناً: أو أركاناً سائرةء أو جناناً جمعاً 
أو انفراداًء وأمًا مورد الحمد والمدح فهو اللّسان فقط؛ فلا محالة يكون الشُكر أعمٌ منهما بحسبه. 
رك 0 1 9 2 20 . 0 
(وَأخَصٌ) أي : الشكر أخصٌ مِنّ الحمد والمدح (بحسب المتعلق) 8 مفعولٍ؟ لأنهما يتعلقان 
بالتضائل والفر اسل فيكونان أعئين مِنْ الشكر بحسيه: وأعًا الشكر فيتعلّق بالفواضل فقط؛ فيكون 
وإذا كان الأمر كذلك. (نبَبْنَهُ) أي: بين الشّكر ‏ خبرٌ مقدّمٌ ‏ (وَبَيْنَهُمَا) أي: بين الحمد 
والمدس: (َمُنُوم) ندا (وَحْصَوصيٌ بن وغه) ين الِب وهي آرم : 
أولاها: «مساوادف وهي تكون بين السَّيئين اللّذِين يصدق أحدهما نيما يصدق الآخر 
ك: «الإنسانء والنّاطق». 
" وثانيتها : «عمومٌ وخصوص مطلقٌ؛؛ وهي توجد د بين الأمرين اللّذِينَ يجتمعان في ماد 
ويفترقان في مَادَّةٍ أخرى ك: «الإنسانء والحَيّوَان'. 
 “‏ وثالنتها: «عمومٌ وخصوص مِن وجهدة؛: وهي تفع بين الأمرين اللذين يجتمعان في مادَهٍ 
واحدوّء ويفترقان في مادّتين ك: «الإنانء. والأبيض'١.‏ 
:_ورابعتها: «مباينةٌ؛ زغن تليك بين لأمرين اللذيخ لا يصدق أحدهما فيما يصدق الآخر 
ك5 «الإنسان: والفرس». 
2 ولمًا بين معنى نى «الحمد) والنْسبة بينه وبين سائر ألفاظ التّعظيمء أراد أن يذكر 
ا 2 
١‏ ' نكتة أسلوب المصئّف في أداء «الحمد؟؛ فقال لمكي ا يداد المُصَنْتَ 


لختيليه 
7 الب ظ إنما انار «الحمدء دؤن «المذح') ا قال: «تحخمدف ولم يقل: «نمدح؟؛ 
تت (لِيُؤْدِنَ) مِنَ الإيذان؛ بمعنى: الإعلام (بالفِغْل الِاخْتِبَارِيَ)!؛ لأنه لو قال: «نمدح' 


)0 ا مساق ب رلك رو اده رصع ؟ متاو انض 1 ا اق اه (منه). 

(”) لتصادفهما في الثناء باللسان في مقابلة الإحسان. وتفارقهما في صدق الحمد فقط على الوصف بالعلم والشجاعة 
وصدق الشكر فقط على الثناء بالجنان في مقابلة الاحسان. اه (منه) . 

[فية بخلاف المدح فَإنّه يعم الاخثياريْ وغيره. اه (منه). 


الكلام على مقدمة الأبهري ا 5 يك 
دن الشكْر»؛ لِيَمُمٌ المَضَايِلَ وَالمَوَافِلَ. 

وَاصْمَارَ الجَمْلة الفِْلِيّةَ مَلّى الِاسْمِبّةٍ هُناا'' وَفِيِمَا سَبَائِي''"٠‏ قضداً لإِظهَارٍ العخزٍ حَنٍ 
الإَانٍ بِمَضْمُونِهَا عَلّى وَجْهِ البّاتِ وَالدَّامِه وَأَنَى بنُونٍ المَظمَة 
سيف الفالا ب 
دون «نحمد» ريما يكون فيه احتمال الإشعار إلى سلب الاختيار؛ إِذِ المدح يكون على الجميل 
الاختياريٌ وغيرهء بخلاف الحمد؛ لانْه لا يكون إِلّا على الجميل الاختياريّ كما عرفت. 

(وَ) اختاره أيضاً (دُوْنَ «الشّكْرِه) يعني قال: ١نَحْمَدُه.‏ ولم يقل: «نشكر»؛ (لِيَمُمْ) أي: لاجل 
أن يعم الحمد (الفَضَائْلَ وَالمُوَاضِلَ) سبق معناهما. 
1 (وَاحْمَارَ الجُمْلةَ الفِعْليّة) أي: رجّحها؛ لان الاختيار إذا استعمل مجرّداً عن 
لفظ «على» يكون بمعنى الانتخابء كقوله عليه الضّلاة والّلام: «إختَارني مِنْ 
البلة اففلية ١.‏ بَيِنَ العَرّب»" ' ' أي : انتخبني واصطفاني» وأمًا إذا استعمل بهعلى» [ف ]ايكون 
تسسا بمعنى الإيثار والتّرجِيح 
(غلى) الجملة (الِاسْمِبَّةِ). والحاصل قال: «نحمد الله»: ولم يقل: «الحمد اله (هُنَا) أي: 
في هذا المقام؛ [أي: مقام] الثّناء. (و) قال (نِيِمَا سَيَاتِي) ‏ أي: في مقام الدّعاء _: «وَنْصَلّيك. 
وله بقل : والصّلاة»؛ (قضداً) ‏ مفعولٌ له ل«الُتَاره ‏ (لإظْهَارٍ المَجْرٍ عَنِ الإنيّانِ بِمَضْمُونِهَا) أي : 
الجدلة الأب على رك اناك ودرا ْ 


والحاصلٌ: أن قصده من ترجيح الجملة الفعليّة على الاسميّة الوار عع عن أن بمعوك: 
١إنّ‏ حمدي لله تابث دائماً ومستمرٌ». ومنه قوله عليه التّلام: ١لا‏ أُحصِي لَنَا َناءَ عَلَيِكَ أنتَ كما أَنْتيِتَ 
على تفِك"'*' 

(واتى) فعلٌ لازم. و«الباءًء في قوله: و العظمة) للتّعدية ؛ يعني : «قال: "نحمد” بنون دان 
- وكتب ثانياً رحمه الله تعالى ولأنْ «الحمد' يختصٌ بالفاعل المختار كما يشهد به موارد الاستعمال دون «المدح؟١‏ 

كما يقال «مدحت اللؤلز على صفائها' ولا يقال: «حمدتها»؛ ولألّه يعتبر فيه قصد التُعظيم دون «المدح'. اع (منه). 
)00 في المطوع فقط «ههنا' بدلا من «مناء 
)؟) من قوله «رنشألة». و الملي» اه (منه) 

م لم أعثر علبه بهذا اللفنظ . ا والترمذية في «السننه (3. 2 من 
حديث وائلة بن الاسقع عقف قال رمول الله 245. :إن الل امُطفَى كِنَانَة مِنْ وَلْو إِسْمَاعِبِلَ: 0 
كانه ٠‏ وَاضْظَفم ِنْ قُرَمْشٍ بي هاهم. رَاضْظَفَانِي مِنْ بي هَاهمء فأنا جَبَارٌ من جيَارٍ مِنْ جهَارٍ». 

(:) أخخرجه أب داررد .)١477(‏ والترمذي (5147). من حديث عالشة يقنا. 


فك 


إِسهَاراً لِمَلِرُوِيِهًا الي هُوَ َعمَة مِنْ تَمَظيِم''" الل تَعَالَى لَهُ تَأمِيْلِهِ إلملم ؛ امْنَالاً لِفَوْلِهِ تَعَالَى : 


5 نك 5-5 ني قَنَاءَ بَليْغا . 


مام 


جو بِضَد رك صَسَرْ!' © (الضس : ١0]ء‏ فَمَعَى 
(عَلَى تَوْفِيْقِهِ) لاه أيئ: خَلْقِهِ قُنْرَةَ الطّاعَةٍ فِيِنَاءٍ فَإِنَّ التّوفِيِقَ 0 وأكتر 
أضحابه : «خَلْقُ المُنْرَةِ عَلَى الطّاعَدَ»ء وَقَالَ إِمَامُ الحرّمين: «هُوَ خَلْقُ الشاعَدٍ» 
سيف القللاب |00 سيم 
على العظمة». ولم يقل : «أحمد»؛ (إِظْهَاراً) أي: لأجل الإظهار (لِمَلرُوبِهًا) أي : للعظمة (الَذِي هُوَ 
ِعْمَةٌ مِنْ تَمظيِم هه تَعَالَى آ َهُبتَأَمِيْلِهِ ِلملُم) يعني : أراد المصنّف أن يظهر نعمة الله الموجودة فيه. 
وهي أنَّ الله تعالى جعله أهلاً للعلم والفضل الذي هو مستلزمٌ لعظمة أهله؛ لقوله تعالى: لٍوَئْنِينَ أو 
لامر تَيَحتَ» [المجادلة: ١٠]ء‏ ولذا أتى بتلك التُّونَ الدَّالّة عليها؛ (انْتِنَالاً لِقَوْلِهِ تَعَالى: «وَنً بعد 
ريِكَّ) الْوَاصِلَةٍ إليكَ (وِتَسَرَنْ») أي : فأخبر النّاس بأنّها قد أتى إليك مِن ريك بفضله وإحانه 
تغالن: 
ولمّا دكر الشارح الكت المتربّبة على أسلوب المصنّف في أداء الحمدء عمَّبِه بقوله: (فْمَمْنَى 
دنَحْمَدُ اقه»: 0 


23 ا ولمًا دكر المصنتب الحمد والمحمودار أراد أن يذكر المحمود به وعليه؟ هال: 
0 
هي للتجفيق 22 1 ٠.‏ 0 
فإن قلت: لِم قال: «ك2. ولم يمل الى 1؟ قلت: اودع الشارح حكمته عند 


5 


ست بيان سبب كوله: انَحَُمَذ» دود لأحمدا. ريمكزن ان يحاا: ناه قال هكناء 


تععيد لعيرة ير الأأمقه الآن ككرة الجر فقية عرذ” لأقةفنة فين فيك أو كيدا قات د 
الكل الأول آخناً مِن قوله: انحُْمَدْ الله' دعراء. ومح قوله! (على نَرْفِيبَهه صغراء؛ هكنا: '١الهُ‏ 
متحقٌ للحمد؛ لأنْه تعالى موقُقٌ. و: كل موفق متحقٌ للحمده فا. "الف تعالى مستحقٌ للحمد». 

فر الشارح الُوفيق بقوله: (أيْ خُلْقِمٍ قذرة الطاعة فَيْنَا). 

وكاله قبل له: لم فُرته هكذا؟ فاجاب بقوله: (فإنْ التوفلق عِنْد) النّيخ أبي الحسن (الأَْمَريُ 
وَ) عند (أكثر أضحابه) ‏ رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ‏ ١خَلنٌ‏ القُّدْرَة) أي: أن يخلق الله تعالى 
في عباده القدرة (فلى الظاعة) والعبادة. 

(وَقَالَ إِمَامُ الحَرّمَين : هُوَ) أي : التّوفيق ١خَلْقٌ)‏ نفس (الشاغة). ورد تعريف الاشعريٌ وتابعيه: 
)١(‏ في لخة خطية: «يعم' بدلا من «تعظيم'. () لان التُحدّث باللعمة شكرٌ للّعمة. اه (مه) 
(*) في المطبوع وبعضي الخ الخطية: زياحة «قوله؟. 


الكلام على مقدمة الأبهري ١‏ 5-5 58 

وَالظَاهرٌ أن مَا قَالَّهُ الإمَامُ حَنٌّ؛ فَإِنّ القُدْرَةَ عَلَى العْاعة مُتَحَفّلُ في كُلّ مُكَلْفٍِء اللْهُمٌ 
إلا آَنْ يَكُونَ المُرّاهُ هُوَ: القُّدرََ المُوَئْرةَ المَريبَةَ مِنَ الِاسْتِطَاعَةٍ؛ التي هِيّ مَمْ الفِمْلٍ» كُمًا 
مُوَ مَذْمَبُ أَهْلٍ الحَقٌ مِنْ أنْ القُدْرةَ مَعْ الفِغْل. 

وَالتوْيِقُ عَكْسسُ الحِذْلان. فَإنهُ : «خَلقُ قُدرَةٍ المَمْصِيَد. 
سيف الغلاب 
أنه يلزم حينئذٍ أن يكون الكافر موفّقاً؛ لكونه قادراً على الإيمان والاعة» وإن لم يكن مؤمناً ومطيعاً 
بالفعل؛ ولذا قال الشَّارح : (وَالظَاهِرٌ أَنَّ ما قَالَهُ الإمَامُ) أي: إمام الحرمين (حَقٌ) حقيقٌ بالقبول؛ 
(هَإِنَ القُدْرَةَ عَلّى) الإيمان و(الطَاعَةٍ مُتَحَقّنُ) أي: ثابتٌ (في كل مُكَنّْفٍ)؛ سواءٌ كان ذلك المكللف 
مؤمناً أو كافراً؛ مطيعاً أو عاصياً. 

ثم أشار إلى تدارك الجواب عن السّؤال الوارد على تعريف الأشعريّ بقوله: (النَهُعَ إلا أَنْ 
يَكُونَ الْمُرَاُ) بالقدرة في قوله: "خَلّقُ القّدْرَوَا (هُوَّ) أي: المراد (القُدْرَةَ المُوَئْرة وقد يعبّر عنها 
بالقدرة الميسرة (العَرِيبَة مِنَ الِاسّْتِطَاعَةَ؛ الي هِيّ عَم اليكل) أي: القدرة الحقيقيّة الي يكون بها 
الفعلء ويعبّز عنها بالانتطاغةء (كُمَا هُوَ مَذَمَنبُ أل الب فود سان لنفاة - (أن العدرة 
مَعْ النغل). ش 


(وَالنَوْفيْقْ) مبتدأ. وخبرهُ قوله: (عَحْسَ الجذلان) مصدر «خذل؛. (مَإِنَهُ) أي : الخذلان: ١حَلْقٌ‏ 
َدُرَةٍ المعْصِيَةٍ) في العصاة. ١‏ 

قال في «الكلبّات»: «التّوفيق هو التّسهيل وكشف حسن الشَّىء على القلب» لا خلق قدرة 
القاعة كما ذهب إليه المحدّثون ووافقهم الأشعريٌ؛ ولا خلق الطّاعة كما ذهب إليه إمام الحرمين 


7 ان 
وت شعه 


أفول: ينبغي أن يكون المراد من «أنّه هو : التُّسهيل وكشف حسن الشَّيء على القلب؛ هو دواعي 
الطاعة. كما قالوا: التّوفيق والهداية دواعي الطّاعة. وهي ما يحدثه الله تعالى في قلب المطيع مِنّ 
العلم: فينبعث منه الشّوق إلى الظاعة؛ ويصرف الإرادة بلا إيجاب ولا اضطرارِء بل بالقصد 
والاخنيار. كما هو فاعدة أهل السُّنة. وقد تمٌّى تلك الذّواعي: «لطفاً. وعناية'» وقابلهما: 
«الخدلان. والإضلال». وهو دواعي الشّرْ والمعصية الي ينبعث منها الطلب والاختيار الجزئي لهما. 


(وإنما حمد.. إلخ) إشارةٌ إلى جواب سَؤالٍ مقدّرٍ وهو أن يقال: لأيّ شيءٍ لم يحمد 


(') انظر: #الكليات» (ص: .)7٠١‏ 


وه 000 


عَلَى التَوفيّقٍ - أي : في مُقَابَلتهِ لا مُظلَقاً ؛ لِأنْ الأوّلَ وا جبٌ”' وَالنَانَيَ مَندُوبٌ 

(وَتَْأَنَهُ جِدَايَةً ظربْقو) الشُوَالُ وَالدَّعَاءُ مُتَرَاوِنَانِه وَلَيْسَ بَبْنَهُ وَبيْنَ الأمر وَالِالتِمَاس ق 
سِنْ جهَةٍ الصَّيِمّوَء وَإِنْمَا يَحْصّلّ القَرّقُ بِالمُقَارَئةِ [1/ »]١‏ فَإِنْهَا إِنْ قَارَنَيِ «الإشيغلاء» فْهْرَ: 
لمر 
سيف الفاللاب || || | ب 3333ل سمس 
المصنّف حمداً مطلقاً كما هو دأب أكثر المصئفين؛ إذ هم يقولون: 'الحمد لوليّه؛. أو : «الحمد له 
وحمده». بل حمد على توفيقه تعالى؟ 

فأجاب بقوله: وإنّما حمد ‏ أي: المصئّف ‏ (غَلَى النّوفِيْقّ) حيث قال: انَحْمَدُ الله عَلَى 
تَوْفِقِوه. (أي: نِي مُقَابَلتِهِ) أي : التُوفيق (لَا مُظلَّقاً) أي: حمداً مطلقاً مِنَ الإتيان بمحمودٍ عليه كأن 
يقال: «نحمد اللهء أو نحمد ولي الحمدء أو نحمد الله رب العالمين»؛ فإنَّ هذه المحامد وإن كانت 
فيها إشارةٌ إلى المحمود عليه إِلَّا أنّها مجرّدةٌ عنه في الظاهر؛ (لأنَّ الأوّنَ) أي: الحمد على 
التنُوفيق والتّعمة (وَاجِبٌ. وَالنَّانِيَ) أي الحمد مطلقا (مَندوَتٌ)5 والواجكف عل المندوب؛ 
فلذا حمد ههنا في مقابلة التُعمة» زم سبوا 

م نما أقت الكمكت: أنه ميان وتعالى وف بقولة+ تعد اق على تققد 
١‏ 5 عط عليه قوله: (وتتال هذاتة ترتف)؟ اليكو يان اه تمان عاف الك عتراط 
تقيم. ف«الواوه عاطفةٌ وهذه الجملة معظوفة على جملة «نَحَْمَّدٌ الله». ولك أن 
ساب تقول: إنَّها حاليّة؛ فتكون حالاً من ضمير «نحن» في «نَحُمّدهء أو اعتراضيَةٌ 

والصّمير المنصوب والمجرور راجعان إلى لفظة الجلالة في الجملة السَّابقة. 

نه أراد الشّارح تحقيق مصدر انَنْأَلَهُ؛ فقال: (الُّؤالٌ) مبنداً (وَالدّعَاءُ) معطوفٌ على المبتدأء 
وخبرّه قوله : ١مُتَرَادِنَانَ)‏ أي: هما متّحدان في المعنى. ومتغايران في اللّفظ . 

(ولئْس بَينَهُ) أي : بين السّؤال المترادف للدّعاء. وهو: «طلب الأدنى مِنَّ الأعلى بالخضوع 
والتُدلل». (وبَبْن الأثر) وهو: «طلب الاعلى مِنَ الأدنى». (وَالِالبِمْاس) وهو: «طلب الأقران مِنَّ 
الأقران» (فَوْق) فارق (مِنْ جهة الضّيفة)؛ لأنّ صيغة السّؤال مثل: «دهب لي'. وصيغة الأمر: «أقم 
الصّلاة؛. وصيغة الالتماس: اكلمني؛؛ ركلها صيغ الطلب فلا فرق بينها . 

(وَإِنَمَا يَحْصّل الفُرق) بينها (بالمُقارنة) أي: بسبب مقارنة هذه الصَّيِغْ. (نَِنُهَا) أي : الصَّيعْة 
(إِنْ قَارَنتِ الاشبئلاء) أي: استعلاء فايس الطاري به (فَهُوَ) أي: ذلك الملل (دالأئث 9 


)20 وهو الحمد في مقايلة اللوفيق. اه (منه). زفق وهو الحمد مطلقاً . اه (مه). 
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َإِنْ قَارَنَتِ «النْسَاوِيَ' فهر ؛ «الِاليِمَاسنٌُ»؛ وَإِنْ كَارَنَْثٍ «الحُضرعً؛ فَهْرَّ: «السرال. و 

الكوال. «ما دل عَلَى لَب الفِملٍ دَلَالَهَ وَصْمِبّة مُقارناً لخُشرع'. 

وَالْهِدَايَةُ : «الدّلَالَهُ عَلَى مَا يُوصِلٌ إلى المطلنُوبٍ ١‏ وَصَل"" إِلَيهِ بالل أزْ لا». أو 
«الدَّلَالَة المُوصِلَهُ إلى المَظلُربِ»؛ فَالأوٌلُ مَذْمَبُ أهْل ال وَالئّاني مَذْهَبُ ب أهْل الِإعُيرَال. 

وَالِحَقٌ أَنَهَا مُسْتَمْمَلَةٌ في كلا المَعْنَيِينِ ؛ لِأنّهُ لا نرَاعَ بَِنَهُمْ في الحَقِْمَةِ؛ لِأنْهَا نَجِيء ثَارٌَ 
بِمَعْنَى : «خَلْق الاهْيدَاء»”" . 
سيف الفلاب لل سس ل#ل بي 
وَإِنْ قَارَنَتِ النَّسَاوِيَ) أي: تساوي الطّالب للمطلوب منه (فهُوَّ: «الِاليِمَامنٌ20 وَإِنْ قَارَنَتِ الحُضُومَ 
نَهُوَّ: «السُّؤالُء وَالدَّعَاهُ»), ولله در الماح حيث أتى بترتيب مناسب؛ لأنّه ذكر أرَّلاً ما يدل 
على الأعلى» ثم الأوسط ثم الأدنى. 

وإذا كان الأمر كذلك. (تَالسُوَالُ) هو: (امَا دَلَ عَلَى طَلّب الفِغل ذَلَالَةَ وَضْهِيَةَ مُقَارِناً 
ِلخُضُوع») وستعرف الدّلالة الوضعيّة ‏ إن شاء الله تعالى - ل فول المصءف : «النَّنْطُ النَّاقُ 


(وَالِهِدَايَةُ) معطوفٌ على 'السُوَّالِءء وهي (الدَّلَالَهُ عَلَى مَا) أي: على شيءٍ 
(يُوصِلُ) ذلك الشّيء (إِلَى المَظلُوبٍ)؛ سواءٌ (أَوْصَلَ) ذلك الشَّيء (إلَيوِ) أي: 
إلى المطلوب (بالفِملء أَوْ لَا) يوصل. 

هذا التّعريف على مذهب أهل الاعتزال» ولكنّ الشّارح أعطاه لأهل الحقٌّء كما ستسمعه منه 
بعد كلماتٍ. (أو: «الدَّلَالَهُ المْوصِلَةُ إلى المَظنُوب») بالفعل وهذا مذهب أهل الحقٌ؛ إذ قال به 
الشَّيخْ أبو الحسن الأشعريٌ. كما ذكره الرمِخْشريُ في تفسيره «الكشَّاف»: والشَّارح عكس فقال: 
(فَالأُوّلُ مَذْمَبُ أَمْل الخنٌ. والتَاني مذَّهْبٌُ أَمْل الِاغْتَرّالِ). 

لم قال: (9)الشزل:(الفسن) أن يعول: (أَنَهَا) أي: الهداية (مُنْتَمْمَنَة في كلَا المَعْنَيَينِ) 
المذكوزين آنفا؟ (لأنة لا نزاع) حاصل (بَبْنَهُمْ في الحَقَِيْمَةِ؛ ِأَنَهًا) أي: لفظها (تَجيْءٌ تَارَةَ بِمَعْنَى: 
اخَلّْقٍ الامُنداء:). وهو: ما يتحرّاه الإنسان على طريق الاختيارء إمّا في الأمور الدِّنِيويّة 
أو الاخرويّة. فيقبله فيكون مطاوعاً لكليهما. 

والظريق هو: «السّبيل الذي يطرق بالأرجل» أي: : يضربء وجمِمُهُ: «طرقٌ» وإضافتَُهُ 


للق في نسخة المحثم رحمةه الله تعالى : ١أوضلء‏ بدلاً من «وصل؟. 
لليف في نسخة خنطية: زيادة «رَتازة بمْغْنى إِرَاءةٍ ظريتي الحَقه. 


0 


(وَنْصَنْيِ عَلَى مُحَمُو) الصَّلَاةُ: مِنَ الله تَمَالَى: «رَحْمَةٌ». وَمِنَ المَلَابْكَةِ: «اسْتَمْفَارٌه. وَمِنْ 
الإِنْسٍ وَالجِنٌّ : «دُعَاءً». 
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وَمَدْ جَمَمَهَا فَوْلهُ َعَالى : «إنَّ لَه وَلَهِحَتَدُ يَصَلُونَ عل الب يتأي لزت حَامَمُا صَلُوا عله 


وسَئْموأً تَّ بِما» [الأحراب 650]. 


وتحَهُدٌ مه اه الوَضعك ولا مو : البَلِيغُ في كَرْيه مَسْمُودا»» 
سيف الغلاب 
إلى ضميره تعالى قرينة على أنه استعارةٌ؛ شيّه الأفعال المحمودة والخصال الممدوحة الموصلة 
إلى رضاء الله تعالى بالسَّبِيل الموصل إلى المطلوب في الإيصال, ثمَّ استعمل لفظ الطريق الموضوع 
للتّاني في الأوّل استعارة مصرّحة . 
مَمٌ اعلم أنه لا فرق بين: «الطريق. والسّبيل» والصّراط» في التّذكير والتّأنيث» بل هي متساوية 
قيهاء وأمّا في المعنى فبينها قرقٌ لطيفٌ؛ وهو أنَّ الريق كل ما يطرقه طارقٌ؛ معتاداً كان أو غير 
معتاد. والسّبيل مِنّ الّريق ما هو معتاد السّلوك. والصّراط مِنّ السبيل ما لا التواء فيه» بل يكون 
على سبيل القصد. فهو أخصٌ؛ كما قال به إسماعيل الحقّى ‏ أحسهه الله تعالى بالثَّرئي -. 
دسح 0 بي لما حمد المصئّف أوَّلاً على النعم الخاصّة والعامّة؛ ليرتيط به العتيد 
١‏ لكوم . ويتجلب به المزيد. وصرّح توا أشرفه واجله وضل على اياك الأعاء وله 
بأجمعه بقوله: (رَنْصَلَي عَلَى مُحَمَّدِ. إنح): توسّل بهم إلى الفوز بذلك 
اص تسود والمطارف الندسر يقر الوه لازي تمد ارد ريه 100 : 
وأراد الشارح بيان هنا القول؛ فقال: 


علس 


١السْلَاةٌ)‏ النَّازْلةُ (مِنّ الله ثَعَالَى «رَحْمة») أي: هي منه بمعنى الرّحمة. 

(و) الضّلاهُ الصّادرة (من المَلائكة «الْتَغْفار») أي: هي منهم بمعنى الاستغفار. 

(و) الضّلاة الواردة (منْ) طائفة (الإنس والحِنّ 'ذْعاء». وقد جممها) أي: المعاني المتنوّعة 
للشّلةة بعست فرريها + انَل نعالى) فاعل «جمع». البدل مله (ظ اله كه يصون عل الي 
لم كه ردير تتكاهة والصيض :أن انه تشالي بقل ميمه هلان عه 
الاستمرار على نبيّه والملائكة بستغفرون له ولامته. يناما الدبنَ اموا » أي : الذي انَصِمُوا بصفة 
الإيمان ادعوا له بنزول الرّحمة والبركة عليه ودوام نور النُجلي لديه . 

(ومْحَمْدٌ) أي: هنا اللفظ (مماء الوطْمِيٌ اوّلا) ظرفٌ. ولذلك نون تنويناً كما كان في: «اعْلّمْ 
أؤلا» (هُرَ: البَلِيِمُ) مِنَ المبالغة. لا مِنْ البلاغة (ني كَرْيْه مُحْمُوداً)؛ فيقع التُكثير المعتبر في بنائه 


الكلام على مقدمة الأبهري 2 ٠‏ 


فيَجُورٌ أن يَكُونَ سَبَبُ تَسْمِبَةٍ الي عَلَيْهِ الصّلَاهُ وَالسَّامُ به تُبُوتَ هَذَا المَعْنَى في ذاله. 

(وَعَلَى مِثْرَتِو) هُرَّ بِكَسْرٍ العَين وَسْكُونِ النَّاءِ المُتنّاو قِيلَ: أَهْل بَئِيهء وَقِيلَ: أزْرَاجه 
ريه وَفيلَ: أهْلُ َرَت الأذنّؤنَ”"2. وَقِيلَ: ْله وَرَظة. 

(أْجْمَعِينَ) تَأْكِيدٌ. 

(آما بَعْدُ0") 
سيف الغلاب 
في المفعول؛ كما في : «غلّق زيدٌ الباب», ثم جاز أن يسمي كل واحدٍ ابنه بذلك؟ للتّفاول والتَبِرّك به. 

وإذا كان الأمر كذلك. (فيَجُور) بل يجب (أنْ يَكُونَ سَبَبُ تَسْمِبَةٍ الب عَلَبْهِ الصَّلَاهٌ وَالسَلُامُ به 
ُبُوتَ هَذَا المَْنَى) أي: كونه محموداً بالمبالغة (فِي ذَاتِهِ) العليّة المحمّديّة» فكيف لا؟ وقد حمده 
الأرّلون والآخرون في المقام المحمود المدعرٌ له خاصّة مِن بين الئاس يوم يحشرون. 

ولتاهل ] الممكت على وسوالنا كه بالأسالف: آزاد أن يدعو لآنه اشم 
فقال: () نصلَّي بِالتَعيّة (عَلَى عِتْرَتَهه هُوَ) أي: لفظ العترة ملابسٌ (بِكَمْرٍ المَين) 
المهملة (وَسُكُونَ النّاءِ المُثَنَاةِ) الفوقيّة» والمرادٌ منه: (ِبِل): إِنَّه (أَهْلٌ بيه وَقِبِلَ: 
اأواقة ودرنتةموفم + أخزا عورف الأاتذن)سق #الذتؤاءتبهق + القرت: الأ من #التنافة؟ 
بمعنى : السّافل الخيس؛ أي: الأقريون» ومنه قول أبي بكر َيه : «نحن عترة رسول الله صينقه7"" . 


(وَقِلَ: نَسْلَهُ وَرَمْظَهُ) أي: قومه وقبيلته (أَجْمَعِينَ تَأكبدٌ) معنوييٌ لعترته. 
ولمًا فرغ المصئف عن البسملة والحمدلة والصّلولة» وحان الشّروع في المقصود قال: (أَمَا بَعْدُ) 


قي لشن الخطلية لوقيل 111 اتمضح الفواي كناقازد رجا اهار را سيف السك 
رححمه الله تعالى . 

«أناء كلمةٌ متضمنّة لمعنى الشرط؛ ولهذا يلزمها «الناء الي هي لازمةٌ للشّرط غالباًء وكذلك متضمُنةٌ لمعنى 
الابتداء. فلا يُذكر فعل الشّرط معهاء بل لا يليها إلّا الاسم الذي هو لازم الابتداء. قال سيبويه: «آمّا زيدٌ فمنطلقٌ. 
معناه: مهما يكن من شيء فزيدٌ منطلؤٌ؛. ذهمهماء ههنا مبتدأ؛ رهيكن' فعل التّرط» فوقعت كلمة هأمّاء موقع 
الشْرط. فيكون متضمُنا لمعناها 
و«بعده ظرفٌ مِنَ الطروف الرّمانيّة لازمة الإضافة. وكثيراً ما يُحذف منه المضاف إلبه؛ ويُبنى على الضّمء والعاملٌ فيه 
يجزو ان يكن داناة عتد بريه و جسم التسركة ولانها تسمل في الفلرف عاض لالنايتها عن الفمل» وبهون ان 
يكرن قوله : «أزْردُنا»؛ فعلى الازّْل يكون المعنى: «مهما يكن مِن شيءٍ بعد حمد الله والضّلاة على محمَّد وعترته» 
وعلى الثاني : «فهذه رمالةٌ في المنطق أوردنا فبها بعد الفراغ مِنَ البملة وما بعدها ما يجب استحضاره؛. اه (منه). 

(؟) لم أقف على أثر أبي بكر الصديق حجن. 


وى بها للانَْالٍ مِنْ أسْنُوب إلى آعَرَء وَالدِمرٌ: مَهمَا بَكُْ مِنْ عَيءٍ بَعْدَ الَسْمَلَةٍ وما بَمنَعا 
(مْهَنهِ) أي : الأمُود الحَاضِرَةٌ في الذَّهْنِ . 
كَأَنَ المُصَئتَ رحمه الله تعالى إِسْتَحْضَرَ المّعَان” نيَ''" التي سَيَذْكُرُها!"2 في رَِالكِ عَلَى وم 
الإبْمَالِء وَأَوْرَدَ اسْمَّ الإِشَارَةٍ لِيَانِهَاء فَِنَّ ا الإِشَارَةِ وَإِنْ كَانَ وَضْعُهَا لِلأَمُورٍ المُبِصَرَة. 
سيف الثلاب ١33ل‏ لشيس 
وفي بعض نسم المتن أتى «الواو» بدل «أمّاء؛ أي : كان (يؤْنَى بهًا) أي: بكلمة «أمًا بعد»؛ (لِلالبَقَالٍ 
يِنّ أُسْنُوب إِنَى) أسلوب (آخَمَ), والنّفصيل والبيان القرين'' بالإذعان أودعناء عند شرحنا لديباجة 
الشّارِح عليه الرّحمة والغفران . 
(وَالتَفُدِيرٌ) أي : تقدير الكلام في «أمَا بعده : (مَهُمَا يَكْنْ مِنْ شَيءٍ بَعْدَ البَْمَلَةَ ومَا) وقع (يَمْدَها) 
أي : بعد اليسملة مِنَ الحمدلة والصّلولة وامهما» أداة الشّرطء و«يكن»: فعله. وجوابه القول الآنتي 
التَّاخَل عليه «الفاء» الجواييّةء وهو (فَهَذِه). 
7 لي أراد المّارح أن يبن المشار إليه بالإشارة «هذه» حقيقةٌ أو مجازاء فقال: 
ا ا (أي: الأمُورُ الحَاضِرَةُ ني الذَّهْنِ) وهي المعاني المستحضرة أراحمن ا 
اف أو المشار له. كما سيفيده الشّارح بعد أسطر ؛ تون الإشازة ذهحة وسجانا ؛ 'لأآن 
لفظة «هذهه موضوعة للإشارة إلى الأمور المحسوسة بالبصرء فإذا أشير بها إلى غير المحسوسة 
بالبصر تكون الإشارة مجازاً على طريق الاستعارة المصرّحة الأصليّة كما فيما فعل المصنّف ههنا؛ 
تاقث السكاى التستععفيرة بالاترن المتسوية اموا كفك اتروع لظيو واتضيل 
لفظة «هذه؛ الموضوعة للامور المحوسة بالبصر في المعاني غير المحسومة. 
وأثار الشارح إلى ذلك بقوله : (كَأَنْ المُصَنْفَ رحمه الله تعالى إِسْتَحْضَرٌ و العناني التي سَيَدَكُردُْهًا) 
هر (نِي رِسَالَيه) هذه (على وَجْهِ الإِجمَالٍ) تعلق ب«استخفضرى لا عوسيل اه وإت كان ذكرء 
على وجه الإجمال أبضاء (وَأوْرْد اسم م الإشَارَةٍ َِيَانِهُا) والضَمير , راجمٌ إلى المعاني المستحضرة. 
(فإِنَ أسشماء الإسَارَة) الموضوعة لإشارة القريب؛ نحو: «هذه' في العربي. وو( إِيْنْ» في الفارسيء 
أو لإشارة البعبد مثل: *ذلك» في العربي. و«آنْه في الفارسي !وَإِنْ كَانَ وَضْمُهَا) راجمٌ إلى أسماء 
الإشارة؛ (لِلأمُورٍ المُبْصرَة) أي : للإشارة إليها؛ 
لق وهي القواعد المنطفيّة المذكورة في هنه الرسالة. اه (منه). 


(؟) في المطبوع: «سيذكر' بدلاً من «يذكره. 
(*) فعيل بمعنى مقعول. أي : المفرون بمعنى المقترن. 


الخلوم على مقدمة الأبهري ا 37 : 


لا آنا ما تعمل في الأمُررٍ المَعْقُولة كم وَعِيٍ هَهنا: 
8 للوشارةة"' إلى إِنْقَانَ هَلِهِ المَعَانِيء عَنَّى صَارَثْ ‏ لِكْمَالٍ مِلْمِهِ بها كَأنْهَا مُبِصَرَهٌ 


عندهةء وَيَقْدِرُ على عَلَى الإِشَارَةٍ إلَبْهًا. 
- يَإِما 1 كَمَالٍ مَطَانَةٍ الٌالِبء كآنه مَبْلَغَاً صَارَثٍ المَعَانِي عِنْدَهُ كَالمُبْصَراتٍ 


انر أنْ يُمَا َه إلى لين ل ِالإِشَارَةٍ الك 32 ق وَفِْه اليه في حت : مان الظالِب. 
سيف الغلاب 


إل أنه أي: لكنّ تلك الأسماء (رْبَمَا) أي: كثيراً ماء أو بعضاً ما (تُسْتَعْمَلٌ) مجاراً مجيازاً (في الأخور 
المَعْفُولَةِ) غير المحسوسة كالمعاني: وهذا الاستعمال المجازيٌ لا يكون إِلّا (لدكَْةِ). 

وكأنّه قبل للشّارح: فما التُكتة في استعمال المصنّف ذلك اللّفظ الموضوع للمحسوسة بالبصر 
في المعاني غير المحسوسة؟ 

فأجاب بالواو الاستئناقيّة؛ فقال: (وَعِيَ) أي: تلك التكنة (مَهْنَا) : 

- (إِما) أنَّ المصئّف فعل هكذا؛ (للإمَارَةٌ إِلَى إِنْمَانِ مَذِهِ المَعَانِي)» والإتقان ‏ بكسر الهمزة - 
بمعنى : جعل الشَّىء محكماً؛ وهو عبارةٌ عن إحاطة علم المصئّف بتلك المعاني كما ينبغي» ولذا 
قال الشَّارِح: (حَنَّى ان (لِكَمَالٍ عِلْمِن) راجعٌ إلى «المصئف» (يهًا) راجمٌ إلى 
«المعاني»؛ (َأنَهًا م مُبْصَرَةٌ) والجملة الاسميّة خبر «صَارّت»4: واسمه مسحرٌ تحته ومبرزٌ جنبه (عِنْدَهُ) 
أي : عند المصنّف (وَيَفْدِرٌ) بهذا الإتقان (عَلَى الإِسَارَةَ | إِلَيْهَا) . 

- (وَإِنَا) أن يفعل المصنّف هكذاء للإشارة (إِلَى كَمَالٍ َطَائَةٍ الطَالِبٍ) وذكائه» (١كَأَنّهُ‏ بَلَمّ ذلك 
الظالي بقوّة ذكاثه» وكثرة سعيه وهوتة (مَيلقاً صَارَّتٍ المَعَانِي عِنْدَهُ كَالببْصَراتٍ) مِنَ الأشياءء 
(وَاسْتَحَقٌ) ذلك الطٌالبٍ الفطين (أَنْ يُشَارَ لَهُ إلَى) جنس (المَعْقُولٍ بِالإِسَارَةٍ الجسَّيَّة وَقِبْ) أي : 
في أن يفعل هكذا (مُبَالنَةٌ في) بيان قرّة (حَسسٌ الطَالِبٍ) هكذا وجدنا في نسختناء ولو كان لفظ 
«الحسٌ» بالنّاء لكان أَوْلىء فيكون حيئئظٍ: «وفيه مبالغةٌ في حت الطّالب» أي : في تحضيضه وتشويقه 
زترطية الى تعطيل لعلو كا نة قل لد إنلك ين أغلالذكاووالتطانة ولك أريك اديه فوايت 
عليك أن لا تضيّع وقتك. ولا تفني عمركء بل لا بدَّ لك مِن أن تسعى في تحصيل العلوم كي تفوز 
كوا عظها, 


١‏ في النسخ الخطية ا موافقة لنسخة المحشي رحمه الله تعالى. 
(') في اللخ الخطية: «إلى» ساقطة. وأثبتناها موافقةً لنخة المحشي رحمه الله تعالى. 


(") في نسخة المحشي رحمه الله تعالى: «حسل' بدلاً من «حثٌ'. 


مجن لاك زقحة أ اج 9 


وم ه92 


هَذَا إِدَا كَانَتٍ الدَّيْبَاجَهُ مُتَقَدّمَةَ عَلّى الرَسَالَةِ» وَإِنْ انث مُتَاحْرَةَ عَنْها ‏ كما هُوَ دَابُ 
ارين مِنَ المُصَئّفِينَ » فَيَكُونَ المُثَارٌ ِلَيْهِ مَخْسُوساً مُتَحَفْقاً. 

(رِسَالَة'') مُوَلْمَه (في) عِلْم (المَنْطقِ). 

سيف الغلاب 

(مَذَا) المنهب إِنَّما يذهب إليه (إِذَا كَانَتٍ الدَيْبَاجَةٌ) 3 رئبها الحتضدّف (مُتَقْدّمَةَ علَى) هله 
(الرّسَالَةٍ وَإِنْ) لم تكن متقدَّمةً عليهاء بل (كَانَتْ مُتَأَخرَةَ عَنّْها كَمَا هُوَّ) أي: تقديم الدّيباجة 

على المقصود مِنّ الكتاب عض الات لاخر نو رسيي ا وعادة الأوفرين مِنّ المؤلفين؛ 
(مَبَكُونْ المُشَارُ إِلَيْ) باسم الإشارة فقوي مُتَحَقّقاً)؛ ويكون اسم الإشارة مستعملاً في محله 
الوضعي؛ فلا يكون مجازاً؛ لا مرسلاً ولا استعارة. 

(رِسَالَةٌ) خبر المبتدأ وهو قوله: «فهذه» السّابقة؛ وبِيّنًا نبذةً مِنّ الكلام على الرّسالة في شرح 
ديباجة الشّارح. وقال (مؤلفة) الوتعلو به قرول المفتت : (في عِلْمٍ المَنطقي) ظرفٌ مستقرٌ صفة 
للوعيالة )هده الظرفة كفا ديه بتقدورا البيان 1 يات قر ل *قينه رسالة مؤلّفةٌ في بيان علم المنطق»؛ 
لآن مندهول «في' إِمّا أن يكون ظرف زمانء وإمّا أن يكون ظرف مكان؛ لتصحيح المعنى الحقيقيّ 
لكلمة «في»؛ لانه'”' وضع بوضع عاءٌ. وهو الظَرفيّة المطلقة لظرفيّةِ مخصوصة زمائيّةِ أو مكانيّة 
فيقتضي أن يكون مدخوله ظرف مكان. والبيان الكائن في قولنا: «في بيان علم المنطق؛ ليس منهماء 
فيحمل على المجازء والعلاقة بين البيان والزَّمان والمكان متشابهة؛ فتكون استعارةٌ والاستعارة 
في مث هذا تكون في الحروف استعارةً تبعيّةَ عند البعض. أو يكون في المدخول استعارةٌ مكيّةٌ عند 
بعض المذاهب؛ مبتيًا على أنَّ البيان أعع مِن جهة كونه يحصل بألفاظ هذا الكتاب وغيره. كذلك 
بكرو لالظ العربيّة وغيرهاء والعامٌ يشمل الخاصٌ كما يشمل الظرف على المظروف؛ فيشبّه 
الشمول العمومي بالشُمول الظرفيَ في الإحاطة استعارةٌ مصرّحة. ثم يسري إلى الللريقة اسمن 
الذي هر موضوعٌ له لكلمة «في'؛ فتستعمل كلمة «في' الموضوعة للشّمول الطرفي المخصوص». 
ويراد الشّمول العمومئٌ استعارة تبعيّة . 

والمذهب الثاني : بتشبيه البيان بالطرف المكانيئ كذلك في الإحاطة؛ بادّعاء دخول المشبّه 
في جنس المشبّه به؛ فذكر المشبّه. وإرادة المشبّه به المتعارف استعارةٌ مكنيّة وكلمة *في» استعارةٌ 
نخبيلية. فاحفظه وأَجْرِهٍ في كلّ مقام لا يكون فيه مدخول «في» ظرف زمان ولا ظرف مكان. 


)١(‏ الرّسالة هي : الوساطة بين المرسل والمرسل إليه في إيصال الاخبار والاحكام. ثمّ أطلقت في المُرف على العبارات 
المؤلفة المشتملة على الفواعد العلميّة على سبيل الاختصار. وعلى المعاني المدرّنة كذلك. اه (منه). 

(؟) تأنيث الضمير إن لم يكن تصحيفاً فهو على معنى الكلمة؛ وتذكيره في قوله: «وضع' هر على معنى الحرف. قلذا 
ذكره هناء وهذا يمى بالاستخدام. حيث بعاد الضمير إلى متقدم ويراعى لفظ ماء ثم يراعى لفظ آخر. 
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لَه نَانويّة'' نَعْصِمْ مُرَاعَائهَا الذَهْنَ عن الحَطَا في الفْكر"" . 
سيف القلاب 00-00000000000 __ بحبح 
وهو ان كرة «في) بمعنى نى «اللّام؛ الأجليّة؛ كما في : مُلْبَتِ مرا بي هرّزا”, فككون 
المعنى : «فهذه رسالةٌ مؤلفةً لبيان علم المنطق»» ويكون علَّةٌ لقرله: هذه رسالةٌ». وهو دعحوى مع 
ضمٌ ضميموء وقوله: «في المنطق' إشارةٌ إلى الصُغرى؛ والكبرى مطويّةٌ؛ والتٌقرير هكذا: «هذه 
رسالةٌ يُبْحث فيها عن الكلّيّات الخمس على الإجمال؛٠‏ لانّها: 
«[هذه] رسالةٌ في المنطق؛ و: كل رسالةٍ في المنطق يُبحث فيها عن الكلّيّات الخمس 
على الإجمال؟ ف: «هذه رسالةٌ يُبحث فيها عن الكليّات الخمس على الإجمال». 
ولك أن تعكس التَّرتِيب فتقول هكذا : «هذه رسالةٌ في المنطق؛؛ لأنّها : 
[هذه] يُبحث فيها عن الكلَّيّات الخمس إجمالاً. و: كل شيءٍ شأنه كذا فهو رسالةٌ في المنطق» 
ف: الله وجنالة في المتطىة. 
ولك أن تقول هكذا: «هذه رسالةٌ في المنطق؛ لأنّها أورد فيها ما يجب استحضارها لِمَن يبتدئ 
في شيءٍ ين مِررَ العلوم؛ و: كل شويع شاك كذ هه رجالة كن النطي 6ه «هذه رسالةٌ في المنطق». 
ثمّ لفظ المنطق أودعنا كلمته ولغته عند قول الشّارح: «جَعَلَ المَنْطقَ مِيزَاناك 
ام لدت ب بج إن شرف حيات .ل : (وَهُوَ) أي : المنطق 
| في الاصطلاح : («آلهُ َانُونيةٌ تَمْصِمْ مُرَاعَائَهَا الذَّهْنّ عَنِ الَأ في الفِكْرِ») . 
- والآلة هي: «الواسطة بين الفاعل 5 في وصول أثره إليهة. وهو 


بمنزلة الجنس. 

والقاتؤن لقظ سريائرة روي الها الحنظوافي لععوم # إا مكدر الكعابة» أو بسر 
الجدول؛ وأيّا ما كان فهو أمرٌ واحدٌ يُتوصّل به إلى أمور كثيرة؛ فيناسبه المعنى الاصطلاحيٌ؛ وهو: 
مر كلَّيٌ ينطبق على جميع جزئيّاته عند تعرّف أحكامها منه»؛ االكاتر تخرج: الآلات الجزئّة 
لارباب الصّنائع. وكذا تخرج: القضايا الجزئيّة والشخصيّة والكليّة التي أحكام جزئئّات موضوعها 
بديهيه غير محتاجة إلى تنبيه . 


)'١‏ وإنما كان المنطن آلة؛ لأنه واسطةٌ , بين القوّة العاقلة وبين المطالب الكسبيّة في الاكتساب»ء وإنما كان قانوناً؛ لان 
مائله فرانين كليّة منطيقة على سائر جريّاتها ٠‏ كما إذا عرفنا: «أنَّ الشالبة الضُرورة تنعكسٌ سالبةٌ دائمةً» عرفنا منه أن 
قولنا ١لا‏ شيء من الإنان بحجر بالضّرورة» ننعكس إلى قولنا: «لا شيء مِنَ الحجر بإنان دائماً». اه (منه). 

(') فالآلة بمنزلة الجنس. والقانونيّة تخر ج: الألات الجزئيّة لارباب الصّنائع. وقوله: : «تمصم. . . إلخ؟ يخرج : العلرم 
القانونية التي لا تعصم مراعاتها الذهن عن الخطا في الفكر. ٠‏ بل في المقال ك: علوم العرييّة. اه (منه) . 

(؟) أخرجه البخاري (5738). وملم (47؟1) من حديث عبد الله بن عمر يها . 


سيف الغلاب 


وإنّما كان المنطق آلةّ؛ لأنّه واسطةٌ بين القوّة العاقلة وبين المطالب الكسبيّة في الاكتساب, 
وإنّما كان قانوتاً ؛ لآنّ كلّ مسألةٍ منه قانونٌ كلّيٌ منطبقٌ على جميع جزئيّات موضوعة» كما إذا عرفت 
«أنّ كل سالبةِ كلَيّةَ ضروريّةَ تتعكس سالبةً كليةَ دائمةً»: وأردت أن تتعّف حكم قولنا: «لا شيء مِنْ 
الإنسان يحجر بالضّرورة مثلاً» الذي هو مِن جزئيّات موضوع تلك القضيّةء قلت: «هذه سالبةٌ كله 
ضروريّةٌ و: كل سالب كليّة ضروريّةٍ تنعكس سالبةٌ كلّيّةٌ دائمةً؛ ف: «هذه تنعكس إلى سالبةٍ كلب 
دائمة»؛ أعني قولنا: «لا شيء مِنَّ الحجر بإنسانٍ دائماً» وكذا إذا قلت: «قولنا: العالّم متغيّرٌء وكل 
متغيّرٍ حادثٌ شكلّ أرَّلُء و: كل شكل أولٍ منتجٌء ف: هذا منتجٌ». 

ع ينما قال: «تغصم مُرَاعَاتَهَاء ولم يقل : «تعصم هي بنفسها»؛ لأنَّ المنطق ليس نفسه يعصم 
عن الخطأ بدون المراعاة وإِلّا لم يعرض للمنطقيٌ خطأ أصلاًء وليس كذلك؛ فإنَّهِ ربّما يخطئ 

بسبب إهمال الآلة؛ ويهذا القيد يخرج: العلوم القانونيّة التي لا تعصم كذلك ك: العلوم العرييّة: 
والوكة مستتجيع تتريقه ون الكارن ل 

فإن قلت: إنَّ هذا التّعريف حدٌ أم رسمٌ؟ قلنا : إن هذا التُعريف رسمٌ للمنطق؛ ؟ لأنَّ الآلة ثابتةٌ 
له بالقياس إلى غيره مِنَ العلوم: فتكون عارضة له؛ إِذِ الذَّائيٌ يكون للشَّيء في نفسه. والتَّعرِيفُ 
بالعارض رسم. أو لأنّه تعريفٌ بالغاية» وغايةٌ الشَّيء خارجةٌ عنه, والتَّعرِيفُ بالخارج رسم . 

م اعلم أنَّ القوم قد أوردوا في أوائل الكتب مقَدّمةٌ باحثةٌ عن أمور ينتفع بها التَّارع فيهاء وهي 

- أي : :ايلك الأدوو على أن أفاده أستاذ البشر والعقل الحادي عشرء سيّدنا العلّامة الشَّريف 

الجرجانيُ ‏ قدّس سرّه الثُوراني ‏ في «حواشي النّصرّرات؛ تسعةٌ؛ ولكنّ الشَّيِخْ المصنّف ترك 
الأمور رأسآًء وقصر على ما هو الممقضوة :روما 00 والاختصار؛ لكون كتابه عجالةً للمبتدئ» 
والتّارح قد ذكر أربعةً منها لكثرة نفعها للطّلالبء بالنّسبة إلى خمسةٍ تركها للاختصار. 

اماخا ردي الننا 0 العلم الذي أراد الشّروع فيه بوجو ما ذاتىٌ أو عَرَضيٌ» وهذا 
مما تمع الشروع بدونه؟ لامتناع توجه النفس نحو المجهول المطلق؛ أي : اموز رو 
وقد سمعته مِنَ الشّارح آنفاً بقوله: «وهو آله قانونيّة. . . إلخ». 

 )7(‏ والثاني منها : النُصديق بمرضوعيّة موضوع ذلك العلم؛ أعني : التُصِدَيقَ بان عوضوعة أي 
شيء هو؟ مثل أن يصدّق بأنّ النَّيء الفلانئ موضوعُهُ» فإنّه ما لم يتعيّن عنده موضوعه لم يتمبّر ذلك 
العلم في نفسه عنده عن العلوم الأخر؛ إذ تمايز العلوم في ذاتها تمايزاً معتبراً عند القوم بحسب 
تمايز الموضوعات!؛ ولذا ذكر الشّارح موضوع ذلك الفنّ 
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© وَمَوْضُومُه'': '«المَمْلُوِمَاتٌ النصَوُريةُ وَالنُضْدِيقِيُة. 

© وَفَائِدَتُهُ : «الاخحتراز زُ عَن الحطَأ في الفِكر»؛ الَذِي هُوَ: 
عقف الفقو ىد ما ل ص ا ل كو ا يع 2_2 
بقوله : (وَمَوْضُوعُهُ) أي: موضوع المنطق: (المَمْلُومَاتُ النصَوُربّةٌ. وَ) المعلومات (النُضْبِبِقِبةُ) 
أي: ين حيث يصلح كونها موصلةً إلى المجهولات؛ بان كون المعلومات موضوعاً”" : 

© أنه يبحث فيه عن «المعلومات النَّصِرُريّةه ين حيث إِنّها توصل إلى تصرّر مجهول: 

إيصالاً قريباً؛ أي: بلا واسطة ضميمة؛ كما يحكم عل المطلوم النُصوّريّ بأنّهِ حدٌ أو رسمٌ» 

إن معناه: أنه موصل إلى التَّصدّر إيصالاً بلا واسطةء وهو معنى الإيصال القريب؛ سواءً كان 
إلى الكنه أم لا . 

- وإيصالاً بعيداً؛ كما يحكم عليها بأنّها كا كلَيّهٌ وذائيّةٌ وعرضيّةٌ وجنسٌ وفصلٌ؛ إن مجرّد أمرٍ مِن 
تلك المعلومات المحكوم عليها بهذه الأشياء لا يوصل إلى التَّصوّر ما لم ينضمّ إليه آخر يحصل 
منهما الحدٌ أوٍ الرّسم. وهو معنى الإيصال البعيد. 

© وكذا يُبحث في المنطق عن المعلومات التَّصديقيّة مِن جهة أنّها عا ا ل 

- إيصالاً قريباً؛ كما يحكم على المعلوم التُصديقى بِأنَّهِ قيامسٌ أ و اسهزاة أو مير + عا أنه 

موصلّ إلى التُصديق بلا واسطة ضميمة. 

- وإيصالاً بعيداً؛ أي : متوقفةَ على اعتبار ضميمةٍ؛ كما يحكم على المعلوم التُصديقي بأنّه قضيّةٌ 
أو حملي أو شرطبّةٌ أو عكس تضيَّةِ أو نقيض قضيّةِ؛ أي: أنه موصلٌ بانضمام ضميمةٍ إلى النُصديق . 

- ولهما أيضاً إيصالٌ أبعد. ولكنا لم نسرد كل الكلام فيهما لضيق المحل. 

(6ك والثالك مِنَ الشعة المذكورة: التصديق بفائذ وما فه تصديقا جازماً) أو غير جازم» 
مطابقا أو غير مطابق. وهذا أنِضًا ضروريي؛ إِذِ الشووع :قاتشاو الا شك سدور عن امار 
درن اللسديق ى بفائدة فيه على ما علم في موضعه؛ ولذا ينه الشارح بقوله : : (زنابدئك) أي : فائدة 
0 ولواب ره : («الاخبرارٌ عن الخظا فِي الفِكره؛ الَذِي هُوَ) في اللّغة بكر الفاء 


0 موضوع كل علم : : ما يُبحث في ذلك العلم عى عوارضه الذَائيّةَ ك: «بدن الإنسان» لعلم الطبٌ؛ فإنّه يبحث عن 
الغزاله من بحي شط والمرض. وك: «الكلمات' لعلم الحو فَإنّه يببحث عن أحوالها مِن حيث الإعراب 
والبناء. اه (منه) . 

(') في الاصل : «بيان كون المعلرمات مرضوع» والظاهر نصبه. وقوله : «أنه يبحث. . إلخ» خبر بيانء ويجوز أن يكون 
مجروراً بلام مقدرة للتعليل داخلة على «أنه يبحث. . إلخ'. 
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يَْبُ أُمُورِ مَعْلُومةٍ حَاصِلَةٍ يُتوَصّلّ بها إلى تَحْصِيلٍ خَيرٍ الححاصِل2». 

© وَوَجْهُ سي هلو الآ المَنْطق : أن «المَنلن؛ مَضددٌ مرك بُظلَنُ بالاشْير تِرَاكِ : عَلى: 
التق بِمَعْنَى تكلم . وَعَلَى : إِدْرَاكٍ الكُنيّاتِء وَعَلَى: قَرَانِيهَا . 

وَنَعَا كَانَتْ هَذِهِ الآلَهُ تُعْطِي الأَوّلَ ُرَّة وَالئّانيَ إِصَابَة وَالئّالِتَ كَمَالآء سَمْيْتَ 

سيف الفللاب 
وفتحها؛ بمعنى: «إعمال النظر في شيء)» ويعبّر عنها في الشركي ب: :دو شو نمك6. وفي الفارسي 
ب: (أنديشه». 

وفي الاصطلاح هو: (تَرِْيبٌ أَمُورٍ مَعْلُومَةٍ حَاصِلَةِ) بتقديم بعضها وتأخير بعضها (يُتَوَصلَّ بها 
أي: بتلك الأمور المعلومة المرّبة (إلى تَحْصِيل غير الحَاصِل) ك: ترتيب التّعريف مثلاً؛ ليحصل به 
تعلق العلم بالمعرّف. فالتّعريف أمرٌ معلومٌ حاصلٌ» والمعرّف أمرٌ مجهولٌ غير حاصل قبل تر 
التعريف. 

 )4(‏ والرّابع مِن تلك الأمور الشّسعة: بيان وجه تسميته باسمه؛ ليحصل له مزيد اطلاع على 
حاله» فيوجب كمال استبصاره في شأنه وإقدامه في مسائله بتحصيلها؛ ولذا قال الشَارِح : وو 
تَسْمِيَةِ هَذِهِ الآلَهِ بكاسم (المَنْطق) ثابثٌ ووجية؛ (لأنَّ) لفظ (المَنْطِق مَضْدَرٌ بِمِيئٌ) مِنَ الباب الثَّانيء 
(يُظلَقٌ بالاشْيرَاكِ عَلَى): 

- (التْطيِ) الظاهريٌ الخارجئ, الذي هو (بِمَغْتى) التَلفْظ وذالْكَلّم). 

- (َ) يطلق أيضاً (عَلَى: إِدْرَاكٍ الكُليّاتِ) أي: على النْطق الباطنيك الدَّاخْلىَ» الذي هو إدراك 
المعقرلات الكلَيّات. ْ : 

- (َ) يطلق أيضاً (عَلَى: قَوَانِينِهَا) أي : قواعد تلك الكلَيّات. 

(وَلَمًا كَانَتُ) أي: وجدت (مَذِهٍ الآلَهُ) المسمّاة بالمنطق (تُنْطي الأَزَّلَ) أي: التُطق الظاهِريَ» 
وهو مفعولٌ أوُّلٌ ل«تُمطي». ومفعولَهُ النَّاني قوله: (مُرَّة) أي : منانةٌ. وكيف لإا؟ فإنٌ من علم المنطق 
يحصل له في نطقه فَرَّةُ ومتانةٌ في بيان المجهولات وإثبات المطلوبات؛ (وَ) تعطي ١(النَّانَيَ)‏ أي: 
إدراك الكنَّيّات (إِصَابَةً) وهو مصدر أصابٌء يقال: «أصاب فلانٌ ‏ في شيء كذا ‏ إصابة». أي: 
ما وقع في الخطاء (ز) تعطي ١الثَّالِتَ)‏ أي: قوانين تلك الكلّْيّات (كَمَالاً. سَمْبَت) تلك الآلة 


)1١(‏ كما إذا أردنا تحصيل معرفة الإنسان؛ وغَرَفنا «الحَيّرَانَ. والنّاطق». ورتباهما بأن قدّمنا «الحَيّرَانَه وأخّرنا «التاطق» 
حنَّى يتأئّى للذّهن منه تصرّر «الإنسان». وكما إذا أردنا التُصديق بِأنْ «العالم محدث» وسّطنا «المتغيّر» بين طرفي 
المطلرب. وحكمنا بآنّ «العالم متغير ؛ وكل متخي محدثٌ» فيحصل لنا التصديق ب«حدوث العالم؟. اه (منه). 


(أَوْرَدْنَا فِهَا) أيْ: في يَلْكَ الرَسَالَةِ (مَا يحب اسْيِحْمَارُهًا). 


سيف الغخلااب 
(بالمَنْطق) مبالَغةً. 


هذا إذا كان مصدراً ميميّاء وأمّا إذا كان اسم مكان فبمعنى : منبع الْطق ومعدنه. 

 )5(‏ والخامس مِنّ الأمور النّسعة: بيان مرتبة ذلك العلمء ٠‏ أهر خادم م أم رتيسٌ متقدمٌ؛؟ فيجب 
تقديم تحصيله» أو متأخُرٌ فيجب تأخيره؟ لثلّا يشتغل اللالب بالمهمٌء ويترك الأهم. 

وأمّا مرتبة المنطق فهو : أنه مقدّمّ على جميع ما عداه؛ لأنَّ افتقار ما عداه إليه بِيّنّ لا يُدفع. 

 )1(‏ والشّادس منها: بيان شرفه ليعرف ندره؛ فيؤدّي حقّه مِنَ الجدّ والاعتناء به» وجهات 
شرف العلم ثلاتٌ: شرف الموضوع. وشرف الغاية؛ وشرف الدّلائل» وأمًا شرف المسائل فراجمٌ 
إلى شرف الدّلائل؛ إذ هو بسببه» وشرفُ المنطق يُعلم مما ذكرناه في بيان مرتبته. 

 )0(‏ والشابع منها: بيان واضعه؛ ليوجب حسن الاعتقاد به النّعى في تحصيلهء وواضع 
المنطق: قد قالوا: إِنَّه أرسطوتلسء» ويقال: أرسطو بحذف نصفهء وهو في لغة يونان بمعنى الفاضل 
الكافل+ .وله ترجمة لطيفة اله على 'كماله في علمه وعقله» وقد تركتاها حذراً عن التُطوبل. 

 )4(‏ والثَّامنَ منها: الإشارة إلى مسائله إجمالاً؛ غك الكذالتب على :ما ترجه الو ميا بوجت 
مزيد استيصاره؛ كأن يقال: هي كل حك يكون كذ أو زاجعا إلى كذاء ومعرفة فسائل المتطق 
احنالة: كان يمرت أن شنال المنطق كل حكم يكون راجعاً في الإيصال القريب أو البعيد أو الأبعد 
إلى مطلوب تصرِّريْ أو تصديتيٌ. 

 )(‏ والتّاسع منها: مباحث الألفاظ ؟ أئ: مباحثها في الجملة؛ توك إفادة العلم واستفادته. 
ولذا ذكره الشَّيخْ المصنّف في باب الكليّاتء كما سياتي إن شاء الله تعالى. 

وترك ما عداه لِما مرّ بن أنَّ كتابه عجالةٌ للمبتدئ! فيناسب فيه الاختصار؛ وربّما يمكن أن يكون 
في قوله: (أَرْرَدْنَا فِيهَا أيْ: فِي بَلْكَ الرّسَالَةٍ مَا بَجبٌ اسْيِحْضَارُمًا) إشارةً إلى مرتبة العلم وشرفهء 
بل إلى غايته أيضاً؛ فتفطن, والله الموقق. 

ولنظ نماء منعول ل هأَوْرَدْنَاف وهو عبارةٌ عن القواعد؛ ولذا أن ضمير «اسْيِحَضَارْمَاء الرّاجع 
إلبه. وفوله : «أَرْرَدْنَا فِهَاء الظاهِرٌ أن هذه الجملة صفهٌ ثانيةً للرّسالة للمدح؛ ويجوز أن تكون استثناقاً 
بيائيّاء كانه قيل للمصئّف : ما الغرض مِن هذه الرّسالة وما المورد فيها؟ فأجاب بهاء أو استثنافاً لبيان 
ما أورده في الرّسالة مِن أبحاث المنطق؛ واعتراض بيانٍ لشرفي الرّسالة أو لِمَا أورده فيها. 


١ 
كذ عرسا وو وو و ف ا ا 2 ووه 0 6" 35 م‎ 
قِيلَ: المُرَادُ ب«الوجحوب»: الوّجُوبُ الِاسْتِسْسَانِك”'". لا الوّجُوبُ الشّرْعِيُ الّذِي يون‎ 
تَارِكُه آَيْماً [5: «الصّلَاو وَالْصُومء وَالزّكاقه]”"2. وَلَا الؤّجوبٌ المَقْليه الْذِي يَمْتَبِعٌ اروم‎ 


سيف الفالاب 


وتعبيرٌ المصئّف عن نفسه بنون العظمة: إمّا لدفع الأنانيّة» وإمًا للتّبيه على أنَّ هذا الثّالييف أمرٌ 
جليل يحتاج فيه إلى الإعانة. 

واعلم أنه إن كان التأليف قبل الدّيباجة فالماضي بات على حاله حقيقةً؛ فالمعنى: «أوردنا 
في هذه الرّسالة ما يجب إيراده'؛ يدلُ عليه حقيقة الماضي والإيراد ‏ أعني: الذّكر الكتابئ أو الذّهيٌ 
-» وإن كان بعدها ففيه استعارةٌ مصرّحةٌ وتبعيّة» شبّه الإيراد في المستقبل بالإيراد في الماضي 
في تحقّق الوقوع؛ فهذا النشبيه استعارةٌ مصرّحةٌ أصليّةُ ثمّ استعمل «أَوْرَدْنَاء المأخوذ مِنَّ الإيراد 
في الماضي في «نورد؛ المأخوذ مِنَ الإيراد في المستقبل؛ فهذا استعارةٌ تبعيّةٌ والتّكتة في هذا 
المجاز هي التّفاؤل وإظهار الحرص في وقوعه. 

ثمَّ أراد الشّارح بيان المراد مِنّ الوجوب في هذا المقام؛ فقال: (يِبِلَ: المُرَادُ ب«الوجُوبٍ)») 
أي : المفهوم مِن فول المصئّف: «يَجَب1. 

العُرَاده مبتدأء وخيرة قولّ: (الوْجُوبُ الْاسْيِخسَانِك): وقد يعر عنها ب: «الوجوب العادية 
الذي : «ليس فاعلها مثاباًء وتاركها اثماً؟؛ يعنتي: الوجوب العرفيٌ الذي مرجعه إلى اعتبار الأليق 
والأولى في نظر المعرّف. 

(لَا الوّجُوبُ الشَّرْعِىٌ الَّذِي) أمر الله تعالى لعباده بأن يراعوه بأيّ حالٍء وقد يعبّر عنه 
ب: «الْفُرْض»؛ ولذا (يَكُونْ نَارِكُهُ) أي: تارك ذلك الواجب بالوجوب الشَْرعيَ (آئِماً) ومقنباً 
وعاصياً. إذا كان تركه بلا عذر شرعئ. (ك: الضَّلَاةٍ) المأمور بها بقوله تعالى: ظوَأَتِمُوا صلب 
[البقر: +4 (وَالِصّوم) المأمور به بقوله تعالى: «#كِيِبّ عَلَحَكُمْ أَلصِيَام» [البقرة: *6١]ء‏ (وَالرَّكاة) 
المأمور بها بقوله: جرائرا لرَكَرْد» [الترة *1]. 

(وَلَا الؤْجُوبُ المَفْلِيْ الّذِي يَمْنْيِمٌ) أي: لا يمكن (الشرّعٌ) أي: شروع الفاعل المختار 
على البصيرة في أمر مِنَ الأمور 


(1) وهو الذي لا يكون تاركه عاصياً. ولا يكون خلافه ممتنعاً عند العقل» بل يكون وجوده أَوْلى مستحسناً مِن عدمه. مع 
جواز عدمه. اه (مته). 
وكتب ثانياً رحمه الله نعالى : وإنّما كان المراد من بين معاني الوجوب: الوجرب العاديٌ. اه (منه). 

(7) ما بين المعقوفين ماقط من النسخ الخطية؛ مثبت في المطبوع ونسخة المحشي رحمه الله تعالى؛ وهو من منهرّات 
الشارح رحمه الله تعالى. أثبتناه موافقة لنسخة المحشي رحمه الله تعالى . 


الكلام على مقدمة الأبهري ا 


بدُويوء [ك: «التَّصَوُرٍ بِوَجْهِ ماء وَالنُصْدِيقُ بِوَجْهٍ 1015" لِأنْ كَثيراً مِنَ المُحَطَلِينَ يحَضل 

كَثيراً من العُلُوم مِنْ غير شُعُورٍ بِشَيْءِ مِنْ يَلْكَ الاضطلاحاتِ. 

قَالَ الإمَامٌ الغَرَالِيُ : «مَنْ لا مَعْرِفَةَ لَهُ بالمَنْطقٍ لَا بْقَةَ بعِلْموه. وَسَعَاهُ: «مِغيَارَ العلُوم؟. 

(لِمَنْ بَبْتَدِئُ في شَيْءِ م اد وَالمُرَادٌ ب«العُلُوم 6" همَهُنًا: مَهُنَا: «العُلُومُ الكَسبية 2 
َحْمَاج فضي حُصُولِهًا إِلَى كسب وَفِكر ؛ ِآنّ العُلُومَ | لبهي لا ماج ني تَخْصِِلها إلى عن 
مِنّ الكسْبٍء 
سيف القللاب | 3333333 سسسسسسسببببب 
(بِدُوتِِ) أي: بدون الواجب بالوجوب العقليئ؛ (ك: التَّصَوْرِ) للامر المشروع فيه (بِوَجْهِ مّا) أي: 
بوجه مِنَ الوجوه؛ (وَ) ك: (التَضْدِيقُ بوَجْهِ ما) قبل الشّروع. 

وعلّل نفي الوجوب العقليٌ بقوله: (لِأنَّ كَثيراً مِنّ المُحَضّلِينَ) للفنون (يُحَضصْلُ كثيراً من العُلُوم) 
المتداولة فيما بين العلماء (مِنْ غَيرٍ شُعُورٍ) أي : من غير علم ومعرقةٍ (بِسَيْءِ) ‏ متعلّقٌ ب«الشّعوره - 
(يِنْ يِلْكَ الاصْطِلَاحَاتٍ) المنطقيّة الموردة في هذه الرّسالة الواجبة استحضارها. 

ثمّ في قوله: «يّجِبُ.. إلخ» إشارةٌ إلى اذيك السطق واجبّء فإن كان الواجب شرعبًا 
فيكون واجباً شرعيّاء وإن كان استحسانيًا فيكون مستحيّاء وعلى كلا التقديرين فالتّحقير به كفرٌ؛ 
إذ لا عِكٌ فى استحبابة حَنَّى أشار الشارح ب بإتيان ضبخة التّمَريض إلى أله قد ترقى بعضهم من 
مرتبة الاستحباب إلى مرتبة الفرض على الكفاية» ولم يشلك فيه؛ بل شك في أنه فرض عينٍء ويؤيّده 
ما حكاه بقوله : (ثَالَ الإنَامُ) حبّّة الإسلام محمَّدٌ (القَرَالِئُ) في كتابه المسمّى بامنقذ الصّلال"" : 
(«مَنْ لا مَعْرِفَةَ لَهُ بالمطقٍ لا بْقَدَ بعِلّْمِوِه. وَسَمَّاهُ) الإمام: (١مِمْيَارَ‏ العُلُوم') أي: آلة عيارها ووزنها؛ 
يعني : ميزانها. 1 

(لِمَنْ يَبْنَدِئمْ في شَيْءٍ من العْلوْم) «اللّام» متَعلْقٌ ب«يّجب» والمرادُ بهمَنْ يَبَّْدِئُ: «مَن يكتب 
التطالب النْطريّة بطريق الفكرا - 

(وَالمْرَادُ ب'المُلُوم» هَهْنَا: «العُلُومْ الكَسْبيّةُ» الي نَحْنَاجُ) ايها المخاطب (نِي حُصُولِهًا إِلَى 
كلب ويِكرِ) لا العلوم البديهيّة ؟ (لأنَّ الْعُلُوءَ م البَدِبْهِيّةَ لا َحْتَاجُ في تَحْصِبِيِهًا إلى شَيْءِ يِنَّ نّ الكسُبٍ» 


0 أيضاً ما بين المعقرفين سافط من النخ الخطية» مثبت في المطبوع ونسخة المحشي رحمه الله تعالى؛ وهو من 
عنهرات الشارح رحمه الله تعالى؛ البتناه موافقة لنسخة المحثي رحمه الله تعالى . 

(") في المطبرع: *من العلوم؛ بدلاً من «بالعلوم؛ 

(*) اسمه: "(المنقذ من الضلال والمفصح عن الاحوال؟'. ولم أجد عبارته في مطبرع «المنقذ من الضلال'٠‏ وهي في 
المستصفى في علم الأصول؟ للغزالي .)5١/١(‏ 


5 


فَكَيْفَ 0 إلى وجب اق 9 ار شَيْءِ ص القَوَاعِدِ المَدْ لتك ؟0؟) 


2-7 ص اصعم 


وَإِنْمَا قَالَ: «يَجبٌ اسْيِْضَارُمَاه؛ لِأنَْ القَوَاعِدَ لتِسَتْ تَفسُهَا'" تيد مَعرفَة الفكمرء وَإلْا لَمْ 


ص 


يَعْرِضنُ لِلمَنْطقيّ غَلَطَ أضلاً. وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأنَهُ رُبَمَا يَفْلَظُ لإِهْمَالٍ القَرَاعِدٍ أ لِيسْبَاتَهَاء 
َف القلا تب ب ل ست ب لباب و حي ب 0 
ُكَيِتَ) تذهب (إِلَى وُجُوْبٍ اسْيِحْضَارٍ شَيْءِ مِنَ القَوَاعِدٍ المَنْطِقبّة) في نحصيل تلك العلوم البديهيّة؟ 
بل لا تحتاج في تحصيلها إلى استحضار شيء مِن تلك القواعد أصلاًء ففي الكلام إشارةٌ إلى أن 
الاحتياج إلى المنطق بالنّسبة إلى مَن هو مِن أوساط الئّاسء الّذِين يحصل لهم الانتقال مِنْ 
المقدّمات إلى التّتيجة في الشّكل الأرّلء كما هو المشهور. لا بالقياس إلى صاحب القرّة القدسيّة؛ 
أنه يعلم المطالب كلّها بالحدسء ولا بالنّسبة إلى المتناهي في البلادة. 

(وَإِنّمَا قَالَ) المصنّف : («يحِبُ اسْيِسْضَارُهَاه) ولم يقل: «تجب هي في نفهاء؛ (لِأنَّ القَوَاعِدَ 
لَبَْك نَفْمُهَا نُفئِدُ مَعْرِفَةَ الفِكْر) لو قال المصنّف كذلك يلزم حينئظٍ أن تكون القواعد المنطقيّة بنفسها 
تفيد معرفة الفكرء وهذا خلف؛ (وَإِلَّا) أي: وإن كانت نفس تلك القواعد تفيد تلك المعرفة (لَمْ 
يَعْرَضْ) مِنّ العروض؛ أي: لم يطرأ (لِلمَنْطقيَ غَلَظُ أضلاً. وَلَيْسَ) الأمر والحال ١كَذَلِكَ؛‏ لِأنّه) 
أي : المنطفيٌ (رَبّمَا) أي: كثيراً ماء أو بعضاً ما (يَفْلَط) فى شيء؛ (لإِهْمَالٍ) تلك (القَوَاعِدِ) 
المنطقئة. (أَوْ لِينْيَانِهَا) أي: لنسيان المنطقئ تلك القواعد. 


0 في اللخ الخطية: زيادة «تحتاج». 

لان الجلم الذي هر مُرادفٌ للتُصوّر - وهو: «حصول صورة الشَّىء في العقل» - ينقسم إلى قسمين: 
١‏ تصوٌرٌ فقط؛ أي: لا يُعتبر معه حكمء وَبّقَالُ له : «نصوُرٌ ساذج؛ ك: تصوّر «الإنسان؛ مِن غير اعتبار حكم عليه 
بنفي أو إلباتٍ . 1 
” - ونصوْرٌ يُعنبَرٌ معه حكم. ويْقالُ له: «النُصديق؛ ك: نصرّر «الإنسان؛ والحكم عليه أنه «كاتبٌ؛ أو ليس بكاتب». 

ل 

وكل واحدٍ منهما: 
١‏ إنا بدبهئ لا يحتاج حصوله إلى كسب وفكر ك: تصوُر «الحرارة. والبرودة» وك: التصديق بِأنْ «الثفي 
والإئات لا يجتمعان. ولا ير تفعان» 
” - وإمًا كبن : يحتاج حصرله إلى كسب رفكرٍ ك: تصوّر «التقس. والعقل». وك: التُصديق بان «العالّم حادثٌ». 
والفكرٌ لبس بصواب دائماً. وإلا لم يناقض بعض العقلاء بعضاً في مقتضى أفكارهم. بل العاقل الواحدٌ يُناقض نفه 
بحسب وقتين. فاحنبج إلى فواعد نُفيد معرفة الفكر الذي بُتوضّل به إلى تحصيل العلوم الكسبيّة. وتلك القواعد 
هي الفواعد المنطفيّة. فَعْلِم مما ذكرنا أن المراد ب«العلوم' ههنا: العلوم الكسييّة. اه (منه). 

زفوة في بعض الخ الخطبة : 'نفهاء بدلاً من «نفها». 


الكلام على مقدمة الأبهري 


وَإِلَى هَذَا يُشِيرُ يُشِيرُ قَوْلهُمْ في تَعْرِيفٍ المَنْطقٍ : ١تَعْصِمْ‏ مُرَاعَاتُهَا الذّهْة12"0. 

وَإِنْمَا يجب اسْيِحُضَارَهَا لِمَنْ يَبْتَدئُ فِي شَيْءِ م مِنَ العُلُوم؛ ِنْهُ آل سَاتِرٍ العُلُوم وَآلَهُ 
النَّْءِ مُقدَم مم" عَلَى ذَلِكَ الشَّىْءِ [1/ *]. 
سيف الفللاب | ااا الل ل لل لل سسسب حي 
(وَإِلَى هَذَا) التّقرير (يُثِيرٌ قَوْلْهُمُ) أي: قول المنطقيّين (فِي تَمْرِيفٍ المَنْطق) باعتبار غايته: 
(تَعْصِم مُرَاعَانْهًا الذّهْنّ) حيث لم يقولوا فيه: «تعصم الذهن؛؛ يعني: أسندوا العصمة والحفظ 
إلى مراعاة آلة المنطق؛ لا إلى نفس آلة المنطق؛ لأنَّ نفسها لا تعصم الذّهن عن الخطأ في الفِكرء 
بل تعصم مراعاتها كما مرّء ولذا قال هنا: «يَجِبٌ اسْيِحْضَارُمَاء كما عرفت. 

ثمّ اعلم أن الاستحضار: «التفات النَّفْس النّاطقة قصداً إلى المعقولٍ المخزون في العاقلة». 
وكيفيّة الاستحضار: فلأنَّ المرتسم في ذات النّفس لا بقاء فيه إِلّا إلى ذهولها عنهء فحينئفٍ يرتسم 
في خزانتهاء ثم إذا التفتت النفس إليه ثانيا ارتسم فيها ثانياء فيكون مشاهدا لها بعد زوال المشاهدة 
الأولىء ٠‏ فما دام ذ في النّفْس يكون مشاهداً لهاء وما دام في خزانتها تكون النّفس ذاهلة عنه تحتاج 
إلى التفاتق ومو الما كنا 37 


اع وا 


(وَإِنَمَا يَحجبٌ الْيَحْضَارَهًا) أي : استحضار تلك القواعد قبل الايتذاء (لِمنْ يبد في شَيْءٍ مِنّ 
الُلوم) الكسبيّة» الي يحتاج في تحصيلها إلى كسب وفكر؛ (لِأَنّه) أي : المنطق آل لِايْرِ العُلُومٍء 
وَآلَهُ النَّىيْءٍ ء مُقَدَّمَةٌ عَلَّى ذَلِكَ الشَّيْءِ)ء اذى يَتضل بواشطة بلك الآلةالنتصرصة له 

ولك أن ترنّب ههنا قياساً من الشكل الأرّل آخذاً صغراه من قوله: «لِأَنَهُ. . . إلخ'؛ وكبراه من 
قرله: «وآلة اللخ إلخ» ؛ هكذا: «المنطقٌ مقدّمٌ على العلوم الكسييّة؛؛ لأنَّهِ : «[المنطقٌ] آلدّ 
للعلوم الكسية بو كل آل للعلوم الكسبيّة مقدَّمَةٌ على العلوم الكسييّة» ف : «المنطق مقدَّمٌ على العلوم 
الكسبيّة؛. 

وبمناسبة هذا تقول: «المنطق مقدَّمٌ على العلوم»؛ لأنَّه: «[المنطق] معيار العلوم؛ و: كل معيار 
للعلوم مقدَّمٌ على العلوم؛ ف: «المنطق مقدَّمٌ على العلوم». 

وبمناسبة هذا تقول: «المنطق معيار العلوم'؛ لأنّه: «[المنطق قواعد] يجب 


)١(‏ بإسناد «العصمة؛ إلى «المراعاة؛. لا إلى نفس «المنطق». اه (منه). 
(1) في بعفض النسخ الخطبة: «متقدّمة؛ بدلاً من «مقدّمة1. 


َِنْ قُلْتَ : يَلْرَمٌ مِنْ كوي آله لِلعلُوم كَوْنهُ ] آله لتَنْسِِ؛ لأّهُ مِنَ العلّم . 

قُلْتُ : إِنَّهُ عِلْمّ في نَْسِهِ وَل لِّيرِو وَالقّيْء الرَاحِدٌ يَجُوَرُ أنْ يَكُونَ آله عِلْماً ِاعتبَارَينِ. 
أو الُرَادُ مِنّ «العُلُوم' في قَوْلِهِ: «فِي شَيْءِ مِنّ العلَوْم؛ : سِوّى المَنْطِقٍ . 

(مُسْتَمناً بالله) أي : طَالِباً مِنْهُ المَعُونَة (إنْهُ مُقِيْضُ الكَيْرِ) هُوَّ: «مَا يُنتَمَعٌ به فِي نَمْس 


سيف الغلاب 

(َإِنْ كُلْتَ: َم كوو أي: المنطق (الََ لِلعُنُومٍ) الكائرة (كَوْهُ آله َيِه 
أيضاً؛ (لأنّهُ َهُ مِنّ العُلُوْمٍ) لشمول العلوم التَّاملٍ [معيار العلوم؛ ؛ لأنّ العلوم] محلّى 

باللّام الاستغراقيّة'2؛ فيلزم توقف الشّيء .على نقسهء وهؤ محالٌ. 

(كُلْت: إِنْهُ عِلْمّ ِي نَفْيِهِ) لا آله لهاء (وَآلَةَ لِمَيرِو)» وكأنّه قيل له: «هل يجوز كونه كذلك؟؛: 
فأجاب بالواو الاستئنافيّة» فقال: (وَالشَّيْءُ الوَاحِدُ يَجُورٌ أَنْ يَكُونَ آله وَعِلْماً باعْتبَارَيِ) مختلفين: 
كما وقع فيما نحن فيه. 

ثمَّ أشار إلى جواب آخر بقوله: (أَوٍ المُرَّادُ مِنَ «العُلُوم؛ فِي نَوْلِه) أي: المصنّف: (١فِي‏ شَيْءٍ 
ِنَّ العُلوْم : سِوَى المَنطقٍ) يعني : أن الحخطق م ا اتن العلوم بالاستثناء العقلىٌ» كقولنا: 
«محمِّدٌ خاتم الأنبياء والمرسلين يَلِه؛ إِذِ المرادٌ منه: خاتم سائره مِنَ الأنبياء والمرسلين» وإِلَا يلزم 
أن يكون خاتماً لنفسه ولسائرهء وكقولك: «القرآن أفضل الكتب الإلهيّة»؛ وغير ذلك . 

ثم أراد المصئّف التّنبيه على نزاهة اعتقاده والتَّبرّي عن الرّياء والسّمعة في أعماله؛ فقال: 
(مُْتَمِبْاً بالم) حالٌ مِن فاعل 'أُوْرَدْنَاء. 


لا يقال: فيلزم حينئلٍ أن يقول: «مستعينين» ليطابق الحال بذي الحالء لأنّا نقول: إِنَّ نون 
العظمة في الواقع كنايةٌ عن الواحد الحقيقيّ. فلذا أفرد. 

(أَيْ) : حال كوني (طَالِباً ِنْهُ) أي: مِنّ الله تعالى (المَعُونَة) هي على وزن: ملق وَالمَعَانة 
على وزن: هكَرَامَيْه. والمَعْوّنَةُ على وزن: مَكْرَمَوَ وَالمِعْرَنُ على وزن: امِقُوَلٍِ1؛ كنّها بمعنى 
واحدء ويعبّر عن ذلك المعنى في التركي ب: «ياردم». وفي الفارسي ب: «ياوري». 

وطلب المعارنة على الإيراد المذكور؛ أو على كلّ خير؛ ومن جملته ذلك الإيراد؛ (إنَهُ مُنِيْض 
الخَيْرِ هُوّ: ما يُتَمْعُ بهِ) في الدّارين؛ أو في أحدهما ىن 
)١(‏ في الاصل: «لشمول للعلوم الشامل المحلى باللام الاستغراقية.. . إلخ؛ وهر تصحيف ظاهر من التاسخ؛ 

وفي المطبوع: «المثمول للعلوم الشامل معيار العلوم»؛ وبناء على الاثنين أصلحت العبارة كما هو المثيت؛ والله 

تعالى أعلم . 


كن نا نا 


ضيف الشالدف ‏ ب ب قي ا ا ل ا ل ع ا ا يت 
الأثر) ومنه تأليف الرّسالة؛ (وَالحُوْدِ؛ أي: المَطَاءٍ عَلَى عِبَادِوِ). 

والمفيض: 'المعطي لا لعورض )2 وأصله مِن تولهم: «فاض الماء فيضا وفيوضة؛ 
إذا كثر حنّى سال عن جوانب الوادىة والإناضة: «إسالة الماء بطريق الانصباب»؛ ففي الكلام 


استعارةً مكنيّةٌ وتخييليّة؛ شبّه الخير والجود بالماء المنصبٌ في الكثرة والمنفعة» فهذه استعارةٌ 
مكنية: ثم أسند ما يلائم المشبّه به أعني: الماء ‏ إلى المشبّه ‏ أعني : الخير والجود ‏ فهذه 


م 


امتعارة تخبيلة , 
ثمَّ اعلم أنَّ قوله: «إِنَّه مفيض الخير والجود» استئناف بيان لسبب طلب المعونة مته تعالى 
خاصّة؛ نحو قوله تعالئ: عزنا أَبرّدُ تتبئ إن التفْس كَأَثارة يالثي» (يرسف: +16 ولك أن تقرّر هنا 
قياساً مِنّ الشكل الأرَّل هكذا : «الله مستعانٌ»؛ لأنّه : 
الاش سان قاض اقهير والحوه وه كز فقن الخ والغوه كيان 3 #اه يشان 
ونحن نستعين بالله الومَّابٍ على إتمام هذا الشَّرح المستطاب بحرمة من شرح له صدرهء واتّبعه 
أولو الألباب. 


و1 هر أ 
44 ْ 


مْتاحثُ عِلمِ المَنطق] 
نْمَّ لَمّا كَانَ المَرَضٌ مِنَ المَنْطِقٍ مَعْرِفَةَ صِحةٍ الفِكْر وَنَسَادِوء وَالفِكْرٌ ِمّا لِمَحْصِيل 


2 
ه 00100 22 2 ٠.‏ 55-7 ا 9 جوم كرء 5 ع قم 2 0 اس 
المَجْهُوْلَاتِ التَّصَوُرِبَةِ أو النُضْدِيقِيّةَ كان لِلمَنْطقٍ طَرَفَان: تَصَوْرَاتٌ وَتَصْدِيقَاتٌ”'" . وَلِكُلٌ 
نوما متاو”" ومقاضد+ كانت آأفتاف”" أريقة: 
00 ل قه 2 2 
 )١(‏ قَمَبَادِئٌ النَصَورَاتِ : الكُليّاتٌ الكَمْسٌ. 
)١(‏ - وَمَقَاصِدُهًا : الَوْلُ الشَّارِحُ. 
سيف الفلاب 
57 4 أ ره 
[مباحِث علم المنطي] 
2 00 2 .1 70 5 0 ا 2 0 
(م) نقول: (لما كان العَرّض مِنْ) قراءة علم (المَنَطِقٍ) ووضعه (مَعْرفَةَ صحَّةَ القَكر) أي: 
الأفكار الجزئيّة في الموادٌ المخصوصة (َ) معرفة (قَسَادِهِ) أي: الفكر كما حمّقته فيما سبق. 
(وَالفِكُرٌ) قد سمعت تعريفه مِنّ الشّارح في بيان فائدة المنطق؛ (إِمّا لِتَحْصِيل المَجْهُوْلَاتِ 


المتهدوف: أربدلة أى > “السباخت المعملقة بالمعلومات التَصوُرية عن جهة الإتضال إلى 
المجهولاات النَصوّريّة (وَتَصْدِيقَاتٌ) معطوفٌ على «تصوّرات؛؛ أي : المباحث المتعلقة بالمعلومات 
التُصديقيّة من جهة إيصالها إلى المجهرلات التّصديقيّة . ْ 

(وَلِكُلَ) واحدٍ (يِنْهُمَا) أي: مِن طرفي التَّصرّرات والتّصديقات (مْبَاهِ) جمع: «مبدأ»» وأصله: 
«مبادئ». (وَمَقَاصِد) جمع : «مقصده. (نَكَانَتْ أَنْسَائُهُ أَْبَمَةً) مبادئ التصرّرات ومقاصدهاء ومبادئ 
النُمديقَات ومقاصدها: 

 )١(‏ (فَمْبَادِئُ النَصَوّرَاتِ) أي: المبادئ الكائنة في جانب التَّصرّرات: (الكُلْيّاتٌ الخَفْنُ) 
الّي ستعدّه بان تقول: «جنسٌ. ونوعٌ؛ وفصلٌ. وخاضّةٌ؛ وعرض عامٌ». 

 )7(‏ (وَمَفَاصِدْهَا) أي: المقاصد في جانب التّصوّرات: (القَوْلٌ الشَارِحُ) أي: أقسامه. 


)١(‏ لأنْ الفكر المحطّل للمجهولات التُصِرُّرية: «تصوّراتٌ». والفِكر المحصّل للمجهرلات التّصديقيَّة : «نصديقاتٌ'. 
اه (منه). 

زفة أثبتنا الرسم كما في التنسخ الخطية ونخة المحثي رحمه الله تعالى . 

(؟) أي: مباحثه. اه (منه). 


حث علم المنطق | © ١‏ 


(*) وَمَبادِئا النٌصْدِيِقَاتِ: القَضَايًا وَأَحْكًا 
الع الْقِيَامسٌ . 
ْ م القِيَاس بحسب المَادَّةَ حمصة؛ ا «الصّبَاعَاتِ الحخمسٌ»؟؛ فْهِيَ مع الأقْسَام 


الْأَرْبعَةٍ 2 أَبْوَابِ لِلمَنْطِقء وَبَعْض المُتَأخْرِينٌ عَد د مَبَاجِتٌ الأَلْمَاظ ءا مِنْهَا؛ فُصَارَتٌ 


- 
6. 


عشرة . 


جد ىه 
سيف الغلاب 


(؟) ‏ (وَمَبِادِئٌ التَصْدِيقَاتِ) أي: المبادئ الكائنة فى طرف التّصديقات: (القَضَايًا) بأنواعها. 
(وَأَحْكَامُهَا) منّ: «العكسين» والتبيض» ولوازم الشرطيّات». 

 )4(‏ (وَمَقَاصِدَهًا) أي: المقاصد في طرف التّصديقات: (القِيَاسُ) ستمعه إن شاء الله تعالى 
في محلّه القريب. ْ 


(نَمَّ القِبّاسُ بِحَسَب المَادَّ) أي: بحسب ما يتركّبٍ منه القياس (حَمْسَةٌ) أي : خمسة أقسامء 
و(يُسَُونَهًا: «الصّنَاعَاتٍ الخَمْسَ») وهي: «البرهان» والجدلء والخطابة» والشّعرء والمغالطة»» 
كما سترد عليها في آخر الكتاب . 

(نَهِيَ) أي: الصّناعات الخمس (مَمَ الْأَنْسَام الْأَرْبعَةِ) المشار إليها آنفاً (يَلْمَةٌ أَبْوَابٍ لِلمَنْطِق) 
فعلى هذا تصير أبواب المنطق تسعة. 

() لكن (بَعْضٌ المُتَأخُرِينَ) مِنَ المنطقيّين (عَذَّ مَبَاحِتَ الْأَلْفَاظِ)؛ لشدَّة احتياج إفادة تلك 
الأبواب واستفادتها إلى الألفاظ ؛ لكونها قوالب المعاني (جُرْءاً مِنْهًا) أي: مِن أبواب النّسعةء 
ولو قال: «ضِمّ إليها باب الألفاظ» لكان أولىء فتأمّل. 

(اتقارك) تلك الأبرات (عقرة) عاملة :"تيع بن مقصيودة بالذات »آي بالتتية إلى العكة 
لأنْها أجزاؤه وإن كان بعضها وسيلةً إلى البعض. وواحدٌ منها وهو باب الألفاظ مقصودٌ بالعرض؛ 
إذ هو خارح عن الفنّ في الحقيقة. 

ع اه 


.0 الشكل رقم )١(‏ 
مباحث علم المنطق 


5 أرادٌ الفصلث أذ ل" 00000 حي تنب يشلاب ". 
رتَبَهَا عَلَى وَفْقِ مَا أَسَرْنَا ِلَب نَصَارَ تَقْدِيمُ مَبَاحِتِ إِيُسَاعُوجِئْ وَاجباً عَلَيْهِ؛ كَقَالَ بَعْدَ كر 


ف 


الخطية : 


[مَعْنَى إِيِسَاهُوجِي] 
(وَلَمّا أرادً) الشَّيخَ (المُصَنْفُ) رحمه الله تعالى (أَنْ يُلَمْحَ) مِنَّ: «الإلماح» أو 
من: «التّلميح؛: حاصلّةُ: أن يشير (إِلَى كُلّ وَاجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَبْوَابٍ) النّسعة أو 
العشرة؛ (تَسْهِيلاً) وتيسيراً (لِلطَلّابٍ) الرُغَاب . 
وها عَلَى وَكْقٍ ما أَشَّرْنا لَه في هذا الكتاب» (فَصَارَ تَقْدِيمْ مَبَاحث ِنْسَاعُوجِيْ) على النّسعة 
الباقية إذا كان معدوداً مِنَّ العشرة (وَاجِباً عَلَيْو) أي: على المصنّف رحمه الله تعالى في عادة أولي 


الأباب» وهذا قصرٌ للمسافة في ترتيب الأبواب. 

أو نقول: أبواب الموصل إلى النَّصِرّر مستحقٌ التّقديم بحسب الوضم؛ لأنَّ الموصل إلى 
التَصرّر النَصوّراتٌُء والموصلّ إلى التُّصديق التّصديقاتٌ؛ والتَّصرّر مقدّمٌ على التّصديق طبعاً فيجب 
تقديمه وضعاً؛ ليوافق الوضع الطّبمٌ . 

وَإنّما قلنا: «التَّصوّر مقدّمٌ على التُصديق طبعاأ»؛ لأنّ النَّصِوّر إِمّا جزءٌ للتّصديق أو شر لهء 
والجزء مقدَّمٌ على الكلّ؛ وكذا الشَّرظ مقدّمٌ على المشروط» فصحَّ طبعاً. وتحقيقٌ البيان في 
المطزّلات. 

ولمّا كان باب «إيساغوجي' مقدَّماً على باب «القول الشّارح؛ طبعاً؛ مِن أجل أنَّ الكليّات مبادٍ 
للقول الشّارح» والمبادئ لجان لخاد طبع وجب عليه تقديم مباحث الأولى على مباحث 
الثانية طبعاً؛ (قَقَالَ بَعْدَ ذكر الحُظبَة : 
١‏ الثلميح هر: «الإشارة إلى شيءٍ بن بعيده. ففيه إشارةٌ إلى أن المصنّف رحمه انه تعالى أورد في كل باب شيناً يسيراً 

على مبيل الإجمال. اه (منه). 
١١‏ أني: لِمَن أراد الشّروع في العلوم مِنْ الظلاب. اه (منه). 


دوي واس 


(إيُسَامُوجِئ) أيْ: هَذَا بَابُ إِيْسَاعُوْجِيء وَهُوَ: لَمْظَ يُونَانِخ”" مُرَكْبٌ مِنْ ثلاث كَلِمَاتٍ: 


لك 


الأول : «إِيْس» مَعْنَاهُ: أَنْتّ. 
2 1 2 سومار 0 

والثاني : «اغْو» معناه: أنا. 

وَالثَالِتٌ : «آجئ ' مَعْنَاه: ثَمَّة؛ أي : في هَذًَا المَكان]”” . 


نَم تَمَلَهُ | لمَنْطِقِيُون ل عَلَمَاً إ لِلكُنََّاتٍ ١‏ لخمصض ؛ أ «النْوعَء وا لجنس 0 


سيف الغلاب 


«إيْسَاعُو جئ' أي : هَذَا بَابٌ إِيْسَاعُوْجِي) فيه إشارةٌ إلى أنَّه تبعٌ لِمَن عدَّ مباحث الألفاظ مِن أبواب 
المنطق» وإلى أنَّ قول المصئّف: (إِيْسَاعُوجِي» خبرٌ مبتدأ محذوفيء ومضافٌ إليه لمضافي مقدّرء 
وتجورٌ فيه وجو أخرء فتدبّر. 

(وَهُو) أي : لفظ «إيساغوجيء الذي هو عَلَمٌ للكليّات الخمس في الأصل: (لَمْط يُوَانيٌ مُرَكُبٌُ 
مِنْ ثلاث كَلِمَاتِ) يونائيّة: 

)١(‏ - (الأوَّلُ) منهاء وإنّما لم يقل: «الأولى؛؛ ليوافق الصّفةء وهي الأوّل للموصوف 
وهو «الكلمة» باعتبار أنّها لفظ؛ كلمة ((إِيْسُ)) وهو يونانيٌ» و(مَعْنَاهُ) في العربيّة: (أَنْتَ): 
وفي الفارسي: ١تو؟.‏ 

(1) - (وَالتَّانِي) الكلام ههنا مثل ما كان في «الأرّل؛ء كلمة ('آعُْ») وهي يونانيٌ أيضاًء 
و(مَعْنَاه) في العريّة : (آنا)ء وفي الفارسي: «مَن». 

 )5(‏ (وَالثَّاليِتٌ) كلمة («آجئْ1) وهو يونائيٌ أيضاً» و(مَمْنَاه) في العربيّة: (ثَمَّةَ؛ِ أيْ: نِي هَذَا 
المَّكَان) وفي الفارسي: (إِيْنَجَا؛. 

هكذا وجدت في النُسخة التي هي عندي» ولو كان بدله: «هنالك٠»‏ أو: «في ذلك المكان؛ 
لكان أحقٌّ؛ لأنَّ ئمّة موضوعٌ للمكان البعيد؛ كقوله تعالى: ونا رَْتَ مم رت (الإنان: ١٠]ء‏ وقوله 
تعالى: طتطاعٍ ثم أمين» [التكوير: ١؟]0‏ فحينئلٍ معناه في الفارسي : «آنجا١.‏ 

(نْمَّ نَقَلَهُ) أي: ذلك اللّفظ المركب مِن تلك الكلمات الثّلاث (المَنْطِقِيُونَ) مِنّ اليونائيّة 
إلى العربيّة. (وَجْمَلُوهُ مَلَمَا) أي: اسماً خاضًا (لِلِكُلْيَّاتِ الخَمْس) التي هي مبادئ النَّصوّرات؛ 
(أغني) بها: (النَوْع. والجنْسّ. 

)١(‏ وفيل: سريائك ١‏ عَلَمّ للكليّات الخمس. اه (منه). 


إفرة ما بين المعقرفين ماقط من بعفى النسخ الخطية» مشثبت في المطبوع ونسخة المحشي رحمه الله تعالى؛ وهو من 
منهؤات الشارح رحمه الله تعالى؛ أثبتناه موافقة لسخة المحشي رحمه الله تعالى . 


5502 3 .. 
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والمفصّل ٠‏ وَالخْاصَةً» وَالعرض العَام' 5 
© وَالْلِفَ في سَبَبٍ تَسْمِيَيهَا به : 
- قَقِِلَ: إن حكيماً مِنَ الحُكَمَاءِ المُتَقْدْمِينَ أودَعْ يَلْكَ الُلْبّاتٍ مِنْدَ شخص ممسْمْى 
«ِيْسَامُوجي». وَكَانَ يُطَالِعُهَا قُمَا له*"' قُوَةُ اسْيَحْرَاحٍ مَا فِيهَاء نُمٌ جَاءَ الحَكيم وَقَرَأَهَا مِنْنَد 
وَكَانَ ذَّلِكَ الحَكِيمٌ يُُخَاطِبُ لَهُ ب: هيا إِيْسَاغُوجِيء الحَالُ كَذَا وَكَذَاء؛ فَصَارٌ لَفظ 
6٠م‏ 2 ع كم 1 48 71 5 0 
«إِياغوّجي» عَلما لهًا؛ فعلى هذا يَكُونُ تسْمِيةٌ لِلشّيْه باسم قارئه . 
سيف الخلا ب : 
والمَضل. وَالخَاصّة: وَالمَرَض العَامٌ)» ستسمع كلها على ما هي عليه. 
وكانّه قيل للشّارح: ما المناسبة بين المنقول والمنقول إليه؛ إذ هي مرعيّةٌ؟ 
فأجاب بالواو الاستثنافيّة فقال: (وَاختلِفَ فِي سَبَبٍ تَْمِبَتِهًا) أي: الكلَّبّات 


- صبب نسمية 


| الكليات النيس‎ ١ 


بإيماغوجي 5 8 0 2 

د (فَقِيلَ: إن حكيما) وهو: «مَن يعلم الأشياء على ما هي عليه بقدر الظاقة 
البشريّة؛؛ يعني : الحكيم يطلق على من انَّصف بهذه الصّفة؛ لأنَّه مِنَّ «الحكمة». وهي: «العلم 
بالنَّيء على ما هو عليه'. 

(مِنَ الحُكَمَاءِ المُنْنَدْمِينَ أَوْدَعَ) أي: ترك على طريق الأمانة (يَلْكَ الكُلَّاتَ عند شخص مَنمن) 
صفةٌ للشّخص (بإِيُساعُوجي») متعلّقٌ ب«مُسَمّى'» (وَكَانَ) ذلك الشّخص المسمَّى بهإيساغوجي» 
(يُطَالِمُها) أي : الكليّات ١فما‏ له فوَةٌ اسْتِخْرَاج مَا فِيهَا) مِنَ المعاني. 

ولو أتى بهالواوه الحاليّة بدل «الفاء؛ لكان أربط؛ كما لا يحتاج في وجهه إلى تأمُل . 

(نْمَ جاء) ذلك (الحكيمُ) الذي أودعها عندهء (وَقَرَأَهًا) أي: قرأ ذلك النَّخْص تلك الكليّات 
(عَمْنَه) أي: عند الحكيم. (وكان ذلك الحكِيمٌُ يُخَاطِبٌ لَهُ) أي: لذلك النّسخْص ( ب: 
ايا إيُساعُوجي) الحال ليس كما قلت. بل (الحالُ كذَا وَكَذَاء؛ فُصَارَ لَمْظ «إِيْسَاعُوْجِيْ» عَلْماً لَهَا) 
أي : الكليات الخمس. 

(فعلى هذا) القول ١بكون)‏ هذا التّقل. أو هذا الجعل (تَنْمِيَةَ لِلشَرْءٍ بام قَارِيِه). وهذا مِن قبيل 
المجاز المرسل ١‏ بإطلاق اسم السُبب على المسبّب. وهذا الوجه منقولٌ عن فخر الدّين الرّارَيّ. 
)'١‏ وقيل «معاه المدخل»٠‏ أني: مكان الدّخول في المنطق. والمراد ب«مكان الدّعول في المنطق:: الكلَّيّات الخمس 

الموصلة إلى القول التّارح فقط أو ما يعمّها. والقضايا الموصلة إلى القياس. اه (منه). 
(") في المطبرع فقط «هليس له؛ بدلاً من «فما له». 


وم 


ل ِنهُ كانَ عَلَماً ِلحَكِيم الّذِي اسْتَحْرَجَهَا وَتوَنَهَاء ثُمْ جُمِلَ عَلَّماً لَهَا فَعَلَى هَنَا 


عون ل ل اج ياشسم المُسْترج . 

يل نه كَانَ ني الأضل اشماً لِوَرْهِ لَهُ حَمْسٌ وَرَقَاتِء نم نُقِلَ إِلَى هذَه الكُلْيَاتِ؛ٍ 
لِمُنَاسَبَةِ بيْنَ المَنْقُولٍ وَالمَنْقُولٍ إلَْهِ؟ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ تَسْمِيةَ لِلشَّىْءِ باشم شَِيِهوٍء وَهَذَا الوَجَهُ 
مَشْهُورٌ فِي وه تَْيَيهَا بو 

وَإِنّمَا الْحَصَرَتٍِ العُلْيّاتُ ني الخَمْس؛ لِأنَّ الكُلّىَ 
سيك القلذات ل ا م تتم لت ام ل“ الج سمو مي 2 ل 

- (وَقِيلَ: إِنَّهُ) أي: إيساغوجي اكَانَ عَلّماً ِلحَكِيم الّذِي امْتَخْرَجَهَا) أي : الكلّيّات من كتاب 
إقليدس في الهندسة؛ (وَدَوَنَْهَا) مِنَّ: «التّدوين؛ بمعنى: انع الازائر' أي: جمعها وجعلها كتاباً 
مدوّنأء (نمّ جيل) - مبنييٌ للمفعول» ونائب الفاعل فيه راجمٌ إلى «إيساغوجي» ‏ (عَلَماً لَهَا؛ فَعَلَى 
هَذَا) القول (يكون تَسْمِيهَ َه لِلمُنْتخْرَجٍ) اسم مفعولٍ (ياشم المشتخرج) اسم فاعل . 

وهذا أيضاً مِن قبيل ذكر السَّببِ وإرادة المسبّب مجارا مرسلاً» وهذا الوجه متقولٌ عن مولائا 
مبارك شاه ناقلاً عن مولانا قطب الدّينَ. 

(وَقِيلَ: إِنَهُ) أي: لفظ «إيساغوجي» ١كَانَ‏ فِي الأضل) أي: في أصل الوضع (اشماً لِوَرُوِ) 
وهو نرع لطيفٌ مِنَ الأزهار مشهورٌ بين الأخيار: «بأنّه ْلِقَ مِن عَرَق سيّد الأبرار»'' 2 (لَهُ خَمْسٌ 
وَرَقَاتِ) صفةٌ للوردء (ثُمٌّ نْقِلَ) ذلك اللّفظ بنقل المنطقيّين (إلَى هذَه الكُلَيّاتِ) الخمس؛ (ِلِمُتَاسَبَِ) 
كائنةٍ (بَبْنَ المَنْقُولِ) وهو «إيساغوجي». (وَالمَنْقُولٍ إِلَبْو) وهو «الكلّيّات»: وهي ‏ أي: تلك المناسبة 
الكائنة بينهما ‏ كون الكليّات خمساً مثل ورقات ذلك الورد. 

(فْملَى هَذَا) القول (يَكُون َسمبَة ِلشّيْءِ) وهو ههنا «الكذّيّات» (ياسشْم سَبِيهِه) وهو ههنا ذلك 
«الورد»؛ والظّاهِر أنَّ هذا الوجه من قبيل الاستعارة المصرّحة» شبّه الكليّات الخمس بوره له خمس 
ورقاتٍ في العدد. م أظلق اسم الوره الذي هو إيسناغوجي علبها من قييلَ: «رأيت أسداً في الحمّامءء 
(وَهُذا الوَْجْهُ مُشْهُورٌ في وَجْهِ نَسْمِبتهَا بِ)؛ ولم أرَ أنَّ هذا الوجه مِن أيّ ذاتٍ نُقِلء ولذا لم أحرّره. 

وكانّه قيل للشّارح: لِمَ حصر المصئف الكليّات في الخمسء أو: لِمّ 
انحصرث الكليّات في الخمس؟ 

فاراد الجواب بالواو الاستثنافيّة فقال: (وَِنْمَا الْحَصَرَتٍ الكُلْيِّاتُ فِي) العدد 
(الخَمْس) بلا زيادةٍ ولا نقصان؛ (لِأنَ) الشَّيء (الكُلَيٌ) لا بدَّ مِن أن يكون تحته 


)١(‏ لم أقف عليه. 


معنى إيساغوجي أ 
إذَا نَسَبْنَاه إلَى ما نَحْتَهُ مِنَ الجُرْئِئاتِ فَلَّا يَخُلُو: ما أنْ يَكُونَ تَمَامَ مَاجِييِهَاء أو تاخلاً فيهَاء 
أو خَارِجاً عَنْهًا . 

- فَإِنْ كَانَ الأوّلَ: كَهُوَ الك 2376 
- وَإِنَ كان النّانِي: كَهُرَ لا يَحُلُّو مِنْ أَنْ يَكُونَ مَقُولاً فى جَرَاب: اما هُو؟' أَرْ لَا؛ 
لأَرَّلُ: الجنْسٌ”", وَالئَاني : المَصْل. ا 
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- وَإِنْ كَانَ الكَانِتَ: كَهُوَ لا"" يَحْلُو مِنْ أَنْ يَكْرنَ مَقُولاً في جَرَابٍ: «أي شَيءٍ هُوَ 
سيف الفلاب 


جزئيّاتٌ له؛ لأنّه لا يكون كليًا إِلّا إذا كان كذلك؛ إمّا بالاعتبارء وإمّا في الحقيقة؛ فلا يرد السّؤال 
بالكليّات الفرضيّةء و(إِذَا نَسَبْناة) أي : الكلّىَ (إِلَى مَا تَحْتَهُ مِنَ الجُرْئِيّاتِء قَلَا يَخْلُو: إِنَا أن يَكُونَ) 
ذلك الكلَي (تَمَامَ مَاعِيِيِهًا) أي : : الجزئيّات؛ كما إذا نسبنا «الإنان» إلى «زيدٍء وعمروء وبكرا مثلا 

(أَوْ دَاخِلاً فِيِهًا) معطوفٌ على 'تَمَامَ مَاهِيتِهَا؛؛ كما إذا نسبنا «الحَيّوَانَ؛ إلى «الإنسان» والفرس» 
والإيل»؛ وكما إذا نسبنا «التَاطق» إلى «زيدِء وعمروء وبكرا مثلاً . 

(أَوْ خَارِجاً عَنْهَا) كما إذا نسبنا «الضّاحك؛ إلى «زيدِء وعمروء وبكر»» وكما إذا تسبتا 
«الماشي» إليهم . 1 

)١(‏ (فَإِنْ كَانَ الأوّلَ) أي: إن كان الكلَئٌ تمام ماهيّة جزئيّاته» (فَهُوَ النَّوْعٌ) وهو الواحد مِنَّ 
الود 

(وَإِنْ كَانَ الثَانِي) أي: إن كان الكلّنُ داخلاً في ماهيّة جزئيّاته (كَهُوَ لا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ مَقُولاً 
فِي جَوَاب) مَن سثل وقال: (١ما‏ هُن؟) أو لّا) يكون مقولاً في جواب: «ما هو؟' بل يكون مقولاً 
في جواب: «أيّ شيءٍ هو في ذائد؟»: 

)١(‏ _(الأوَلُ: الجِنٌْ) وهو الثاني مِنّ الخمس. 

 )5(‏ (وَالنّاني: الفْصْلٌ) وهو الثّالث مِنَ الخمس. 

(وإن كان الثانك) اي -وإن كاذ الكلة خارجا عو ناعية جركائة» (كهر له تخلر رد أن يكون) 


(1) ك: «الإنانه بالئسبة إلى أفراده. اه (منه). 
(؟) ك: «الحيران' بالنسبة إلى الأنواع. اه (منه). 
(*) في المطبرع فقط : «نلا' بدلا من «فهر لا». 


في عَرَضه!!)؟» أَوْ لّا؛ الْأَوَلٌُ: الحَاصَةٌ وَالئاني : المَرّضٌ العام . 
ل شن 
فِي عَرَضِه؟0. أَوْ لَا) يكون مقولاً في جواب: «أيْ شيء هو في عَرَضِهِ الخاص؟؛. بل يكون مقولاً 
في جواب: «أيْ شيء هو في عَرَضِهِ العامٌ؟»: 
(4) _(الأَوَلُ: الحَاصّةٌ) وهو الرّابع مِنَّ الخمس. 
 )©(‏ (وَالئَاني: المَرّضضٌ المَامُ) وهو خامس الخمس. 
عند ا نا 


010 في المطبوع فقط : زيادة «الخاصل». ولم نجدها في الخ اللخطية . 


© الشكل رقم (؟) 
الكليات الخمس 


الكلي إذا نسب إلى ما تحته من الحزنيات 


النوع ابس الفصل الخاصة العرض العام 


مفول في جواب “أي شيء مقول ل وات "أي شيء 
هو اف ذانه؟” كالاطق هو ف عرصه اخا ص ؟” 


للإسان كالصاحك للإنسات 


[الدَّلَانَهُ وَأَهْسَامُهَا] 


42 لَمَا كان مَقُصُودُهُمْ اسْيَِخَضَارَ الكُنْنَاتِ وَغْيِرِهًا مِنْ الاضْطلاحاتٍ المَنْطِقَيَة 
وَاسْيتِحْصَالَ المَجْهُولَاتِ وَالمَجْهُولٌ: إِمّا د تَصَوْرِيّ؛ وَإم!") تَصدِيقِىٌ . 

وَالمُوصِلٌ إِنَى الأَوّل''"': القَؤْلُ الشَّارِحُ المُرَكْبُ مِنَ الكُلْيّاتِء وَإِلَى النَّانِي(" : الحُجةٌ 
المَرَكَبَهُ مِنَ القَضَايَاء كَانَ نَظرُهُمْ إِمّا إِلَى القَوْلٍ الشَّارِج وما يتركب علو هله ا فِي الحَجةٍ 
وما تَرَكبُ هِيَ مِنْه . 
سيف الفلاب 

[الدَّلَانَةٌ وَأَقسَامُهًَا] 

(ثُمَ) نقول: (لَمّا كان مَقْصُودُهُمْ) ‏ أي: التطققم دنه المنطن -(اتتقها 7 الكلثات) عيد 
دكان».» واسحة: ام مَمْصُودَهُمْ). 

() استحضار (غَيرمًا مِنَ الاضطلاحات المَنْطقيّة: وَانْيِحْصَالَ المَحْهُولَات) معطوفٌ على خير 
«كان». (رَ) الحال: الشَّيءِ (المَجُْهُولٌ: إِمَّا) مجهولٌ (تَصَوّرِيٌ؛ وَإِمَّا) مجهولٌ (تَضْدِبقِيٌ) : 

عاد زالعرز إلى الآذل) :آي إلى المعيول التسررئ بالانضان النربب» وعزمهددا وع: 


(العَوْلُ التَارحُ المْرَكَّبُ من : الكُلنات) الحَمْس . 


(وَ) المُوصِلٌ (إلى الثاني) أي: إلى المجهول التّصديقيٌ إيصالاً قريباً: (الحُجَةٌ المُرَكْبَةُ يِنَ 
التضايًا) . 


١(كان‏ نظرَهُمُ) جراب «لمّاه؛ أي: نظر المنطقيّين (إِنّا) ‏ بكسر الهمزة ‏ حرف ترديدٍء ويقال 
لها: «أداة الانفصال». (إِلى النؤل الشّارح. () إلى (ما بَتَرَكَبُ هُوَ) أي : القول الشّارح (مِنْهُ) راج 
إلى ما هو عبارةٌ عن الكلّيّات الخمس؛ لاله يتركّب منها كما عرفت آنفاً. 

(وإنا في الححّذ. و) في (ما تركب هي) أي : الحجة (مِنْهُ) را جِمٌ إلى «ماه أيضاء وهو عبارةٌ 
عن القضايا . 


00 في المطبوع فقط : «أوء بدلاً من «وإنًاء. 
إقة أني: المجهول اللْصِرّريّ . اه (منه). 
(؟) أي: المجهول التّصَديتَي. اه (منه). 


و1" لا يَتَوفُكَ على" الألقاظ: ولا على الذلالو لحن لكاكا نَتْ مَعْرِفَةُ الكُليّاتٍ 
الكَمْسٍ تَتَومفُ عَلَى مَعْرِئَةٍ الدَّلَالَاتٍ الثَلَاثنْ وَأقْسَام اللّنْظِء بَدَ بِبيَانِهمَا”" ؟؛ كَقَالَ: (اللنْظ 
الدّالُ بالوّضع) . 

الدَّلَالةُ هي : : ١كَونُ‏ لشي بِحَالٍَ [/ غ] يَلْرَمُ مِنّ الهلم به به العلم بِشَيْءٍ آخرَف 


سيف الغلاب 

قوله: «كَانَ نَظْرُهُمْ»... إلى قوله: ١هِيَ‏ مِنْهُ؛ قضيّةٌ منفصلةٌ حقيقيّةٌ؛ مثل: «العَدَّدُ: إِمّا زَرْجّ 
5 »رتسيل الاي مهلم انق.: مسي » ولي ايها اقي»“ولو ملستل بعل ب 
ب«في» لكان أدعى للمعنى الوضعيٌ لأن كلمة «التّظر» إذا استعملت ب«إلى» أو بنفسها ‏ يعني: 
بلا شيءٍ ‏ تكون بمعنى: الرّؤْية وإذا استعملت ب«اللام» تكون بمعنى : الرّحمة» وإذا استعملت 
بلفظ «بين» تكون بمعنى: الحكمء وإذا استعملت ب«في» تكون بمعنى : الفِكرء ونظرٌ المنطقيّين 
على طريق الفِكر؛ فالأنسبٌ استعمالها ب«في»» كما لا ينكره الذكي. 

(وَهُوَ) أي: مقصودهمء أو نظرهم (لَا يَتَومُّ عَلَى الْأَلْمَاظِ وَلَا عَلَى الدّلَالَة)؛ لأنّهم يبحثون 
عن القول الشّارح والحجّة وكيفيّة ترتيبهماء ذلك لا بكر ةغل الألفاظ» ولا يترقف 
على:الذّلالات: إن المؤستل إلى التّصوّر ليئن لنظ الجن والفصل» بل معتاعماء وكذلك ما يرْصل 
إلى التّصديق مفهومات القضايا لا ألفاظها؛ فالمنطقئٌ مِن حيث هو منطقئٌ لا شغل له بالألفاظء 
(لَكِنْ لَمّا كَانَتْ مَعْرِئَةُ الكُلّاتِ الحَمْسٍ تَتَوفَفُ عَلَى مَمْرِئَةٍ الدٌلَالَاتٍ الئَلَاثْ) اللّفظيّة» () على 
معرفة (أَقَْام اللْقْظء بذ العضتت وق كَقَالَ) : 


(اللّمْظْ الدَّالٌ بالوّضع) «اللّفْظه: : مبتدأى و«الدَّالُ بالوَضع ؟: صفتّهء وخيرةُ قوله 
الآني : «يَدُلُ؟؛ أعني : جملته . 


ثم اعلم أنَّ المصنّف إِنّْما اقتصر ههنا على ذكر الدّلالات الثللاث؛ لكون الإفادة والاستفادة 
ومعرفة الكلّيّات مبنيّة عليهاء لا على غيرها مِن أقام الدَّلالة اللْفظبّة؛ فلذا ترك تعريف مطلق 
«الدّلالة». ولكنٌ الشّارح أراد ذكره وأقسامها؛ تتميماً للبحث؛ فقال: (الدَّلَالةُ) مطلقةً (هِيَ: كَوْنُ 
الشَئْءٍ) ملابساً (يقائد بارع ين العلم يا أي بذلك الشيء ء (المِلْمُ) فاعل «يَلْرَمُ» 5 بِشَيْءِ) متعلّقٌ 
ب«العلم' (آخرٌ) صفة ة لوشيء' 
)١١‏ أي: النْظرٌ إليهما. اه (منه). 


. في المطبوع فقط: زيادة ولاو رلم نجدها في النسخ الخطية‎ 2»١ 
ولمًا كان البحث عن الالفاظ مِن حيث دلائل طريق الاكتساب ومقدّماتهاء قُدّمَ الكلام في الدّلالة . اه (منه).‎ )( 


الدلالة وأقسامها ا ٠٠١55‏ 


يُسَمّى الأَوّلُ: «دالُاه. وَالئَانِي : «مَدْنُولاً». وَالدَّالُ إِنْ كَانَ لفْظاً فَالدَلَالهُ لَْطِيّةُ وَإِلَا فَميرُ 
لَفْظِبة, وَكُلَّ مِنْهُمَا : إِمّا 2 3 ا 0 أن : 
© وَلَالَةَ اللّمْظٍ عَلَ المَْنَى : إمّا بِرَاسِطَةٍ وَضْع اللّفْظِ بإِزَاءِ المَعْنَىء أو بِوَاسِطَةٍ العَقْلٍء 
أو بوَاسِطَةٍ اقتِضَاءِ الدّ 


ل مل مد ل مذ 


١‏ - فَإِنْ كَانَتِ 1 َالدَلَالهُ لَْظِيَةٌ وَضْعبَةُ؛ كَدَلالَةِ لَنِْ «الإنْسَانِه عَلَى : «الحَيْوَان 
0 
سيف المَلااب 
والحاصل: كون التي بحيث متى عَلِم عُلِمّ منه شيء آخرء فإِنّ اللروع يمف امتناع الانفكاك 
أبدأء وهو اللّزوم الكلّىُ الذي اعتبره القوم في الدّلالة: لا بمعنى عدم الانفكاك في الجملة كما 
اكتفى به أهل العربيّة والأصوليُون. 
والمرادٌ ب«العلم» أعمم يِو الآدراك تَصِوُريًا أو تصتديفتا وين الالتقات »ومن الظر واليقين) 
والعلم بالكنه وبالوجه على التَّوافق والتُخالف إن وجد. 
(وقتت )ست لازن الس ع منه شي آخر: ('دالا»؛ لكونه بتلك الحالة. 
ولك أن تقرّر ههنا قياساً هكذا: «ي فسان الوه ء الأرّل: دالّاه؛ لأنّه : «[الشَّيء الأوّل] إذا عُلِمَ عُلِمَ 
منه شي آخخرء و: كل شيء إذا لع كلم مششى لعو سكن كاله #التي؟ الأول وى الم 
(وَ) يسبَّى الشَّىء (الثّاني مدُلُولاً»»؛ لوقع دلالة الشَّيء الأوّل عليه. 
0١ 0-0‏ الشَّيء (الدَالٌ إِنْ عَانَّ تنظ الدّلالة لَنطة) أ : مسوية إلى اللفا». لعوتها 
متم لو أ وإن لم يكن الدَّالّ لفظاً ٠‏ بل كان غير (فَقَبِرٌ لَْظِبَّة) أي : 
0 حت فالدّلالة غير منسوبةٍ إلى اللّفظ؛ لعدم كونها بسببه. 
(وكلٌ منهما) أي: مِنّ اللْنْظة وغير اللقفكة: (إِمّا وَْعَيدً) أي : منتسونة إلى الوضم؛ لكونها 
بواسطته. (أَرْ عشْلةُ) لكونها بواسطة العقل. (أَوْ طَبْعِيه) لكونها بواسطة اقتضاء الطّبع ؛ (لِأنْ): 
: 1 © (دلالة اللَفْظ) الدَّالٌ (علّى المَعْنَى) المدلول (إِمّا) كائنةٌ (بِوَاسِطَةٍ وَضْع 
النَْظ) الدَّالٌ (بإزاء الممْنى) المدلولء (أَوْ) كائنةٌ (بِوَاسِطَةٍ المَقْلء أَوُ) كائنةً 
ش (بواسقلة البضاب اللتم»: ْ 
 )١(‏ (فَإِنْ كانت الأونى) أي: فإن كانت دلالة اللّفظ على المعنى بواسطة 
وضع اللفظ بإزاء المعنى. (فَالدَُلَالهُ لَفْظِيّة وَضْمِيّةً) وهي ١كَدَلالَةِ‏ لَمْظِ «الإنْسَانِء عَلَى: «الحَيّوَانٍ 
الناطتي»)؛ لأنّ لفظ «الإنسان» موضوعٌ بإزاء «الحَيِوّان الناطق؟١؛‏ ليدلٌ عليه؛ فهذه الدّلالة: الفظيّةٌ 
وَضَعَية؟ لكونها بسبب اللفظ وبواسطة الوضع . 


> ع 


٠‏ كَالدَلَالَهُ لَمِبّةٌ عَقْلِيّة؛ كَدَلَالَةٍ اللنْظِ المَمْمُوع مِنْ وَرَاءِ الجذارٍ 

 )5(‏ وَإِنْ كَانَتِ التَالِئَةَء فَالدَّلَالَةٌ لَفْظِيّةٌ طبْعِية؛ كَدَلَانَةٍ أل بِمَمْح الهَمْرْةٍ وَالْخَاءٍ 
المْتْجمَة - عَلى: الوَّجَع مُظلَقاً. وَكَرَلَا لَه وأخ» بمَنْحَ الهَمْرَةٍ و مها وَانضاء المؤملة. 
عَلَى : وَجّع الصَّثْر الي 0 
سيف الغلاب لل لل سس سمس 

(؟) ‏ (وَإِنْ كَانَتِ الثَّاتبَة أي : وإن كانت دلالة اللفظ على المعنى بواسطة العقلء (فَالدَّلَانة 
نَفْطِيَةٌ عَفْيّةٌ)؛ لكونها يسبب اللّفظ وبواسطة العقل. وهي ١كَدَلَالَةِ‏ انظ المشْمُوع مِنْ وَرَاءٍ الجدارٍ 
عَلَى : وُجُودٍ اللّافِظ)؛ لأنك إذا:سيفت صويا من ورزاة جدارء تفهم بعقلك أنَّ هنالك شخصاء وإِنْما 
قيّد بقوله: «المَسْمُوع مِنْ وَرَاءٍ الجِدَارٍ؛؛ إشارةً إلى أنَّ اللّافظ إذا كان مشاهداً كان وجوده معلوماً 
يحسٌ اليصرء لا يدلالة اللفظ . 

 )6(‏ (وَإِنْ تَانَتٍ الثَالِنَه أي: وإن كانت دلالة اللّفظ على المعنى بواسطة اقتضاء الطٌلبعء 
(مَالدََالةُ لَفْظِيَة َْمِية)؛ لكونها بسبب اللّفظ وبواسطة اقتضاء الكبعء أي: طبع اللّافظء وهو المصرّح 
به المشهور في الكتب. 

وقيل: تحمل اوكرت العراد ب لقانم : طبع اللّفظء إن يقتضي أن يتلقّظ به عند عروض 
المعنى. ٠‏ أو طبع المعنى» ٠»‏ فإنَه بقتعضي عند عروض المعنى التّلفُظ بذلك اللّفظ دون لفظ آخرء وقيل : 
أو طبع الشّامع. وفيه نظرًء فتأمّل وجهه. 

فإن قلت: عليك بيانه. آقول: إِنَّ هذا مشترلٌ بين العقليّة والبعيّة؛ إذ ليس ليس الفهم فيهما مستداً 
إلى العلم بالرضعء 0 فالئّعويل في الفرق على أحد الثَّلائة الأول» فتدير. 

وهي: ١كَدَلَالَةٍ‏ ا مح الهَمْرَّةٍ وَالخَاءِ المُعْجَمَةِ) المشدّدة أو المخمّفة ‏ (عَلَى : الوّجَع 
مُظلقاً. وَكَدَلَالةٍ دخ بكم البلا أو ها والشاء المويلت تت غلو: وَجَع الصَّدْرِ وَهُوَ السّعَالُ) 
المعبّر عنها في الركي ب ب: دار كسرك؛؛ وفي الفارسي ب: اسرفه وسكنج». وهي: حركة تدفع بها 
الطبيعة أذّى عن الرّئة؛ المعبّر عنها في التُركي ب: «اق حكره؛, والأعضاء التي تتُّصل بها . 


)0( فإن طيعة اللافظ تقتضي التُلفْظ به عند عروض الؤْجعء ولهذا الاقتضاء صار دالا عليه؛ فتكون الذّلالة منسوبةٌ إلى 
التّبيعة. كما صدور اللفظ منربٌ إليهاء والمنسربٌُ إلى البيعة طبيعة . اه (منه). 


الدلالة وأقسامها ا 5-7 


© وَكَذَيِكَ الدَّلَالَةُ المَيرٌ اللْنْشيّةِ: إمًا أنْ تَكُونَ رَاسِلةٍ الوّضعء تبنت انظ الت 


صو" 


()- قَرِنْ كَانتٍ الأوْلَىء فَالدْلالهُ بر ِب وَسْمِيةً؛ كَدَلَانَة الدَالْ الأزتع”"" عَلَى 


عقت )2 1 2 ٠.‏ ا أ« س1 3 78 6 
 )9(‏ وَإِنْ كَانّتٍِ التَانِيَةء فَالدَّلَالةُ غَيْرُ لَمْظِيةِ عَفْلِيةُ؛ كَدَلَالَةِ الأثر عَلَى المؤثر 

مك مك كنوك جل كيب 20 ده زيم عه عق جديا مق مه 8 
 )6(‏ وَإِنْ كَانَتِ النَالِنَة كَالدَّلَالهُ غَبْرُ لَمْظِيةَ طَبِعِيةُ؛ كَدَلَالَةِ تير وَجْهِ العَاضِقٍ عِنْدَ رَؤيَةٍ 


© ولمَا ب ين الشّارِح انقسام الدّلالة اللّْفظيّة إلى الوضعيّة والعقليّة. أراد أن يبيّن 
الدّلالة غير اللّفظلة» فقال: (وَكَذَيِكَ) أي: وكالدّلالة اللّفظءَة (الدَّلَالَةٌ المّيرُ 
اللَمْظيَةِ : إِما أَنْ تَكُونَ بوَاسِطَةٍ الوَضعء أ بوَاسِطَةٍ العَقْلِء أَوْ بِوَاسِطَةٍ الملبْع) . 
 )١(‏ (فَإِنْ كَانَتٍ الأُوْلَى) أي : فإن كانت الدّلالة غير اللّظيّة بواسطة الوضعء 
(تَالَّلَالَهُ غَيْرُ لَمْظِيَّة وَضْعِيّةً) ؛ لكونها بسبب يذ اللنكك مع كونها بواسطة الوضعء وهي: ١كَدَلَالة‏ 
الدّوَالُ) اسم فاعلٍ جمع: «الدّالة؛ المكسّرء وأصله: «دوالل» مثل: «نواصره جمع: «ناصرواء 
(الأربَعو) ضففة #الذرال اه وس + التقل طن والتقوقه» والأشارات ‏ «اللميية: 


(غلى'نا):آئ: على شيء ا هِيَ) أي: تلك الدَّوالُ الأربع (لَهُ) أي: لذلك الشَّيء لتدلَ 
عليه . 

(؟)ْاوَإِنْ كانت الثابيّة) أي : وإن كانت الدّلالة غير الوضعيّة بواسطة العقلء (فَالدَلَالَهُ غَبْرْ 
لَنْظِبّةِ عَنْلِبةُ)؛ لكونها بسببٍ ما سوى اللّفظء مع كونها بواسطة العقل؛ وهي (كَدََالَةِ الأَثَر 
عَلَى المُوَلْر) ودلالة أحد آثار المؤثّر الواحد على أثره الآخرء كما كان في نقش التَفَّاش مثلاً. 

(6) . (وَإِنْ كَانّتِ التَالِئَهَ أي: وإن كانت الدّلالة غير اللّفظيّة بواسطة الطبعء (فَالدَلَالهُ غَبْرُ لَمْظبَة 
ةك لكونها بسبب ما عدا اللفظ. مع كونها بواسطة الطّبعء وهي (كَدَلَالَةَ مير رَجْهِ المَاشِقٍ ءِ 
رَؤْيَةِ الممْنُوقٍ) أي: عند رؤية العاشق معشوته (عَلَّى) ثبوت (العِشْقٍِ) وحالاته وحرارته فيهء وكدلالة 
حمرة الوجه على الخجل؛ وحركة النَّْض على المزاج المخصوص. 

)١(‏ وهي: الخطوط. والعقود. والنصب. والإشارات. اه (منه). 
١‏ وكدلالة حركة التبغى على قرّة المزاج وضعفه. ام (ملنه). 


وَالمَفْصُودُ الأَصْلِيٌ بالنظر إِلَى المَنْطِقَيٌ : الدَّلَالهٌ اللّفْظِيّةُ الوَضِْيه”'"؛ لِأنْ غَيْرَهَا غير 
مُنْضبطو لِاخْتَلَافهِ بالحتلافي'" الطْبَائ ع وَالعْقُولٍ بِخْلّافٍ اللَفْظِيةِ الرَضْعِيةِ فنا 000 


ص صم 2-2 


# ا# ا »# 

سيف الفلاب | ل سمس 
أعني : تحقّق الطبعيّة في غير اللّفظيّة ‏ مما حقّقه المحقّق الدَّرَّانِنُ: وبعضٌ المحقّقي 
المدققين كالشّريف وغيره ‏ قدّس الله أسرارهم ‏ حصر غير اللّفظيّة في العقليّة والوضحيّة. 

فإن قلت: لِمَّ لم توضّح المرام؟ قلت: قصرت الكلام لضيق المقام؛ فعليك بمطالعة 
المطزّلات للأعلام؛ كي تلقاه فيها بإذن الملك العلام. 

ثم أراد"» الشَّارِح جواب ما قيل مِن أنَّه: «لِمَ لم يذكر المصئّف العقليّة 
والطّبيعيّة مِنّ اللفظيّة» بل قصر على الوضعيّة؟». فقال: (وَالمَفْصُودُ الأَضْلِيٌ بالنّظر 


ِلَى المَنْطِقِيَ : الدََّالةُ اللّفْطِيّةُ الوَضْهِيّةُ) لا غير ؛ لأنّها هي التي تبتتى عليها مباحث 
الألفاظ : 

اتااضسلن اللمظتةه فلك مرا ا طريقةٌ معتادةٌ في التّمْهيم والتَّمَهُم . 

اك على الوقس: للكرنها تنعط كاقل بخلان غورها ازرأن عزرعا ند للصتطد. 
لاخْبَلَافِهِ باحتلافٍِ الطَبَائِع وَالعُقُولٍء بخِلّافٍ اللتنكة الوقمة َإِنَهَا منْضَبطةٌ) فاختصٌ النّظر بالدّلالة 
اللنظيّة الوضعيّة المنضبطة الثَّاملة لِمَا يُقصّد إليه مِنَ المعاني. 

وعرَّفوها ب: «كون اللّفظ بحيث متى أطلق أو تخيّل فهم معناه للعلم بوضعه»؛ أي: وضع ذلك 
اللفظ في الجملة؛ سواءٌ كان لذلك المعنى المدلولء أو لِمَا هو جزؤه؛ أو لملزومه؛ فيدخل فيه 
الأقام الثّلاثة لها. 


© وههنا سؤالٌ وجوابٌ مشهورٌ: إن تقربر السّؤال هكذا: إِنَّ الهلم بالوضع 

١ 1‏ | الذي هو نسبةٌ بين اللّفظ والمعنى متوقّفٌ على فهم المعنى» كما يتوقّف على فهم 

مشهور 7 ا نه 1 . : 5 86 ء 
اللفظ. وقد ذكر في التُعريف أنْ فهم المعنى لأجل العلم بالوضع؛ فلو صحّ هذا لزم 


)١(‏ ولهذا جعل الممنْف رحمه الله تعالى الدّالَ وضعاً اللّفظء وكيده ب«الرضم». اه (منه). 

(") في المطبرع فقط: «لاختلاف» بدلا من «لاختلافه باختلاف». 

(؟) لأنَّمْن عَلِم الرضع يفهم منه المعنى؛ سواءٌ كان ذكيًا أر غبيا. ومن لم يعلم الوضع لم يفهم منه المعنى؛ سواء كان 
ذكيًا أو غييا. ولاجل ذلك كان المراد مِرّ «الذّلالة؛ ههنا: «الذَّلالةَ الرضعيّة؛ دون الباقية مِنّ الدّلالات. اع (منه). 

(4) هكذا هي في الأصل؛ ولعلها: «أورد». 


الدلالة وأقسامها ا 


سيف الفللاب 
توف كل من فهم المعنى والعلم بالوضع على صاحبه في الوجود؛ فيكون دوراً مالا . 

وتقرير الجواب بوجهين: 

الأوّل: ما أشار إليه الشّيخ الرّئيس في «الشّفاءه؛ أنَّ الهلم بالوضع إِنّما يتوئف على فهم المعنى 
سابقاًء لا على فهم المعنى حين إطلاق اللّفظء والمتوئّف على العلم بالوضع إِنّما هو الفهم الثاني 
لا الأوّل؛ فلا دورٌ لتغاير الفهمين. 

النّاني: أنَّ الهلم بالوضع موقوفٌ على فهم المعنى مطلقاًء لا على فهمه بِنَ اللّفظء وهو 
الموتوف على العلم بالوضعء فالفهمان متغايران بحسب الإطلاق والتّقيد فلا دور. 

فإن فيل: لما وجب أنَّ كون صورة المعنى مرتسمةً في النّمْس محفوظةٌ لها لم يتصرّر فهم 
المعنى مِنّ اللّفظء ولا عند إطلاقه أو تخيّله؛ إذ يلزمُ فهم المفهوم؟ قلنا: ارتسام المعنى في النّفْس 
أعم مِن أن يكون في ذاتها أو في خزانتهاء كما في حال ذهول النّفس عنه؛ فإذا تلقّظ لفظه ارتسم 
ذلك المعنى في ذات النَّفْس بعد زوال ارتسام اللّفظ فيها؛ فيكون إدراكاً ثانياً بعد زوال الإدراك 
الأرّل؛ فلا يلزم اجتماع الفهمين لشيءٍ واحدٍ. 


أَقْسَامْ الدُلَالةِ اللْفْظِيَة الرَضميّة) 
ًا عرَلْتَ هَذَاء َقُولُ: إن الل الدّالُ بالوضع (يَدُلُ) وُلِكَ اللط بتَوَسْط الوطع: 


© (عَلَى َمَام مَا وَضِمَ [ بالتطابع) لشرائق إن . 

© (وَعَلَى جُرْئِه) أي : الجؤدناة ضِعَ لَهُ (بالئَضَمْنِ)؛ لِدَلَالَتهِ عَلَى ما في ضِمْنٍ المَوْضُوم 
0 لِمَا وْضِعّ أ 00 

سيف الفللاب 


نم قال الشارح : (إذًا عَرَنْتَ) أيّها المخاطب (هَذَا) الذي قرّرناه لك (فُنَقَولٌ + إن النْفْظً) 
لا «غير اللّفظ مِنَ الدَّالٌ؛ (الدَّالَ بالَضع) لا «الدَّالَ باللبع أو بالعقل»؛ فإِنّ تلك الدّلاللات غير 
منقسمة إلى الأقسام المذكورة. 

(يَدْنُ)ء وقول الشّارح : (ذَلِكَ اللّفْظ) إبرارٌ لفاعل «يَدُلُ؛ (بِتَوَسْطِ الوَطع): 

© (عَلَى نَمَامِ مَا) أي: تمام المعنى الّذي (وُضِعَ) ذلك اللّفظ الدّالُ بالوضع (لَهُ) أي: لذلك 
المعنى؛ أي: مِن حيث إِنَّه موضوعٌ له بذلك الوضعء واللّام صلةٌ للوضع ١بِالمُطَابَفَةِ)‏ أي: دلالةً 
كائنة بدلالة المطابقة؛ أو بسبب مطابقة ذلك اللّفْظ لِمَا وضع له. وهذا مختارٌ الشّارِح. ولذا قال: 
(لِمُوَائْقيِ إَِاهُ) أي: لموافقة ذلك اللّفظ لِمَا وضع له. 

© (وَعْلَى جُرْنِه؛ أيْ: جَُرْءِ مَا وُضِعَ) ذلك اللّفظ (لَّهُ) مِن حيث إِنَّه جزء ما وضع له بذلك 
الوضع ابالتّضَمّنْ) أي: دلالة كائنة بدلالة التَصْمُن؛ (ِلِدَلَالَتهِ) أي: لدلالة ذلك اللّفظ (عَلَى مَا) أي: 
المعنى الَّذهِ ي حصل (في ضِمْنِ) المعنى (المؤشوع) ذلك اللفظ لكآ لذلك المعترن: 

وهذه الدّلالة التَفْمبة ثابتةٌ (إنْ كان له ؛ أيْ: لما) أي : للمعنى الي (وَضِعٌ) ذلك اللّفظ (لَهُ) 
ي : لذلك المعنى (خُرُءٌ). 

١‏ تعليلٌ للثمية بالمطابقة» المفهومة مِن قرله: يدل عَلَى نَمَام مَا وْضِعَ لَهُ بِالمُظَابَقَةَك ويحتمل أن يكون تعللاً 

لمطابقة اللْفظ لِما وضع لك اه (منه). 

وكتب ثانهاً رحمه الله تعالى: وكذلك دلالة العام على بعض أفراده مطابقة ٠‏ كقولنا «جاء عبيدي'١‏ لاله في قر 

قضايا بعدد أفراده؛ أني. «جاء فلان. رجاء فلان. 2 وهكذاه. فقط ما قيل: إِنّها خارجةٌ عن الدّلالات الثلاث١‏ 

لان بعض أفراده ليس تمام المعنى حنَّى يكون دلالته عليه مطابقةً؛ ولا جزءاً حنَّى يكون تضمُناً. ولا خارجاً حنّى 

يكون التزاماً . اه (منه). 


الدلالة وأقسامها ا 9 


أمَا إِذّا لّمْ يَكنْ لَهُ جُرْ كَمَا فِي البَسَائْط؛ مِثْلّ: «الرّاجب تَعَالَىء وَالنْقْطةَ»؛ قلا يُتَصَوّرُ 
8 


التَضْمنُ . 


© (وَعَلَى مَا يَُازْمُهُ) أي: ما يُلَازِمُ مَا وُضِعَ”'' لَهُ (في الذّمْن بِالِالْيرّام) . 
وَاللَوَار م نكاة”"" : ْ 
 )1(‏ لَازِمْ هنا وَخَارجاً؛ ك: «قَابلٍ العلّم و وَصَنْعَةٍ الكتَابةِ لِلإنْسَانِ؛, 
زهة وَلَارْمٌ + خَارجاً فقَظ؛ ك5: «السّوَادٍ 


سيف الفلاب 000000 

(أَمَا إِذا لَّمْ يَكْنْ لَهُ جَرْ كما فِي البَسَائْطِ) وهي جمع: «بسيطة؛؛ مثل: «فرائض» جمع: 
الريضةة: واللسبط هرانا لاجد لها ويقائلة: المركب: 

(مِئْلُ: الوّاجب تَمَالَى)؛ لأنّه لا جزء لهء فلا تضمّن هناك؛ (وَالنْفْطَةِ) لأنّها لا جزء لها 
(نَلَا بُتَصَوَّرٌ المَضَمنٌ). 

© (وَ) يدل ذلك النّفظ (تَلَى ما يُلَازِمُةُ؛ أي: مَا) أي: المعنى الَّذي (ِيُلَازِمُ ما وّضِعَ لَهُ 
في الذَّن) متعلّقٌ لازم (بالائْيرام) نذكر فيه ما مر في نظيره. 

(وَاللُوَازِمُ كَانةُ) أي : منقسمةٌ إلى ثلائة أقسام : 

 )1١(‏ أوّلها: (لَازِمٌ) بمعنى: أنه يمتنع انفكاكه عن الملزوم (ذِهْناً وَخََارِجاً) 
هذا اللّامٌ بالتّطر إلى الماهيّة من حيث هي هي ولذا يمتنع أن توجد الماهيّة بأحد 


9 500 0-2 535 7 
الوجودين الخارجيٌ والذهنيٌ منفكة عن ذلك اللازمء بل أيئما وجدت كانت معه موصوفة به من غير 
مدخليّة شيءٍ م مِنّ الوجودّين بيخصوصه فيه ويسم هذا اللّازم : «لازم الماهيّة» ك: الفرديّة للثّلائة» 
والزّوجِيّة للأربعة» و(ك: «قَابل العِلم وَصَنْمَةٍ الكِتَابةَ للإنَْان»). 


 )5(‏ (ز) ثانيها : (لَازِمٌ فَقَط) بمعنى: أنه يمتنع انفكاكه عن الملزوم (خَارِجاً) فَقَظه ويسمّى 
هذا اللّازم : «لازماً خارجباء و: لازم الوجود الخارجيّ» ك: الحدوث للجسمء و(ك: «السَّوَادٍ 


)١(‏ في المطبوع فتط: «المرضوع؛ بدلاً من «ما وضع». 
(1) وكلّ واحدٍ مِن هذه اللّواْم انان على قسمين: 
- لازمٌ بين بالمعنى الأخصٌء وهو: 'الّذي يكفي فيه تصرّر الملزوم فقط في جزم العقل باللّازم». 
؟ - ولازمُ بين بالمعنى الأعم. وهر : «الّذي يلزم فيه تصوّر الملزوم واللّازْم معأ». 
رالجعك عنده .في هذا المقاع عر اللّرَوع الي بالمتى الأخملء تحال الع اللمذكور عتا..:اهالامنة)1 


1١1 


لِلغُرَابِ وَالرْنْجِيٌ لكي 
0 وَكَازم وهنا فَْطَه ك: البَصَرٍ لِلمَعَى'. 
وَالمُمَتبرٌ ني دَلَانَوَ الالْرَاٍ : اللُرُومُ الذْمْني؛ وَهُوَ: ١كَوْنُ‏ الشَّيْءٍ م مُفْتَضِياً لاخر 
في الذّمْنِء؛ بِمَعْنَى : كُلْمَا تَحَمّقَ المَلْرُومُ و فِي الذّهْنِ تَحَقَّقَ اللّازِمُ فيوء 5 عت قَيْنَهُ بقَوْلِهِ: 
07 الذَّهْن». 
سيف الغلاب 
لِلمُرَابٍ وَالرّنْجِيٌ 7 


الغرابٌ طيرٌ معروفٌ معبّر عنه في التركي ب: «قارغه», وفي الفارسي ب: «زاغ؟. 

 )(‏ () ثالثها: (لَارْمٌ) بمعنى : أله يمتنع انفكاكه عن الملزوم (زَهَاً فَقَظ)اء ويمٌّى هذا اللازم 
ب: ١لازم‏ الوجود الذَهيَ؛ ك5 الكلَيّه والنوعيّة للإنسانء و(5: «البَصّر لِلعَمَى'). 

وكلٌ واحدٍ مِنّ الأقسام الثلائة : 

١‏ - إما بِينّ وهو: «الّذي يكفي إدراك الملزوم واللّازم في جزم الذهن باللزوم بينهما»؛ أي: 
في النّصديق بهء وهذا لزومٌ ضروريٌٌ أوّلِىٌ ك: قابليّة العلم للإنسانء والكلَيّة للحيوان» والأعظبة 
مِنَ الجزء للكل. 

- وإمًا غير بِيّنِه وهو: الذي لا يكفي فيه ذلك بل يفتقر إلى آخر مِنَ الوسط في اللزوم 
النظريّ ك: تساوي الرَّوايا النّلاث للمئلث للقائمتين» والحدوث للجسمء ومِنَ الحدس والتّجربة 
وأخواتهما مِنَ المشاهدة والتّواتر وغيرهما في اللّزوم الضّروري الغير الأوّليٌ . 

2500135 (وَالمْمَتِرٌ في دَلَانَةِ الِالْهرَام : اللْرُومُ الذغبقاء وَهُوَّ: كَوْنْ الشَّره 
ا وهو عبارة 1 

/ هو المعتبر 

حال لام وهذا كائنٌ (بمَعْنق: كلما تَحَفَّقَ المَلَرُومُ) أي : كلّما ثبت وجوده (نِي الذّهْنِ 
ِِ ع بعد نا تَجِقْنَ) أي: : نبت (اللَّازِم ِبو) أي: : في الذَّهن؛ (وَلِذَا) أي: : ولأجل هذا 
المعنى الّذي قرّرناء (قَيّدهُ) أي : قيّد المصئف اللروع بدك ل الذَّهْن:). 


وكانه قبل للشارح : «آلا يجوز أصلاً. أو في بعض الاحيان أن يُشترط في دلالة الالتزام اللّزوم 
الخارجي؟ 
)200 العبارة في بعفي الخ الخطة : دك سواد الغراب والزنجي». 
(7) في بعض النسخ الخطية: «فلهذا» بدلاً من «فلذا». 


الدلالة وأقامها 1 


وَل يَجُورُ أن يُشترط فِبْهَاا'' انررم الحَارِجِيُ وَهُوَّ: «كَوْنْ الشَّيْءِ مُقْتَضِياً للآخَرٍ 
في الخارج؟٠‏ بِمَعْنى : : كُلّمَا بت المَلْرُوم في المخارج تبت اللَازم فيه ؛ دلو كَانَ هلا" 3 ءطًّ 
ل يَمَحَنّق دَلَالَُ الِالْهرَام بِدُونِه ؛ ماع تَحَقٍ المَشْرُوطٍ بدُون الشّرْطء وَاللّازِمُ بَاطِل0', 
فَكَذَا المَلْرُوم”"2؛ لِأنَّ العَدَمَ ك: «العْمّى؛ يَدُلُ عَلَى المَلْكَةٍ ك: «البَضصَرِه الام" أن 
الى عا انر عنام اناد أكون تبأ مع أن يَبنَهُمَا مُعَاَنَة في الحََارج'”) 

سيف الغللاب 

فأجاب عنه بالواو الاستئنافيّة فقال: (وَلَا يَحُورُ) أصلاً وقطعاً (أَنْ بُشْتَرَط فِيْهَا) أي: في دلالة 
الالتزام (اللْرُومٌ الحَارِجِيٌ وَهُرَ) أي : اللّزوم الخارجيٌ ون الشَيْءٍ مُقْتضِياً للآخر) اي اللشيء 
00 5 
في الخارجء اث عل قا ك4 تعليلءٌ _ 0 الوم الخارجي الذي فنا لك ما 


04 


هو عبارةٌ عنه (شَرْطاً) في دلالة الالتزا م(لَمْتَ م َنَحَمَقْ دَلَالَة الالْجرَامٍ دونو أي : بن لالدو 
الخارجي الذي كان شرطاً فيها بالفرض والتّقدِير؛ (لاْينَاع تَحَقّقٍ المَشْرُوط) وهو ههنا على ذلك 
التَّدِير عبارةٌ عن دلالة ارام (بدُونٍ الشَّرْطِ) أي : الذزوم الخارجئ على ذلك الفرض أيضاً 

(رَاللّانم) أي: عدم تحقّق دلالة الالتزام (بَاطِلٌ فَكَذّا المَلْرُومُ) باطلٌ»: وهو كون الوم 
الخارجيّ شرطاً فيها ؛ (لأَنّ العَدَم) وهو (ك: القدن» يدن عل الكلقه وهي (ك: «البَصَر» الْتَرَاماً) 
يعني : اكلارئع يم ب العو اي الترن جع از لصوف الات جا د أن كترم 
البَصَرٍ عَمَّا مِنْ سَّأْنْهِ أن َكُونَ بَصِيرأً) فحينئزٍ لا ينفك تصرّر الأرّل عن تصرٌّر الثاني في الذّهن» 
مم أن هما أي: بين العمى والبصر (مُمَانَدَة في الخَارِج)؛ أن القدئ ل برس د لاس 
والبصرّ لا يوجد فيمّن عليه العمى . 


() أي : الدّلالة الالتراميّة. اه (منه). 

00 98 : الوم الخارجي . اه (منه), 

ف وهو عدم تحق دلالة الالتزام بدون القّْوم الخارجي . اه (منه) . 

بك وهو كون الأّزوم الخارجيْ شرطاً في تحت دلالة الالتزام اه (مه). 

0١‏ لان كل عدم أضيف إلى مَلْكَوَء ناللّفظ الدّانُّ عليه دالٌ على المَلّكة بالالتزام؛ إن نفظ «العمى» يدل على «العدم» 
المضاف إلى «البصر» بالمطابقة؛ لِأنَّه موضوعٌ له؛ وعلى *البصر الثزاما خا ع ننّصرّرٌ المضاف مِن 
حيث هو مضافٌ يستلزمُ تصوّر المضاف إليه. فتحقَّقتِ الملازمة الذُهيّة بينهماء فيكون اللّفَظُ الدّالٌ على المضاف 
من حيث هو مضاف بالمطابقة وال على المضاف إليه بالالتزام. اه (منه). 

0 أي : ينتقل الذهن منه إلى «البصره؛ فيتحقّق الالتزام مع المعاندة في الخارج. اه (منه). 


وَفِي قَوْلِهِ : «إِنْ كَانَ لَهُ جرْة؛ ِشَارَةٌ إِلَى أن المُطَابَقَةَ لا تََْلْرِمْ النْصَمْنَء وَكَنَا لا نمزم 
الاليزاعء اها لِلمَخْرِ الرَازِي”" . 

َأمَا التضَمُنٌ وَالِالِْرَامُ فيسْتَْرِمَانٍ المُطَابَقَةَ ضَرُورَة”". فَدَلَالَةُ المَُابََة لَمْظِيْة؛ لأنها 
مخض اللّفْظ". وَالْأَخْرَيَانِ عَفِْيتَانَ'"؛ لِتَوقْفِهِمَا عَلَى الْتمَالٍ الذَّهْنِ مِنَ المَعْنَى إِلَى جه 


سيف الخللاب 


| والواو في قوله: (وَفِي قَوْلِهِ) ابتدائيّة أو استئنافية؛ أي: في قول المصلف: 
| ل ل : ليس كلّما 
| تحقّقتِ المطابقة تحقّق النٌضْمُّن؛ٍ يعني: تنقكُ المطابقة عن التَّفْمّن بخلاف 
| العكسء. كما سيأتي؛ لأنّ اسم الله تعالى يدل على ذاته المترّهة عن التَّجِلُم 
وَالتّحِرئْ بالمطابقة: ولا يذل على جرم لألّه ل جزء له: 


(وَكَذَا) أنَّ المطابقة (لَا تَسْتَلْرِمٌ الاليزا خِلَاناً لِلمَخْرٍ الرَّازِيَ)ء فإنّه يقول: «كلّما تحقّقتِ 

المطابقة تحقّق الالتزام» وكلَّما تحقّق الالتزام تحقّقت المطابقة»؛ كا فى وعمدة ناته له جلو 

معتى مِنَ المعاني عن لازم , بِيّنِ بالمعنى الأخصٌء وله أل يعوو اخلذفا اللجيوزة وال 
بيدهم. وتفصيل المحاكمة إلى المطوّلات. 


ا 


(وَأَمّا النَضَْمّنٌ وَالِالِْرَامُ فبَسْتلْرِمَانِ المُطَابَمَةَ ضَرُورَةٌ) فيكون بينهما: 

| وخصوصٌ مطلقٌ' على رأي الجمهور. وبينها وبين الالتزام: «مساواةً» 0 زعم 
2 | الإمام؛ (لَدَلَاَهُ المُطَابَقَةِ لَنْظِيّة) لا مدخل فيه للعقل؛ أنه لِمَخْض اللَّنْظِ) - 
ههنا معنى دقيقٌ» وعليك امتعراجه يا أيها افيه بعناية ولي : التُوفيق -. (وَالأخحريا, ن) أي: التَصْمْنية 
والالتزامث (عفركان: يتوثفيتا علن البقال ادن يذ الملتن إلى خزئه) أي: إلى :جرم السعنين 


١‏ فإنه حكم باستلزام المطابقة الالتزام؛ بناة على زعم أن تصور كل ماهِيّةِ يتلزمٌ تصوّر أنّها ليست غيرهاء وهنا ليس 
بمتحفّتي؛ لان «استلزام نصوّر كل ماهيّة تصرُّر أنْها لت غيرهاء مصوع. بل عدم الاستلزام مجزومٌ؛ لأنا نتصوّر 
كثبراً مِنَ الماهيّات ولم يخطر ببالنا غيرها. فضلاً عن نفي الغيريّة عنها 
وأمًا استلزام التُضْمْن الالنزام. فليس بمتحَقّنٍ أيضا على رأي الجمهرر. ومتحمَقٌ على رأي الإمام؛ لاله لكا 
استلزمتٍ المطابقة الالتزام على رأيه. استلزم النُضْمْن الالتزام كذلك. اه (منه) 

(") بمعنى : أنه كلّما تحفّق النْضْمُن والالترام تحَفّقتٍ المطابفة. وليس تحقق المطابقة تحمُقٌ التَّفْمُّن والالتزام. 5 
(منة). 

() أتي: مِن غير انتقاء اله مِن المعنى لا شيء آخر سوى المعنى الموضوع له. اه (منه). 

(4) كما هر عله علماء اليان. اه (منه). 


الدلالة وأتامها ا 2 ١‏ 


وَلَازِو؛ وَقِيلَ: وَضْهِيتانِ وَعَلَبه أكْترُ المَنْطفئينَ''". 


وَإِنْمَا الْحَصَرَّتٍ الدَّلَالَةُ اللنِْبةُ ؛ الوطوياً بِي الثلَاثِ؛ لِأنَّ اللْلْطا 0 
عَلَى المَعْنَى : لا يَحُلُو مِنْ أنْ يَدُلْ عَلَى تَمَام مَا مَا وْضِعَ لَه ٠‏ أؤ عَلَى جره مَا وٌضِمَ لَه أؤ عَلَى 
مَا يُلَازْمُهُ في الذَّهْنِ : 

- نَنْ كان الوَلْ فَالَلالةُ لاله بالمُطابئة 

- وَإِنْ كَانَ الثاني فَالدَّلَالَهُ دَلَالهُ بالتَصَمْنٍ . 

- وَإِنْ كَانَ الثَّالِتُ كَالدَّلَالَهُ دَلَالَةُ بالالْتَرَام . 


هما (وَضْعِيْنَانٍ وَعَلَي) أي : على القول بأنّهما وضعيّتان اتّفق (أكْثرُ المَلقئِينَ) . 

وكأنّه قبل للشّارح: لِمّ انحصرت الدّلالة اللّفظيّة الوضعيّة في المطابقة 
والمَّصْمُن والالتزام؟ 

فأجاب بالواو الاستئنافيّة فقال : (وَإِنَمَا الُحْضَرَك الذلالة اللنظتة الوَطيطة 
في الغَلَاثْ) لا في الرّيادة ولا في التنقصان؛ (لِأَنّ اللَّمْطَ الدَّالّ» صفة «اللّمْقََ» 
(بحَسَب ب الوّضع) ملقب ةالدال» على المَمنى) متعلّقٌ ب«الدَّالَ» أيضاً (لا يَخُلُو) 
ذلك اللفظ (مِنْ 1 06 عَلَى تَمَام مَا) أي: على تمام المعنى الذي (وُضِعَ) ذلك اللّفظ (لَهُ) أي: 
لذلك المعنى» ٠‏ لأ عَلَى جَرْءٍ مَا وْضِعٌ لَه أوْ عَلَى ما) أي: على المعنى الذي (ِيُلَارِمُةُ) أي : يلازم 
ذلك المعنى للمعنى الذي وضع بإزائه اللّفظ (ني الذّهْنِ) متعلّقٌ بايلازم؛: : 

(فَإِنْ كَانَ الأَرّلُ) أي: فإن كان اللّفظ يدل علن كماع ها وضع ل (فَالدّلَا لَالَهُ دَلَالَة بِالمُطَابةً ِغَة) 
سيجيء سبب التّسمية بها وبأخويها. 


- (وَإِنْ كانَ الَّنِي) أي : وإن كان اللَّفظ يدل على جزء ما وضع له (تَالدَلَالَهُ دَلَاَة بالتَضَمُنَ) . 


هاعد 


4 
8 اما 
4ه 
0 
ح6 
6 


- (وَإِنْ كَانَ النَّالِتُ) أي: وإن كان النّفظ يدلُ على ما يلازمه في الذّهنء (, 
بالالْترَام) . 

وقد علم بذلك حدٌ كل واحدٍ منها؛ لأن كلّ تفسيم حقيقئ مشتملّ على ما هو مشتركٌ بين أقسا 
وعلى ما يتميّر به كل واحدٍ منها عن أخواته؛ وعلى اعتبار انضمام المميّر إلى المشترك» ولا نعني بالحدٌ 
إلا ذلك.» وعلم بذلك أنفا أن العم عقليٌ ؛ فإنَّ الأزوم شرط تحقّق الالتزام» وليس بمعتبر في حذه. 


 )هنم( وعليه سوق كلام المصنف رحمه الله تعالى كما أشرنا إليه. اه‎ )١١ 


احلدل 5-5 


)١(‏ مِثَالُ الدَلَالَةِ بِالمُطَابَفَةْ: (؛ «الإنسَان». فَإْنَهُ 
المَطَابِفَة) . 

وَإِنَمَا سْمْيّتُ هَذِهٍ الدّلَالَهُ ب: «المُطَابَقَةه؛ لِأنَ الفط مُوَافِقٌ لِتَمَام مَا وُضِمَ لَه وَذْلِكَ مِنْ 
مَوْلِهِمْ [1/ ]: 'طابق النمل بِالتمل» إذَا تَوَافََنا . 

(1) . (2) مِنَالُ الدُلَالَةِ بِالئُضصَمْن: ك: «الإنْسَان». فَإِنّهُ يَدْلُ (عَلَى أَحَيِجِمَا) أي: 
عَلَى «الصّوَانَا َقَطَء أوْ عَلَى «التاطقي» 
سيف اتفغالاب 

فإن اعترضت على الحصر المذكور بأنَّ لفظ «ضرب» مثلاً إذا لم يذكر مع الفاعل يدل 
على الحدث. ولت مطابقةٌ؛ وهو ظاهرٌء ولا تضمُيّة؛ لأنه لم يفهم في ضمن الكلّء ولا الترامية. 
والّا تحقّق الالتزام يدون المطابقة؟ 


> # مس 


يَدُلُ عَنَى «الحَيَّوَانٍ الثاطِني» 


أجينا لك عنه: بِأنّهِ لا تحقّق لدلالة لفظ «ضرب» بون الفاعل على معنى؛ إذ لا استعمال له 
بدون الفاعل أصلاًء ولو سلَّم فهي مطابقةٌ؛ لأنّه دلالة الفعر على الحدث بجوهره الموضوع لهء 
ودلانته على الّبة وال زّمان بهيئته الموضوعة لهء فأنصف واقيا وفّقك انه وإيّانا عر وجل :5 


00520202020 هِثَالُ الذَّلَالَةِ بِالمُظَابَمَةَ: كّ: 5-6 أي: كدلالة لفظ «الإتاأن». 
7 صثال الدلاقة ده وم بو 1 ا : 
2 (فإنه يدل على) مجموع معتى: («الْحَيْوَانٍ . 
ا . (بالْمُطَابَئَةَ) ‏ 
متك وما مك هذه الدّلَالة) أي د «الإتان» على مجمو ع ععىوق 
«الحَيّوَّان التّاطْق (ب: «المُطَابَقَة: لِأَنَّ اللَنْظ) الموضوع. وهو لفظ «الإنسان» مطابقٌ (مُوَاقِوٌ لد 
نا) ع لمجموع المعنى الذى (وُضِعْ) ذلك اللنظ (نه) 5-0 أجل ذلث المعنىء وهو «الحَيوَاد 
النَطقَء. كما عرفت. 
(وذلك) الوجه في تلك الّسمية عار من توبية» ل من فوب العرب: («طَابَقَ لعن 
باللثل ( اس لجنس ها يليس بلجل + سواءً كان مِنْ الأديم 7 لخشبه: وليس بمخصوص 22 
كه لعن وهذا القول يصدر منهم (إِذَا : نوَافَئَتَ) ؛ ىَ: لتُعلان فى في النوع. أو في الطول. 
أو القصرء أو فى غير ذلكء» اننأ أن الفعل لكون ا مؤك 6 
ع ل ب ب كد اليه ا لك اروم ا 1 ١‏ 4 م ٌُ 
(وَمِنَالَ الدلالة) أي: دلالة للفظ على جزء معناء (بِالتفَمُر 
سي ب تن «الحيوان١)‏ الذي هراجزرهء معدء (فتظ. أز على «الناطن») الذي هو جرء 


الدلالة وأقسامها ا 


فَمَغْا (بالّضَمْنِ) لَكِنْ لا مُلّقاء بَلْ عِنْدَ إِرَادَةٍ المَعْنّى ا أَعْنِي: المَجْمُوعَ مِنَّ 
«الْحَبّوَانْء وَالنَاطقٍ20؛ لِأنْهُ ركمًا يَكُونُ اللّنْط دالا عَلَى جرْءِ مَعْنَاهُ المطَابقِيَ كتئل؛ وَل تَكؤن 
دَلَالَنُهُ عَلَيِهِ تَضَمُناً: بَلْ مُطَابَمَة: ما فِي دَلَالَةِ لَنْظِ «الإِنْسَان عَلّى «الحَيَّرَانِ» أؤ عَلَى 
«النَاطِقه عِنْدَ ِرَادةٍ أَحَدِهِمًا مِنْهُ لا عِنْدَ إِرَادةِ المَجْمُوءع9؟. 


- 


وَِنْمَا سْمْيّتْ هَذِه الدَلالهُ: «نَضَمناً»؛ لِأنهَا َدُلُ علَى ما في ضِمْنٍ المَؤضوع لَه. 

(-(و) يكال الك دَكَانَةٍ الام : ك: «الإِنْسَانِ» مَإنه يدل (هَلَى «ثَابلٍ الِلْم وَصَئْمَة 
الكِتَابَة بِالِالِْرّام) 
سيف الفلاب 
معناه أيضاًء ولكنٌّ الأوّل هو الجزء الأرّل في ترتيب الحدّء والنّاني هو الثاني فيه؛ لأنَّ الأول مميرٌ 
- بفتح الياء -» والثّاني مميّرٌ ‏ بكسرها -. ولق عاتم وال لحي الفط كدخ تعر لا بنله.. 

دفع به التّوهُم التّاشئ م مِنّ الكلام المّابق بأنَّ دلالة اللّفظ على جزء معناه المجموع تضم ؛ م 
أطلق وأريد به المعنى المجموعء أو أطلق وأريد به جزء معناه فقط ؛ ولذا أضرب لإنكار هذا النّوهُم 
بقوله ار المَعْنَى المُطَابِقِيٌ ؛ أغين: المَجْمُوعَ مِنَ «الحَيّوَانِء وَالتَاطِقِ»؛ أنه أي : 
الشان ررنها كون اللّنْظُ) الموضوع (دَالّا عَلَى جَرْءِ مَعْنَاهُ المُطَابِقِيَ تُقَظ) عند عدم إرادة النسى 
المجمروع منهء (9) الجال أنه زلا يكون ولالثةة أي : اللّفظ (عَلَبو) أي: على جزء معناه (تَضَمُناء بَنْ) 
تكون (مُطَابَفَة كَمَا) كان ذلك (فِي دَلَالَةِ لَفْظِ «الإِنْسَانِ» عَلَى «الحَيّوَانَ») فقطء (أَوْ عَلَّى «النَاطِقِه) 
نقط تمثد إزانق) المشكك (أعدهما يل أى نون لفط «الإمسانى (0 بكرن عصساء يل دكون 
مطابقةٌ (عِنْدَ إِرَادَِ) المعنى (المَجْمُوع) وهو: «الحَيَّوَّانَء والنّاطق» معاً. 

َرَإِنَمَاشَنْيت هق الدّلالة) أي :دلآله افك على جزء معناه على 2 السّابق (١تَصَمُنا»؛‏ 
أنَهَا) أي : اللّفظة (تَدُلُّ عَلَى مَا) أق+ على الدع الذي حصل (نِي م ضِمْنٍ المَوْضُوعَ لَهُ) أي : 
ان بين الح الذي وضع اللنذء لبذل. غلى مجموعه. 

(وَبِثَالُ الدَّلَالَِ) أي: مثال دلالة اللّظ على ما يلازم لمعناه في الذَّهن 
(بِالِالْتِرَام : م «الإِنْسَان» فَإِنَه يدل على) معنى («قابل العِلم. و 
الكَِابَِ؛) الذي هو الخارج عمًّا وضع له اللّازْم له (بالِالْيرَام) . 


مثال الدلالة بالالتزام 


)1١(‏ وفهم في ضمن هذا المجمرع كل واحدٍ بِنّ «الحَيّرَانه و«النّاطق». أر فهم أحدهماء فعلى هذا يكون فهم الجزء 
في ضمن فهم الكل فلذلك تمّى : «تضمنأ». اه (منه). 

١‏ فتكون الدّلالة للجزء المراد مطابقةً ؛ لأنَّه يكون مجازاً مِن قبيل ذكر الكل وإرادة الجزىء فإِنَّ المجازات مِن قبيل 
المطابتة. اه (منه). 


١١م‎ 


0-0 


وَهَذَا أَيْضاً عِنْدَ منْدَ إرَادَةْ المغْنَى المَوْضُوع لَه لَا دَلَالتهُ عَلَى الأمْرٍ الحارج اللّازم مُظطلقاً . 


«. #م # 


َِنْمَا سُعْبَثُ هَذِهِ الدُلَالَهُ ب: «الِالْهرَام ٠١‏ لأنّ اللنئا لا يَدْنُ عَلَى كُل أمر تحارج عَلْه نه 
َإِلّا لَرْمَ دَلَالهُ الل علَى مَعَانٍ خثر متنايية"©, وَلا عَلَى بَعْضٍ 5 غَيْرٍ مَضْبْوط ؛ لِعَدَمٍ الفهمء بل 
يَدُلُ عَلَى الأمر رِ الحارج اللّازِم سيا" ْ 

خا ا 
سيف الفللاب 
والغرض التّمثيل» وفيه يكفي الغرضء فلا يرد: أنَّ القابليّة المذكورة لازم بيّنّ أعمء فلا يصلح 
مثالاً للمدلول الالتزامئ» فالأؤلى التّمثيل بزوجيّة الاثنين» بل بكونه ضعفاً للواحد. 

(وَهَذَا أَيْضاً) أي : ككون دلالة «الإنسان» على أحد المعنيين المذكورين فقط تضمُّناً بشرط أن 
يراد المجموع يكونُ (عِنْدَ إِرَادَ) مجموع (المَعْنَى المَوْضُوع لَهُ. لَا) يكون عند (دَلَالتْهُ) أي: اللفظ 
(عَلَى الأمْرٍ الخَارج) مِن مجموع المعنى (اللَّازْم) له (مُظلّقاً) أي: سواءٌ كان المعنى المجموع مراداً 
أم لا يكون. 

(وَإِنَمَا سْمْيّتْ هَدِهِ الدَلالهُ ب: «الالْرَام؛ 31 الَف لَا يدل عَلَى كل أثر حارج عَنْهُ أي: عنٍ 
المعنى الّني وضع ذَلَك الفط بإزائه» وله أي: وإن كان اللّفظ دالا على كل أمر خارج مِنّ 
المعنى الموضوع لهء (لَزِم) حينيلٍ (دَلَالَهُ اللّمِْ عَلَى مَعَانِ غَبْرٍ مُتَتَاهِيَ وهو ياطلٌء !قن الأمود 
الخارجيّة عن المعنى الموضوع له غير متناهيةٍ بالضّرورة؛ مثلاً : «الإنسان» موضوع ل«الحيوّان 
التّاطق6: وما عدا مِنَ الأشياء غير المتناهية ك: (الصّرب» والشَّمُءِ والأكل» والشّربء والنّوم 
وغيرهاء خارجٌ عن الموضوع له. فلو كان اللَّمْظ الدَّالُ على المعنى الموضوع له دالا على كل أمر 
خارج عنه. لكان الموضوع له ل«الحَيوَان التّاطق» دالا على كل أمرٍ خارج عنهء وإنّه ظاهر البطلان» 
فلا بد للدّلالة على الخارج مِن شرطٍ وهو الّزوم الذّهنئٌ . 

(5) أن اللفظ ايف (0) يذل (على بَمْضِ) أي: على بعض معنّى ك: «الضّرب» مثلاً (غَيْرٍ 
مَضنُوط) أي : ترح لمن اعرد كاب وا د افق مفب ايا لعدم ة فهم الشَّيء الغير 
المضبوط عن الموضوع له. دل أي : اللّظ الدَّالُ بالوضع (عَلَى الأمر) أي : على المعنى ك: 
«قابل العلم؛ مثلاً (الخَارِج) عن الموضوع له. لا عينه ولا جزثه (اللَّاْم لَّهُ) أي : للموضوع له ذِهْناً. 


)١(‏ أتي: عن المعنى المطابقيّ. اه (منه). 
(7) لان الامور الخارجة عن المعنى المرضوع له غيرٌ متناهيةٍ بالضّرورة. اه (منه) . 
(*) أني: بضابط يُوجِبٌ الفهم. وهو: اللروم الدّعنه البيْنَ بالمغنى الاتطل: اه (منه) . 


© ثم اعلم أن القابل يطلق على: «شيء له قابليةٌ لشيء كذاء؛ أي: مِن شأنه ان 

ينّصف بشيء كذا؛ مثلاً تقول لأحدٍ: «إنَّ ابنك هذا له قابليّةٌ لان يكون عالماً 
جليلاً»؛ أي: مِن شأنه وقوّته أن يكون كذلك. وإن لم يخرج كونه كذلك مِنَ الفوّة 
إلى الفعل» ويهذا الاعتبار إذا قلت: «كل إنسان عَالِمٌ. أو: كل إنسان كاتبٌ؛ فتكون 
صادقاًء ولا يكون كقولك: «كل إنسان طائرٌ في السّماء؛؛ لانَّ الإنسان مِن شأنه أن يكون عالِماً 
لا طائراً . ١‏ 

ولا يطرأ عليك وهم بأنَّ «القابل» يطلق على العِلم بقرينة صنعة الكتابة؛ لأنّه يقال: «الكتابة 
صنعة مِنّ الصّنائع»» ولا يقال: «العلم قابل مِنّ القابلين أو القوابل»» بل يطلق على مّن مِن شأنه أن 
يلف بكو : 

مضافاً إلى ذلك الشَّيء؛ نحو: «زيدٌ قابل العلم'. 

أو بإدخال حرفي على المضاف إليه؛ مثل: «عمرٌو قابلٌ للتّدريس»» فهذا تصريحٌ لك بما عُلِم 

»و اسمع ما يتلى عليك؛ ٠‏ فإنّه ينفعك عند إرادتك أن تصل إلى غور «تعريف العلم». وهو: 
أن للإنسان قرَّةٌ مدركةٌ منتّقِشاً فيها صُور الأشياء كما في المرآة» لكن لا تحصل في المرأة إِلَّا صور 
المحسوسات»: وفن تلك القوّة صون المخسوبآت والمعقولات. 

والمحسوس سودرف سر الحزاية الشوين الكلاشرف الى هي : الباصرة»ء والسّامعةء 
والثَّامّة والذّائقة» واللّامسة» والمعقول ما يدرك بغير شيءٍ منها. 

والتّفصيل فيه: أنَّ مدركات الإنسان ‏ بالفتح ‏ ثلاثة أقسام: 

الأوّل: الكنَيّات وما في حكمها مِنَ الجزئيّات المجرّدة 8 عن العوارض الماذيّة. 

الثاني : الجزئيّات الماديّة» وهي الصُور المحسوسة بإحدى الحواسنٌ الخمس الظاهرة. 

والثّالث: المعاني الجزئيّة المنتزعة مِن تلك الصُّور المحسوسة. 

ولكلّ مِن هذه الأقسام: مدرلٌ وحافظ : 


- فمدرك الأوّل: «العقل؛» وحافظهٌ على ما زعموا: «المبدأ الفيّاض». 
- ومدرك الثاني : «الحسٌ المشترك؛. وحافظة : «االخيال؟. 
- ومدركٌ النّالث: «الوهم؟. وحافظُهُ : «الذّاكرة» ‏ أي: الحافظة . 
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سيف الفلذف حت ع ل ع عي ع ا ره د ل ا ا ل ا كن 
ولا بد من قَوَةٍ أمرى متغرّفةٍ تسمٌّى : «فوّةُ مفكرةً ومتخيّلة؛. وبهذه الأمور السشبعة تنتظم أحوال 


الإدراكات كلها. 

والمحمّمَونَ على أن مُدرِك الكل هو ؛ «النّفس النّاطقة». والقرى المذكورة آلاتٌ لها في 
الإهراك؛ ونسبة الإدراك إليها كنسبة القطع إلى السكين؛ فالإدراكاثٌ الحميّة تتأدى بواسطة الأرواح 
التي في الأعصاب إلى التي في مبادثها المئّصلة بالرُوح المصبوب في البطن المقدّم» وبواسطة ذلك 
الرُوح إلى الئّمس. وهذه التّادية مجاز عن إدراك النّفس بواسطة الرّوح المصبوب في مبدا كل حس 
محسوسوء وبواسطة الرّوح الذي هو مبدأ لجميع المحسوسات. وانّصال الاعصاب ليس لتمهيد 
طرق تسير فيهاء والكيفيّات لا تنتقل ين موضوعاتهاء وإدراك التّفس ليس بمتأخر عن ملاقاة 
الحواسسٌ للمحسوسات بزمان يقطع فيه تلك المسافات» فتأمّل. 

والمقل هو التّفسن التالعة» أو قرَةافهامتّعَدةٌ معاً بالذّات مغايرة لها بالأععيار» ويقال كلك 
القرّة: الفرَّة العاقلة»» وقد تطلق القرّة العاقلة على التّفْس التّاطقة أيضاً. والقرَّة تطلق على مبدنآ 
الفعل أو الانفعال جوهراً كان أو عرضاً. فعلى تقدير كون العقل هو النّفْس نسبة الإدراك إليه على 
ظاهرة: وغلن تقلان كوي عار عن القوة كتهاا نسنة الأدراك اله على تح تاترهاء: هالتفس مدركة 
بواسطة أنَّها عقلّ وعاقلةً؛ والقرّة الوافية تتتميلها النّفْس وتستعين بها في إدراكات سائر الحواسٌ 
أيضاً؛ ولذا قيل: «الوهم سلطان القوى الجسمانيّة الحسّيّة»» كما قيل: «النّس سلطان مدينة البدن 
وقواها». بل ربّما تستعمل في المعقولات الصّرفة مِنَ الكلْيّات والمجرّدات» ولذا تحكم عليها 
بأحكام المحسوسات فتقع في الخطأ والغلط . 

نم تلك القرّة المدركة الإنسانيّة تسمّى: «ذهناً:؛ والصّور المنتقشة فيها تسمّى: «علماً». فالقومُ 
عرّفوا العلم ب: «الصُّورهُ الحاصلة مِنَ السَّيء في العقل؛. وصورة الشَّيء ما يؤخذ منه؛ سواءًٌ كان 
الاخذ عند حذف المشخّصات أم معها إن وجدت. والعقلٌ جوهرٌ مجرَّدٌ عن المادَّة في ذاته مقارن 
لها في فعله. وهو التّفس النّاطقة التي يشير إليها كل واحدٍ بقوله: «أناء؛ فالعقلٌ والنّمس النّاطقة 
متّحدان عند الحكماء. فهر جوهرٌ مجرّدٌ متعلُقٌ بالبدن تعلق التدبِير والتُصِرف. 

وآمًا عند المتكلمين فالعقل عَرَضٌ : 

- إِما فَوْةٌ وهينة. والقوٌةُ: إمًا فرَةٌ للتفس الثاطقة بها تستعدٌ للعلوم والإدراكات. وهو المعنيُ 
بقولهم : «غريزةٌ يتبعها العلم بالضّروريّات عند سلامة الآلات»؛ والعقلٌ بهذا المعنى مرادفٌ للذّهن؛ 
لانهم عرّفره بِأنّه قوّةٌ لاكتساب التُصوّرات والنُصديقات؛ وَقؤْةٌ مميّزة بين الأمور الحسنة والقبيحة. 


الدلالة وأقسامها ا 


سيف القلاب |3000 سس 

- أو قَرَةٌ يحصل الإدراك للقلب بإشرافها كما للبصر بالنّمسء والهيئةٌ: ما هيئةٌ محمودةٌ 
للإنسان في مثل حركاته وسكنائه وكلامه واختياره ونحوهاء أو هيئةٌ حاصلةٌ عند الكرم والخضب» 
فتشمل المحمودة والمذمومة؛ وهو مرجوحٌ؛ إذ تسميُهُ عقلاً لعقاله ومنعه عن المنهيّات والقبائح. 

والكلامٌ في هذا المقام أطول مما طوّلناهء ولم نقصد [بكهذا التّطويل إلا النّفع لاهل 
النُحصيل» ولنرجم إلى ما كنا فيه مِنَ التّمصيل للعلم ؛ فنقول: 

© اختلف القائلون بالوجود الذّهنىٌ مِنَ الحكماء وغيرهم في أنّه: مِن مقولة الكيف. 
أو الانفعال» أو الإضافة؛ اختلافاً ناشئاً مِن أنَّ العلم ليس حاصلاً قبل حصول الصّورة في الذّعن 
بديهةً واتّفاقاً. وحاصل عنده بديهةً واتّفاقاً والحاصل معه أمورٌ ثلاثة : الصّورة الحاصلة» وقبول 
الذّهن لها مِنَ المبدأ الفيّاضء وإضافةٌ مخصوصة بين العالم والمعلوم؛ فذهب بعضهم إلى: أن 
الهلم هو الأوّلء فيكون مِن مقولة الكيف ‏ وهي: «الهيئة في الشَّيء لا تقتضي القسمة ولا النْسبة» 
ك: السّواد والبياض -ء وبعضهم إلى أنَّهِ الثاني فيكون مِن مقولة الاننعال وهي : «كون الشَّيء 
متأثْراً مِن غيره» ك: المنقطع ما دام منقطعاً » وبعضهم إلى أنه النَّلثْء فيكون من مقولة الإضافة - 
وهي : «نسبةٌ معيّنةٌ تقتضي تصرّر الكرفين» ك: الأبوّة والبنوّة » وهذا البعض هو الإمام ومن تبعهء 
وطائفةٌ مِنَ المتكلّمِين القائلين بالوجود الذهنيٌ. 

© وجمهور المتكلّمين المدحرين للوجود الذَّهنِيٌ ذهبوا إلى أنَّ الهلم إضافةٌ مخصوصةً بين 9 
والمعلوم: وهي المسمّاة ب: الله وبعضهم إلى أن صفةٌ حقيقي ذات تعلّ. فعرّفرء تار بأنّه: ٠‏ 5 
توجب تمبيزاً لا تحتمل التُقيض»» وأخرى بأنّه : اصفة يتجلى بها المذكور لمَن قامت هي به؟ ونحوه. 

والأصحٌ مِنَ المذاهب الثَّلائَ الأوّل هو الأرّل؛ أعني: كون العلم مِن مقولة الكيف. ولذا قال - 
قدّس سره ‏ في «حاشية شرح المطالع": «إنه المذهب المنصور». 

ل لمّ نقول: 5 «وصنعة الكتابة؛ عطفٌ على «العِلم؛؛ فالتّقدير : «وقابل صنعة الكتابة». 

فإن قلت: لِمَّ لم يقل المصئّف: «على قابل صنعة العلم والكتابة»؟ قلت: لأنَّ الصّنعة لا تطلق 
على العلم. بخلاف الكتابة فإنّها تُطلق عليها الصّنعة» ولذلك لم يقل كذلك. 

وإن قلت: لِم لم يقل: 'وعلى قابل الهلم والكتابة بلا ذكر الصّنعة:؟ قلت: فرقاً بينه وبين 
الكتابة. ربياناً لشرف العلم الذي لا يتوسّل به إلى الدّنيا الدّنيّهَ كقوله تعالى : «ولَا مَنْيَها يات قي 
تيلا» االبنرة ]:١‏ بخلاف الكتابة؛ فإنّها مِن مفاتيح رزق الدّنِيا الخسيسة. 


ف يد نا 


© الشكل رقم (") 
تقسيم الدلالة 


كدلالة الذوال 
الأرّبع على ما 


© الشكل رقم (4) 


الدلالة اللفظية الوضعية 


[تقسِيمُ اللفظٍ إلى مُفْرَدٍ وَمُؤْلفٍ] 
2 كوك #س 2 6 مم ل ع 8 ٠‏ ا 
نم لما فَرَعَ المُصَنْفٌ مِنْ بَيَانِ الدَّلَالَاتِ النََّاثِء ضَرَعَْ في بَبَانِ تَفْسِِم اللْفْظِء كَقَالَ 


58 اللَمْظ) المَؤْضُوعُ”' لِمَعَْ 


سيف الفلااب 


مَبَحَتٌ الأَلْمَاظِ] 


نَم الَف إلى مُفْرَد وَمُولِ] 

(نْمّ لَمّا قْرَعّ المُصَنّفُ) رحمه الله تعالى (مِنْ بَبَانٍ الدَلَالَاتٍ الثَلَاثْ): المطابقيّة؛ والمَّصْمّْيّة 
والالتزاميّة؛ (مَرَعَ في ببَانِ تَفْسِيِم اللَفْظِ) لتحصل به فائدةٌ تامةٌ لأهل النُحصيل (ثَقَالَ) : 

(نْمّ اللَفْظُ المَرْضُوعٌ) صفةٌ «اللّفْظ (لِمَمْتَى) ليدلَ عليه؛ لأنَّ المراد ب«اللّفظه: اللّمَظُ الموضوع 

وَإنّمَا ترك المصئّف هذا القيد؛ بناء على ما سبق مِن أن نظر المنطقي مختصٌ بالدّلالة الوضعيّة: 
وذلك لأنّه لو أريد به مطلق اللّفظ لانتقض حدٌّ المفرد بالمهملات والألفاظ الدَانّة بحب الظّلبِع 
والععن] فإنها تعنك: أتناطا بكر ؟ امطاؤسا» وك غير ]لط ين الذال 4 غرنيا لا تومه بالافراة 
والتّركيب في الاصطلاحء وكذا مدلولاتهاء بل هما مخصوصان بالألفاظ الموضوعة إمّا حقيقة 
بوضع واحدٍ ك: "زيدِ»؛ أو بأوضاع متعدَّدةٍ مع تعدّد المعنى؛ إذ التَّرَادفُ يُنافي التّركيب لوحدة 
المعو ك: «رامي الحجارة»: وإمًا حكن يشمل مثل قولنا: ١اجسق»‏ 9 و«ديرٌ؛ مقلوب «زيد؛ء 
بخلاف: «زيد ديز»؛ فإنّ ضمّ مهمل إلى مستعمل لا يكون تركياً . 


١‏ أثار بإيراد لفظة انم إلى أنَّ تقسيم اللّنظ موقوت مؤخرٌ عن بيان الدّلالات الثّلاث؛ لأنَّ المراد ين اللّفظ ههنا هو 
الّفظ الدَّالُ الذي يُعتبر فيه الدّلالة. فتكون الدّلالة منفدّمةٌ على تقيم اللّفظ ؛ لأنَّ الدثّلالة كانت بمنزلة الجزء مِنْ 
الّنظ الدَالٌ الذي هو المقم المتقدّم على ذلك الشّيء والّذي بمنزلة الجزء يكون مقدَّماً على ذلك الشَّيء أيضاً. اه 
(منهة). 

060 إشارة إلى أن اللا للتُعريف العهدي. اه (منه). 


ورا مه 


(إِما مُفْرَء وَهُوَ: : «الْذِي لا يراه بالجحزءِ بِنْهُ دَلَالةُ عَلَى + جَزْءِ مَعْنَاه'): رَهُوَ َعَم مِنْ: 
)١(‏ أن لا يَكُونَ لَه جك ّ: ا 


(97) أو كَانَ لَه لَه جر لَا لِمَعْنَاهٌُ كَلَفْطلةِ: «النْقْطة». 
(©) - أؤ كان لَه خَرْءٌ وَلِمَعْنَاهُ أيْضاً جا ولا يَدْلُ جا ذلك اللْنْظ عَلَى جه مَمْنَاءُ (ف: 


«الإِنِسَان»), فإنه لما ا يرَادُ بِجِرْئهِ دَلَالدٌ عَلَى جر مَعْناهة» فَإِن الألت مِنْه مَثَلُ ا يَدْلُ عَلَى 
«الصَيران؛ وَالنُونَ مِنْهُ لا يَدْلْ عَلَى «التّاطِق» 
1ك أذ كان ل حر كال على نت 
ضبيك الفلواب  ---‏ ا ا ا ا ا ات ل ا تن 
<---]) إن مُفْرَد وَمُوَ: «الَذِي لا يرَادُ بالجْءِ بِنْهُ دَلَالةٌ على جُرْءِ مَعَْاه. وَهُوَ) أي: 
تعريف ا 1 2 
0 عدم إرادة الدلالة بالجزء منه على جزء معنا (أَعم 0 
03 اقفظ 
 )١( 7 |‏ (أنْ لا يَكُونَ لَهُ) أي : للّفظ المفرد (ج:ة) أصلاً 
7 5 وهر (3: كل عَلَمَاً) نه لذ جره لاولا بمعناه. 
يكحا واد :راز غ0 له أن الكنط الشفرة المت بون التفزيت رق برق 


(لا) يكون (لِمَعْنَاه) جزة. 

وهو ١كَلَمْطَةٍ:‏ «القَْةٍ»)؛ فيه: أنَّ معناه نهاية الخطّء وله جزءٌ وإن لم يكن لِمَا صدق عليه هذا 
المعنى جز والصّوابٌ أن يمثْل بأسماء حروف النَّهِجَي؛ تدبّر. 

8ع ذأن قال للخ )يون (لمننا أنه أن كما كان تفط ركنن وا هن الايدز 
اه للك الفط علر 12يق؟ اامكورن مفردا. 

وهو (ك: «الإنسانء. فَإِنهُ لَمْظ) له أجزاءً ك: «الهمزة. والثُون؛ والسّينَء والألف. والنُوذه. 
ولمعناه أيضاً جزآن: أحدهما الحَيّرَانَ والآخر النّاطق؛ ولكن (لَا بُرَادُ بَجُرْنهِ دَلَالَةُ عَلَى جُزْءٍ 
ممناه. فَإِنَ الألف) والمرادً مِنَ «الالف»: الألفُ الّذي يمد السينء أوٍ الهمزة في أوّله لكنّ الشارح 
عبر عنها بالألف لكونها في صورته. 

الكائن (منْه) أي : مِنَ الإنسان (مئلاً) وكذا : «السّينَ» والثون الآخر» (لا يَرُلُ عَلَى «الصَيوَان'. 
وَالنْونَ) الكالن (منْهُ) أيضاً (لا دل على «الثاطق»). 

 )4(‏ (أوْ كان له) أي: للف الجقرد دشر ذال علو فقتى). 


مبحكث الألفاظ ا 2 ١١‏ 


َكِنْ لا عَلَى جُْءِ المَمْنَى المُرَادِ؛ ك: «عَبْدٍ اللو» عَلَماً؛ إذْ لَِسَ شَيْء مِنَ العُبُودية وَالألْوهية 
جُرْءاً لِلشخْصٍ المُعْلّم؛ لِأنَّ المُرَادَ ذَانَهُ المُشَخْصَهُ. 

(ه)_أز كَانَ لَهُ جَرْءٌ دَالَّ عَلَى جُْءِ المَعْنَى المُرَادِء وَلَا تَكْرِنُ دَلَالَتُهُ مُرَامَةَ حَالَ كَوْن 
ذَلِكَ المَغْتى مُرَاداً ك: ار النّاطِت» عَلَّماً؛ إِذْ لَيِسَ شَيْءٌ مِنْ مَعْنَى «الحَيّوَانِء وَالنَّاطِق» 


2 


الجْرْأَيْنِ لِه«الإِنْسَان بجُرْءِ للشّخْص ِلشخْصٍ المُغلم”" مُرَ مُرَاداً في حَالٍ العَلَمِبّة 

شيف العلات 2 ل 2 ج25 ا ا ١‏ ل ات ل لا م بتكت 
والمرادٌ بهذا «المعنى»: المعنى غير المقصود؛ أن السّارحَ لم يضفه إلى ضمير اللّفظ» ولذا 

قال: (لَكِنْ لَا) يدل (عَلَى جُْءٍ المَعْنَى المُرَادِ) وهو (ك: «عَيْدٍ الله») حال كونه (عَلّماً) أي: اسماً 

اشتهر به شخص. ٠‏ فَإِنَّ للفظ ١عبد‏ اش» جزأين؛ أحدهما: العبدء والآخر: الله ولمعناه أيضاً 

جراين؛ احدهضا “العتودئة والأخر الالومتف ولكن لا يدل جزء هذا اللّفظ على جزء معناه 

المتضرة دههناء وهو الشُّخص المعلم ؛ (إِدْ لَِسَ شَيْءٌ مِنّ لو جُرْءا لِلشخْصٍ المُغلم؛ 


واد 


أن المْرَّادَ) مِن هذا اللّفظ عَلَّماً (ذَائْهُ المُشَخصَه) . 
(0) -(أَرْ كَانَ لَهُ جْءٌ دَالٌَّ عَلَى جَرْءِ المَعْنَى المُرَادٍ وَلَا تَكُونُ دَلَالَّهُ) أي : دلالة اللّفظ المغرد 
الاصطلاحي (مُرَادَةَ حَالَ كَوْنْ ذَلِكَ المَعْنَى مُرَاداً) . 
5-0-7 «الْحَبّوَانٍِ التاطق» حال كونه (عَلَّماُ) لشخص مثلاً؛ فإنَّ للفظ «الحَيّوَانَ النَّاطق؛ 
؛ أحدهما: الحَيّرَانء والآخر: النَّاطقء وكذلك لمعناه جزأين؛ أحدهما : جسم نام حسام 
0 داك نبت له التّطئ ؛ فلفظ "الحَيرَانه يدل على معنى جسم نام. . 0 
ولنظ اناطع » يدل عت طن 'ذاك تبيخ له النطق:ة ٠‏ لكنَّ هذه الدّلالة غير مرادة؛ (إِدْ لَيْسَ) ‏ علة 
لدلا نَكُونُ دَلَالَتُهُ. إلخ٠-‏ (شَيْءٌ) كائنْ (مِنْ معْنَى «الحَبَوَانِ وَالنَاطِقٍ؛) إضافةٌ «المعنى» 
إلى «الخيّوَان والنّاطق»: بمعنى «اللّام؛ إن كانا عبارتين عن الألفاظ. وبمعنى ين' إن كانا عبارنين عن 
المعنى. فحينذٍ تكون الإضافة بيانيّة. بان يكون المضاف عبارةً عن المضاف إليه؛ وهو الاصحٌ. 
«الجزائن) - صفةٌ ل: 'الحَيْوَان. والناطق؛ ‏ الكائنين (ل«الإنان بِجُرْءِ) ‏ خبرٌ «ليس'ء 
واسمُهُ: ١شيء؛‏ ء اللشخُص المْغلم) ب «الحَيَرَانَ النّاطق؛ (مُراداً) ‏ حالٌ مِن خبر «ليس» ‏ (في حَالٍ 
العليبّة) ظرفٌ المراد. 


)200 د جميم الخ الخطية: : «الجزء :كفس اشع ابل من ابجرء للشخس للشخس المعلم'. والذي اثبتناء يوافق 
نسخة المحنّي رحمه الله تعالى : وأيضاً يوافق المطبوع. 
والصحيح هو المثبت في الخ الخطيّة, وعليها عبارة الفناري ني #شرحهء؛ ومِن نم اختلف في ضبطها المحشّين؛ - 


وَِنّمَا المُرَادُ دَلَالَهُ مَجمْ مَجْمُوعٍ «الحَيْوَانِ وَالَنَاطِقٍ' عَلَى الذَّاتِ المُشَخصَةٍ؛ فَالمُفْرَدُ عله 
أَهْمَام . 
(وَإِع مُوَلْفُء وَمُوَ: الّذِي لا يون كَدَيِكَ) أي : الَّذِي يُرَادُ بالجُزءِ مِنْهُ دَلَالَهٌ عَلَى جُزِْهٍ 
مَعْنَاهُء بأنْ تَكُونَ القُيُودُ الخَمْسَةُ مُتَحَمَقَة 
سيف القلاب 33س يس 

يعني: إذا قيل: «الإنسان ما هو؟» تقول: «الْكَيّرَانٌ النَاطِقٌ؛؛ فيكون الحَيّرّان والنّاطق جزأين 
للإنسان» وتكون جزتيّتهما له مرادةٌ: ويدلٌ «الكَيّوَانَ» على معناه كما عرفت» و«النّاطق» كذلك 
وتكون دلالتهما على معناهما مرادة. 

وأمّا إذا كانا عَلّماً ‏ أي: اسماً خاضًا لشخص اشتهر به » فلا تكون جزئيّتهما ودلالتهما على 
معناهما مقصوددةٌ؛ لأنّك إذا قلت: 'اجَاءَنِي الحَيَوَانٌ النَّاطِقُ» تريدٌ به: «أنّه جاءني شخصٌ معلمٌ 
ومشهورٌ بهذا الاسم'. ولا تريد به غير شيءٍ» (وَإِنَمَا المَرَادٌ دَلَالةٌ مَجْمُوعٍ «الحيوان» وَالتَاطِقٍ 
عَلّى الذَّاتِ المُشَخّصَة). 

(فَالمُفْرَدُ) يُقال لهذه «الفاء»: «فاءٌ النّتيجة» (حَمْسَةٌ َه آَقْسَام) هذا مِن قبيل تفريع النّتيجة على 
اليل وخلاصة قول الشَّارح تكون هكذا: «المفردٌ خمسة ة أقسام»؛ أن : 


«المفردٌ أعمٌ مِن: أن لا يكون له جز أرعلواك غرة تساف أو كان تتعاء أيفا رادل 
على ره الى | ركيد ل على عر اننع نهنا لهو ا يدن علق عت سحاد ويل عن عد مناه 
أيضاً لكن لا يكون دلالته مرادةً. و: كلّ شيءٍ شأنه كذا فهو خمسة أقسام» ف: «المفردٌ خمسة أقسام». 
ونا تؤلك» وو اق النولف:«الدى) ا : اللّفظ الدَّالٌ بالمطابقة (لا يَكُونٌ) 
أي : : ذلك النّفظ ١تَذَلِكَ)‏ 8 : كالمفرد؛ (أ ي) المؤلّف هو (الَّذِي يَرَادُ بالجرْء مِنْهُ 


ب مَعْناهُ) غير المتحقّقة في المفرد؛ (بِأَنْ) أي: بسبب أن (١تَكُونَ‏ القُيُوهُ) ‏ 
جمع! ١ق‏ قَبْده ‏ (الخَمَُه) المعدودة (مُتَحَمّفَةَ) _ : خبر لاتكون» -؟؛ أي: ثابتةٌ وموجودةً 


- 0 فقال في «خلاصة الميزان؛ (ص: 58): «قوله: 'الجزء' بالنّصب خبر ليس 'للشّخْص المعلم* أي: المسئى 
بالحَيرَان الناطق. حال كرون ذلك الجزء *مراداً عند العلم ' يعني : أن معنى الحيوان والناطق جرَءٌ للنّخْص المعلم 
بهما في نفس الامر؛ لأنّه إنسان. لكن معنى الجزئيّة ليس بمرادٍ عند العَلَميّةَه. اه. وفي «جامع الحواشي؛ في طبعة 
عبد الله أفندي ما نضّه: «قوله: 'الجزء' [بالجر] صفة الإنسان؛ و"مراداً" خبر ليسء وقوله: 'الجزء للنّخْص 
المعلم'١‏ لان الشُخص المعلّم هو الإنسان مع التّغيِير» فيكون الإنسان جزءاً للشَّخص المعلم. اه بلفظه؛ 
وهو الصّحيح المعرل عليه؛ والله تعالى أعلم. 


فيه'' ؛ (تح: ابي الم لحصَارَة؛), َِنَ «الرَامِيَ؛ يَرَادُ به الدّلَالَهٌ عَلَى ذَاتٍ صَدَرٌ مله الرّمئ» 
وَالحِجَارَةٌ يُرادُ بهَا الدُلَالَهُ عَلَى جسم مُعَينٍ بالتيْنٍ النؤعيي'"' 


رنبهِ) أي: في اللّفظ المؤلّف؛ لأنَّ ما عد مِنَ القيود في تقسيم المفرد باعتبار كونه غير موجودٍ فيه؛ 
لآنَّ ما نفي عن المفرد أثبت للمؤلّف. 

وهو (ك: «رَابِي الجِجَارَةه) بالإضافة» فإنَّ القيود الخمسة متحّْقةٌ فيه» تعرف بالتَأمّل اليسير؛ 
(فَِنَ «الرَامِيَ يَ*) أي: لفظ «الرّامي» (يُرَادُ بهِ) أي: بذلك اللّفظ (الدَلَالَةُ) أي: دلالة ذلك اللّفظ 
(عَلَى ذَاتِ) أي: على شخص (صَدَرَ مِنْهُ) أي: من ذلك الشّخص (الرَّمْيْء وَ) أن (الحِجَارَة) أي: 
لفظها (يرَُ بها الَّلالهُ) أي : دلالة لفظ «الحجارة» (عَلَى جنم مُعَيِّ بالنَيٍ النّوْعِيٌ)؛ فيكون «رَامِي 
الحجارة»ة مؤلّقاً ومركياً. 

لو واف سه «السيا الال على الأجبنام: الكة لكان أذلى عاق كرك كوق #رامي 
الحتجارة مولا حكذا: «زافي الججازة مُلك»: لآن: 

«الفظ] رَامِي لفط يُرَاذُ بجزء منه دلالةٌ على جزء معناه» ا ا 
على جزء معناه مؤلّتٌ» ف: «لغفل رامي الحجارة مَؤلك»: 


00 | ١فإن‏ ا أيِيا السّائل. 
تقديم المقرد ْ اعلم أنَّ منشأ السّوّال: تقسيم المصئّف اللّفظ إلى المفرد والمركّب» وموردة: 
على الولف | تقديم المصنّف تعريف المفرد على تعريف المركّب. 


ثمّ «الفاء» في «فَإِنْ كُلْتَه فاءٌ تفريعيّة. فحينئٍ كان قوله : «نَإِنْ قُلْتَ؛ تفريعاً على مورد السّؤال؛ 
لأنْ مِنَ القاعدة: «أنَّ الفاء إذا دخلت على السّؤال فتفريمٌ على مورد السّؤال وإذا دخلت على 
ما بعده بأن يكون: 'إن قلت: فالقيود المذكورة... إلخ ' مثلاً فتفريمٌ على منشأ السّؤال». 

10١‏ وتعريت المؤلف يشمل: المركْبُ النَّامُ وهو: «الّذي يصح الكرت عليه وغير النَّامٌ وهو: «الّذي لا يصع 

الشكرت عليه؟٠‏ فالنَامُ: إن احتمل الصٌدق والكذب يسمّى: «خبراً. وقضيّةه؛ وإن لم يحتمل ذلك فهر: «إنشاءً» 

ك: الامرء والنهي. والاستفهام. وغيرٌ النَّامٌ إن كان خبر الثاني فيد الأول فهو المركُبٌ النّقَيبديُ ك: «الحَيْوَان 

الناطق؟. وإن لم يكن كذلك فهو غير التُقيدي؛ فخمسة عشر. اه (منه). 
)؟) فيكرن المعنى : أن الجسم المرمى في المثال المذكور ليس إلا قرداً م مِن أفراد نوع الحجرء فتعيّن نوع الحجر مِن بين 

سائر الأنواع. اه (منه). 


لِم دم دَّءَ المُصَنّْفكُ تَعْرِيفَ «المُترده عَلَى تَغريفي «المُزَلْفِن مَعَ أن الأوْلى عَكْسة ؛ أن الفُيُورّ 
المَذْكُورَةٌ نِي تَمْرِيفِ «المُوَلُفِ» وُجُووِيّةٌ وَفِي تَغْرِيفٍ «المُفْرَده عَدَمِية وَالأَعْدَامُ إنّمَا تغرف 


قُلْتٌ : إِنْ مَعْصّ د المْصَنْفٍ عَهْنَا اليم" , بقَرِيَةٍ تضدير اللّفْظِء وَالكّمْرِيكٌ يُسْتفَاد نه 
ضِمْناًء وَالتَّْسِيِمْ بَاغْيَبَارٍ الذَّاتِ 
فَفَقَف الفلاات ل ب اا ب حل ل ا ل اي واقطببرر بر ري تا 

أنه (لِم) أي: لأيّ سبب ولايّ وجو (تَدّمَ المُصَنْفُ تَعْرِيت «المُفْرَدِه) بما عرفت اعَلَّى تَغريف 
«المُوّلْفٍ») بما عرفت أيضاًء (مَمَ أن الأوْلّى) والأحرى في هذا المقام (عَكْسُهُ)؛ بأن يعكس 
المصئف التّقديم» بأن يقدّم تعريف «المؤلّف؟ على تعريف «المفرد»؛ (لِأَنَّ لدو اعد درا 
نِي تَمْرِيفٍ «المُوَّلفٍِ») كأن يكون للفظه جزءٌ ولمعناه أيضاً. وغيرهما مِنّ القيود (وُجُودِيّة)؛ لتحققها 
وثبوتها فيه (وَ) أنَّ القيود (فِي نَعْرِيفٍ «المُفْرَدِ؛ عَدَمِية)؛ لعدم تحقّقهاء ولعدم اعتبار وجودها؛ 
لكونها مضرَةً فيه. 

(وَالأَعْدَامُ إِنَمَا نُعْرَفُ بِمَلَكَاتِهَا) أي: بوجودها؛ لأنَّ أعدام المَلَكات مضافٌ إليها ك: «عدم 
البصرء وعدم السّمعف والمضافت وخ حك اله مضاك لذ ا تال بكرن ردقه المضاف إليه. 

خلاصةٌ التُؤال هكذا: «هذا التَّديم لا يصحٌ»؛ لأنَّ: 

#هذا التَّقَديٍ بوالرقة على جارف الق ين كل تقديم الوضعٌ فيه على خلاف الطّبع 
لا يصحٌ» ف: «هذا التّنديم لا يصحٌا : 

(قُلْتُ: إِنّْ مَفْصُودَ المُصْنُفٍ هَهُنَا الَقُيِبِمُ) أي: تقسيم اللّفظ إلى المفرد والمركّبء لا 3 
رتعهم ذلك انحرش تسوير اننظ آي بدي الععتتا القط». بار ريترل» «ثمّ اللفظ: إما 
مفردٌ. . . إلخ»؛ (وَالتَمْرِيك) أي: تعريف المفرد ومقابله (يُسْتَمَادُ مِنْهُ) أي: مِنّ التّقسيم (ضِمْنا) حال 
مِن ضمير التّعريف تحت (يُسْتَفَادَه؛ أي: عال كوت ذلك اللحريي حامياة ني . ضمن التَّقِسيم 
١وَالْفْسِيمُ)‏ يكون أو كائنٌ (باغتبار الذات) حققة رمتزرة علق عدن العلامة الثاني سعد الدين 
التنتازاني؛ لانَّ التّقسيمات مِنَ المطالب النَّصديقيّة حقيقةً وصورةٌ. وصورةٌ فقط على مذهب السَّبّه 
الشّريف الجرجاني ‏ قدّس سر الثوراني -؟ لأنَّ التّقسيمات مِنّ المطالب التّصديقيّة في الصُوربة 
وأا في الحقيقة فهي مِنّ المطالب التَّصَرُريّة؛ يعني: أن التّماسيم يراد منها الإفراد ومِنَ التعريفات 
ا 


ال لا التعريف اه (منه). 


مبجعث الألفاظ ا 


لا باعيبَارٍ المَفْهُوم؛ وَذَّاثُ المُفْرَدِ سَابِقٌ عَلَى ذَّاتٍ المركب"" . 

وَاهُلَمْ أن العُْرَة وَالكؤلك 3 وَأَقْسَامَهُمًا الآيَبَةَ أقْسَامٌ لِلمَنهُوم ولا وَبالذاتِ؛ وَلِلْنْظِ 
ايا وَبالمَرَضِ؛ تَسِْيَةٌ لِدّالٌ بام المَذْلُولٍ؛ إلا أن المُصَئْت اهْتَبرَ النَفْسِيمَ المَجَازِي؛ تُقريباً 
إِلَى نِّم المُبينينَ. ْ 


# كاد د 
سيف القفلاب |3333 سيبس 


(لَا باعْتِبَارٍ المَفْهُوم) والمقسَّم معتبرٌ في أقسامه. (وَذَاتٌ المُفْرَدِ) أي: والحال أن ذات المفرد 
(سَابِقٌ عَلَى ذَاتٍ القرك)ة لأنّ المركّب مركّبٌ من مفردين بأدنى مرتبة» والشّيء المركب منه 
النَّيء مقدّمٌ على ذلك الشَّيءء فيكون المفرد الذي يتركّب منه وقرينه المركّب سابقاً ومقدّماً على 
ذلك المركّب. 


قوله: (وَاعْلَمُ). .. إلى قوله : ِلّا أَنَّ المُصَنْفت» تقريرٌ لسؤالٍ مقدَّره وهو 
أنّه : لِمَ قسّم المصنّف اللّفظ إلى المفرد والمركّبء والكلّىٌ والجزنيٌ» 
والجنس والنَّوعَ وغيرهاء مع أنَّ المنطقيّ من حيث إِنّه منطقيٌ لا يببحث عن 
الألفاظ ؛ لأنَّ المفرديّة والمركية والكله والجرك بال الس وميه الا حال 
اللّفظَ وصفته» وجواب هذا السُّؤال قوله: «إِلا أن المُصَنّت. . . إلخ. 

(أنَّ المَمْرَدٌ 20 وَأَقْسَامَهُمَا) أي : أقسام المفرد والمركّب» وهي : الكليف والجزئيّة» 
والجنيّة وغيرها (الآتِيَّة) في باب الكثثات الحسن (أَنْسَامٌ ِلمَفْهُوم) خبر «إنّى واسمّة: «المَمْرَّد» 
مع ما عطف عليه (أَوٌلةُ) ظرفٌ لنسبة الأقسام إلى المفهوم. ويجوز فيه غير هذا الوجهء تدبّر. 
(وَبالَات) أي: بالحقيقة . 


(ن) أقساءٌ (للّنْظ ثَانياً) ذكره في مقابلة «أوَّلاّفق (وَبالمرض) ذكره في مقابلة «وَبالذَّاتِ (تَسبِيَةً) 
إنّما كان المفرد والمركّب زأقتانيناةافنانا للنظ كانيا مي زرلةان)"أىة الكلباة (ياسُم المَدُلُولٍِ) 
ي: المعنى؛ (إلا أنّ المُضَنْفَ) رحمه الله تعالى (اعْتَبَرَ التَّمسِيمَ 0 وهو تقسيم التّفظ 
إلى المفرد والمركّب وأتسامها الآتية (تَفْرِيباً) أي: لأجل التّقريب (إِلَى نَهُم) الطالبين (المبْتَدِئِينَ) 
في علم المنطق؛ لأنَّ فهمهم قدٍ استأنف باللّفظ في الصّرف والنّحو إلى هنا. 
ا ف 


)١(‏ طبعاً. فقدّم وضعاً؛ ليرافق الوضع الظّبع. ولأنَ العدم مقدّمٌ على الوجود. اه (منه). 
لين في المطبرع فقط : «والمركبء بدلاً من «والمؤلّف١:.‏ 


خخ لذلا رحد جنا 


تَقسِيمُ المُفرَدٍ إلى كلي وَجْرْئيُ] 
وَلَمًا فرع ِمًا تَتَوفْكُ عَلَبْهِ الاصْطلَاحَاتُ. شَرّمَ بي مَبَاحِثِ الاططلاحات!؛ قَقَالَ: 


>؟ م خ2 .ةم 


(وَ) اللّمْظُ (المُفْرَهُ”') بِالنّظر إِلَى مَعْنَاه؛" (إِمَا كُلَْء وَهُوَ: الّذِي لا يَمْتَمُ نَفْسٌ نَصَوْرِ 


س9 06 كو مءةظلادة ."م هم 57 8 ف 1 ا 2 1 5 
مَفْهُومِهِ) أي : لا يَمْنَعْ مَفهُومه لا مِنّْ حيْثْ هرّهُوَّ بل مِنْ حَيِث إنه مُتَصَوّرٌ عَلَى ما يفيه 
قَيْدُ التَمْسء 
سيف الغلاب 


تَْسِيِمْ المُفرَدِ إِلَى كُلَيّ وَجْني] 

(وَنَمَا نْرَمٌ) المصنّف (يِما) أي: مِن بيان ما (تَتَوئّفُ عَلَيْهِ الاضطلَاحَاتٌ) المنطقيّة مِنَ اللّفظ 
والدّلالة. (شَرَعَ) الآن (نِي) بيان (مَبَاحِثْ) نفس تلك (الِاصْطلَاحَاتٍ؛ فَقَالَ): (وَاللمُْظ المَفْرَدُ يالنَظر 
ِلَى مَعْنَاهُ) لا إلى لفظه؛ لأنَّ الكليّة والجزتيّة وغيرهما حال المعنى وصفته: 

(إِما كُلّيّ) وليس المراد ب«المفرد؛ الاسم المفرد؛ بناءً على أنَّ الكلمة والأداة 
ليس معناهما صالحاً للانّصاف بالكلَيّة والجزئيّة؛ لعدم الاستقلال بالمفهوميّة» فإنَّ 
عدم الاستقلال لا ينافي الانّصاف المذكورء كما لا يخفى. 

فإن قلت: خفي علي عدم الخفاء؟ 

قلت: وذلك لأنَّ معنيّي الفعل والأداة إذا حصل في الذّهن بأيّ وجه؛ استقلالاً أو بتبعيّة الغير» 
فَإمّا أن يمنع ك: معاني الور أو لا يمنع ك: معاني الأفعال» وذلك ظاهرٌ لا ينبغي أن نشكٌ 


فيه . 


(َ) الكلّىٌ (مُوَ): اللّفظ (الَذِي لَا بَمْنَمْ نَفْْ) أي: مجرّد (نَصَوّرٍ مَفْهُومِ) الضّمير راجمٌ إلى 
«الّذيه؛ (أيْ: لَا بَمْنَعُ مَْهُومُةُ) ولكن (لَا) يثبت عدم منعه (بِنْ حَيْثُ هُوَ هُوَ) بلا شرط شيء (بلْ) 
يمنع مفهومه (مِنْ حَبْتُ إِنَه مُنصَّرٌ)؛ بناءً (عَلَى ما بُفِيدُهُ قيِدُ النَفْسِ) حيث لم يقل المصنّف: «لم يمنع 
مفهرمه؟. بل قال ؛ ١لا‏ يَمْنْعُ نفس تَصَوْرٍ مَمْهُويِهك0 كما هو بين . 
() فإن قلت: تخصيص المقم بالمفرد لا طائل تحته؛ فإنَ مِنّ الكليّات ما فيه تركيبٌ ك: «الجسم النّامي» والحَيَوَان 
الناطق». قلث: اللُخصبص ههنا ليس للاحتراز؛ بل إنَّ الكلام ههنا في الكلّيّات الخمس ؛ التي هي مفردات» كما 
ستقف عله. اه (منه). 
(') إِنّما فلنا: «بالنُظر إلى معناه»؛ لأنه هو المنّصف بالكلَيّة والجزئيّة حقيقةً؛ وأنّا وصف اللّفظ بهما فمجارٌ؛ تسميةً 
للدّالٌ باسم المدلول. اه (منه). 


بحث الألفاظ | 5 وضل 


(عَنْ وُفُوْعٍ الشركة ب 0 

والحراة وتاي شيْرَاك» : دان رض سِدْفهِ على كثيرين. لا اذ شْيِرَاكُهُ في الوَاقَع. 
وَلَا فَرّضْهُ بِالفِمْل؛ 0 الكُلْبّاتُ الفَرَضِبّةُ؛ ق: «شريكٍ البارِيء وَاللَا شَيْء. 
وَاللُا مُمْكنَ» في نَعْرِيفٍ يف الكَلْي . 
جين القادت 

رَعَنْ ومو الشَرِكَةِ) متعلْقٌ بلا يَمْنَعك والشّركة مصدرٌ [ككالشّرقة (بَبِنَ نْ كَِثْرِيْنَ) أي: الكا 
بين كثيرين . 

(وَالمرَادُ) ههنا (ِمَدَمٍ مَنْعِ الانْيرَاكِ) المفهوم من قوله : ١لا‏ يَمنَمُ نفس نَصَوٌّرٍ مَفْهُومِهِ. . . إلخ»: 
(إِنْكَانَ فَرْضٍ صِذْقِهِ) أي : كون فرض صدق اللّفظ الكلّي ممكناً (عَلى كَبِبرِيْنَ)؛ سواءٌ كانت تلك 
الأفراد الكثيرة: 

ممتنعةً ك: «شريك الباري». 

- أو ممكنةً ولم توجد ك: «العنقاء؛ . 

أو وجدا لواحدٍ منها فقط مع إمكان غيره ك: «الشمس". 

- أو مع امتناع غيره ك: «واجب الوجودة. 

أو وجد الكثير منها مع التّناهي ك: «الكواكب السَّيّارة. 

أو مع عدم التَّناهَي ك: «معلومات الله تعالى؛ ومقدوراته». 

(لَا) المراد ب«عدم منع الامشتراك» (اشْيرَاكُهُ) أي : كون اللّفظ مشتركاً (فِي الوَاقِع. وَلَّا) المراد 
ب«فرض صدق الكل على الأنراد الكثيرة» (كَرْضّهُ بالفِمْل)؛ بل المرادٌ: كونه ع كما عرفت 

فإن قلت: لِمّ لم ترد الشتراكه في الواقع وفرضه بالعقل؟ 

قلت: إِنّما لم نرده (حتّى تدُحُل) أي: لتدخل (الُليّاتُ الفْرَضِيْةُ). وهي (ك: «خَرِبكِ البَارِي:) 
تعالى عن الشّركة في الواقع علرًا كبيراً («رَالُا شَيْءَ. وَاللّا مُمْكِنَ؛ فِي نَمْرِيفٍ الكُلَيْ) متملقٌ 
ب«تدخل). 

وأشكل عليك فهم حكمة أنَّ علماء المنطق قد اضطرُوا إلى ارتكاب التَكلّف في إدخال الكليّات 
الفرضيّة في تعريف الكلّىْ مِن جهة أنّهم اعتبروا حال المفهومات والوجود الذّهنيٌ ؛ فمدُوا مثل : 
«الواجب. وشربك الباري الذي لا شريك له؛ مِنْ الكلْيّات. ولم يعتبروا حال المفهومات في حدٌ 
ذاتها ووجودها الخارجي ؛ أعني : امتناعها عن الا شتراك في نفس الأمره وعدم امتناعها عنه فيه؛ 


وَتَخْوُجَ عَنْ تَعْرِيفٍ الجُرْئئ وَإِلَا لَالتقَضًا جَمْعاً وَمَنْعاً. 

وَإِنْمَا فَيْدَ المَفْهُومَ ب«التَّصَوّر؛ لِأنَّ مِنَ الكُليّاتٍ مَا يَمْنَعُ الاشْمِرَاكَ ]١/1(‏ بَيْنَ كَثيرِينَ 
بال إِلَى الدَليْلٍ الحَارجيٌ 
شيف سي ل حب ا ل لبالا مص ا وت عر 
ولم يجعلوا تلك المفهومات داخلةً في تعريف الجزئي مع أنّها تمنع الشركة بوجودها الخارجي؛ 

م 

فيناسب إدخالها فيه بلا ارتكاب تكلٍّ. 

فاسمع عنِّي ماذا أقول فيه: نعم؛ إِلّا أنّهم ين حيث كونهم بِن أهل هذا الفنّ لا شغل لهم 
بالبحث عَنٍ الأشياء إِلّا ين حيث إِنَّها موصلةٌ إلى المجهول؛ لأنَّ مقصودهم التَّوصّل بيعض 
المفهومات إلى بعض؛ فإنَّ الكليّات الفرضيّة مِنَ الكليّات الخمس. وكونها موصلةً إلى المجهول 
نوري لا يحصل إِلّا باعتبار حصولها في الذّهن؛ يعني: مِن حيث إنَّها موجودةٌ بوجودها الّعِنيٌ 
فاعتبار أحوالها الذّهيّة أنسب لِمَا هو غرضهمء فمن هذه الحكمة اعتبروا الوجود الذَّهني وأدخلوها 
في تعريف الكلّىّء ولم يعتبروا الوجود الخارجي ولم يدخلوها في تعريف الجزئي . 

(َ) - عاطفةٌ ‏ (نَخْرُجَ) معطوفٌ على اتَدْخُلَ)؛ وفاعله تحته راجمٌ إلى الكلّيّات الفرضيّة (عَنْ) 
متعلّلٌ بانَخْرُج' (تَمْرِيفٍ الجُرْئِيٌ) الذي سيأتي» (رَإِلَّا) أي: وإن لم ترد ما أردنا وأدخلنا الكليّات 
في تعريف الجزئيّ وأخرجناها عن تعريف الكلّيّ (لَاننَقَضَا) أي : التّعريفان؛ يعني : انتقض تعريف 
الكل (جَمْعا)؛ فيقال: «هذا التّعريف باطل) ؛ أنه : 

«[هذا التعريف] غيرٌ جامع لأفراده» و: كل تعريفٍ هذا شأنه باطلٌ» [ف]: «هذا التُعريف 
باطل؟ . 

(و) تعريف الجزئئ (ننْما) فيقال: «هذا التّعريف باطلٌ»؛ لأنَّ: 

«هذا التُعريف غير مانع عن دخول أغياره فيه. و: كل تعريفٍ هذا شأنه فهو باطلٌ» ف: «هذا 
التّعريف باطل؟. 

(وَِنْما فيّدَ) المصنّف رحمه الله تعالى (المَفُْوم) الذي ذكره في التّعريف (ب«التّصَوُرِ») متعلّقٌ 
ب«نَيّده. حيث إِلّه لم يقل: لا يمنع مفهرمه؛ بل قال: نفس تصوّر مفهومه؛ جاعلاً التَّصوَّر مضافاً 
إلى المفهرم؛ الِأنَ) عله للقيد (يِنَ الكُلْبَّاتٍ مَا يَمْنْمُ) أي: بعض كني مِنَّ الكليّات يمنع (الِاغْيرَاكَ 
بَئْنَّ كُنيرِيْنَ) أي: لا يكون هو مشتركاً بين أفرادٍ كثيرة» بل يختصٌ لواحدٍ (بِالنّظَرٍ إِلَى الدَلِبْلٍ 
الخارجِيّ). 1 


بحث الألفاظ ا 
م]ك: وَاجِب الوجود تَعَالَى؛, فَرِنَ الدّيِيل الخَارِجِي نْطَعّ عِرْلَ التَْرِكَةٍ عَنْهٌُء وَأنا بالنّظر 
إلى مَُردِ نصَوُر قلا يمْنَعُ عَنْ صِذِْه ا ١‏ أ ا اه 
تحار جيئ» وَالِاحْيِيَاجُ فِبْهِ إلى دَلِيْلٍ مُقَرْرٍ. َمِهَرَ أن العَفْلَ لَمْ يَمْنَعْ صِذْقَ مَفْهُرِيِهِ عَلى كَبيرِينَ 
عند عِنْدَ قلع النَظر عَنِ الدَليلٍ الحارجي . 

كا تَفْيْدُهُ ب«النَفْس». فللا يُتَوَهمَ دُحُولُ مَفْهُوْم الرَاجب في حَدٌ الججزئي'"" . 

َأمّا ذِكْرٌ «المَفْهُوْم. فَمَبِْيٌ ْ 
الا ا لل غ2 

وهو (ك: «واجب الوٌجُودٍ تَعَالَى») عن الشّريك في ذاته وصفاته؛ (فَِنَ الدَلِيلَ الخَارِجِيٌ قم عرق 
الشُرِكَةٍ عَنْهُ) أي : عن الواجب الوجودء فبالئظر إلى الدّليل الخارجيٌ يظنٌ أنّه داخلٌ في تعريف الكليّ 
كما عرفت. (وَأَمًا بِالنَّطر إِلَى مُجَرَّدِ نَصَوُرِِ) وتفكره في الذّهن بلا ملاحظة دليل الوحدة» (قَلَا يَمْنَمُ) 
واجب الوجود (عَنْ صِدْقِهِ عَلَى) شركاء (كَِيريْنَ» وَإِلّا) أي : وإن منع عن ذلك مع أنه كذلك (لَمْ بُحْتَعْ) 
- مبنيٌ للمفعول - (فِي إِنْبَاتٍ وَحْدَانييِ) تعالى (إلَى دَلِيْلٍ حَارِجِيٌ) يدل على أنه تعالى واحدٌّ؛ كقولك : 
«الله تعالى واحد» ؛ أنه جاء في بيان وحدانيّته 0 غرانة أَحََدَّ» [الإخلاص: »]١‏ والله واحدٌ؛ لأنّه 
لو لم يكن واحداً لكان له شريكٌ» ولو كان له شريكٌ لخرج ملكه عن النظام . 

(والاخياج) أي: والحال أنَّ الاحتياج (فِيْهِ) أي: في إثبات وحدانيّته عند إشراك المشركين 
(إلى َلِيْلِ) ‏ مج مد ب ام (مَقَرّرِ) أي: ثَابت لا يدكرء وإذا مان الأمر كذلك (تظهْرٌ أن 
المَثّل ل لم بَمَنْعْ) بمجرّد تصوٌّره (صِدَق مَفْهُومِه) أي : : مفهوم «الواجب الوجود' (عَلَى كَثبريْنَ عِنْدَ ظع 
النْظر عَنِ الدَّبْل الخار جي)؛ فيلزم حينئذٍ دخوله في تعريف «الجزئيٌ»؛ مع أنه ليس كذلك» فقيّد 
المفهرم التَصيور حنَّى يدخل «الواجب الوجود» في تعريف الكلّىٌ؛ ويخرج عن تعريف الجزئيّ» 
فعلم مِن هذا أنه كما كان للمراد المذكور مدخلٌ في تصحيح التّعريفينء كذلك لهذا القيد مدخل 


فيه . 


٠١١ 


١(وأمًا‏ نشيدة) أي : تقييد المصّف النٌصوّر (بالنفس) حيث قال: انْفْسٌ تَصَوُرٌ مَفَهُومِه . 5 إلخ». 
ولم يقل: «تصوّر مفهومه. . . إلخ؟؟ (فلثلا حت لوفو للمشدرن ب جك سنت الفاعل 
لهبتوهّم؛  ١‏ مهم الواجب في حدٌ الجُرْنَيٌ) أي: في تعريفه أيضاً. 

١وانا‏ دَكْرْ «المفْهْْم0) أي: ذكر المصنّف لفظ «المَفْهُم' في تعريف «الكلَيئ». (لَمَبْييرٌ» جوابٌ 


3 يعني : أله لو قال: «الكلَيقْ : ما لا يمنع تصور مفهومه عن وقوع التّركة». لترهُم أن المقصود: منع الشركة يوجب 
التُمِرّر والحصول ذ في العقل؛ سواءٌ لوحظ معه شيء آخر أو لاء فلا يلزم دخول مفهوم الراجب في حدٌ الجزئي 
إذا لوحظ معه براهين التُوحيد؛ لأنّه حينئذٍ لا يمكن فرض الاشتراك. اه (منه). 


عَنَى أنَّ مَوْرِدَ القِسْمَةٍ اللَمْظْء فَلَا يلْرّمُ أَنْ يَكُوْد لِلمَنْهُوم مَفْهُوْمٌّء فَمِبَالُ الكُلْيْ 


(ك: «الإِنْسَانِ»). فَإِنَّ مَفْهُومَُ إِذَا تُصُوّرَ لّمْ يَمْتَمْ عَنْ م صِدْقِه عَلَى كَثِيرِينَ مِنْ أَفْرَادِِ. 
سيف الفللاب 


اانا المسضئن لم ارط الى أذ تؤة لبش وير عه بالقسم أي كنا رأيته في كتب 
الآداب (اللّفْظ) خبرٌ «أنَّه واسمه «مَوْرِده؛ لأنَّ المصنّف قال أوَّلاً: «اللّنْطُ إِنَا مُفْرَدٌ وَإِمَا مُرَكْبٌك 

ثمّ قال: «وَاللّنْظُ المُفْرَُ إن كُلَّنّ وَإِنّا جْئِنٌ'؛ فموردٌ القسمة في هذه التّقسيمات اللّفظ؛ لأنَّ 
الت بد لافنا (نَلَا يَلرَم) في تعريف «الكلَّ» (أَنْ يَكُوْنَ لِلِمَنْهُوم مَفْهُوْمٌ). 

ولا يَرِدُ السّؤال: بأنّهِ يلزم في تعريف الكلّيّ أن يكون للمفهوم مفهومٌ بإرجاع الصّمير 
في «مفهومه» إلى «الَذِي؛ هو عبارةٌ عن المعنى؛ لأنَّ مورد القسمة إذا كان لفظاًء وكان المقسم معتبراً 
في أقامهء يكون لفظ «الَذِي) في تعريف الكلٌّ عبارةٌ عن اللّفْظ المفرد؛ فيكون ضمير «مفهومه» 
راجعاً إلى اللّفظ المفردء لا إلى المعنى؛ فلا يكون انتيوه مفهومٌ كما قال به الشّارح آنا . 

ويمناسية ذكر المفهوم نذكر لك تعريفه؛ بأنَّ المفهوم هو: «ما حصل في العقل بالفعل حقيقة 
أو اعتباراً مِن حيث إن كذلك»»: والمفهوم بِنَّ اللّفظ: «ما حصل منه في العقل بالفعل كذلك». 

ثم اعلم أن : 

- الواجب هو: «الّذي تقتضي ذاته وجوده والعدم عليه محالٌ». 

- والممكن هو: «الَّذي يكون”'' الوجود والعدم عليه بالتّظر إلى ذاته مساو». 

والممتنع هو: «الّذي تقتضي ذاته عدمه والوجود عليه محالٌ». 

(ثَمِنَالُ الكُلْنَ) الذي ضبطت تعريفه كائنٌ (ك: «الإنْمَانِ»ه. فَإِنَّ مَفْهُومَهُ) وهو «الحَيّرَانَ النّاطق» 
(إذا ا نائب فاعله تحته راجمٌ إلى «المفهرم»؛ 4 بَمْنَمْ) ذلك المفهوم من 

إنه متصوَّرٌ (عَنٌ صِدْفِدٍ عَلَى كَبِيرِينَ مِنْ أَفْرَادِه) أي : مِن أفراد الإنسان» ولذلك كان كليًا . 

2 إِنَّ «الإنسان» مثالٌ للكلّىّ المتواطى؛ لأنَّ الكلّىّ إذا استوت أفراده في معناه فمتواطئ؛ 
وإن تفاوتت فيه بالشّدَّة والضَّعف وَالتّقَدّم وَالبّآخْر والأولويّة وعدمها نمشككٌ؛ ف«الإنسان» صالحٌ 
للمثاليّة للمتواطئ؛ فإنَّ مفهومه ‏ وهو «الحَيْرَان النّاطق» ‏ إذا تصوّر لم يمنع عن صدقه على كثيرين 
من أفراده كما سمعت آنفاً؛ فهي متساويةٌ في معناه. 

ريصلح «الحَيّرَانَ' أيضاً للمثاليّة له؛ فإنّ معناه ‏ وهو: «الجسم النّامي الحسّاس المتحرّك 


)0 في الاصل : دأن» ولعله تصحيف. وما أثبتاه يصحح العبارة. 


مبحث الألفاظ ا 


ودع ؟ مه وم 


(وَإِمَا جرّئىٌ وَهُوَ: الْذِي بشع نَفْس تَصَورِ مَفْهُوبِهِ عَنْ ذَلِكَ؛) أئ: عَنْ وُفُوع الشْرِكةٍ 
يبن كثِي رين (ك: ريو)1"ك, قَإِنَ مَفَهُومهُ الذَّاتُ مَمْ التشخْصِء 
سيف الغلاب 
بالإرادة» - يصدق على زيدٍ وعمرو وقسرهما بواسطلة الأنشان» بناء على أن الكليّات المعرية 
إذا حملت على شيءٍ واحدٍ يكون حمل العالي عليه بواسطة حمل السّافل عليه. كما فطل به 
في المفصّلات. 


ومثال الكلَّىٌ المشكّك ك: «البياض؛! فإنٌ معناه في «التّلجه أشد فته في «العاج», 
وك: «الوجوده؛ فإنَّ مفهومه في «الواجب» أقدم وأؤْلى منه في «الممكن». 

(َإِنَا جُزْئئٌ» وَهُوَ: الَّذِي) أي: اللّفظ المفرد (يَمْنَعُ نَفْسُ نَصَوُرِ مَفْهُويو) أي: 
اللّفْظ المفرد؛ يعني: يمنع مجرّد مفهومه المتصرّر؛ أي: مجرّد واحصولة ني الذعن 
مع قطع التطِر عن وجوده الخارجي وعن دليله الخارجيٌ (عَنْ ذَّلِكَ؛ٍ أيْ: عَنْ دقوع 
الشركة بَيْنَ كَئِيرِينَ) . 

فالأبحاثٌ الجارية في تعريف الكلَّىَ جاريةٌ ههناء فيعلم معنى التَّعريف واحترازاته بالقياس 
إلى تعريف الكلَئ . 

ومثالٌ الجزئيّ المعرّف بهذا التّعريف كائنٌ (ك: 'رَيْدِه) وعَمْرِو» عَلَمَاّء (تَإِنَّ مَفْهُومَهُ) أي: 
مفهوم كل واحدٍ منهما. 

واعلم أنَّ الصُورة الحاصلة في العقل : 

تود عه الوا قفد اننيعا سمّيت: امَعْنّى1. 

- ومن حيث إِنّها تحصل مِنّ اللّفظ سمّيت: «مفهرماً». 


+ ووو ست إنها مقولةٌ في جواب «ما هو؟» تسمّى : امَاهِيّةا. 


- 


- ومن حيث إنَّها ثابتةٌ في الخارج تسمّى: «حقيقةً». 

- ومن حيث امتيازها عن الأغيار تسمّى: «هويّة'. 

وو حبك عمل اللوازم لها تسكن «ذاناة قآلذاث وانحدة واخجلاق العبارات وف 
الإرادات والاعشارات. 


(الذَّاتُ) خبر «إنَّ»؛ أي: الماهيّة والإنسائيّة الي هي «الحَيَرَانُ النّاطِق» المقارنة (مَعَ التُشَخُص) 


)١(‏ في المطبرع فقط: زيادة اعَلَّما». 


وَهُوَ من حَيْتُ إل مُعصَورٌ ْنَع َْ ومو الشركة بين كيرينَ» أن يَخْصْل مِن تَعَقلِ كل وَاجدٍ 
مِنْها أئْرٌ مُتَجَدَّدٌ؛ مَثَلا: إِذَا رَأَيَْا زَيْدا وَلَاحَظْنَاهُمَعَ مُشَحْضَايو يَحْصّل مِنْهُ في أَذْمَانِنَا الصْررَةُ 
الإنْتائيهُ المْتّصِمَُ باللّوَاحِقِء وَإِذا رَأيْنَا عَقِبَهُ بَكرا”" وَلَاحَطناءُ أيْضاً مَمَ مُشَخْصَاتِه تَخْصل 
ِنْهُ صُورَةٌ أخرَى َيرٌ الصُورَةٍ الأؤلى؛ وَقِسْ عَلَى هَذا. 
سيف الفللاب 
بش :"انأ متهوية انافك الإنناتة مع امشلصاف ريات يكاز بماك دروو يرن الاتزرد 
الإنسائيّة؛ سواءٌ: 

- كانت تلك المشخّصات صوراً ك: «اللول والقصرء والبياض والمَّوادء واللّحيويّة والأمرديّة: 
المدركة بالحوامنٌ» وتسمّى هذا ب: «المشخصات الخارجيّة» له. 

أم معاني جرئيّةَ تدرك بالوهم ك: الأوصاف الحميدة له مِنَ العلم والحلم وغيرهماء 
وك الأخلاق الذصمة وه #الاضب والجين وقررهيا» وتان هله بن «المعتضات الذهمدة. 


(وَهُوَ) أي: مفهوم زيل (مِنْ حَيْتُ نه مَتَصَوَّر يَمْنَعْ عَنْ وقوع الشَّركةٍ بين كَثِيرِينَ ِأَنْ يَحْصْل) 
- متعلقٌ بديَمَْعْ؛ ‏ (يِنْ تَعَقّلِ) - متعلقٌ ب ب«يَخْصّل؟ ‏ (كُلَ وَاحِدٍ مِنْها) أي: مِنَّ الأفراد الكثيرة (أَيرٌ) 
فاعل (يَحْصّل' (تْتَجَدَّدُ) صفة «أَثَره؛ أي : مخالقك للائر التحاصل ون تعكّل الأول . 

(مَئَلا: إِذَا رََيْنَا رَيْداً وَلَاحَظْنَاهُ) أي: زيداً (مَعَ مُشَخَصَاتو) أي: مع حالاته المعيّنة الموجودة 
في شخصه مِن كونه طويلاً أو قصيراً أو باللّحية أو كرسج (يَحْصّلُ مِنْهُ) أي: من زيدٍ المرئئٌ 
الملاحظ مع هذه الحالات (فِي آَذْمَانئَا) ظرفٌ لايحْصّل' (الصُورَةٌ) فاعل «يَحُصّلء (الإنَْانيهُ) صفةً 
للصّورة (المُتّصفَةُ) صفةٌ بعدها (باللّوَاجِق) متَعلقٌ ب«المتّصفة؛. 

اللُراحق جمع: «لاحقةٍ»؛ وهي ‏ أي: اللُواحق -: المشخّصات الخارجيّة والذّهنيّة؛ سواءً 
ارتسمت تلك الصّورة في النّفس أم آلاتهاء بناء على المذهبين في ارتسام الصّور الشّخْصيَّة 
الجسمانية . 

(وَذَا رَأَيْنَا عَقِيَْهُ) أي: عقيب زيدٍ (بكراً وَلَاحَظْناهُ أَيْضاً) أي: كما لاحظنا زيداً (مَمَ مُشَخَضَاتِ 
تَخصل مِنْهُ صُورَةٌ أخْرَى غَيرُ الصورَةٍ الأوْلَى) التي حصلت في أذهائنا ين ملاحظتنا زيداً مع اللُواحق 
السختصّة لهء (وَفْسُ) واحمل غيره مِنّ النُظائر (عَلَى هَذَا) الذي قررناه لك. 


)20 في المطبرع فقط: «عمراً؟ بدلاً من «بكراً». 


١ مخ‎ 


وَإِنْمَا 57 المُفْرَّدَ إلى الكل رَالجَرْيِيٌ دُوْنَ اراي ان كَرْنَ المْزّلبٍ كُلْيًا أؤ ماي 


نْمَا يَكُونُ بايبَارٍ كَوْنِ أَجرَائِهِ كُلَيّا أو ريا أؤ نَقُولُ: قِسْمَهُ المْفْرَدِ إلَنِهِمَا لا ثنافي قِسْمَةٌ 
المُولْفٍ إِلَبْهِمَا . 


وَقَدّمَ الَعُلّىَ عَلَى الجُرْئئ؛ لِأنَّ الكُلَيّ جره لِلجُرْئئ غَالِياً ك: «الإنْسَانِف ا جز 
ل«رَيْد» الجْني ع؛ لِأنَّ الإنْسَانَ هُوَ الحَيّوَانُ النّاطِقُ : هُوَّ الحَيَوَانُ النَاطِقُ مَعَّ التشَخْصِء 
وَالْجُرْئِىَ كَل ؛ لِكَوْن الكُلَىٌ جَرْءاً مِنْهُ عَلَى تَفْدِيرٍ كَرْنهِ نه مُرَكْباً؛ وَلِنّ الكُلّىَ مَائْةُ الحَدُودٍ 


سيف الفلاا ب 


لم أراد الشّارِح جواب ما ورد على جعل المصئّف «المفرد» مورد القسمة 
دون «المؤلّف»؛ وعلى تقديمه الكلّيَ على الجزئيئ» فقال بالواو الاسسنافيّة : 

(وَإِنَمَا قَسَّمَ) الكستف" للم (الشذر6 تنتيما بجاذنا (إلَى الكُلَيٌ وَالْجُرْئِيٌ 
دُوْنَ المُؤلّفٍِ) يعني : لم يقسَم المولت البييا ؛ (لأنَ عَرْنَ المُوْلَفٍ كُلنًا أؤ جُْيًا 
نا يحون بايبَارٍ كُوْنِ أَجْرَائِهِ كُلَيا أو زف) يعني: أ المؤلّف والمركّب لا يكون كني أو جرئًا ين 
حيث إِنَّه مؤلّفٌ؛ بل مِن حيث إنَّ أجزاءه كلَّنّ أو جزئيٌ ؛ فناسب للمصئّف أن يفك المقره الذي 
يتركب منه المؤلف إلى الكليّ والجزئيٌ دون المؤلف. 

(أَرْ نَعُولُ) في الجواب: (قِسْمَةٌ المُفْرَدِ إِلَبْهِمَا) أي : الكلّىّ والجزئيّ (لا نَانِي يِسْمَةَ المُوَلْفٍ 
إِلَبِهْمَا) يعني * لا يتوهم من تقسيم المفره إلى الكل والجزتن بآنّ المؤلّف لأ يجوز تقسينه إليهماء 
بل اطوخانة ايع ع متحافظ التران + فل لي فلخ حولت بطلى غلى كل عن يقرا القران عن ظهر 


(وقدّم) المصنّف (الكُلّىَ عَلَى الجُرْنِيٌ) حيث قال أوَّلاً: َرَالمُفْرَةُ إن كُلْيَف 
ثمّ قال: «وَإِمّا جُرْئِيٌة: وهذا التّقديم أنسب؛ (لأنَّ الكُنْىَّ جُرْءٌ لِلجُرْنئ غَالياً) 
على عدم كونه جزءاً له وهو (ك: «الإنْسَانك. قإِنَّهُ) أي : الإنسان الكل (جَُرْعٌ 
2 ل'زيدِه الحَرنىٌ ؛٠‏ أن الإِنَْانَ) الكل (هُوَّ الحْيوَان النَّاطِوٌ. َ) أن (زَيْداً هُوَ 
الحبوَان النَاطنُ مع التُشخخص) نعلم أنَّ مفهوم الجزئيّ مركّبٌ من «الَيّرَان النَاطِقَه» وهو الجزء 
الازّل. ومن «مع التُشخخص». وهو الجزء الثّاني؛ (رَالجُرْئِيَّ) المركب ين هدَّين المعنيين (كُلُ؛ 
لِكوّن اللي جزءاً منْه) وهذا مبنيئٌ (غلى نَقْدِيرٍ كوه مُرَكَباً) لا على عدم تقدير كونه كذلك. 

(و) نقول في الجواب: نقديم الكلْي على الجزتي مناسبٌ؛ (لِأنَ اللي مَادَةُ الحُدُرْدٍ) لأنّها 
نتركب من جنس قريب أو بعد وهو كلْنْ. وين فصل قريب أو بعيدٍء وهو كليّ؛ 


وَالبَرَاهِين وَالْمَطَالِبٍء بخْلافٍ الجْئيٌ 

وَاعْلمْ أن الجزْئيَ يلق باشتاك 

عَلَى المَعْئى المَذْكُورِ» تكن نان كنات لأن خز جَرْئِيتَهُ بِالنَظر إِلَى حَقِيقَيهِ الْمَانِعَةٍ 
مِنّ التَرِكَقء وَبإزَائه الكل الحَقِبقَن1. 

- وَعَلَى كُلّ أَخَصٌّ تَحْتَ اام ك: «الإِنْسَانِ بِالنْسْبَةٍ إِلَى «الحَيّرَانِك وَيُسَمّى : «جُزْئيًا 
: جَرْنِينَه بالإِضَافَةٍ ةِ إلى 2 شَيْءٍ آخَرَء وَبإزَائه «الكُلَيُ الإِضَافيٌ. 


4 
2 3 #0 


حص 
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28 


سيف القللاب 


(وَالبَرَاحِيِنِ) بيلوت على «الحدودف م «برهان» بمعنى : «الدّليل؛. (وَالمَطالِب) بمعنى: 
«التتائج»؛ لأنّها كلّها تتركّب مِنّ الكلّىّ كما ستعرفء (بِخلافٍ الجَرُئيٌ ) فإنّه لا تتركّب منه 
المذكورات. 


(وَاعْلَمْ) أيّها المخاطب (أَنَّ الَجُرْئيَ) أي : لفظ الجزئي (يُظَلّن بالاغْيراكِ) : 

-١عَلَى‏ المَعْتَى المَذْكُورِ) وهو: «كون نفس تصرٌّر مفهومه مانعاً عن الشّركة؛؛ 
كما كان في «زيدِ؛؟ يعني أن تفط الجر مشترك بين بهذا الس والفعتى الأتنه 
ويقال لهذا الاشتراك : «الاشتراك اللّفْظِيُ '» (وَيُسئَّى) معطوفٌ على «يُظلَقُ» عطف 
الجملة على الجملة. ونائب فاعله فيه را جع إلى «الجزئيٌ»؛ أي : ويسمّى ذلك 
الجزئيٌ : (جَؤيًا حَتيقِيا 0 ؛ أن جُرْئِيتَهُ) كائنٌ (بالنّر إِلَى حَقِبقَيِ المَانمَةٍ مِنَ الشَّر كَِ) . 

)و( وقع (بِإِرَائِْ) ومقابلة : (الكُلّىْ الحَقِيتَن) وهو: اما كان نفس تصوٌّر منهومة غير مادم عن 
الشّركة»؛ كما وقم في «الإنسان؛» ويسمّى ذلك: «كليًا حقيقياه؛ لأنَّ كلسّته بالنّظر إلى حقيقته غير 
المانعة عن الشّركة. 

-0َ) كذلك يطلق الجزئئٌ (على كُلْ) شيء (أخصٌّ) كائن (نختَ) شيء (أَعَمَّ)؛ وهو 
(ك85: «الإنْسَان»)؛ لأنه أخصٌ (بالنْسْبَةٍ إلى «الحَبّوَانِ») وهو أعمٌ مِنّ #الإنسان»؛ لكونه شاملا له ولسائر 
الانواع الي تحته ك: «الفرس؛ والبغل» وغيرهما'؛ فيكون الإنسان أخصٌ منه لكونه مندرجاً تحته: 
(وَبْسَمّى) هذا الجزئيغ : ('جُْئيًا إضَافبًا») و: «نسبيًاء؛ (لِأَنَْ جَرْنِبّتَهُ) كائنٌ (بالإِضَافَةِ) أي: بالنُسبة 
(إلَى شَيْءٍ آخَر) أعمْ منه. ويكون جزئيًا بالنّسبة إليه وإن كان كلْيًا بالنّسبة إلى حقيقته غير المانعة عن الشّركة. 

(و) وقع (بِزَائِهِ) ومقابلته: (الكُلّنْ الإضَافِئ) الذي اعتبرت كلَّيّته بالنّسبة إلى ما تحته مِنَّ 
الجزتيّات. 


بحث الألفاظ | 8 ١١‏ 


سيف الفالاب 6 6 3-3-3-3 سسسب يحص 

© ثم إن للكنّيَ تقسيماتٍ أخرى. إلا أن المصنّف والشّارح رحمهما الله تعالى لم يمدًا أيديهما 
إليها؛ لضيق المحلٌ ين كتابيهما؛ لكونهما مهيّاين للمبندئ المتسائم مِنَ التُطويل؟ لان الكليٌ : 

- ينقسم تارةًٌ إلى قسمين أحدهما : كلَّنّ متواطوعٌ. والآخر مشكككُء وقد أشرنا إليهما سابقاً . 

- وتارة أخرى ينقسم إلى ثلاثة أقسام؛ الآوّل: كلَىّ طبيعيٌ. والئّاني : كلَّنَ منطقيئ» والثَّالث: 

فالكلّيُ الطّبِيعنُ ك: «الحيوان'» من حيث هو هوء والكلَىٌ المنطقئُ ك: «كون الحَيّرَان» كلبّاء 
أعني : عدم منع نفس تصوّر مفهومه عن وقوع الشركة والكلّيُ العقلنُ هو المرككب منهما. 

اجو 


: 3 ميس 0 
اده الحددر 


[تَفْسِيمْ الكل إلى ذَاتيّ وَعْرضِي] 
وَلَمّا فَرَعْ يِنْ تَفيِبْم اللّفْظِ المُفْرّدِ إلى اللي وَالجَرْئي؛ اثتدأ اللي ٠‏ فَقَالَ: 
(وَ) اللَفْظَ المُفْرَدُ (الكُلي: إِمّا ذَاتَيَء 


سيف الفلا ب 
وه ور 5 
[الكليّات الحِمّسٌ] 
[نَفْسِيمْ الكليٌ إلى ذَاتَيٌ وَعَرَضِيّ] 

تقر القارح عه لكا جين مر ماسو بو كلام المفتف»ه ازاداه وو أن 
المصنّف في صدد أيّ شيءٍ يكون بعد؛ فقال: (وَلَمَا )للعونت رع الاتعالق اين عب 
للَنِْ المُفْرَهِ) مجازيًا (إِلَى الكُلّيّ وَالجُرْئَيَء ابْتَدآَ بِالكُلّىَء قَقَالَ: وَاللَفْظَ المْفْرَه) . 

أشار التّارح بهذا التّقدير إلى أنَّ المقسم معتبرٌ في أقسامه إذا كان تقسيم الكلّيّ إلى جزتيّاته 
ك: «تقسيم الكلمة إلى: الاسم؛ والفعل» والحرف». لا تقسيم الكل إلى أجزائه ك: «تقسيم 
الشُكنجبين إلى : الخلء والدّيس» والماء؛؛ لأنّ كل : قسم حاصل من هذا التفسيه ), يحمل عليه 
المقسمء ٠‏ فلا يقال: «الخلُ سكنجبين»؛ فلا يُعتبر فيه المقسم في أقسامهء بخلاف تقسيم الكلْيّ 
إلى جزثّاته ؛ فَإِن كل قح امن يشل عاية المقسمء فيقال: الاسم كلع : والفعل كلمدّف فيعتبر فيه 
المقسم في أقسامه. 1 

ثمّ اعلم أنَّ بين المفرد المذكرر في قول المصنّف: «وَالمُفْرَدُ إِما كُلَىّ؛ وبين هذا المفره 
المذكور في قول الشّارح لبيان موصوف قول المفنت: «وَالكُلَيُ» فرقاً ؛ لان المراد ب«المفرد» 
هنالك اعم مق الآذاءة والككلية كما عزفة» رهن اعم لأن المراد به هنا الاسم المفرد؛ لأنَّ 
المعتبر في الكليّات الخمس الاسم الكليّ ؛ أعني : الكليّة همي وصفٌ لمعنى الاسمء تدير. 

(الكُلَىْ إِمَا ذَانِك) هذا شروعٌ في مباحث المعاني؛ أعني : «الكلّيّات الخمس». 

والظاهِرٌ : أن المراد مِنَ الكلّئ ‏ الذي هو مقسَمْ للذَاتيئَ والعرضيٌ ‏ هو الكلَّنُ الحقيقئ؛ نيشمل 
الفرضيّات أيفاً. وهو الأوفق لعموم الفنْ لجميع المفهرمات الموجودة والمعدومة والممكنة 


م ىهة> 


وَهُوَ: الذي يَدعُلَ في حَفِبْنَةٍ يانه كا: «الحَبّوَانِه بِالنْسْبَةِ إلى «الإِنْسَانِء وَالفَرسٍ)) فَإِنْ 
«الْحَيّوَانَ» كُلَيّ ذَانيٌّ دَاخِْلَ في حَقِيْقَةَ «الإِنْسَانه؛ لكيه مركباً مِنّ: «الحَيَّوّان» َالالقا» 
وَكَذَا بِالنْسْبَةٍ إلى المّرَسٍِء وَالبَمَرِ وَالبَمْلِء رَغَيرهَا مِنَ الْأفْرَادٍ النّؤْعِيّةِ المُنْدَرِجَةٍ تَحْتَ 


«الحيوان». 
سيف الفاللةاب 
والممتنعة» وإن كان المقصود الأصليٌ مِنّ الفنَّ أن يستعمل في معرفة أحوال الموجودات! إذ لا كمال 
يعتدٌ به في معرفة المعدومات» لكنّ معرفة أحوال المفهومات الاعتباريّة قد يحتاج إليها في معرفة 
أحوال الموجودات الحقيقيّة» ولذلك قيل: «لولا الاعتبارات لبطلت الحكمة»» فلا جرم يكون مقسم 
الكلّيّات الخمس الكلَّىٌّ الحقيقيّ» وقد يخصٌ بالكلّي الذي له أفرادٌ بحسب الحقيقة» وإن كانت 
ذهيّةٌ متوهّمة ك: «العنقاء». 

أو يحمل على الإضافيّ؛ بناءً على المقصود الأصلى مِنّ الفْنُ كما عرفت» أو على ما قيل: 
المنحصر في الخمس الكلَّيّات الَّني لها أفرادٌ بحسب الحقيقة دون الاعتباريّات التي أفرادها إِنّما هي 
بحسب اعتبار العقل فقط ك: الفرضيّّات الصّرفة» وما يأتي مِن كلمات المصتفه فى التَّقَسِِيم 
والتّعريفات يمكن حمله على الأمرين» فاعرف وققك الله تعالى. 


لوَمُوَ) الذي ل د ره 7 لني يتذغز أي : مفهوم ذلك الف 


ا للم كك ل 0 
والإضافيّة ؛ يعني : في تفصيل لفظ حقيقة الجزئيّات» أو في لفظ تفصيل حقيقتها 
فيدخل مفهومه أيضاً في حقيقة الجزئيّات. 

ومثالة: كائنٌ (ك: 'الحَيِّوَانِ») يجوز أن يراد منه اللّفظ والمفهوم. الكائن (بِالئَُسْبَمَ 
إلى «الإِنْمَانِء وَالفَرَسِك إن «الحَيّوَانَ») بيانٌ لحكمة اختيار المصئْف «الحَيّوَان؛ في تمثيل الكل 
الذَائيّ؛ والإنسان في تمثيل الجزئيّ؛ (كُلَيٌ) - ين إن واشمة: «١الحَيّوَانَ؛ ‏ (ذدَاتيٌ) ‏ صفة 
ل«كلى» 5 (دَاخلٌ) - صفةٌ بعد صفهٍ له (فِي حَقَيِقَةَ الإنسَانه) . 

فيكون «الحَيّرَان؛ كلَيًّا ذائيًا و«الإنسان؛ جزئيًا دخل في حقيقته «الحَيّوَان»؛ (لِكَوْنْهِ) أي: لكون 
الإنان (مُركا مِنَ: «الحَبّوَانِ وَالنَاطِق») اللّذِين هما ناما ماهيته . 

(وكذا): «الحَيَرَان (بِالنْسْبَةِ إلى الفْرَسء وَالبَقَرِ وَالبَمْلِ وَغْبرِهَا) الضَّميرٌ راجمٌ إلى «الفرس؟ وما 
بعده (منّ الأَقْرَادِ) ‏ بيان ل«غَيْرهاء ‏ (النْوْعبّةِ) قيّد الأفراد بالنّوعيَّة؛ احترازاً عن الأفراد الجزئيّة ك: 
«زيد. وعمروه بالنْسبة إلى «الإنسان؟ (المُنْدَرِجَِ) أي : التجتننة (تخك #الحبوان) طظرت لادالتتترحة». 


(١)_أَحَدُهُمًا:‏ او اخ في حَقِيْمَةٍ جز 5 


7 ات 


. وَتَانيِهُمَا: مَا لا يَكُونْ ارجا عَنْهًا‎  )١( 

وَالمُرَادُ مِنَ «الدّحُولِ) هَهُنَا هُرَ المَعْى الثاني ؛ لِيَدْحُلَ نَفْسٌُ المَاجِيّةَ في الكل الذَاتي . 
سيف الغلاب 

ثم اعلم أنَّ «الدّاخل» يطلق 

- على شيءٍ يكون خارجاً مِن شيء ثم يدخل فيه بعد أن كان خارجاً . 

وعلى شيءٍ لا يسبقه الخروج أصلاً؛ بل يكون في شيء منذ ما وجد ذلك الشَِّيء. 

وقد عرفت أنَّ الدخول مأخودٌ في تعريف الكلَّىٌ الذَاتَئْء فلان تعرف أنه محمولٌ على أيّ معنى 
من المعنيئين المذكورين . 

قال الشارح : (اعْلَم أن الُنّىَ الذَّانَيَ) الذي عدّفه المصئّف آنفاً (يُظلَنُ 
بالاشْيرَاكِ) اللّفطي (عَلَى مَعْسبيْنِ) ! 

)١(‏ _(أَحَدهْمَا) أي : أحد المعنيين الّلذِين يطلق عليهما الكل الذَّاتَنُ (م1) أي: 
معنّى كلَين (يَكُونُ) ذلك المعنى الكلّيٌ (دَاخِلاً ِي حَتِبْقَةِ جُوْئياتِه) . 

(1) - (وَتَانيْهُمَا: مَا لا يَكُونْ خَارِجاً عَنْهَا) . 

والأرّك كقولك: «رَيْدٌ دَاخِلٌ فِي دَارِ0: والثّاني ك: «رَيْدٌ رَأْسُهُ وَاخِلَ فِي 


الخو رك اندي قمريت العلد لدان الذي دهن عدت قر لتقت 
الثاني ): 

فإن قلت: هل يجوز أن يراد بالدّاخل غير الخارج؟ وهل يدل لفظ الدَّاخل على معنى غير 
الخارج بإحدى الدّلالات الثلاث حتى أريد منه هو؟ 

قلت: نعم؛ 11 بدلالة الالتزام؛ لأنّ عدم الخررج لازم للد ول فيكون مجازاً مرسلا مِن 
قبيل ذكر الملزوم وإرادة اللّازْم؛ لأنَّ الدُخول يستلزم عدم الخروج» وقرينةٌ هذا المجاز: عد 
المصنّف التّوع من أقسام الذاتيّ فيما سيجيء. 

وإنما أريد هذا المعنى دون الأوّل؛ (لِيَدْحُلَ) به (نَفْسٌ المَامِيَّةِ) ‏ فاعل «ِلِيَدْحُلَ» ‏ (فِي الكُليٌّ 
الذاتي) . 

ثم كأنه قيل: ما الضّرر في إرادة المعنى الاوّل؟ 


5-7 مم ع 2 01 ل 5 
تيم الكل الذَاتي إِلَى الجنس وَالوع 

ا > وحاسهة م وم 200 2 ا ل -5 ٠‏ 20 6" 
وَالْمْصْلء فإن التو عَلى المغنى الأول ليس بذاتِيّ ؛ أنه تَمَامْ حَقِيقَةِ الجِرْئِيَاتِ. َيَلرْمْ مِلْه 

وَآَمّا عَلَى المَعْنَى الثاني فَيَكُونُ نَفْسٌ الحَقِيقَةِ دَاخِلَةَ فيه؛ لِأَنْهُ كَمَا يَصْدُقُ عَلَى مجزأي 
الْحَقِيمَةِ الأعَمّ وَالمُسَارِيْ ‏ أَعْني: الجِنْسٌ وَالمَضْلَ ‏ أَنَّهُمَا غَيْرُ حَارِجَيْنِ عَنْهَاء كَذْلِكَ 
هه ا 52 -ه مه 22 َه 2 مس امه 
يَصدّق عَلَى تمس الحَقِيقَةِ أنَّهَا غَيْرّ َارِجَةٍ عَنْهَا وَل 
سيف الغلاب 33س سس 

فأجاب بالواو الاستئنافيّة التي تؤول إليها دإن» التّرطيّة: فقال: (وَإِنْ جع التغول 
(عَلَى المَمْتى الأَوَّلِء لَمْ يَصِعَّ بَمْدَ ذّلِكَ) أي: بعد ذلك الحمل (تَفْسِيِمُ الكُلَيَ الذَاتيّ إنَى الجنس 
وَالتَوْع وَالمَصْلِ) التي ستأتي لك تعريفاتها مِن قبل المصدّف . 

ويبّن عدم صحّة ذلك التّقسيم بعد ذلك الحمل بقوله: (فَإِنَّ النّوْعَ) بناء (عَلَى المَعْنَى الأوّيِ) 
الجاة والمجرور ةطوف عفر ال مِن اسم «ليس؛ أو مِنَّ «النّوْع؛ (لَيْسَ) اسمٌّهُ فيه راجمٌ إلى 
«الْنّوع»: (بِذَاتَِيٌ) خبرٌ «ليس»؛ (لأَنّهُ) أي: ذلك النَّوع (تَمَامُ حَقِيقَةٍ الجُرْئِنّاتِ) يعني : أن كل نوع 
يكون تمام حقيقة جزئيّاته . 

مثلاً: «زيدٌ» جزئيٌ لنوعه وهو «الإنسان». وحقيقثة ‏ أي: حقيقة «زَيلِ» الجزئيّ -: «الْحَبَوَانُ 
التّاطِق؛: وكذلك حقيقة «الإنسان» ان هو النَرع: اإلسَيَوَانُ التَّاطِقٌ . 

(فَيَلْرَمُ مِنْهُ) أي: مِنَ الحمل على المعنى الأرّل مع كون النّوع تمام حقيقة الجزئيّات (دُخُولُ) - 
فاعل 'يَلْرّمُ» ‏ (الشَّيْءِ فِي نَمْسِهِ)؛ فيكون كقولك: «دخلت أنا في نفسي»» (وَهُوَ) أي: دخول الشّيء 
فى نفسه (مُْحَالٌ) ولا يوجد إليه مجالٌ. 

(وَأَنَا) بناة (عَلَى المَعْتى الثَانِي) الذي هو أعم مِن أن يكون عبن حقيقة الجزئيّات؛ أو جزعاً منها 
(فَيَكُونُ) ‏ جواب «اآنّاء ‏ (نَفْسُ الحَقِبقَةِ) ‏ اسم «يَكُونُ» ‏ (دَاخِلَةَ) ‏ خبر «يَكُون؛ - (فِيوِ؛ٍ لِأنّهُ) أي : 
الشّان (كمًا يَصْدُِّقُ عَلَى جُرْأي) سقطت «نون» التّغنية بالإضافة إلى (الحَقِيقَةٍ الأَعَمٌ) بدلٌ من 
«الجُرْأيْن» أو صفةٌ له. (وَالمُسَاوِيْ) معطوفٌ على «الأَعَم. 

(أغني) ب«الأعمٌ»: (الجنْسٌ) وهر «الصَبّوَانُ؛ بالنُسبة إلى «الإنسان». (و) أعني ب«المسَاوِي»: 
(الفضل) وهو «نَاطِقٌ؛ بالنّسبة إليه؛ (أَنْهُمَا) أي : الجنس والفصل اغَيِرُ خَارِجَيْنِ) و«أنَ؛ مع اسمه 
وخبره فاعلٌ ل'يَضْدِّقه (عَنْهَا) أي: عن الحقيقة؛ ١كَذَلِكَ‏ بَصْدُقُ عَلَى نَفْس الحَقِيمَةٍ أَنّهَا غَيْرُ خَارِجَةٍ 
عَنْهَا) أي: عن الحقيقة» (وَِلا) وإن لم يصدق أن نقول: فإنّ نفس الحقيقة غير خارجةٍ عن الحقيقة» 


الكليات الخمس | 


يَْرَمُ كَوْنْ الشَيْء غَيرَ نَفْسِوءِ وَهْوَ مُحَالٌُ. 
كك قُلْتٌ : حَفِيِقَةُ النُوع عَينُ الذاتِ فَكَيْف يَكُونُ ذائيًا؛ أي : مَنْسُوباً إلَى الذّاتِء وَالللب 
0 َي الاير بَيْنَ المَنْسُوبٍ وَالمَنْسُوب إِلَبْو زاللية لا يُغَايِرُ نَفْسَه؟ 
قُلْتُ : إِظلاقٌ الذَني عَلَيْهِ وامطاديي؛ أن الذائيَ الاضطلاجئ هر الذي ع بِعْرضِي ' 
ون هَذَا لا يَْرَمُ ون الشَّيْءِ مَنْسُوباً إِلَى نَفْسِه0"". 


سيف القلاب |3333 سيم 
(بَلْرم حينئذٍ (كَوْنْ السّيْءِ غَيْرَ َيِه وَهْرَ) أي: والحالٌ أنَّ كون اَي غير نفسها (مُحَالَ)؛ لان 
مغايرة الشَّيء لنفسه لا يوجد في محال. 

(فإن قُلتَ: حَقِبِقَةُ التّوع عَينُ الذَّاتِ) كما قالوا ب (نكَيْف يَكُونْ) النوع (ذَاتيًا ؛ أيْ: مَنسويا 
إلى الدَّاتِ) مع كونه عين الدّات» (وَ) السال أن (التَة) أي: نسبة النَّيء إلى الشَّيء (تَفْنَضِي) تلك 
البة (المُغَايرَةَ بَبْنَ المَنُْوبٍ وَالمَنْسُوبٍ إِلَبّو) يعني: لا ينب شي إلى شيء ما لم يكن الأول 
مغايراً للثَّانيء فلزم من نسبة النَّوع الذي هو عين الذَّات أن يكون التَّوِعَ مغايراً لنفه. () الحال أنَّ 
(الشَِّْءٌ لا يُمَايِرٌ نَقْسَهُ؟). 

(كلث) امهيا لك عنه بالجواب المشهور المنقول عن الشّيخ الرّئيسء وهو: (إِظلَاقُ الذّ 
عَلَيِِ) أي: على النّوع الذي هو عين الات كما قلت (اصْطْلَاجِيٌ ؛ أن الذَاتَىَ الامطلا جت) أ 
باعتبار معناه الاصطلاحيٌّ (هَوَّ الذي للح يي أي: هو الي لا يكون ناوا عن حقيقة 
جزثاته. لا اللي فلا يقتضي المغايرة» (وَيِنْ هذ لا يرم َوُْ النَيْءِ منشوبا إلى تَفيه). 

فإن فلت: فبايّ معنى أطلق الذَّائَنُ على المعنى الاصطلاحك؟ 

قلت تحسبت اللَّمة باعتبار بعض أفراده؛ أعني: الجنس والفصل إن كانت النات تين 
الحقيقة وباعتبار جميم افراده إن كان المراد به ما صدق عليه الحقيقة. 


نإن قلت :انك بيك بثايدا + «بالجرات الشهور»» فهل سكن أن جات عن بسر؟ 


دعي 
أي : 


١‏ هذا هو الجواب المشهور وأجاب فيه بعض الأفاضل : بان الذّات كما يُطلق على نفى الحقيقة؛ كذلك يطلق 
على ما صدق عليه الحقيقة؛ فربّما يراد بهالذّات» ههنا المعنى الثاني فيمكن نسبة نفس الحقبقة إلى ما صدق عليه 
الحفيقة. كما يمككن نبة جزئيها إليها. انتهى. اه (منه). 
نم كتب ثانياً رحمه الله تعالى: أي كما يمكن نسبة جزء الحقيقة؛ أعني : الحَيّرَانَ وحده. والتّاطق وحده إلى ما صدق 
عليه نفس الحقيقة ؛ بأن يقال: «الحيواكٌ ذائينٌ؛ بمعنى: انهامتسوتٌ إلى الذات الى هوما عد قغليه اليفيقة» ركذا 
الناطق ذاتيٌ بذلك الاعتباره فيمكن نسبة نفس الحقيقة إلى ما صدق عليه الحقيقة. اه (مله). 


(وَإِنًا عَرَضِيٌ وَهُوَ: الْذِي يُخَالِفُهُ) أي: لا يدل في حَفيقة زات ؛ بن يَكُونَ خارجا 
عَنْهَا [7/1؛ (: «الضَّاجِكِه بِالنْسْبَةٍ إِلَى «الإِنْسَانٍ») فَإنَهُ ا يد حَقِيفَةِ جَرْيابِ 
«الإنُسَانَ»؛ الْني هي : ريد رَعَمْرُو وَيَكْره. 


سيف الفالاب 
قلت : نعم. أجيب عنه: بأنّ الذّات كما تطلق على الحقيقة تطلق على ما صدق عليه الحقيقة. 
فهنه نسية الحقيقة إلى ما صدقت هي عليهء وذلك جائرٌ كما جاز نسبة جزأيها إليه» ويأنّ الوب 
وهو الحقيقة ‏ ذَاتٌٌ مخصوصةًء والمنسوب إليه مطلق الذّاتء فتغايرا كما في: «الجِنْيٌ. 
والاء نسي». والكلام إلى هنا متعلّقٌ بالقسم الأوّل للكلْي وهو الذَات. 
فإن قلت: لِمّ قدّم المصنّف الذَانَنّ على العَرّضي؟ 
قلت: إِنَّما عَدّمه عليه؛ لأنَّ الذَّاءَ نىّ نفس ماهيّة الشَّيء ء أو جزؤهاء والعَرَضَيَ عارضى لماهيّة 
الْشَّيء أو جزئهاء فيكون الذَّائَئُ 008 والعرضيٌ عارضآء والمعروضٌ مقدّمٌ على العارض طعا 
قَقدّم وضعاً؛ ليوافق الوضع الطب . فاعرفه. 
جح-0 (و) اللّفظ المفرد الكلّنُ (إِمّا عَرَضِمرٌ. رَهُوَ) أي: العرضيٌ هو : النّفظ المفرد 
تسصف ١‏ رك ( الذي بُحَالِقُه) . 1 
2 ولعي لسري يجت ماديا راجقٌ إلى اسم الموصولء. وفاعر 
اصح لهيُخَالِف». والضَّميرٌ المنصوب الرَّ راجع إلى *الذاتيّ» مقعوله . 
أي لا بَدْخْل) العرضيٌ ابي حَقنة خزنايةة دا انكو وال صني ومتعلفة تدلة يد 
أي: لا يدخل بسبب أن يكون اخَارجاً عنها) أي: عن حفيقة جرئّاته. 
وتفسيرٌ الذّارح بقوله: «أيْ: لَا يَدْحُْنَ إلخ؟ تفسيرٌ لهيْحَالمُ» وان لجهة المخالفة؛ لأنّ 
المخالف للشيء ٠‏ ما يغاير لذلك لشي إِمّا في ذاته أو صفاته. وهذا مغاير «الذَّاَ َي ؟ في صفته ؛ أن 
الَّائنٌ بدخل في حقيقة جزتيّاته. وهذا أي : العرضيّ ‏ بخالفه في ذلك بأن لا يدخل في حقيقة 
جرئّانه » وأمًا حدٌ ذاته فهر لفظ مفردٌ كل مثل الذَائيٌ 
ومثالهُ: كائتٌ (ك 'الضَّاحكِ») الكائن (بالْئة إلى «الإثان». فَإِنّهُ) أي : «الضّاجك» لم 
بَدْحْلْ في حفيفة جَزْنباتٍ «الإنسان»)! لأنْ حقبقة جزئبّانه: «الصَيّوَانْ النَاطِقٌ»» و«الضَّاحكٌ» خارعٌ 
عنها؛ أي: عن حقيقة جزئيّات 00 لعي مي 'رَيْدَ. وَعْمْرُوء وَبَكْرٌ») وغيرهم مِن أفراد 


)000 في المطبرع فقط ا 


الكليات الخمس ا 


قَإِنْ قُلْتَ: إن الحُكُمَ عَلَى «النَّاطِقء بأَنْهُ دَاخِلٌ فِي حَقِيقَةِ «الإنْسَانِء. وَعَلَى «الضَّاحِكِ» 
صر ير م لوس 2ت كاه ايد ع ااي اليه 0 
بأ خارج عَْهَا تَحَكُم ؛ لِكوْيْهِما مَتَسَاوِينٍ في اخْيِصَاصِهمًا ب«الإنسان؛. 


2 


عورم 2 


قُلْتٌ: ههنا قَاعِدَةٌ وَعِيَ : 
سيف المَلاب 
«الإنسان»؛ فصحٌّ أن يقال: إِنَّ الحَيَرَان ذاتيّ داخلٌ في حقيقة الإنسان. والضّاحكَ عرضيٌ خارجٌ عن 
حقيقة الإنسان. 

فإن قلت: قد قلنا: إِنَّ «الحَيّوَانَ' ذاتيٌ داخلء فما تقول في «الناطق»؛ هل هو ذاتيٌ مثله 
أم عرضيٌ مثل الضَّاحك؟ 

قلت: بل ذاتيٌّ مثل «الحَيوَان». 

(فَإِنْ تَلْتّ: إِنَّ الَحَُكُمَ) يعني: أن تحكم (عَلَّى «النَّاطِقِ») مثل «الحَيّرَان» (بأَنَّهُ دَاخْلَ فِي حَقيِقٍَ 
«الإنَانِء. وَ) إِنَّ الحكم (عَلَى «الضَّاحِكِ بِأنَّهُ حارج عَنّْهَا) أي: عن تلك الحقيقة (تَحَكم) صرفٌ؛ 
أي دعوى بلا دليل ) وترجيح بلا مرججح . 

وعلّل كوه جهكما بقزلة: (لِكَوْنِهِمَا) أي: النّاطق والضّاحك (مُتَسَاوِيْبْنِ فِي اخْيِضَاصِهمًا 
د الإنَانا) يعني : كما كان دالتّاطق» مختصضًا بالإنسان» كذلك «الضّاحك» مختصٌٌ بهء وكيف لا؛ 


إن «الشّاحك» يميّر الإنسان عن سائر أنواع الحيوان» كما أنَّ «النّاطق» يميّزه عنها؟ 

(ثَلْتُ) في دفع شبهتك ورد اعتراضك: (مَهُنَا نَاعِدَهُ) يحتمل أن تكون غافلاً عنهاء وتتجاسر 
بسبب غفلتك عنها على الاعتراضء (وَمِيَ) أي: تلك القاعدة: أنّكَ إذا أردت أن تطلع على الذاتيٌ 
للشّيء والّمييز بينه وبين العرضيّ له؛ فتنظر إلى ذلك الشَّيء: فإن كان بن المفهومات اللُقوئة 
أو الاصطلاحيّة ؛ أي : المفهومات الاعتباريّة كالألفاظ الموضوعة في اللّغة أو الاصطلاح 0 
مكب نما عان ناح اتداعان ذاتيًا لها؛ جنساً إن كان مشتركاًء أو فصلاً إن لم يكن مشعر 
وم كان خارجاً عنه كان عرضيًا لها. 

مئلاً : إذا عبّف التّحاة «الكلمة؛ ب: «أنّها لفظُ وضع لمعنى مفرد'؛ فما هو داخلٌ في التعريف 
ك: «اللنظ. والوضمء ذاتيٌ لهاء وما هو خارجٌ عنه ك: «دخول اللّام» والتََّوينَء والإضافة؛ عَرَضيٌ 
لها. 

وأمًا إن كان ذلك الشَّيء الذي أردت أن تطّلع على الذَّاتَيُ له والتّميبز بينه وبين العرضي له مِنّ 
الكتاتخ التوحودةة فالشد 1 ينا الذاكات والمرضوائكة صمي :بل عدر ف إن السسن شب بالعرض 
العام. والفصل شبيةٌ بالخاصّة. فالاطلاع والتّمييز لمبدع الحقائق؛ وهو الله سبحانه وتعالى. 


«أنّ توما ما 0 كَانَ لَهُ حَرَاصٌ مُرَئة ق: 'الناطتي. وَالمْتَمَجْبٍء رَالشَاجِكٍ" ٠‏ فَأقْتَمُهَا يُخبْر 
دايجا ؛ أن الذَائَئيٌ أَقْدَمُهاء. نَه«النَاطِقٌ» أَقْدَمُ الحُرّاصض؛ أن الحتِصَاصٌ «الثاطق» 58 
أقْوَى مِن الختِصّاص «الضّاجِكِ»؛ لِأنَّ اتِصَاص الضّحِكِ نَابعٌ تق عَلَى ا خيضاص الثاطز 
به بِنَاءَ عَلَى أنْ الإنْسَانَ مَا لَمْ يَنْصِفْ بالإدْرَاكِ مُظلْقاً ‏ وَهُوَ النظلقُ ‏ لخ يَنْصِف بِالِإلْقِعَالٍ 
ند إذْرَاكٍ الأمُورٍ القَرِيية وَهْرَ الضّحِكُ . 
# ا *# 

سيف الغلاب 

ولذا جرت عادتهم على (أَنْ نَْعاً ما إِذَا كَانَ) أي: إذا وجد (لَهُ) أي: لذلك النُوع (خَوَاص 
رك بأن يكون بعضها أقدم. وبعضها أعقب؛ (ك: النَاطق) الخاصٌ للإنسان. (وَالمْتَْمَجُبء 
وَالضَّاجِكٍ) الخاصّين له؛ (نَأَقْدَمَهَا) أي : فأقدم تلك الخواصٌ المترئبة لنوع ما (يُعْتَبِرٌ ذَاتِبًا) لذلك 
التُوع ؛ (لِأنَّ الدَانَيَ أَكْدَمها) أي: أقدم الخواصصٌ المتربّبة. 

إذا كان الأمر كذلك. ١نَالتَاطِنٌ)‏ الذي اعترضت على عدّنا إيّاه مِنَ الذَّائيّات الدَّاخلة (أَمُنَمُ 
الخَرَاصٌ) المتربَّة للإنان؛ (لِأنَّ ايصَاصٌ «النَّاطِقٍ» ب«الإِنْمَانِه) أي: كونه مختضًا به ومميّزاً إيَاه 
عمًا عداه (أنُوَى من ن الختِضَاصٍ «الضَّاجِكِ») بالإنسان وتمييزه إِيّاه عمًا عداء؛ (لأنّ اِخْيضَاص 
الضّحِكِ نَابِمٌ وَمُتَمْرّعْ عَلى التسامل النَاطِقٍ بهِ) أي: بالإنسان. فكون اختصاص «النَّاطق» متبوعاً 
وأصلاً. واختصاص «الضَّاحك» 20 وفرعاً له. والمتبوعٌ والأصلّ أقوى وأقدم؛ (بِنَّاءً عَلّو 
أذ لقان بغ لع يتيك بالااراقا تدده نوهو لتنج لراتميت #الالفتال علد إذراك الأعور 
الغْربَةِ. وَهْوَ الضَّحِكُْ) كذا قال الشّارح . 

وقبل:: إن الأضوت” ان يقال هعهذا !اق < لا يتنك بركراك الامون الغريية وهو الكعكييهء 
وال بالاكها ل عقن إدواكيا وهو المتعلن»والسني :أن اكنت نهر الافعال المدكووع انا 
الضّحكِ فهر كيفيّةَ غير راسخةٍ يحصل مِن حركة الرّوح إلى الخارج دفعة بسبب ذلك الانفعال. 

واستبان منه أنَّ إطلاق العرضئٌ على الخاصّة باعتبار مأخذ الاشتقاق ك: الصضّحك للضّاحك» 
وكذا العرض العامٌ. وأمًّا إطلاقه على المفهرم الاصطلاحيٌ الذي هو ما يكون خارجاً عن حقيقة 
جزنيّاته فباعتبار أفراده. وكذا إطلاق الذَاَيٌ والعرضيّ على مفهومات الجنس والنّوع والفصل 
والخاضّة والعرض العامٌ باعتبار الأفراد. 

ا كك 


.وه 1 |) 1 ا 


وَهُوَ: «الَذِي يَدْخْلٌ 


وَهُوَْ: «الذي لا يَدْخْلُ في 
في حَقَيِقَة جُزْنِياتَه» 


حَقيِقة جُزِْئاته » 


: مايّوَانٍ» بالتَسبّة إلى 


الخذ_ان وال 
احنات وَالفرّس» 


ك: «الماجك» بِالتِسبَة 


إلى «الإنسَاتٍ» 


[تقسِيمُ الذائي إلى جِنْس وَنْوْعَ وَفضلٍ] 
(وَالذَاتِئْ) قد سَبَقَ بَبَانُ مَا هُوَ المُرَادُ مِنَه'": وَهُوَ يَنْحَصِرٌ في نَلَانَةِ أَقْسَام: جنْس» 
وَنْوْعٍه وفضل ١‏ لنهُ : 


. إِما مَقُولٌ في جَوَابٍ دما هُو؟' بِحَسَبٍ الشَّرِكةٍ نظ وَهُوّ: «الجنسشٌ"‎ - )١( 


سيف الفلاب 


نِم الذَانيٌ إلى جِنْسٍ وَنَوْعٍ وَمَضْلٍ] 
ولمّا قسّم المصئّف الاسم المفرد إلى الذَّائي والعَرّضيّ؛ وعرّفهما في ضمن التّقسيم» أخذ 
الأوّل منهماء وبدأ بتقسيمه إلى أقسامه» فقال: (رَالذَاتِيُ) الذي حمل على معناء الثاني مؤوٌّلٌ بإرادة 
معنى غير الخارج مِنَّ الدّاخل المذكور في تعريف الذَّائئُء فحينئذٍ يكون قول المصنّف: «وَالنَاتَيُ إَا 
مَقُولٌ» مطايقاً لقاعدة الأصول» وهي أنَّ النّيء إذا ذكر نكرةً أوَلا وام عي قه كاتا انكر هين 
الأوّل؛ ولذا ‏ أي: ولأجل أنَّ المراد ب«الذَّانَيَ؛ ههنا: : الذَائيُ الدع شيل على المعنى الثّاني؛ 
ا ما لا 0 خارجاً عن حقيقة ارتم رحمه الله 7 


ل 


سَبقّه ‏ (ما) وقماة عبارةٌ عر: 528 أي : بيان 2 

(خو) :أي : ذلك المعتى (القراة) أى .هراد المصتك (يله) آي من اللفظ الذَّاتَىْء (وَهُوَ أي: 
الذَّائَيُ 55 على المعنى الثاني صر في فد أنَام) بلا زيادة ولا نقصانء والبدل مِنَ 
الأقسام الثّلاثة ة أو الأول منها (جنس. ٠‏ وَنَوْع وضل) وسيجيء تعريف كل منها . 
(لأنه) أي :اذا : 


(اعنهتايان لمله الأتحصار» وهو ين كيل :اكننات التصدق ين التصدين؛ 
لأنّ الانحصار تصديقٌ. وقوله: (إِمَّا مَُولٌ. إلخ) تصديقٌ أيضاًء فيكون اكتساب 
التُصديق مِنّ التُصديق؛ كما سترى صورته بعد أسطر. (فِي جَوَابٍ هما هوَ؟") أي: اخاسوات الغوال 
ب: هما هو؟» الذي هو السّؤال عن الماهيّة (بحسب الشركة فَمَظء وَعْرَ) أي: ها يكون خيراً وجواباً 
لمن سثل عن شي؛ ب: لجرك حي مد : («الجنلس»). 


0( وهر: اما لا يكون نخارجاً عن حقيقة جرئاته؛. اه (منه). 
1" فإن قلت: إن الجنس لا يكرن مقولاً في جراب ١ما‏ هو؟؟؛ بل مقول في جواب «ما هما؟؟ و: «ما هم؟ء فَلِمّ قال 
في تعريفه : إن مقولٌ في جواب “ما هو؟'». قلت: إن المراد ين قوله: إن الجنس مقولٌ في جواب 'ماهر؟* 6< 


 )0(‏ أَوْ فِي جَوَابٍ اما هُوَ؟؛ بِحَسَبٍ الشَّرِكَةٍ وَالخْصُصِيةِ مَعاء وَهُرّ: «النْوْع. 
(© _أر مَقُولّ بي جَوَابِ 10 شَيْءِ هُرَّ في ذَانَه؟؟: وهو «الفَصْل». 
جد و 

سيف الغلاب 

)0( (أَوْ) ذلك اذاي مقولٌ (فِي جَوَابِ) مّن سئل عن شيء» وقال: (دما هُوَ؟' بحسب 
الشَّركَةِ وَالخُصُوصِيّةِ مَعَا) أي: مجتمعين» والمرادٌ مِنّ «المية عيبا ادك الذاكة لا الزّمانية 
(وَهُوَ) أي: المقول في جواب «ما هو؟؛ بحسب الشركة والخصوصيّة : («التَؤْع1). 

 )6(‏ (أَوْ مَشُولٌ) ذلك الذاتئُ مقولٌ (فِي جوَاب) من سئل عن شيء قائلاً: («أَيُ شَيْءِ هُوَ 
في ذَاتِه؟». وَهُوَ) أي: المقول في جواب «أيّ شيءٍ هو في ذاته؟؛: («الفَضْل؛). 

ثمَّ نثبت دعوى الانحصار للشَّارِح بأدنى تغيير ؛؟ لترتيب المقدّمات تحسيتاً له؛ بأن يقال: الذاتيٌ 
منحصرٌ في ثلاثة أقسام؛ لأنّْه: إمّا مقولٌ في جواب «ماهو؟». أو في جواب «أي شيءٍ 
هو في ذاته؟). 

١-وما‏ هو مقولٌ في جواب أى شىءٍ هو فى ذاته؟1. فهو: «الفصل؟. 

- وما هو مقولٌ في جواب «ما هو؟»: إمّا مقولٌ فى جواب «ما هو؟؛ بحسب الشّركة فقطء 
آر مَقولٌ قن ,جوات «ما غو؟ة بحسب الشركة والخصوصية هنا : 

"١‏ وما هو مقولٌ في جواب "ما هو؟» بحسب الشّركة فقطء فهو: «الجنس". 

 "‏ وما هو مقولٌ في جواب «ما هو؟» بحسب الشّركة والخصوصيّة معأء فهو: «التّوع». 

«فالدَاتُ: إِنّا فصل وإما جنسسٌ وإنا نوع و: كل شيع شأنه كذا فهو مخض هن اثلائة أقنا م2 
ذ: «الذَائْ منحصرٌ في ثلاثة أقسام», هذا ما قلته لك قبل أسطر بأنّك سترى صورته بعد أسطر. 


- تعيّن الاصطلاح ؛ أي : مل الاتتكان الارعرة سوبا تزران الا و بل مقولٌ في جواب اما هو؟؟. 


اه (منه). 


© الشكل رقم (07) 
تقسيم الذاتي 


١[‏ - الجنسش] 

وَلِذَا 0 

© (إِمَا م مَقُوْلّ فِي جوَابِ «مَا 00 فِي جَوَاب السّوَالٍ ب: ماهو (يبحكب 
التَّرِكَةٍ المَحْضَةَ) أئ : لا الخصُوصِبَةٍ صِيِّةِ أيِضاً؛ يَعْنِي : كما أنه ومنلا في :عوات الشؤال 
ب: «مَاهُوٌ؟1 حَالَ الشَّرِكَقٍ َم يَكنْ مَقُولا في جَرَابه حَالَ الحُصُوصِيَةٍ (ك: «الحَبِّوَانِ 
ِالنسْبَةٍ إل «الإنْسَانِء وَالفَرسٍِ)) 
سيف الغلاب 

١[‏ - الجنس] 

(وَلِذَا) أي : ولأجل أنَّ الذَائِيّ منحصرٌ في ثلاثة ئة أقسامء (13) المصئّف رحمه الله تعالى: 
(إما مَقَوْلّ) أي : متكلمٌ به ومتلمطط بهء أو محمولٌ؛ يعني : يقع خبراً وجواباً (فِي جَوَابِ «مَا هُوَ؟:؛ 
أي : فِي جَوَاب السّوّال ب: دما هُوَ؟)) أي: يعتوان «ما هو؟" الذي هو الشّؤال عن الماهيّة (يحتب 
الشَّرِكَةٍ) أي : «الكاكن يطويق الشركة منااهزق هرون هراد ذلك الذائق في الشوال اللمذكور: 
فهر <ما هما؟2 أو «ما هم؟؛ لا امأ ا فقوله: «مَا هُوَ؟» مجرّد اا 

وقولة : بحسب الشَّرِكق صفةٌ مَا هُوَ؟0. أو حال منه. أو هو متعلّقٌ ب«مَقُوله؛ لأنَّ المقول 
بحسب الشّركة لا يكون إل بأن يكون السُّوَال بحسب الشّركة» فهو مستلزم له أي : قولاً يحب 
الشّركة (المَحْضَّةٍ؛ٍ أيْ: لَا) بحسب (الخُصُوصِيةٍ أَيُضاً) أي: كما كان يحسب التّركة؛ (يَْتِي 
كك انها اك أن الممولةفى رات انا ع تحيبت الشركة زكون تقولا بو جواف الكوان 
نوكو هقان اقتركق الم يكن ) ذلك العقول «نقرلا ين عزايو) اي : .فى .جورب الشوال 
ب: 'ما هو؟؟ (حَالَ الخصُوصِيًة). 

قولهُ : 'أَيْ : ل الخطويةة أنه تفي للتحطة» 0 «يَعْنِي : ما أ إلخ» زيادةً صِنَّ 
الماح في إيضاح المعنى» وفي بعض النُسخ لم يوجد قوله: «المَحْضّة؛ لكنّه مراةٌ. 

ومثالُ ما هو مقولٌ في جواب اما هو؟؛ بحسب الشّركة المحضة: كائنٌ (ك: «الحَبّوَانِ») 
الملابس ١بالنْسْبة‏ إلى) أفراده المختلفة؛ نحو : (“«الإِنْسَانِء وَالمَرسٍه). 

فإنَّ «الإنسان. والفرس» أفراد المقرل ونوعه» وهما مشتركان في سنّة أشياء: 

- الظوليّة؛ والعَرْضيّة. والعمقيّة؛ على مذهب الإمام الفخر الرَّازيّ مِنّ الحكماء والمتكلّمينَ؟ 
لأنه قائلٌ بكون «الظول؛ والعرضء والعمقء ذاتيًا لا عرضيّاء. كما وقع في «حاشية رمضان أفندي؟ 
على «شرح العقائده في ببحث الرؤية. 


أيّ: بِالنْسْبَةٍ إلى الأثْرَادٍ المُخْتَلِمَةٍ الصَقِيقَةٍ» نَإْنْهُ إذا سيِلَ ب: «مَا هُمًا؟: عَنْهُماء كان 
«الحَبّرَان؛ جَوَاباً عَنْهُما؛ لِأنْ التُوَالُ ب: هما هُمًا؟0 6 000 طلْبٌ لَِمَام المَاجِبةٍ 
المُشْمَرَكَةٍ يهنا" وَتَمَامُ المَاجِبة المُتْعَرَكةٍ بَيْنْهُمَا هُرَ «الحَبْرَا؛ لَقَط فيَكُرن ار 53 
«الْحَيْوَانَ» فَنَط 


سيف الفللاب 

- [والتَاميّة:] والحساسيّة» والمتحرّكيّة بالإرادة مِنّ الذَّائيّات . 

والجامع لهذه الأشياء السّنَّةَ مفهوم «الحيوان» ولا وبالدّاتء ولفظه ثانياً وبالعرض» فيكون 
مفهومه أرُّلاً وبالدّات ولفظه ثانياً وبالعرض مقولاً في جواب السّؤال ب: «ما الإنسان والفرس؟». 

وأمّا مِنَ العرضيّاتء فالشَّيِءُ المشترك بينهما كثيرٌ ك: الماشيّة؛ والمتنفّسيّة» والبياضيّة. 
والسّواديّةء وكون قامتهما مقدار ذراع أو أكثر أو أقل. 

وفسّر الشّارح قول المصنّف: فالس إل الإنْسَانِ وَالمَرَسِ» بقوله : (أَيْ: بِالنْسْبَةِ إِلَى الْأكْرَادٍ 
المُخْتَلِمَةٍ الْحَقِيقَةِ) لا بالنّسبة إلى الأفراد المتّفقة الحقيقة ومختلفة العددء فَإنّ الإنسان والفرس 
والبغل والجمن وغيرها م :الأقزاد الخيوائيّة مختلنةٌ حقيقتها؟ لأنّ حفيقة الإننان* #الْحَيوَان 
النّاطق؟. وحقيقة الفرس: «الحَيّوّان الصَّاهل؛. 

(فَِنَهُ) أي: الشَّأن (إِذَا سُيِلَ ب: هما هُمَا؟2 عَنْهُما) يعني : إذا سألك أحدٌ عن الإنسان والفرس 
قائلاً: اما هما؟ف كاز «السيوان» خزاياً عَنْهُما) يعني إذا قلت في جواب ذلك الأحد الذي 
سألك عن الإنسان والفرس بأن قال: «ما هما؟» _: «الحَيّرَانَ؛؛ فيقع ذلك جواباً صواباً عن الإنسان 
والفرس؛ الِأنّ النُوَالُ ب: ما هُمًا؟: عَنِ لحن طلتٌ لتَمَام المَاسِبّهَ المَشْئَرَكَةَ بَيْنَهُمَا) فالّائل عن 
الإنان والفرس ب: هما هما؟ء طالبٌ منك أن تبيّن له تمام الماهيّة المشتركة بين الإنسان والفرس» 
فبلزم عليك أن تبيّن له نمام الماهيّة المشتركة بينهما؛ ليطابق الجواب للسّؤال. 

(وَتَمَامٌ الماعَيَّة الشركة بَيْنهْسا هو “الحيوآن» نظ فِكون الْجَوَانٌ) المطابق للسُؤال 
المر االحيوان» فقظ) من غير زيادة شيءٍ عليه؛ لأنَّ «الإنسان' يشارك «الفرس» في «الحَيِّوَانيّة 
لا ١‏ في ا و«الفرس» يشاركه كذلك في «الحَبّوَانيّة» لا في «النّاطقيّة؛: فإنّها تختصٌ 


)1١١‏ ار مه 0 شيتين» بدلا من «الشيئين؟. 

(؟7) والمراذ بهتما + الأمامثة البشمركةة ير : أن يكون الجزء مشتركا ب بين الشَّينِيِن فصاعداً. ولا يوجد بينهما أمرٌ داخل 
سرى ذلك ى: «الصيّران؟ فَإنّه جزء مشترل ب بين «الإنسان؛ والفرس ٠'‏ ولا يرجد جزءٌ ذاتيرٌ بينهما سوى ذلك. اه 
(منهة). 


َدًا أَْرِة كُل وَاجِدٍ مِنْهُمَا بي السّزَالِء لَمْ يَصِح «الحَيَرَانُ» أن يَقْمَ جَوَاباً عَنْ كُلّ وَاحِدٍ 
ِنْهُمَا؛ لِأنْ السُوالَ ب: اما هُرَ؟: عَنْ شَيْءٍ وَاجِدٍ ظلبٌ لِتَمَام المَاجِيّةٍ المُختطة'' به 4 وكيس 
«الحَبَوَان» كَذَلِكَ بل هُوَ !ين نمام تاج كل وَاحِدٍ ينهماء كيكو الشذات فِي الشُوَّالٍ 
عَنِ «الإِنْسَانِ» ود هو مره الناطِقٌ؛. وَعَن «الفْرَسٍِه ١‏ رَحْدَهُ هُوّ: ١الحَيَوَانُ‏ الصّاجِلٌ؛؛ 


سيف الفالاب 


ب«الإنسان»؛ كما كانت «الصّاهليّة؛ تختصٌ ب«الفرس»» وأمّا «الحَيّوَانيّةء فهي مشتركة بينهما كما 


عرفت . 
(فَإِدًا أثْرِة كر وعد هما فِي السّوَالٍِ) أي: إذا سئل عن كل واحدٍ مِنَ «الإنسان» و«الفرس 
منفرداً بأن يقال: الإنسان ما هو؟ والفرس ما هو؟:. (لَمْ يَصِعّ) قولك: ('الحَبّوَانَ؛) بلا زيادة شيء 
(أَنْ يَهَمّ جَوَاباً) لِمَنْ سألك (عَنْ كُلَّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا) أي: من الإنسان والفرسء بأن قال: «الإنسان ما 
هو والغرمن علطو 44 (لأن الشَّوْالَ ب: «مَا هُوٌ؟؛ عَنْ شَيْءِ وَاجِدِ) ك: «الإننان» مثلاً (ظَلبٌ لتَمَام 
المَاهِيّةَ المَحْمّة0") أي: المختصّة (بهو) أي: بذلك التَّىء الواحد. (رَلَِىَ «الحَيَوَانْ؛ كَذَلِكَ) أي: 
وليس «الحَيوَانَ؛ تمام الماهيّة المختصّة بالإنسان أو بالفرسء (بَلْ هُمَ) أي : الحَيّوَانَ (جرْءٌ بِنْ تَمَامِ 
َامِبّةِ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا)؛ لأنَّ تمام ماهيّة كل واحدٍ منهما مركّبٌ مِنَ «الحيوان» وغير شيءء وهو 

أي: الجزء الثاني الذي عبّرناه بغير شيءٍ ‏ في الإنسان: «التّاطق»: وفي القرس: «الشاهل». 
(لْبَكُونُ الجَوَابُ) الصَّواب (فِي السُّوَالٍ عَنِ «الإِنْمَانِ» وَحْدَهُ) حال من «الإنسان» بتأويل منفرداً 
كالتاويل في : «أَرْسَلّهَا العَرّاك» ب: «معتركاً». ١‏ 
١همو:‏ «الحيؤان التَاطوْ:: وَ) يكون الجواب الصّواب في السَّؤال (عَنِ ١الفَرّس؛‏ وَحَْدَهُ هُوّ: 
السحوان السا ف نه وانما يكون «الحَيّوَان النّاطق» جواباً في الشُؤال عن «الإنسان» وحدهء 
و'الحَيّرّان الصّاهل؛ في الشّؤال عن «الفرس» وحده؛ الِكوْنِهِمًا تَمَامَّ مَاهِيّةٍ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا) أي: 
لكون «الحَيّرَانَ النّاطق» تمام ماهيّة «الإنسان»؛ ولكون «الحَيّرَان الصَّاهِل» تمام ماهيّة «الفرس». 
وكذلك إذا سثئل عن زيدٍ وهذا الفرس. وكذا عن زيدٍ وعمروء وهذا الفرس وذلك الفرس 
ب: :ما هما؟». على أن يعتبر زيدٌ وعمرو واحداً. وهذا الفرس وذلك الفرس الآخرء كان 
٠١‏ والهراد بهتمام الماهية المسختصة؛ هو أن بيكون للشيء وتلك الماهيّة حقيقة. ولا يكون له حقيقة غير هذه الحقيقة. 
اه (منة). 


كذا في نخة المحثي. 


(وَهُوَ) أي: ذَلِكَ المَقُولُ (الجِنْسٌ). 
سيف القلاب | 3333377 سس 
«الْحَيْرَان' جواباً عنهما؛ لأنّه تمام الماهيّة المشتركة بينهماء بخلاف ما إذا أفرد كل منهما في السؤال 
مئل: "ما زيدٌ؟»» وهما هذا الفرس؟' ومثل: ما زيدٌ وعمرّو؟» على اعتبار الوحدة» أو هما هذا 
الفرس؟ وذلك الفرس؟؟4» فإِنَّ «الحَيّرَانَ» لا يكون جواباً؛ لأنَّ تمام ماهيّة «زِيدٍ؛ وتمام الماهيّة 
المشتركة بين «زيدٍ وعمرو؟: «الْصَيّرّان النّاطق1» لا «الْحَيوَان؛ فقطء وكذا تمام ماهيّة «هذا الفرس». 
وتمام الماهيّة المشتركة بين «هذا الفرس وذلك الفرس:: «الحَيّرّان الصّاهل؛. لا «الحَيّوَان) فقط. 

واعلم أنَّ لفظة «ما»: 

- قد يسأل بها عن مدلول اللّفظ لغْدّ؛ فيجاب بما يرادف ذلك اللَّفْظ إن وجدء وإلّا جيء 
بمركّبٍ يعيّن مفهومه. ولا يكون التّمصيل الموجود في ذلك المركّب مقصوداًء بل يقصد مجرّد تعيين 
خضومية تفيومه؛عثلا قرلك: «ما الغضنفر؟» سائلاً عن مدلوله لغة؛ أي: مدلول هذا اللّفظ أي 
جنس مِن أجناس المفهومات هو؟ فيجاب ب: «الأسد' مثلاً» ويسمّى مثل ذلك أعني: تعيين 
عذلون اللّنظ -: اتعريفاً لفظيًا) . 

- وقد يسأل بها عن ماهيّة الشَّيء وحقيقته؛ نحو قولك: «ما الإنسان؟؛ سائلاً عن تحديد ماهيّه 
الحقيقيّة بعد العلم بمدلوله الوضعيٌ على الخصوصء وتولك: (ما الكلمة؟؟ طالباً لحدّها الاسميٌّ 
الذي يفصل مدلولها الاصطلاحئ؛ بعد معرفة خصوصيّته إجمالاً: فيجاب بنحو: «حَيَوَانٌ ناطقٌ»» 
و: الفظةٌ وضعت لمعنى مفرد»؛ وهذا أنسب بالعلوم؛ إذ يطلب فيها تفاصيل الحقائق الموجودة 
والمفهرمات الاصطلاحيّة. والارّل أنسب بأهل اللّة والعرف؛ إنَّهم يقنعون بالمعرفة الإجماليّة؛ 
ذكره قدس سرّه في اشرح المفتاح». 

فائدةٌ: إذا سئل عن ماهيّته ب: 'ما هي/؟ يجاب بلفظٍ دالٌ عليها بالمطابقةء ولا يجوز 
اصطلاحاً أن يجاب بما يدل عليها تضمّاً أو التزاماً؛ فالمقولٌ في جواب: «ما هو؟» لا يذكر 
اصطلاحاً إِلّا بلفظٍ دالٌ عليه بالمطابقة؛ وأمّا جزء المقرل في جواب: هما هو؟»: فيجوز أن يدل 
عليه مطابقةً وتضمُّناً لا التزاماً؛ فالمطابقة معتبرةٌ في جواب: «ما هو؟؟ كلا وجزءاًء والتََضْمّن مهجورٌ 
كلا معتبرٌ جزءاً. والالتزام مهجورٌ كلا وجزءاًء وباعث الاصطلاح على ذلك إلى المطوّلات. 

(وهُو؛ أيْ: ذلك المِقُولُ) هذا بان مِنّ التَّارِح لمرجع الضّمير المرفوع المنفصل الذي 
هو المبتدأ. وخبرٌّهُ قول المصنّف: (الجنْسٌ). 


الكلباث الخمس | 5 ١”ى‏ 


قَدْمَهُ على «النوع»٠‏ أنه جا «النؤع». وَالحجِرْءُ مُقَدُمُ عَلَى الكل. 
(وَيرْسَمُ) الجشل (ب: ١‏ أله كُليْ مَفْوْلٌ على كَترين 


سيف الفللاب 


وبين الشارح وجه تقديم الجنس على النوع في الكناب بقوله: (قَدَّمَة) أي: 
قدّم المصئّف الجنس ١عَلَى‏ «النوع») الذي يوول إليه؛ (لأثة) أي : الجنس في 
الحقيقة (جُرْءُ «النؤع». وَالْجُرُْ) أي : والحال أن الجزء (مْقَدَمٌ) طبعاً (عَلَى الغُنْ). 
فلذا قدّمه ليوافق الوضع اللبع . 

(وَيرْسَمُ) مبنقٌ للمفعول. ونائبٌ فاعله تحته؛ نظراً إلى عبارة المصلف. 

(الجِنْسُ) نظراً إلى عبارة الشّارح؛ أي: يعرّف الجنس تعريفاً رسميًا (بِأنّهُ) 
أي : الجنس (كُلَىّ) يجوز أن يُراد منه: المفهوم أو اللّفظء ويجوز أيضاً: أن يكون 
حفيقيًا أو إضافيًا. لكن الأصحٌّ كونه حقيقيًا. (مَفُوْلٌّ) أي: محمولٌ في نفس الأمر وبالقوّة. أو مقول 
بالفعل» أو مقولٌ بمعنى يمكن فرض صدق كونه مقولاً. وهذا المعنى أصحٌ وأقوى. 

والحاصل: أنَّ لقوله : اكلا معنيين : أحدهما: حقيقيٌ. والآخر: إضافيٌ» ولقرلك اتكزل» 
ثلاثة معان . 


فإن أخذنا الكلّت التحقيقى الذي هو أعحٌ تحته اخصٌء فلقوله: «مَقُولٌ؛ معنيان: 

ادها مقرل فى كتين الأمرءويالقو ع التروتةيزة الفر هذا غان مدعب سو يفول إن 
الكلَيّات الخمس هي الكليّات التي لها أفرادٌ خارجيّةُ وأفرادٌ ذهيّةٌ تخرج إلى الخارج ك: «الحَيَرَانَ» 
قفر 

وثانيهما: مقول بحسب فرض العقل على مذهب من يقول مِنَّ المنطقيّين: إنَّ الكلّات الخمس 
في الكلتات؛ أي. .سبواة كانت لها افزاةً ارسي أو لاه وسواء كانت الها آفراة ذهكة أو لأنابل 
بمكن فرض صدق كربه مقولاً على كثيرين كالكليّات الفرضيّة. وهو الاصحٌ. 

وإن أخذيا الكلّيَ الإضافئ الذي هو الأخصٌ تحت الاعمّ. فلقوله: «مقولٌ؛ معنّى واحدء 
وهر المقول في نفس الأمر وبالفعل! لأنَّ الكلّىَ الإضافيّ هو الكلْنٌ الذي كانت أفراده موجودةً في 
الحارج بالفعل. هذا على مذهب من يقول: إِنَّ الكليّات الخمى هي الكليّات التي لها أفرادٌ خارجية 
بالفعل . لكنّ الاصحٌ المراد هها هو المعنى الاو للكلّيٌء والمعنى الذَّاني للمقول. 

على ككدبريى) والمرادُ ب«الكثيرين' ههنا: أنواع الجنس ك: نوع الإنسان. ونوع الفرسء ونوع 
النعل. ثم إن «الكثيرين' ههنا مجرّد اصطلاح؛ لأنَ المراد بالجمع الواقع في التُعريفات ما فوق 


مُخْتَلِِيْنَ ِالحََائِقٍ في جَوَابٍ "ما هُوَ؟ '0). 
َل : «كُليَ' جنْس لجنس سَامِلُ لِسَائِْرِ الكُنّاتِ 
ور مَل نما ذكرَ لِيتَعلقَ به كَْلهُ: «على كَريْنَ' 


- وك على »نما كر موصت يقزلو: مختفن بالحقاتي». 
- وَبِقَوِِْ : «مُخْتَلِِيْنَ ِالحَمَائقِه خَرّجَ : التو وَخَاصّئْهُ 
سيف الفللاب 


الواحد عند المنطقيّين» وليس المراد أنَّ الكثيرين جمع: «الكثير»» وإِلّا يلزم أن يكون الجنس مقرلاً 
على تسعةٍ؛ لأنَّ أقلّ الجمع ثلاثةٌ: وإذا ضرب الكّلاثة إلى الثّلائة فيكون تسعةًء أو يلزم أن يكون 
مقولاً على سنَّةِ فصاعداً؛ لأنَّ أقلّ الكثير اثنان. 

(مُخْمَلِفِيْنَ ِالحَقَائِقِ) وبالأشخاص أيضاً؛ لأنّه يستلزم ( فِي جَوَابٍ «مَا هُوَ؟:) لمشابهته تلك 
الأمور بن حيث إِنَّه معقولٌ واحدٌ له نسبةٌ إلى كثرةٍ تشترك فيه. 

ثم أراد الشّارِح بيان فائدة القيود المذكورة في تعريف «الجنس». فقال: 
(نَولهُ: للجنس) أي: قول المصّف «كُلّيٌّ؛ جِنْسٌ للجئْس) المعرّف؛ لأنَّ المعرّف 
ههنا: جنسٌء فلفظ الكل حش له ولذا قال: «جنسٌ للجنس». والمرادٌ منه: 
ع يد وإن كان بلاس إلى «السيزات» ترا .شاقل: 

(شَايِلٌ لِسَائْرٍ الكُلْيَّاتِ) الخمس ك: النّوعه والفصلء والخاصّةء والعرض العامٌ؛ فيلزم أن 
بذكر في التُعريف قيداً يخرج سائر الكليّات عن تعريف «الجنس؛؛ ليكون جامعاً لأفراده وماتعاً عن 
دخول أغياره فيه. 

(وَفَوْلهُ) أي : قول المصنّف: ('مَقُوْلٌ» ِنّمَا ذكرّ) في التّعريف (ِلِيَتَعلّقَ به ثَولَهُ: «عَلَى كَيْريِنَ») 
يعني : أنَّ هعلى؛ حرف جر لا بدَّ له مِن متعلّقء وهو فعلٌ أو شبه فعلٍ أو معنى فعل ؛ فذكر ههنا شبه 
فعل . وهو «مقولٌ» ليتعلّق به لفظ «على»؛ فليس شيء منهما مستدركاً. 

(وقؤْلهُ: «عَلى كَييْريِنَ؛ إِنْمَا ذُكرَ) في التّعريف أيضاً (ليُوضَفَ) أي: ليكون موصوفاً (بقَوْلِ) أي: 
بقرل المصنّف: ('مُخْتَلِِيْنَ بِالحَفَائْق»)؛ لأنَّ قوله: «مُحْتَلِفِيُنَه صفةٌ لقوله: «كييْريْنَ9؛ لكونه اسم 
فاعل لازم له مِنَ الموصوف حقيقةٌ أو حكماً؛ فيرتبط أجزاء التُعريف بعضها ببعض» فتحصل العلَ 
الصُوريّة للتُعريف. 

(وبقؤلِه: «مُسُْتَلِفِيْنَ بالحَقائق» خَرّحَ: التوع), والمراد ب«النوع»: التوع الحقيقيٌ ك: 
«الإنسان». لا الإضافئ؛ لأنَّ النُوع يكون مقولاً على كثيرين متّفقين بالحقائق. (وَحَاصنّهُ) معطوف 


الكلبات الخمس ا 3 ١‏ 
َالمَصْلٌ القَرِيبٌ . 
- وَبِقُولِهِ: «ففي جَوَابٍ *مَا هُرَ؟" خَرَجَ: الفُضل البَجِبدُء وَالمَرَضٌ العام وَحَاضةُ 
اعُلَه" أن الجنس 
 )١(‏ إِمَا عَالٍِء وهُوَ الّذِي نَحْنَهُ جِنْسٌ وَلَبْسَ فَوْقَهُ جنْسٌ كق: «الجَزْهْرِ» عَلى القَّوْلٍ 


0 
م2 


يرل 


سيف الغلاب 
على فاعل «خََرَجَّ؛ وهو «النّوْعٌ؛ أي: وخرج بقوله: «حََاضٌنُهُ النوعء والمرادٌ ب١الخاصة»:‏ الخاطة 
الحقيقيّة الذّاملة ك: «الضّاحك بالقرّة». (و) خرج أيضاً: (المَصْلّ القَرِيبُ) للنُوع ك: «الناطق»؛ 
لأنَّ «النّاطق» أيضاً يكون مقولاً على كثيرين متّفقين بالحفائق. 

(وَ) خرج (بِقَولِهِ: «فِي جَوَابٍ 'مَا هُوَ؟'' خَحرّجَ: الفضل البَعِيدٌُ) سواءٌ كان للإنسان ك: «قابل 
الأبعاد الثّلائة» فإنّه يميّز الإنسان عن الجوهر الفرد والنّامي والحمّاس والمتحرّك بالإرادة. أو كان 
للحيوان ك: «الجوهرء والحسّاسء وغيرهماء؛ لأنَّ الفصل البعيد لا يكون مقولاً في جواب: ما 
ه41 لأنّ الشوال + “ماهو سوال عن تماغ الحقيقة» والفصل البسد لسن من تناع الحيفة. 

(و) خرج به أيضاً: (العَرَضُْ العَامٌ) مطلقاً؛ سواءٌ كان للنَّوع ك: «الماشي», أو للجنس ك: 
االمتنفّسيّة: والموجوديّة»؛ لأنّ العَرّض العام لا يقال في الجواب أصلاً 

(و) خرج به أيضاً: (خَاصَّةُ الجنس) ك: «الماشي؛! فإنَّهِ خاصّة للحيوان وعرضٌ عاءٌ للإنسان؛ 
لان الاق أكون مقولاً في جواب : دما هو؟» بل في جواب: أي شيء هو في عرضه؟» 
ا" | (اغلم) يها المخاطب أن الحنّْ) من منقسمٌ إلى أر بعة أقسام ؛ ؛ لاله : 
0 مم 

 )١( 57‏ (إِمَا) جنسٌ (غَالٍ) أصله : «عالي»؛ ويسمَّى أيضاً: «جنس الأجناس». 

١وهُو)‏ أي: الجنس العالي (الَذِي) اندرج (نخْته جِنْس وَلَنْس) وجد (فَوْقَهُ جنن). 

مثاله: كان (ك «الجؤهر» بناءً (غلى القؤلٍ بِحِِْييه). 

والحكماء حصروا الو لكاي للموجودات الممكنة مِنَ الممكنات الماديّة المحسوسة 
بزحدى الحواسٌ؛ فهي منحصرةٌ في اعتقادهم في عشرةٍ يسمُونها: «المقولات العشر»: أحدها 
الجوهر . والنّسعة الباقية مِنْ الاعراضء والسّبعة منها نسبيّةُ بتوف تصوّرها على تصرّر الغيره 


)ا في المطرح فقط #واعلم' بدلاً م «اعلم' 


ليا م #57 عجوم ٠.‏ 5 

مُتَوَسْط » وم الْذِي فَوْقَه ود تَححبَه جسر ك: ذا لجسُم النَامِي». 

٠ 0-1 . 5 75 2‏ شوم م كروم 0 0 . 
وَإِما سَافِلء وَهُوَ الَذِي فَوْقَهُ جلس وَلَيْسَ نَحْتَه جنس ك: «الحَيّوَان»؛ الح الذي 


7 . ما م ىدر م« سمه 2 ءِ .0 05 د 
دق وَإِمَا مُفْرَدٌء وَهُرَ الْذِي يي ليس فَوْقَهُ جنْس وَلَيْسَ نَحْنه جنل ؛ قالوا: «وَلْمْ يُوجَدْ له 


سيف الفلات ب للج و ع الوا ا ا ب مستت 
وهي : الأينء والمتى؛ والإضافة» والملك. والوضع. والفعلء والانفعال» واثنان منها ليسا نسبئين 
وهما: الكمٌء والكيف؛ وكلّ ما يشمل تلك المقولات وأعمّ منها فهر عرضٌ عامٌ لها ك: التّيى 
والمرجود. ونحوهما. 

(9)- (وَإِمَا) جنسٌ (مُتَوَسّطاء وَهُوَ) أي: الجنس المتوسّط (الَّذِي) وجد (لَؤْقَةُ) جسسٌ (5) 
اندرج (نخته جنل). ١‏ 

مثاله: كائنٌ (ك: «الجسْم التَّابِي»»: والجسم المطلق. 

فيه مناقشةٌ مشهورةٌ وهي: أنَّ الجنس مِنّ الكلّيّات المفردة» والجسم النّامي مركّبٌ . 

واجيب: بِأنَّه مِن مسامحات القوم؛ وبأنَّ الجنس إِنَّما هو المقيّد والقيد خارجٌ. 

ؤقيل” تعلق هذا لسن اعجار مقاية :إلى هذا الفط" الدَّالٌ علية تفصيلا» بل باعباز مقايعه 
إلى اللّفظ المفرد الدَّالٌ عليه إجمالاً ك: لفظ الجسمء والحاصل: أن المثال فردٌ مِنَ الجسم؛ 
أعني : ما يكون نامياً باعتبار أنّه مستفادٌ مِن لفظ «الجنس»» وذكر «النّامِي؛ لتعيين الفرد الممثّل به 
لا أنه ماخودٌ مع «الجسم؛؛ والمثال ما يفهم من مجموع لفظ الجسم والنَّامِي بالتّمصيل . 

 )0(‏ (وَإِنَا) جنسٌ (سَافِلٌ؛ رَهُوَ) أي: الجنس السّافل (الّذِي) وجد (لَوْقَهُ جِنْسٌ وَلَبْسنَ) اندرج 
القن جنا بن اقرح يف ار - 

ومثاله : كائدٌ (ك: 'الحَيَوَانِه؛ أنه الّذِي) اندرج (نَحْنَهُ َنْوَامٌ لا أَجْنَاسٌ). 

 )4(‏ (وَإِنًا) جنل (مُفْرَد وَهُوّ) أي: الجنس المنفرد (الّذِي لَبِسَ) وجد (فَوْقَهُ جنل وَلَئِنَ) 
انر اتتتة حل قالواء. مولغ كوهة قا :ينان4): وقد مكل به “انتقو على الفقير انا لا ركو 
الجوهر جناً له. وأن تكون العقول العشرة التي تحته آنواعاً مختلفةٌ لا أشخاصاً. 


)١(‏ «لأله الذي نخته أنْواعٌ لا أَمنَاسٌ» سافطة من النسخ الخطية؛ مثبتة في المطبوع وفي نسخة المحشي رحمه الله تعالى. 


ا ا ا ا ا ا ري اتاتب 

ثمّ اعلم أنَّ هذا التُعريف وأمثاله مِن تعاريف «النّوعء والفصل»؛ والخاصّة؛ والعَرّض العام إِنّما 
كان رسماً؛ لا حدًا؛ لأنَّ المقوليّة عارضةً للكلّيّاتء والتّعريفٌ بالعارض رسمٌ لا حدٌّء كما تراه 
في شرح المولى العلامة والأولى الفهّامة مولانا شمس الدَّين الفناري. 

فإن قلت: إِنَّ تعريف الجنس: هل هو رسمٌ ناقصٌء أم رسمٌ تامٌ؟ 

قلت: إِنّه رسمٌ ناقصٌ؛ لأنَّ الجنس الذي ذكر في التّعريف ‏ وهو الكلَىٌ ‏ جنسٌ بعيدٌء 
والفصلان اللَّذان ذكرا فيه أحدهما قوله: «مُحُتَلِفِيْنِ بِالحَفَائْق؛ والآخر قوله: «فِي جَوَابٍ ما هر 
فصلان يعيدان إذا أخذا فرادى فرادى. وفصلٌ يك إذا أخذا معاء وسائر الألفاظ مِن عرضيّات 
التعريف» والتّعريف المركّب مِن الجنس البعيد والفصل البعيدء أو القريب ومن العَرّضيٌ رسم 
ناقصء فافهم . 


© الشكل رقم (8) 
الجنس 


وهو الذي ليس فوقه جسى 


وهو الذي فوقه جنس 
52-5 تحته جنس كالحيوان 
وهو الذي فوقه وعته + 0 
كالجم النامي 


وليس تحته جنس ول يوجد 
1 له معال 


الكليات الخمس ا . احلا 
(" - التزع) 

(وَِنَا مَقْوْلٌ في جَوَاب اما هُو؟2 بحسب الشركة وَالخُصُوصِية مما مه: «الإِنْسَانِ؛ بالنشبة 
إلى 'رَيْدِء وَعَمْرو») وَغَيرِهِمًا مِنَ الأثْرَادٍ النّخْصِيّد فَِنهُ إذا سئِلَ عَنْ «زْيْيِء وَعَطْروه ب: 
"ما هُمًا؟». كَانَ الجَرَّابُ: «الإِنْسَانَُ»؛ 4 0 طَلّبَ المَاجِيّةَ المُشْتَركَةَ بَتِنَهُمَاء وَالمَاِيهٌ 
المُسْتَرَكَةٌ بَْنَهُمًا «الإِنْسَانُف فيَكُونُ جَوَاباً عن 

َإِذَا فر الأَهْرَادُ 
سيف الفللاب 


[؟ - النوع] 

(وَ) الذَاتِيُ : (إِما مَقُوْلُ ني جَوَابٍ «مَا هُوَ؟» بِحَسَبٍ الشّرِكَةٍ وَالخُصُوصِية) . 

قال مولانا حسن جلبي: واعلم أن الأفصح ة في «الخصوصيّة» الفتح ‏ يعني : أن يكون بفتح 
الخاء المعجمة ‏ لا بضمّها؛ لأنّه حين إذ كان بالفتح يكون «الخصوص» صفة انق نيا 0 
المصدريّة؛ لتدلّ فيها [على] معنى المصدرء والنّاء للمبالغة» وأمّا إذا كان بالضَّمّ فيكون مصدراء 
فيحتاج فيه إلى تكلفٍء تقبو 

(مما) أى: مجتمعينء ليش المزاد يهنا :لمعيه الرّمَايّة ء قالطال اا 
نِكرن كالتّأكيد لقوله: «بِحَسَّبٍ الشّرِكَةٍ وَالْخْصُوصِيةة بمنزلة: #جميعاً». 

ومثالةُ: كائدٌ (ك: «الإنْسَان») الكائن (بالنْسْبّةِ إلى «رَيْي قر ولا يكون الإنسان مثالا 
بالنّسبة إليهما فقطء بل يكون بالنّسبة إليهما (3) إلى (عَرِِمَا) أي: غير زيدٍ وعمرو (مِنَ الأقرَاءٍ 
الشخصيّة) الإنسانيّة. 

احترز ب«الشّخصيّةا: مِنَ الأفراد النّوعيَّة. (فَإنَهُ) أي : الشَّان (إِذَا سْيِلَ عَنْ «رَيْد وَعَمْرِو؛) معاً 
١ب.‏ 'نَا هُما!) يعني: إذا سألك أحدٌ عن «زيدٍء وعمروةء بأن قال: «زيدٌ وعمرّو ما هما؟»»؛ (كَانَ 
الحواتُ) الصَّرابٍ لسؤال ذلك الشَّائل أن تقول: (دَالإِنْمَان»)؛ فكان هذا الكل الذَّائيُ ههنا ‏ أعني 
به لفظ «الإنان» ‏ مقولاً في جواب: "ما هو بحسب الشّركة؟؟. 

١(لأنَ‏ الَائل) القائل: «زيدٌ وعمرٌو ما هما" (طَلْبَ) به بيان (السَامِيّةَ المشْتركَة بَيْنْهُمَا) أي : بين 
زِيدٍ وعمروء فيلزم أن يجاب له: ببيان الماعيّة المشتركة بينهما ليطابق الجواب السُؤالء (وَالمَاجِيه 
التشتركة شهنا «الانان:): 

وإذا كان الأمر كذلك. (نبَكُونُ) «الإنسان؛ (جَوَاباً عَنهّ وَإذَا أُثْرِه) أي: جعل منفرداً (الأثْرَاةُ) 
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أن ْ سَيِل”'" عَْ «رَيْدِه فَقَظ أر غعَمْرِرا نَمَغْاه كَانَ الجَوَابٌ أيْضاً: «الإِنْسَانُ»؛ لِآنْ الشوال 
عن الأرَادِ على سيل انراد لَب لماجي يه المُخْنَصَّةٍ ِكل وَاجِدِ؛ وَالمَاهِيْةُ المُشْنَطْهُ بك 
وَاحِدٍ هُوَ «الإِنْسَانُ» فقَظ . 

َعلِمَ منْهُ: أن النّوعَ يَكُونُ [1/ 8] مَقُولاً في جَوَابٍ «مَا هُرَ؟» بحسب الشّرِكَةِ وَالحْصْوصِي 
عَم وَأنَ أهْرَاَ النّوعَ مُنْحَصِرَةٌ ني الجرْياتِ الحَفِيقة. 

(وَهُوَ) أي: ذَلِكَ المَقُولُ (النْوعٌ» وَيُرْسَمْ ب: «أنهُ كُليٌ مَقْوْلُ عَلَى كَيرِيْنَ 
سيف الفلااب 
المسؤول عنهاء (بأن عْيْلٌ عن «ريْرِه كقظ) بان فيل: هزيدٌ ما هركة (1ز) بآن سيل عَنْ («عترو) 
نَقَظْ) بأن قيل: «عمرو ما هو؟». (كَانَ الجَوَّابُ) الصَّرابٍ (أَيْضاً) أي: كما كان الجواب الصّوابِ 
إذا سثل عن «زيدٍ وعمرو» بحسب الشّركة: («الإِنْسَان»)؛ فكان حينئظٍ مقولاً ني جواب «ما هو؟؛ 
بحسب الخصوصية؛ (لِأنَ الشُوْالَ عَنِ الأمْرَادٍ عَلَّى سَِيْلٍ الِانْفِرَادِ طَلَبُ المَاهِية هِيّهِ المُخْتَصَّةٍ ِكل وَاجِدِ) 
من تلك الأفراد. 


يعني : إذا سألك أحدٌ عن «زيدٍ» فقط بأن قال: «زيدٌ ما هو؟» كان ذلك الأحد يطلب منك بيان 
الماهيّة المختصّة بزيدِ؛ فيلزم أن تجيب له ببيان الماهيّة المختصّة به؛ ليكون الجواب مطابقاً لؤاله. 
(وَالمَاجِيّةُ المُخْتَصَّهُ بَكُلّ وَاحِدِ) من أفراد الإنسان (هُوَ «الإنْسَانْ) تَمَظ)؛ فيكون قولك: «الإنسان؛ 
جواباً لذلك الشّائل القّلالبٍ الماهيّة المختصّة بزيدٍ بقوله: «زيدٌ ما هو؟؛. 

(فَمْلِمَ مِنْهُ) مما قلناء أو مِنّ التّفصيل السّابق (أنَّ النّومّ) وهو «الإنان» مثلاً (يَكُونْ مَقُولاً ني 
جْوَابٍ هنما هُو؟» بحَسّب الشّرِكَةٍ) إذا كان السّؤال بحسبها كما عرفتء (ر) بحسب (الخُصُوصِبٌ) 
إذا كان هي ل لا ا بالحدقماء 37 م منه أيضاً (أنّ أَثْرَادَ النّوع 


(وَمُو؛ أيْ: ذَلِك ل الات «ما هو؟» بحسب الشركة 
والخصوصيّة معاً (النّوْعُ؛ وَيْرْسَمْ) أي: يعرّف ذلك النّوع بالرّسم التاقص (بأنّهُ) 
اي: النّوع (كُلْئ) أي: لفظ كلىٌء أو معى كلَيٌ (مَفْوْلٌ) أي : محمولٌ (عَلَى كَيبْرِيْنَ) 
ك: زيدٍ وعمرو وبككر. 

والمراذً مِنْ «الكثيرين»: : ما فوق الواحد؛ كما عرفت. 


للق 1211110 :نوز أن مطاف يان يناف وما أثبتناء يوافق نسخة المحشي رحمه الله تعالى 
ويوافق ما في المطبوع. 
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10 0000 د 21 06 و١‏ 2 ره٠‏ 
مخَلِفِيِنَ بالعددٍ دون الحَقِيفة في جَوَاب 'ما هؤ؟'0), 

فَذِكْرٌ «الكلئ'. وَ: «المَقُولِ على كَثيرِيْنَ؛ كَمَا مَرْ. 

00 ١مُحْتَلِمَيْنِ‏ بِالعَدَدٍ دون الحَبَيِْقَة؛' اخْيرَازٌ عن : الجنس 2 وَخَاصبهو. والعرضي 
العَامء وَالمْصْل المَعيلٍ. 


- وَفَْلَهُ : «في جَوَابٍ 'مَا هُوَ؟'' اخْيرَازٌ تن : المَضل القَرِيْبٍء وَنَخَاصّةٍ النُوع؛ فَإِنَهُمَا 
سيف الفلاب 000 ' 1 للاهد : 


(مُحَْلِفِيْنَ بِالمَدَّدِ) أي: بالأشخاص فقطء. (دُوْنَ الحَقِيْفَة) أي: متّفقين في الحقيقة وإن كانوا 
مختلفين بالأشخاص.» وهذا تفسير رّ بالأّازم ( فِيْ جَوَابٍ هما هُوَ؟) متَعلّقٌ ب١مقول'.‏ 

إذا تقرّر هذا عندك. (فَذِكْرٌ «الكُلْىٌ») أي: فذكر المصئف لفظ لفظ «الكلْئ؛ ني تعريف «النُوع؟. )و( 
ذكره أيضاً لفظ («المَقُوْلٍ عَلَى كَثيْرِيْنَ») كائنٌ (كَمَا مَرٌ) في تعريف «الجنس' مِنَ الحكمة في ذكرهاء 
ا اللي جنسٌ بعيدٌ للنّوع شاملٌ لسائر الكليّات. والمقول إِنّْما ذكزه المصلّف ليتعلق يه خرف 
الج و؛ أعني به: لفظ «على»؟» و«على كثيرين» إِنّما ذكر ه ليكون موصوفاً بقوله : «مختلفين؛. فلا يكون 
شيءٌ منها مستدركاً . 

(وَفَوْلَهُ) أي التية المصنّف : («مُخْمَلِمَيْنِ بِالمَدَدِ دُوْنَ الحَعِيْقَة' ايرَارْ) أي : ذلك قيدٌ احترازيٌ 
ذكره النميف ليحترز به (عَنْ) دخول (الجنْسء وَخَاضَّيِهِ: وَالْمَرَضٍ العَامُ. وَالمَصّل البَعِيدِ) 
ني تعريف «التّوع0؟ لتلا يكون التّعريف فاسداً بدخولها فيه؛ لأنّه يلزم حينئظٍ أن لا يكرد التفريق 
غير مائع عن دخول أغيار المعرَّف فيه. 

وإتنا كات الشاكرزات أعيارا للتوعة أن الحتن منهاء كا #الكَترَاتة مقول على كنبرية 
مختافين في الحقيقة. والنُوعَ مقولٌ على كثيرين متّفقينَ في الحقيقة. وخاصّة الجنسى ك: «الماشي 
تكون متولاً على مختاغين بالحقائق كما كانت مقولةً على مختلفين بالعدد. والعرض العامٌ؛ سواءٌ 
كان للجنس أو للنوع ك: «الماشي» والمتغذي» لا يكون مقولاً أصلاً بطريق الؤالء. بل بطريق 
الحدل . والفصل البعيد سواءٌ كان للنّوع ك: «الجم النَّاميه؛ أو للجنس ك: «قابل الأبعاد الثّلائة» 
يكو نتولة غلو تلفي بالتففائق , 

(وقولة) أني: قول المصف أيضاً: («ني جَوَابٍ "ما هُوَ؟*٠‏ اخُيْرَارٌ عَنِ: المصْلٍ القَرِيْب) للنّوع 
ك: «التاطق» مثلاً: لأنّه فصل قريبٌ لنوع «الإنسان». (رَ) عن (حَاصّةٍ النوع) ك: «الضاحك» مثلاً؛ 
لاله خاصضةٌ لنوع «الإنان». 


وإنْما احترز عنهماء (فإِنْهما) أي : الفصل القريب وخاصّة النُوع 


مَمُوَْانٍ في جَوَابٍ «أي شَيْء هُوَ في ذَايو؟؛ أز: «في عَرَضو؟». 

اهُلَمْ أن الْوْمَ قِْمَانِ: 

)١(‏ إِضَافِيٌ» وَهُرَ المُنْدَرجٌ تَحْتَ جنس. 

)١(‏ - وَحَقِِقِنَ» وَهُوَ مَا لَبِسَ َحْتَهُ جِنْسٌ ك: «الإِنْسَانِ». 

هما : «ُمُومٌ وَخُصُوصٌ ين وَجو: 

- كَيَجعَِمَانِ في نَحْرِ «الإنْسَانِ» فَإِنّهُ نَوْعٌ إضَافِق؛ لِانْرَاجِهِ تَحْتَ جِنْسٍ رَهُرَ «الحَيرَانا. 
وَحَقِقَيٌ ؛ ' د ليس لخت جشسل. 

- وَيتْمَرِةُ الإِضَافِيُ بِنَحْوِ: «الجسْم النَامِي»؟ فَإِنّه00) 

سيف الغلاب 
(مَفُوْلَانِ ِي جَوَابٍ «أيّ سَيْءِ هُوَ فِي ذَاتِهِ؟») هذا بالنّظر إلى الفصل القريبء (أَوْ) في جواب: «أيّ 
شيء هو (نِي عَرَضِه؟)) وهذا بالنّظر إلى خاصّة التّوعء وأمًا التّرعَ فمقولٌ في جواب: «ما هو؟؟ كما 


(اغْلَم) انها المخاطد (آن 2 يِسَمَانِ): 


ومع ورا اه 


(١1)_الأوّل:‏ نوع (إِضَافِيٌ ‏ وَعُوَ) أي : التَوع الإضافيٌ (المَندَرجٌ نحت جنس) 
1 0 


(نحتهُ جنن)ء 38 كائنٌ (ك: 0 

© وإذا كان الأمر كذلك. (فْ)يكرن (بَيْنَهُمَا) أي: بين النّوع الإضافئ والحقيقي («عُْمُومٌ 
وَخُصْوصٌ مِنْ وَجْوِه) مِنَ السب الاربع؛ لاجتماعهما في مادَةِ وافتراقهما في مادَّتينء وإذا كان الأمر 
كذلك : 

- (لَبَجْحمِمَانٍ ني نَحْر «الإنْمَانِه) وهذه مادَةٌ اجتمع فيها النّوعَ الإضافيٌ والحقيقئ» (فَإِنَّهُ) أي: 
«الإنسان» (نَوْع إِضَافِيٌ؛ لِالْدِرَاجد) أي: لكونه مندرجاً (نَحْتَ جِنْس وَمُوّ) أي: ذلك الجنس الذي 
اندرج تحته «الإنسان»: ('الحَبْوَانُ». وَحَقِبِقَِئٌا إِذْ لَيْسَ) اندرج (نَحْتَهُ جنْسٌ)» بل جزئيّاته . 

- (رَيَنْمَرِهُ) التو (الإِضَانِئْ بنخو: «الجسْم النَامِي) هذا إحدى المادَّتين اللّتين افترق النّوع 
الإضافئ عن الحقيتيٌ فيهماء وإنّما افترق الإضافىٌ عن الحقيقي فيه (فِْنَهُ) أي : «الجسم النّامي؛ 


)010 المشثبث في النسخ الخطية : «فإنُ». وما أئيتناه موافق لنسخة المحثي رحمه الله تعالى. 


الكليات الخمس ا 55 


ََْهُ جنل رَهْرَ «الجسمٌ المُظلَنُ» وَنَخْتَهُ جنل وَهُرَ «الحَيرَانُه. 
- وَيْمِْدُ الحَقبِقِي بالمَاهِية البِيِطةٍ ك: «العَطْلٍ المُظلق» عِنْدَ الحُكَمَاء؛ على القزلٍ بتفي 
جَليِيةٍ الوم 00١‏ 


دخ با ان 
سيف الغلاب 
وجد (نَوَْهُ جنْسٌ وَهُوَ «الجلمٌ المُظلَقُ». ) اندرج (تَحْتَهُ جِنْسٌ وَهُوَ «الحَيَوَانُه) . 
- (وَيَنْمَرُِ) النّوع (الحَقِبقِيُ) عن النّوع الإضافيّ (بَالمَاجِبةِ البَسِيْطَةٍ) وهذه ماثّةٌ افترق فيها 
الحقيقيُ عن الإضافيّ؛ ومثالها: كائنٌ (ك: «المَفْلٍ المْظلَقٍ» مِنْدَ الحُكَمَاءِ)؛ بناء (علَى القؤلٍ يني 
جِنْسِيّةِ الجَؤْهَرِ) المأخوذ في أوّل تعريف العقل. 
7 35 


و0 أما على القرل بان الجوهر جنسٌ لم يكن حفيقيًا . بل يكون إضافيًا ؛ لاندراجه تحت جنس . اه (منه) . 


7و وه : 3 0 2 ٠. 5 05 0 ٠‏ 
لما قرع ين ايشم الأول الاي للذَاِي» شَرَعْ بي الفشم الذَاِثٍ ينه فقال: (دَإِمًا مير 
ْول في بَوَابٍ هما هُو؟». بَلْ مَقُولٌ في جَوَابٍ «أي حَيْءٍ مُوَ في 5انه؟0) أي: يفيه 


سيف الغلاب 


[" - المَضْل] 


(وَلَما قَرَعْ) المصنّف (يِنْ) بيان (القِسْمٍ الأوّلِء وَ) بيان القسم (الثانني) الكائنين (لِلذاتيء شَرَمَ 
نِي) بيان (القِسْم الثَالِثِ مِنْهُ) أي : الذّا تى ؛ (فَقَالَ: رَ) اللّفظ المفرد الكل الذَّائُ م (إِمَا غَبِرٌ مَقَوْلِ) 
أي: غير محمولٍ ومجاب به (فِي ا من سأل عن شيء؛ بأن قال: («مَا هد؟ بَلْ مَعُولٌ 
نِي جوَابٍ) من سئل عن شيء؛ بأن قال: (أَيُ سَيْءِ هُوّ) أي: الشَّيء القلانئٌ ؛ مثلاً: «الإنسان» 
عر إلى كله 21 ف جوهرة واكت 1 
فإن قلت: م قال المصئّف ابتداء: «وَإِمّا غَبْرُ مَقُولٍِ. . . إلخ». حتَّى احتاج إلى الإضراب بقوله: 
ابَلْ مَقُولٌ. . . إلخ»» مع أنَّه لو قال ابتداة: «وَإِمَّا مَقُولُ فِي جَوَابٍ: "أي شَيْءِ هُرَ فِي ذَاتِهِ؟ ٠'‏ لكان 
أفيد للمرام؛ ولم يحتج إلى إضراب الكلام؛ مثل ما سبق في القسم الأوَّل والثَّاني؟ 
قلت: إِنَّما لم يقل مثل ما قلت؛ تنبيهاً على أنه لا يُكتفى في جواب: «أيّ شيءٍ هو في ذاته؟» 
بالتّمِيِرَ في الجملة» ٠‏ بل لا بدّ معه من أن لا يكون تمام المشترك بين الشَّيء ونوع آخر؛ فَالجِنسٌُ 
خارح. ٠‏ فكأن المصنّف اعتبر التّمايز بين الأقسام بحسب الذات مهما أمكنء واعتبر التَّقَسيم باعتبار 
الحتيقة لا التتصيع الاعتبارئ. لكن يجب كون القسمة اعتاريّة ؛ لتصادق الكليّات على شىءٍ واحدء 
فلا بد مِنّ التّمايز بالحيثيّة . 1 
لم قوله : «فِي ذَاتَهِا يحتمل : 
أن يكون حالاً من : «أيْ شيء'ء على أن يرد ضمير اذَاتَه إلى ما يرجع إليه «هُرً؛. 
- لكنّ الظاهر أنه في موضع الحال مِن هُرً؛ بالتّأويل» أو بدونه على اختلاف رأي المّحاة 
في وقوع الحال عن المبتدأ. أو معناه: أي شيءٍ هو معتبراً وملاحظاً في ذاتهء أ مع قطع التّظر 
عن صوارضه. 
(رههنا) أي: في هذا المقام؛ يعني: إذا كان سؤال الشَّائل عن شيء ب: «أيّ شيءٍ هو؟» دون 
«ما هو؟». فهناك (قاعدة لا بُدَّ) للظالب ١مِنْ‏ مَعْرفَتِهَا) لفائدةٍ عائدقّء (وَهِنَ) أي: تلك القاعدة: 


أَنَّ 00 3 0 شَيِءِ هُو؟ عَلَى ثَلَائِ ايه أقسَام : 


سم 


(-)- ها : أنْ لا يُرَادَ عَلَى: دأ شَيءِ هرك فَيْد. 
(9) - وَثَانِيَهًا : أن يُرَادٌ عَليّهِ فَيْد وَهُوَ: في ذَّايهِ؟. 


(6) - وَتَالِتُهَا : أنْ يُرَادَ عَلَيْهِ بذ وَهُوَ: «فِي عَرَضِده. 


قَلِنْ كَانَ الأوَّلَء كَانَ السُّوَّالُ ع عَنِ المُمِبّرٍ المُظلَّقٍ؛ ون الجَرّابٌ بهمَا' يمَيرْه 

فِى الجَمْلَةٍ؛ سَوَاءٌ كَانَ فَضْلاً قَرِيبا أذ 00 خَاضصَّة: كما إِذًا سَيْلَ عَنِ «الإنْمَان 
ب أي شَيْءِ هُو؟' يْصِح م أن يقَالَ في ا انه نَاطق4ك 
سيف الفللاب 
(أنّ الشُوالَ) عَنِ الشَّيءِ (ب: «أيّ سَيءٍ هُوَ؟)) كائنٌ (عَلَى تَلَائِةِ أَقْسَام) : 

 )١(‏ (أَحَدُهَا) أي: أحد تلك الأقسام الثّلائة: (أَنْ لَا يْرَادَ) ار منفيٌ مجهول؛ مِن «زَادَ 
يْرَادُه مثل: «قَالَء يُقَالُ»؛ أي: أن لا يجعل زيادة في السّؤال (عَلَى: 3 شَيِءٍ هُوَ؟2 قَيْد) زائد 
عليه ؛ مثل: «في ذاته» أو: «عرضه». 

() - (وَنَانِئِهَا : أَنْ يُرَاد) فيه (عَلَيْه) أي: على «أيُ شيءٍ هو؟' (فَيْدُ) آخرء (وَهُوَ) أي: ذلك 
القيد: («فِي ذَاتِهِه) وما يجري مجراهء فيكون (أيّ شيءٍ هو في ذاته؟1. 

 )6(‏ (وَنَالِتْهَا : أَنْ يُرَادَ) فيه (عَلَيْه) أي: على «أيّ شيءٍ هو؛ لا على «في ذاته» (فَيِدُ) زائدٌ 
(وَهَوَ: افي عَرَضِهِ») فيكون «أيّ شيءٍ هو في عرضه؟». 

(َإِنْ كانَ) الطلريق المسلوك إليه في السّؤال مِنَ الظرق الثّلاثة هو الطّريق (الأَوَلَ)ء أو فإن كان 
المعتبر في السَّؤال مِنَ الأقسام الئّلائة هو القسم الأرّل؛ يعني: فإن لم يزد السّائل شيئاً في سؤاله 
على قوله: :أي شيءٍ هو؟؛؛ مثل: «في ذاتمف أو: «في عرضه»» بل اكتفى في السّؤال بقوله: «أيُّ 
شيءٍ هو؟». ١كَانَ)‏ ذلك (السُوَالُ) الذي لم يزد فيه شية على «أيّ شيءٍ هو؟؛ واقعاً (عَنِ المُمِبرٍ 
المُظلق) للشّيء المسؤول عنه؛ سواءٌ ميّزه عن جميع ما عداه؛ أو عن بعضه؛ وسواءً ميّزه تمييزاً ذاتيًا 
أو عرضيًا. 

وإذا كان الأمر كذلك. (لْبَكُوْنْ الجَوَابُ بامَاء يُمَيِرُهُ) أي: يميّزه النَّيء المسؤول عنه 
(فِي الجْمْلَةِ؛ سَوَاءُ كانَ) ما يمبّره (َضلاً قَرِيباً) للنَّيء المسؤول عنهء (أَوْ) كان فَضْلاً (بَمِيّداً) لهء 
(أَوْ) كان (خَاصٌةً) له؛ (كمًا إِذًا سُبِلَ عَنٍ «الإِنْسَانِء» ب: ان يُءِ هُوَ؟') يعني: إذا وقم سؤال 
الشائل عن «الإنانه مثلاً بقوله: «الإنسان أي شيء هوك ل جيذ (أنْ يُقَالَ فِي جَوَابِهِ)! 
أي: في جَواب ذَيِكَ السوال: (إِنْهُ) أي: إِنَّ «الإنسان»: (نَاطِقٌ)؟ يعني : أن المجيب محْتارٌ: 


الكليات اللغخمس ا 


أَوْ: «حَسّامنٌ». أؤ: «ضَاجِكٌ». فَإِنْ كُلّا مِْهَا يُمِيّرُهُ عَنْ غير في الحجخهْلة. 
ثح 0 0 7 ىا 25 0 5307 ٠.‏ . 1 
وإِن كان الثابي؛ كَانَ السَوّال عَن المُمِيّزٍ الذانِيء فَيِكرْن الجَرَابٌ بالفضل ا ٍ 0 
وَحْدَهُ؛ لِأنَ المُمِبّرَ الذائِي هُرَ المْصْلٌ القَرِيبُ لَا غَيْرُ كما إِذَا سيل نه ب: «أي شَيْءِ هُوَ 
في ذَاتِهِ؟». يصِحّ في الجَوّاب أن بُقَالَ: «إِنْهُ نَاطِقٌه 


سيف الغلاب 


- فإن أراد يجيب بالمميّز الذَّاتيٌ الذي يميّزه تمييزاً ذاتياء ويقول: ١إنّه‏ ناطقٌ»؛ لان الناطق 
الّذ هو الفصل القريب للإنسان داخلٌ في ذائيّاته ومميّرٌ له نمبيزاً ذاتيّاء وأبلغ فيه مِن الجنس القريب 
وهو «الحَيّرَان»! لأنّه يميّز «الإنسان» عن جميع ما لا يكون حيراناً» ولكن لا يميّزه عمًا لا يكون 
ناطقا مِن سائر الحيوانات. 

داف أزاه اتسعني يجني" بالتفتل البعية الى رازه عه يشل عاخداء »ديشرل اله 
حَنَامنٌ»؛ ولذا قال الشَارِح: (أَؤ: «حَشَاسٌ) أي: ويصحٌ أيضآً أن يقال فقي جوابه: دإنَّه - أي: 
الإنعان دعكارة 1ف لان سكاس ال هو الثم ل الس لاسا ني ون عق بهد 
لا فكوزن سا 

وإن أراد يجيب بالخاصّة التي هي داخلٌ في عرضيّاته ومميّدٌ له تمييزاً عرضيّاء ويقول: «إنّه 
ضاحكٌ». ولذا قال: (أَوْ: «مَاجِكٌ)) ل ويصحٌ أيضاً أن يقال قي جوايه: إن الإنسان ضاحكٌ؛. 
وهو خاصّةٌ للإنسان ومميّرٌ له تمبيزاً عرضيًا . 

والحاصل: إذا كان السّؤال عن المميّز في الجملة: فيلزم أن يكون الجواب بما يميّزه 
في الجملة؛ ليطابق الجواب لسرا فحينئظٍ يجوز الجواب ب: «التّاطق. أو الحسّاس.ه 
أرِ الضّاحك»؛ (فَإِنَ كلا مِنْهَا) أي: مِنّ النّاطق. والحمّاسء والضّاحك (يُمِيّْرٌهُ) أي: الإنسان 
عل غير فل [لكفهه نكوة بها الجر اناسطابها امول" ْ 

(وَإِنْ كان الثاني) تذكّر ما قلناه في سابقه؛ أي: وإن زاد قيد «في ذاته» على «أيّ شيءٍ هو؟»؛ 
أي: وإن كان الشّؤال ب: «أيّْ شيءٍ هو في ذاته؟». (كَانَ السُوَالُ) حينئلٍ واقعاً (عَنٍ امبر الذايئ) 
عد فيه 

وإذا كان الأمر كذلك. (لَبَكُوْنُ الجَوَابُ المْصَلٍ الَرِيُب وَحْدَهُ؛ لِأنْ المُمِيّرٌ الذّائتي) الَزِي سآن 
عنْدُ السَائل (مُو النْل القَرِيبٌ لا غَيْرُء كما إِذًا سيل عَنْهُ) أي: عن «الإنانه (ب: «أيُ شَيْءِ 
هُو فِي ذَانِه؟6. بيصِحُ ني الجواب) بل يجب (أَنْ بُقَالَ: «إنَهُ نَاطِنٌَّ») فإذا قيل كذلك؛ يكون الجواب 


00 «القريب' ساقطة مى المطبوغ. هنا وفيما يأني. 


وَل صِحُ أذ يقال : َه ضَاحِكٌ». 
- وَإِنْ كَانَ الثَايِت : كَانَ الْسّؤالُ ء عَنِ المَميّزٍ العَرّضِي ؛ َيْكْوْنُ الجَوَابٌ بِالحَاطّةٍ وَحْدَعًا 


و رفو 


كُمَا إذا سَيْلُ عَنْه ب: أي شَيْءِ هْرَ في عَرَضِه؟ك فَالجَرَابٌ عله ب: «الضاحجك؟ . 


-- عَرَفْتَ هَذَاء فَتَقُولٌ: الذَاتِيُ الذي لا يَكُوْنُ مَقُوْلاً ني جَوَابِ ما 1ف يل يعون 
ل في جَوَابِ أي شَيْءِ هُرّ في ذَاتَهِ؟) 0 
ولا كَانَ في قَوْلِه : ابل مَعَوَلُ في جَوَابٍِ قن شَنْءِ هو فِيْ ذَاتِه؟ "» 2 ع حَفَاء”"؛ 


ثم 2 دير 


مطابقاً للشّؤال؛ (وَلَا يْصِحَ أن يُقَالَ) في الجواب: (إنَهُ ضَاحِكُ») أو: «إنّه حَسَّامِنٌ؛؛ لأنّه لا يكون 
الجواب حيئئذٍ مطابقاً للسّؤال كما لا يخفى 

(وَإِنْ كان النَايِتَ) أي: وإن زيد في السّوال قيد «في عرضه» على «أيّ شيءٍ هو؟؛؛ أي: وإن 
كان السّؤال ب: «أيّ شيءٍ هر في عرضه؟». (كَانَ السّؤالٌ) حينئظٍ واقعاً (حَنِ المُميِرٍ المَرَضِيٌ؛ 
فَيَكُوْن الجَوَابٌ بِالخَاصَّةَ وَحْدَمَاء كَمَا إِذّا سَيِلَ عَنْهُ) أ أي: عن «الإنسان؛ (ب: أي شَيْءِ هُوّ) أي: 
الإنسان (فِي عَرَضِه؟ فَالجَوَابُ عَنْهُ ب: «الضَّاحِكِه): فإذا قيل كذلك؛: يكون الجواب مطابقاً 
للسُؤالء وأمًا إذا قيل: 'إنَّه ناطقٌ» فلا يكون الجواب مطابقاً للسّؤال؛ لكون السّؤال عن الممبّز 
العرضئ . والجواب بالمميّر اذاي . ْ 

(فَإِدا عَرَنْتَ) أيّها المخاطب (مَذَا) الذي لي لك؛ (تَتَعُولٌ : الذَاتيُ الذي لا كذ كرن 
الجنس (مَعدْلةٌ نِي جَوَابٍ) مَن سأل وقال: («مَا هوب بل 5 ذلك الذَّاتكُ تين (مَقُو ل فِي جَوَاب) 
من سأل وقال: (دأَيُ شَيْءِ هُوَ فِي ذَاتِه؟» هُوٌ المَضْل) لا غيره مِنَ الجنس»ء والتّرع. والخاصّة. 

(وَلَمّا كَانَ فِي لَوْلِهِ) أي: في قول المصنّف: (ابَلْ مَفْوْلُ في جَوَابٍ "أي سَيْءِ هُوَ فِيْ ذَاتِهِ؟ '؛ 
َوْعُ حَفَاءِ) حيث لم يتمبّر منه أنه مميّرٌ عن المشاركات الجنسيّة أو الوجوديّة؛ فإنَّ الذّات كما يطلق 
على الماهيّة والحقيقة يطلق على الهويّة؛ بمعنى: الموجود الخارجيّ» فيعمٌ القول المذكور كلا 
المميّزين. 


)١‏ وإِنّما لم يكن الفصل مقولاً ني جراب «ما هو؟»؛ بل كان مقولاً في جواب «أيُ شيء هو في ذاته؟5؛ لان المقول في 
جواب اما هر؟» لا بذ أن يكرن مشتركا بين الأشياء كالجنس. أو حقيقةً مختصّة بهاء والفصل ليس كذلك؛ فلا 
يكون مقولاً ني جواب ١ما‏ هر؟:. اه (ملنه). 

(') لان قوله: :بل مقولٌ في جواب "أن شيءٍ هو في ذاته؟"٠‏ يحتمل لِمَا يكون مميّزاً عمًا يشاركه في الجنسء ولِما 
يكون مميّاً عمًا يشاركه في الوجود. اه (منه). 


الكليات الخمس | 


و 


مره بقَوْلِهِ : (وَهُوَ الْذِي يُمَيْرّ اللي عَنًا يُشَارِكُهُ في الجنس). 

وَإِنَّمَا َيدَهُ بِقَوْلِهِ : «في الجئس»؟ بناءً عَلَى أن كُلّ مَاهِيةِ لَهَا فَصل فَلَهَا جِنْسٌ البنَهَه كُمَا 
مو حَذْهَبُ اللقدهة: 

وَأَمّا المنا حون فالحتاثوا أن المَضصْلَ أَعَمُّ مِنْ أنْ يُميْرَ عَنِ المُشارِكَاتٍ الجِنْبيّة ق: «فضل 
الإنقام وَالحَيَوَان»» فَإنَّهُ ب يُمِيّرُ الشَّيْء عَمًا يُشَارِكُهُ في الجنْسء أو المُشَارِكَاتٍ الوْجُوْديةٍ 

ك: «أَجْرَاءِ المَاجِّةَ المُرَكبَةِ مِنْ أَمْرينٍ مُعسَاوِيَينء أو أُمُورٍ مُتسَاوِيَ؛ 

ال 2 ا ا 2 

ل 5 قرله: #بل مقولٌ. . إلخ" (بقَوْلِهِ: رَهُوَ) أي: الذَاتئُ الذي هو مقولٌ 
في جواب «أيُ شيءٍ هو في ذاته؟؟؛ (الَذِي) أي: الكلّيُ الذي (يُمَيْرُ) أي : الذَّائيُ (الشَّيْء) مفعول 
«يميّز»؛ أي: «الإنسان» مثلاً ولو في الحدلة وق أي: الأفراد ك: 56 والبغل؛ والبقرء 
والحمات ع ذلك (يشَارِكَهُ) أي : يشارك تلك الأفراد إلى ذلك الشّيء (فِي الجنْس)؛ سواءٌ كان 
جنا قريبآً ك: «الحَيّرَانَ»؛ أو بعيداً ك: «الجسم النَّاميء والجسم المطلق» والجوهر». 

(وَإِنَمَا) لم يقيّده بغير شيءٍ ك: افي الوجود؛ مثلاً ٠‏ بل (قَيّدَهُ) المصنّف (بِقَوْلِهِ: «في الجنس'؛ 
بنَاء عَلَى أن كُلَّمَامِيّ) ين الماهبّات الي (لَهَا مَصْلْ) ك: «النّاطق» للإنسان مثلاً» (مَلَّهَا) أي: لتلك 
الماهيّة الي لها فصل (جِنْسٌ اليل 4 «الغيوان» للاننان مئلا ؛ (كمَا هو عَدْقَتَ المتقديين) الذين 
ونون كي الدابد دورو دزي عنما رحد وكات الشّيخ الرّئيس فشّر الفصل في «الإشارات» ب: «أنه 
الكلّنُ الذي يحمل على الشَّىء في جواب "أي شيءٍ هو في جوهره؟*» وفمّره في «الشَّفاءه ب: «أنّه 
الكلّىٌ الذي يتال على النوعَ في جواب "أي شيءٍ هو في ذاته مِن جنسه*»؛ فكأن الشَّيخْ المصنّف 
اختار المذكور في «الشفاء». وهو مذهب القدماء كما عرفت. 

(وَآَنَا المُحَاخْرُونَ فَاخْتَارُوا) أنَّ كل ماهيّةِ مِنّ الماهيّات الّتى لها فصل لا يجب أن يكون لها 
جنسٌ البنّه وقالوا: (إِنّ الفَضْلَ) لا يختصٌ بأن يميّز عن المشاركات الجنسيّة فقطء بل هو (أَعَمّ مِنْ 
أنْ يُمبْرَ) ‏ فاعلّهُ فيه راجمٌ إلى «الفصل؛؛ والمفعول مقدَّرٌ ‏ (عَنِ المُسْارِكَاتِ الجِنْسِبّة). والفصل 
المميّز عن المشارك في الجنس؛ كائنٌ (ك: فَصْلٍ الإِنَْانِ) الذي هو «الناطق:. (وَ) كفصل 
(الحبوان) الذي هو «الحسّاس». 

(فَإِنْهُ) أي: فإنَ الفصل (بُْمِيْرْ الي الذي وقع ذلك الفصل فصلاً له (عَمَا) أي: عن النَّيء 
الذي (يشاركة في الجنس) ظرفٌ لايشًا ركفى (أَو المشَارِكَاتٍ الوَجِوْدِيَةِ) والّذي , بعر الشية عا 
بشاركه في الوجود؛ كائنٌ (ك: أَجْرَاءٍ المَاهِيَة الخ تومن مين مُتَسَاوِيينِ . أَرْ ود مَتَسَاوِيَة؛ 


إنهَا ؛ بر الشيْء عَمًا يُشاركهُ في الومجؤوه كما إذا فْرَضْنًا ال 0 5 
دج او ا كَانَ كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا يُمِيِر مَاهيّة دب عَمًا يُتَارِه 

في الوجْوْ 

وَهَذَّا الخِلَافٌ مَنْن مَبِْيٌ عَلَى امْيتَاع تَرَكْبٍ المَاِبةِ مِنْ أمْرَيْنٍ مُمَسَاوِيَيْنِ» أ ؤأمؤرٍ مُعَسَاوِيَةٍ عند 
المُتَعَدّمِينَ : رَجَوَازِهِ عنْدَ المتَأحْرِينَ؛ 

سيف الغلاب 
نا أي : إن أجَدَاء الماهة الم كيه مِن أمرين متساويين (تُمِيرٌ جر الشيوة عَمَا) أي : عن النّيء الني 
(يُشَارِكهُ) أي: يشارك الشيء (فِي الوْجؤدِ) ظرفٌ ل«يُشَاركةف (كَمَا) كان ذلك التّمييز (إذا فَرَطْنَا 
أَنّ) ‏ بالفتح ‏ (مَاهِيّةَ هب») مثلاً (مُركَبَةٌ مِنْ اج. د'. وَ) الحال أنَّ («ج؛ د» مُعَسَاوِيَانٍ فِي الصّدْق) 
يعني : : يصدق (ج) مئلاً فيما يصدق (د)» وبالعكس (كَانَ كُلَّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا) أي : اي 


اه عو مه 


يتساويان في الصٌدق (ِيُمِيْدْ مَاهيّةَ «ب») الي هي مركبةٌ مِن (ج د). (عَمّا يُتَارِكُةُ في الوّجُوْ 

(وَ) اعلم أنَّ (هَذَا الخِلّاف) الواقع في أنَّ كلّ ماهيِّ لها فصل فلها جنسٌ البِنَّة 1 0 
كذلك (مَبِيٌ عَلَى اميَاع تَرَكُبٍ لماي مِنْ أَمْرَيْنِ ُعسَاويَينِ. أ أَمْورٍ مُتَسَاوِيَةِ عْدَ) ظرفٌ للامتناع. 
ومضاف إلى (المُتَقَدَمِينَ وَ) على (جَوَازِِ) أي: موا ور لخ الساهة حما كن علد المْتَأْخْرِيْنَ) . 


© راعلم أن المنقدّمين والمتأخرين نازعوا في شيئين: 

(١)-الأوّل:‏ في «الجنس العالي»: هل هو بسيظ أم مركّبٌ كالجوهر؟ 

فإنَّ للأجناس أربع مراتب: الأرّل: «الحَيّرَانَهء وفوقه: «الجسم التّامي»: وقوقه: الجسم 
المطلق». وفوقه: 'الجرهر». 

إن جميع الحكماء » المتقدّمين والمتأخرين يجعلون ما يكون جواباً لسؤال «ما هو؟؟ عشراًء 
ويسمُونه : «مقولاتٍ عشرةً». وكلّها أجناسٌ عاليةٌ؛ أحدها: «جوهرً؛ يعني: «جنس الجوهر». 
وتسعتها: «عرض". 

وقسُموا الجرهر إلى الخمسة: الهَيبُولَى. والصّورة؛ والجسم الطّبيعيء والتّفس النَاطقة» 
والعقل . 

ويسمُون النّسعة الباقية التي هي العرض ب: «المقولات النّسع؛. وهي: الكمٌء والكيف. 
والفعل؛ والانفعال. والأين. والمتى. والوضع؛ والإضافة؛ والملك. 

ثم قال المتقدّمون: إن الجنس العالي بسيظ ١‏ لأنه لو كان مركباً لكان مِن أمرين متساويين أقل 
القليل. وهما لا يكونان أعمٌ؛ لأنّه لو كانا أعمٌ لزم أن يكون فوق الجنس العالي جنساًء وهو خلاف 


سيك افعقات + كت سس و سس ةوق م ا مسب وي ل و 2ت 
المفروضء ولا يكونان أخصٌ أيضاً؛ لأنَّه لو كانا أخصّ فإمًا أن يكونا نوعين. أو فصلين. 
أو أحدهما نوعاً والآخر نصلاً. ولا سبيل إلى الأوّل؛ أعني: كونهما نوعين؛ لان النّوع تمام 
ماهيّوّء وهما فرادى فرادى لا يكونان نوعاًء ولا مجال أيضاً إلى النّاني والّالث؛ لانْه لو كانا 
فصلين» أو أحدهما نوعاً والآخر فصلاً» يلزم أن يكون فوق الجنس العالي جنا ؛ لأنَّ عندهم 
إذا كان للماهيّة فصل يجب أن يكون لها جنسٌ كما سبق. 

وقد يستدلٌ على امتناع تركب الماهيّة من أمرين متساويين بأنّه لا بدّ في أجزاء الماهيّة الحفيقيّة 
مِنٍِ احتياج البعض إلى البعض» واحتياج كل إلى الآخر دورٌء واحتياج أحدهما فقط ترجيحٌ 
بلا مر ججح ؛ لأنهما ذاتيّان متساويان. 

بان ادر طرق المتأخّرين: منع لزوم الدّور؛ لجواز احتياج كل إلى الآخر بوجو آخر 
ك: الهَبُولَى والصّورة؛ فإنَّ المَيُولى موقوفٌ على الصُورة في الوجودء وهي موقوفةٌ عليه في القيام. 
والحال أنَّ الجسم ماهيّةٌ مركّبةٌ منهماء ومنع لزوم التّرجِيح بلا مرجّح؛ لجواز أن يكون أحدهما 
ما يقتضي الاحتياج مِن غير عكس ؛ لأنهما وإن تساويا في الصّدق لكنهما متغايران بحسب المقهوم. 

وقال المتأخّرون: إِنَّ الجنس العالي مركّبٌ ؛ لأنّه إذا كان مركّباً من أمرين متساويين فليس 
بواجب أن يكونا أعمّ» أو أخصٌّء أو نوعاً بجواز أن يكونا فصلاًء وإن كانا فصلاً لا يلزم أن يكونا 
فوق الجنس العالي جنساً؛ لأنّ عندهم ليس بواجب أن يكون لكل ماهيَّةَ لها فصل جنساًء فحيتئظذٍ 
يميّر ذلك الفصلان الجوهر المركّب عن العرض في الوجود؛ لأنهما مشاركان في الوجود. ولمظ 
الشَّىء والموجوة4 قن الجوضس والتّىء والعوجوة مشاركة فن الوَجودء فإذا سكل عن التجوهن بأن: 
الخرس اله شيءٍ هو في ذاته؟» تكون أجزاؤه جواباً. ْ 

)١(‏ - والثّاني : في «العقل»: هل هو بسيظ أم مركّبٌ؟ 

قال المعديون :إل يسسظ» لأنه لو كان مركا لكان هن امرين متعاوييةة أن افق وهتها 
لا يكونان اعم ولا أخصّء وإذا كانا أخصٌ فلا يكونان نوعاً ولا فصلاً. ولا أحدهما نوعاً والآخر 
نصلا ؛ لما مر. 

وقال المتأحرون: إِنّه مركبٌ؛ يعني: يجوز كونه مركّباً؛ لِمَا مر مِن أنه لو كان مركباً مِن أمرين 
متاويين؛ فليس بواجب أن يكونا أعمّ أو أخصّ» وأن يكونا نوعاً؛ لجواز أن يكونا فصلاً. وإن 
كانا نعلة له بلرم أن :كر قرف الجنس العغالى علدا لانّ عندهم ليس بواجب أن يكون لكل ماهيّةٍ 
لها فصل جنساً. وهذا الاختلاف مبنئٌ على عدم كون العقل تحت الجوهرء وأمّا إذا كان تحت 
الجرهر فلا يكرن جناً عالياً. بل يكون بالنْظر إلى ما فوقه نوعاً. وإلى ما تحته جنسا. 


رَكَأنّ المُصَئّف الْمتَارَ مَذْهَبَ المُتَقَدّميْنَ , 

وَلَمْ يَذْكْر َمْظَ : «الجنْس» في رَسْمِهِ؛ اا بمَا ذَكَرَهُ في نَفْسِيرِوء أ أَغَارٌ في المَؤْضمين 
إلى المَذْهَبَيِنِ''©٠‏ فَمَلَى هَذًا لَا يَرِدُ مَا َِيْلَ: لَوْ مَالَ: «أَوْ فِي الوْجَوْدِء بَعْدَ قُؤْلِه: 
في الجنس». َكَانَ هيه 

وَذَلِكَ؛ أَعْنِي : مَا يُميْرُ النّيْءَ [4/1] عَمًا يُمَارِكُهُ في الجنس؟ (ك: «النَّاطِقٍ؛ بِاللْلْبَةٍ 
إِلَى «الإنْسَانِ») فَِنَ «النَاطِقَ» يُمِبّرُ الإنْسَانَ عَم يُشَارِكُهُ فِي «الحَيّرَانِء ك: الفْرَسِء وَالبَغْلِ 
وَالبَقَرِهِ وَعَيرِهَاء فَإِدًا سْئِلَ ب: «أيْ شَيْءِ هْرَ في ذَاتِهِ؟1 كَانَ الجَرَابٌ : «النَاطِق». 
سيف الفلااب 

(وكآن) آي أظٌ أن (القضتت اختار مدهت المتقدئية) فدهب إليه. 

وكائّه قبل للشّارح: لِمَّ ترك المصنّف لفظ «الجنس» في تعريف «الفصل؟ء. مع أنه ذعب 
إلى مذهب المتقدّمين القائلين: بأنَّ كلّ ماهيّة لها فصل فلها جنسٌ البنّه؟ 

فأجاب الشّارِح بقوله: (وَلَمْ يَذْكُرْ) المصدّف (لَفْظ: «الجنس» فِي رَسْمِهِ) أي: في تعريف 
«الفصل»؛ (اكْتِمَاءً) أي: للاكتفاء (بمَا) أي: بلفظ «الجنس» لقي (ذَكَرَهُ) المصنّف (فِي تَمْسِيرِ) 
اتوذاك تر #النضل» وله وهو الذي مر الود عا يقارع في لسن 

(أَوْ أَغَارٌ) المصنّف (فِي المَوْضِعَينٍ إِلَى المَذْمْبَبِنِ) يعني : أشار في تفسيره للفصل إلى مذعب 
المتفدّمين. ثم أشار في تعريفه له إلى مذهب كار وقدّم بيان مذهب الأوَّلِينَ؛ رعايةً لتقدمهه 
في الزّمان على الآخرين. 

(فَمَلَى هذا) الذي قلناه بأنّه أشار في الموضعين إلى المذهبين (لَا يَرِدُ مَا تِيْلَ: لو قَالَ) 
المصنّف: («أَرْ فِي الوْجَرْدِه بعد فَوْلِهِ: «نِي الجنس») يعني: لو قال: «وهو الذي يميّر النّيء عمًا 
يشاركه في الجنس. أر في الوجوده؛ (لكَانَ أشمل) على المذهبين: (وَدَلِكَ؛ أَغني: ما يُمبْرُ النّيْة 
عمًا بُشارِئهُ ني الجنْس) كائنٌ (كّ. «الناطق») الكائنٌ (بالنْسْبَةِ إِلَى «الإنْمَانٍ». فَإِنَّ «النَاطِنَ) الي 
هو الفصل القريب للإنان (يُمِبُْرُ الإنَْانَ عَمّا بُمَارِكُهُ) أي: عن النَّيء الذي يشارك الإنسان 
(نِي «الحبوان») وذلك المشارك له فيه؛ كائنٌ (ك: الفُرّس . وَالبْمْلِ. وَالبَفَرٍ وَغْبِرِهًا) مِنّ الجمل 
والحمار وغيرهما؛ لانها أنواع مندرجةٌ تحت «الحَبّرَانَه كما كان الإنسان كذلك, (مَإِذَا سّيْلَ) عن 
«الإنان؟ (ب: أ شئْء هو في ذَاته؟» كانَ الجَوَاتُ) عنه: («النَاطقٌ». 


)١(‏ فلكرٌ الجنس في النُقسهم إشارةٌ إلى مذهب المتقدمين. ونركُهُ في الرّسم إشارةً إلى مذهب المتأخُرين. اه (منه). 
في للفصل الذي يميّز النّيء عمًا يشاركه في الجنسء والفصل الذي يمبّز اليء عمًا يشاركه في الوجود. اه (منه). 


(١)_إما‏ قَرِيْبٌ إن مير الذي ء عَمَا يُشَارِكُهُ ني الجنْس القَرِيْبٍ. 
(5) - وَإِمَا 50 ِنْ ميْرَهُ في الجَمْلَةِ عَما يُشَارِكُهُ في الجنس البَِيرا". 
سيف الفللاب 


وَهُوَ) أي: المقول في جواب «أيّ شيءٍ هو في ذاته؟؟: (الفَضلٌ). 


ولمًا كان الفصل منقسماً إلى : الفصل القريب» والبعيد؛ وكان لكل منهما 
تعريفٌ, أراد الشّارِح بيان تعريفهما في ضمن القسيم فقال: (رَهُمّ) أي: مطلق 
الفصل منقسمٌ إلى قسمين؟ لأله : 

 )١١‏ (إنَا) فصل (قَرِيْبٌ : إِنْ مَيّرّ) الفصل (الشّيْء) مفعول «ميّزه (عَمًا) أي: عن الشِّيء الذي 
(يُشَارِكهُ) أي: يشارك الشَّيء (في الجنس القَرِيْب) . 

مثال الفصل القريب ك: «النّاطق» للإنسان» ومثال الجنس القريب ك: «الحَيّوَانَ له أيضاً» 
وعتال المشازرك لد فهك #القرس» واليغل 44 كما سيق آنفا: 


() (وَإِمَا) فصل (بَعِبْدٌ: إِنْ ميرَهُ) أي: السَّيء (فِي الجُئْلَةِ عَمَا يُتَارِكُهُ ني الجئس البَعِنْي)ء 
وقد علم بذلك حدٌ كلّ واحدٍ منهما. ْ 

كال التصل اللعيد كك" «التستاس [لامناق 4 لأنه تسل كرت للححراة + وقضل عد للوثبات» 
رخال الجنس البعيد ك: #الجسم الثامي» للإنسات» لله حدس بعد لجنس قريب للحيوان. 

وإنّما قلنا في مثال التصل البعيد: «ك: الحسّاس»؛ فإنَّ المتحرّك بالإرادة ‏ أي: بالقرّة ‏ مِنّ 
العرارض؛؟ بناءً على أنَّه لا يجوز أن يكون للماهيّة الحفيقيّة فصلان في مرتبة واحدةّء فهما لازمان 
للفصل آقيما مقامه لجهالته. 

واعلم أنَّ للفصل عند المنطقيّين: 

معنى أزَّل يستعملونه فيه وهو: اما يتميّز به شيءٌ عن شيء؛ ذاتيًا كان 
أواغرضبًاء لآزماً ا وعغارنا» شخسيًا أن كلياة: وعدا البعتى يتاول الفمل 


المشهور والخاصّة. 


- ومعلى ثانيا. وهو ا إليه» وهو. :«الكلي الذي يبه لني في ذاته؛. وهو المعدود 


0١‏ قى: «الحئاسه بالئبة إلى «الإنسان». فَإنه يميه عمًا يُشاركه مِنْ النباتات والجمادات لا عن الحيواناتء وكذلك: 
«الثامي» فإنه يميّزه عمًا يشاركه مِن الجمادات. اه (منه), 


(وَيرْسَمُ) أي : الفَصْلّ (: «أنّهُ كُلقْ [مَقُول]”' ١‏ كُقَالُ عَلَى الشّيْءِ في جَوَابٍ "أي شَيْمٍ 
هُوَ في ذَاتِهِ؟' 6), 

- فَقَولَهُ : «كُلن جِنْسٌ يَْمَلُ الكُلَيّاتِ . 

- وَقُولُهُ : ايُقَالُ عَلَى النِّيْءٍ فِي جَرَابٍ "أي شَيْءِ هُرَ؟'' يُخْرِجٌ: الجنسٌء وَالنْومَ» 


سيض الفلااب 
مِنّ الكلّيّات الخمسء كذا في «حواشي شرح المطالع للسّيد السنده. حيث قال: (إِنَّ الفصل كانل 
معنى أوّل عند المنطقبّين كانوا يستعملونه فيه؛ ثم نقلوه إلى معنى آخر هو المعدود مِنَ الخمسة». اه. 

فعرّف الشّيخْ المصنّف «الفصل» بالمعنى الثاني المنقول إليه المصطلح المشهرر المقابل لسائر 
الكلّيّاتء فقال: (وَيْرْسَمُ أَيْ): يعرّف (الفَصْلٌ) بالرّسم النّاقص؛ سواءٌ كان قريباً أو بعيداء (بأنّه) 
أي : الفصل ١كلَ)‏ أي : لظ كلَىٌ أو منهرمٌ كلَىٌ. فهر جنسٌ شاملٌ للكلّيّات كما سيقول به الشّارح. 
اشرق أي : محمولٌ ومجابٌ به. 


والمرادٌ ب«المقول؛ ههنا: المَقُولٌ بالفعل؛ لإخراج: الكلّيّات الفرضيّة لا ما يصلح لأن يكون 
مقولاً كما أعطي هذا المعنى إلى القول في تعريف الجنس والنَّوع؛ لأنَّ بعضاً مِنَ المنطقيّين قال: 
«الكلَيّات الفرضيّة غير داخلةٍ في الكلَّيّات الخمس»؛ يعني : أنّها ليست جنساً ولا نوعاً ولا فصلاً 
ولا خاضّةً ولا عرضاً عامًا. 

والبعض الآخر منهم قال: (إنّها داخلةٌ في الجنس أو في النَّوع»: وهو الأصحٌ؛ ولذا عمّم 
المنول في تعريف الجنس والتَّوعء بأن (يُقَالٌ) المراد مِنَ المقول ما يصلح لأن يكون مقولاً 
(عَلَى الشَّيْء) أي: «الإنسان: مثلاً ( فِئْ جَوَابٍ «أَيّ شَيْءِ هُوَ فِيْ ذَاتِه؟') أي: مِن جنسهء أو مطلقاً ؛ 
أعم ين جنه وين وجوده على ما مر مِنَ الاختلاف بين الأوّلين والآخرين. 

كلمة: أي استفهامٌ عن المميّز؛ يعني : إذا قلنا: «الإنسان أي شيءٍ هو في ذاته؟»؛ فالمعنى: 
أنيُ شيء يمبّز الإنسان عن مشاركيه في المضاف إليه لأيّ» والجواب: ناطق. 

وأراد الشَّارِح بيان فائدة القبود الكائنة في رسم الفصل فقال: (فَْقَولُهُ) أي: قول المصئّف: 
كل جِنْسٌ بَشْمَلُ العُليّاتِ) يعني: يشترك للفصل الكليّات الأربع الباقية في الكلَيّة؛ لأنّها كله كما 
كان الفصل كلْيا؛ فيلزم هنا مِن [وجود] قيدٍ آخر يخرج تلك الكلّيّات المشاركة له عن تعريفه. 


(وقوله: 'يُقال على الشَّيْءٍ نِي جَوَابِ 2 شَيْءٍ هُوَ؟'2 يُخْرِحٌ) عن تعريفه (الجِنْسّ. وَالنوعَ 


(1 'مقُول» زائدة في نخة المحثي فقط. 


وَالثالِتُ لا يْقَالُ في الجَوّاب أضلاً. 


لول الب ذَائِ» أي : في جََؤْهَرِو! بحُرجٌ: الحَامّة ؛ لأنهًا وَإِنْ كانث ممِيْرَة يلشئء. 
لكِنْ لا في ذَائَهه بَلّ في عَرَضِهِ . 

نْمَا قَالَ: «عَلَى الشّئْءهف وَلَّمْ يَمْلْ: على كَثيْرِيْنَ' ‏ كما قَالَ في سَائرٍ تَعرِيمَاتٍ الكُليّاتِ 
-؛ لِيَشْمَلَ فُضل النّْع الَّذِي يَنْحَصِرٌ في شَخْصٍ وَاحِدِ بِحَسَبٍ الخارج 5: «الشْمْس». 

ش جد ند ١‏ 

سيف القللاب 333 يس 
وَالمَرَض المَامٌ؛ إن الأولَبْن) يعني: الجنس والنوع (يُقَالَانِ) أي: يصلحان أن يقالا (في جَوَابِ: 
دما هُوَ؟0. لَا) يقالان (فِي جَوَابٍ: «أَيّ شَيْءِ هُوَ؟') كما يقال فيه: «الفصل». فافترقا مِن هذه 
الجهة؛ (رَالنَانِتُ) يعني: العرض العام (لَا بُقَالُ) لا بالفعل ولا بالصَّلاحيّة (نِي الجَوَابٍ أطلاً) 
فاكرق أيضا من هده السهة: 

(وَقَولَهُ : «فِئ ذَاتِه؛ أَيْ: فِي جَوْمَرِهِ؛ بُخْرِجُ) عن التّعريف أيضاً (الخَاصّة؛ لِأنَهَا) أي: الخاصّة 
وذ كانت ملو لنكووه لع لااققود عكر نلكو زف اح كر كر بد واللقية 
(ني عَرَضِو)ء فافترقت أيضاً مِن هذه الجهة. أي: مِن جهة أنَّ الفصل يميِّز النَّيء في ذاته 
وهي تميّزه في عرضه. 

وكأنّه قبل للتّارِح: لِمَ لم يقل المصنّف في تعريف الفصل: ه«عَلَى كَثِيرِينَ»» بل قال: 
اعَلَى الشَّيْءكء 5050000 السّابق في التّعريفات السّابقة للكليّات؟ 

فأراد أن يحيب عنه فقال: (إنَمَا قَالَ) المصئّف: («عَلَى الشَّيءف وَلَمْ فل اعَلَى كيْيْرِيْنَ ٠‏ - 
كيبا قال في سَائِرٍ تكريفات العلياكٍت؛ لِيَعْمَلَ) مبنيّ للفاعل؛ أي ليكون تعريف الفصل شاملة 
انضل النؤع) مفعولٌ «لِيَمْمَلَ' (الّذِي بَنْحَصِرٌ ني سَخْصٍ وَاجِدِ بحَسَبٍ الخارج 3 «الشّمْس). 

قيل: هذا الجواب غير تامٌ؛ لأنّه وإن لم يوجد له أفرادٌ في الخارج؛ لكن له أفرادٌ في الذَّعنء 
ولانَ مئل هذا انوع غير داخل في تعريف الفصل أوَّلاً حنّى يحتاج إلى إخراجه . 

والحوابث الصّواب أن يقال هكذا إِنّما قال كذلك تفدناً في العبارة؛ أو لشمول الثيء أفرادا 
كثيرة. ولعمومه على كل شيءٍ ك: «الإنسان؛ والبغل؛ والحمارء والأرنب. والغنم. والمعزء 
والهرّة. والتُعلب؛ وغيرها». أو لأجل المطابقة بقوله فيما سبق: «وَهُوَ الَّذِي يَُيْدُ ا 6 . 
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الكليات الخمس ا 5-5 ناوالا 
تَفْسِيمْ العَرَضِيّ إلى خَاصّةٍ وَعَرْضٍ غَام] 
(وَآَنَا المَرَضِي) فَقِسْمَانِ: خَاصٌة وَعَرَضٌ عَاءً! لِأنْهُ إن الحنصٌ بِحَقِيفَةٍ وَاحِدَةٍ 
َغَاصّةً». وَإِنِ اسْتَمَلَ عَلَى الحَمَائْق فَ«عَرَضٌ عَام». 


د ا ان 1 0005ل 1 
فبهذا الاغيبَار صَارَّتٍِ الكليّاتٌ 1 وإد الْدَرَحَ فِيْه فيه خَرُ عَلَى مَا قَالَ 
سيف الفلالاب 


[نَفْسِيمٌ المَرَضِيّ إلى خَاصّةٍء وَعَرَضٍ عَام] 

ولمًا قَسَّم التيضكفت الذا: تي الذي هو أحد قسمي الكلّيٌ المنقسم إلى الذاتيٌ والعَرَضِي» أراد 
أن يمسم القسم الآخرء. فعطفه على القسم الأرّل وقال: (وَأَمًا المَرَضِيُ فْقِسْمَان) «الفاء» جوابٌ 
-«أمّاء المتضمّن لمعنى الشرط: 

القسم الأوّل: (خَخاضّة. وَ) القسم الثاني : (عَرَضٌ عَامٌ). 

اعلم أنَّ غرض الشَّارح من هذا التَّمَسيم إجمال العَرّضئّ» وبيانُ انحصار الكلّيّات في الخمس» 
والجواب عن السّؤال الوارد على قولنا: «إنَّ الكليّات خمسٌ لا زيادةٌ وهو أي: الشّؤال ‏ هكذا: 
إن الكليات لسك حمسا نا ام أن التضتت فقثم العرميق إلى اللازم والمفارق؛ 
اكات بهينا عند لاق فشر كاذ دوي || لى الخاصّة والعَرّض العامٌ؛ ؛ فهى معهما تمٌّء كما يشهد 
عيه قوله الاتي: اَبِهَذَا الاغْيبَار. إلخه؛ ١لأنَّهُ)‏ أي : العرضيٌ : 

-(إن الخنّصّ) أي إن كان محصوصاً (بِحَقِيقَةَ وَاجِدَةِ) كاختصاص «الضّاحك» بحقيقة 
الإنانه. (فَاخَاصّة») أي: فهر خاصةًٌ. 

- (وإن) لم يختصّ بحقيقةٍ واحدة. بل (اشّنمل) أي: العرضيٌ (عَلَى الحَفَائِْق) الكثيرة كاشتمال 
«الداشي؛ على جميع حتائق ما من شأنه واي ترط اي فهو عرض عامٌ. 

انبهذا الاغتار صارت الكُلَاتٌ خنا) كلمة :ضارت: هنا متضِئرٌ معنى: [اتقت:]ء مثل: 
«فارك الشعة عشرة» اي : صنارت غشيرزة كاملة. 


١وإن‏ الدرج فِيْه) أي : في التقسيم الذي اعتبرناه (نَفْسِيِمُ آخَرٌ) بناءً (عَلى ما قَالَ 


0١‏ فلا رهما قيل. إِنْ الممنّف قسّم العرض ههن إلى اربعة. فصارتٍ الكليّات سبعة. وخلامة الجواب أن يقال: إن 
لكلْ من الحاطة والعرض العام لازماً كان أو مقارناً مفهوماً واحداً. وهر كوه مقرلاً على حقيقوَ واحدةٍ وعلى حقائق 
فوق واحمدة. هباعتبار هذا المفهوم صار العرضيٌ منحصراً ني قمين١‏ أما فائدةٌ تقسيمه إلى اللازم والمفارق. فلنّنيه 
على أنّ كلا مِنْ الخاضٌة والعرض العام يكون لازماً ومقارناً. اه (منه). 


000 


المُصَنْفكُ رحمه الله تعالى . 

(مََِا أَنْ يَمْمَِمَ الِْكَاكُهُ عَنٍ المَاهِيّةِ) سَرَاءٌ امْتَنَمَ الْفِكاكهُ : 

- عن اماه مِنْ حَث هي هي ؛ 

سيف الغلاب 
المُصَنْفُ رحمه الله تعالى). 

(نَإِمًا أَنْ يَمْتَيِعَ انَفكاكة) أي: افتراق ذلك العرضي (عَنٍ المَامِيّةِ) أي: عمًا 
يطلق عليه لفظ «الماهيّة» بطريق عموم المجازء وهذا قول الشارح : «سَوَاء اهنع 


ار 


انْفِكَاكُهُ. . إلخ». 


لا يقال: نه يلزم فيه الجمع بين الحقيقة والمجاز؟ 

لأنا نقول: إِنَّ عموم المجاز مفهومٌ كلّىّ. والمعنى الحقيقئٌ والمجازيٌ للماهيّة المذكورة 
في عبارة المصنّف كائنٌ مِن أفراد ذلك المفهوم الكلّىّ. والمعنى الحقيقيُ لها الماهيّة مِن حيث 
هي هي. والمعنى المجازي لها الماهيّة الموجودة؛ فالماهيّةٌ المذكورة في عبارة المصنّف ليست 
مطلق الماهيّة كما سبق إلى بعض الأوهام مِن أنَّ الماهيّة في تعريف اللّازْم؛ أعني : ما يمتنع انفكاكه 
عن الماهيّة مطلق الماهيّة؛ وهي أعمٌ مِنَ الماهيّة الموجودة» والماهيّهُ مِن حيث هي هيء وهنا وهم 
فاسد. 

© ثم الماهيّة أصلها: 

هما هوء. جيء بآخره ياءٌ نسبيّةٌ مشدَّدةٌ» وتاء مصدريّة؛ فصار «ماهويّة». ثمَّ قُليت الواو ألفاً 
على غير القياس للتَّخفيفء وبدّل ضمة الهاء إلى الفتحة؛ لاقتضاء الألف فتحة ما قبلها؛ فاجتمع 
الساكنان أحدهما الألف المقلوبة. والآخرياء النسبة فحذف ألف المقلوبة لدفعهء فصار «ماهيّة». 
لم بذلت فتحة الهاء كسرةٌ؛ لتصحيح بناء الياء فصار «ماهيّة». 

- وقيل: أصلها: هما هي» جيء بآخره تلك الياء والنَّاء؛ فصار «ماهويّة»: ثم حذفت الياء 
الاولى للتُخفيف مع حركتها؛ فصار «ماهيَّة». 

- وقيل : "مائيّة؛ قلبت الهمزة إلى الهاء. فمعنى الماهيّة على هذا أن يقول: منسوبةٌ إلى «ماءء 
ومعنى المنوربة إلى «ما» أن يقول: منسوبةٌ إلى السؤال باما». فحينئذ كان المعنى انفكاكه عن 
الحقيقة الي يسأل عنها ب«ما». ْ 

(سواء المنع الفكاكة) أي: العرضي : 

- (عمن الماهيّة) الماخوذة (منْ حَيْتُ هِنَ) مبندأ؛ أي: تلك الماهيّة (هِيَ) خبر المبتدأ؛ أي: تلك 


الكليات الخمس ا -5 مذمنا 


أن يَمَْيمَ الْفِكَاكُهُ عَنْهَا بي الذَّهْن وَالكارج معأ 4: ١الفْرْوية‏ للثلالة». رَيْسَنَى هَذَا: «لَازِمَ 
المَامِئةة . 

- أو عن الما المؤئجوةة بأن يمني الْفائة عنْها بالحتبار وُجُريها لبي الحارج كُودَ 
الذَهْنِ كِ: 'الخواة لِلحَبَشِيٌ١٠‏ فَِنَ الكواة لبس بلازم لِمَاهِيةِ الحَبَشِيْ مِنّْ حيث مي هِيّ. 
َل لَكَانَ كُل إِنْمَانِ و3 بل ) لازم لِوَجودِو؛ ريسمى علا «لَارِمْ الرْجِرْدٍ؟. 

(وَهُوَ المَرَضٌ اللّارِمُ) كق: «الضّاحِكِ بِالفُوّو» بِالنْسْبَةٍ إِلَى «الإنْسَانِه, 
سوف الغلا ب 
الماميّة (بأَنْ بَمْنَيِعَ الْفَِاكُهُ) أي: العرضيٌ (مَنْهَا) أي: عن الماهبّة؛ أي: لا في الذّهن فقط. 
ولا في الخارج فقطء بل (نِي الذَّهْنِ وَالضَارجٍ مَعاً). 

مال العرضيٌ الْذي امتنع انفكاكه عن الماهية في كل الوجودين: كائنٌ (ك: الفَرْدِبْةِ) العارضة 
(للْلاثةِ) والرّوجِيّة العارضة للاربعة, (وَيَْمَّى هَذَا) العرض الْذي لا ينفكُ عن الماعيّة أملاً لا ذهنآ 
ولا خارجاً : («لَازِمَ المَاهِبّةِ»)؟ لعدم افتراقه عنها فيهما. 

(أو) امتنع انفكاكه (عَنِ القاعة المت شو يان يَمْنَيمَ الفكاكة) أي : العرضي (عَنْهَا) أي: 
7 الماهيّة الموجودة (بِاعيِبَارٍ وُجُودِمَا) أي: وجود الماهيّة (فِي الخَارج) فقط (دُوْنَ) ومُجويها 
في (الذَهُن)؛ لا منفردا ولا معا. 

وممالّهُ: كائرٌ (تم السَّواد) العارض (لِلحَبَشِيٌ)؛ فإِنَّ انفكاكه عن ماهيّة الحبشئ ممتنمٌ 
في الخارج فقط دون اهن (فَإِنَ السَّوَّادً) العارضن للدي ع لازم لِمَاهيّة الحَبَبِيٌ مِنْ عَنِتُ 
هي هي) أي : [لا] يمتنع انفكاكه عنها في الذهن والخارج (وَإِلَّا) أي : ولو كان السواد لازماً لماهيّة 
الحنيّ في الذهة والخارح ؛ ا إِنْسان) مِن غير أن يكون فردٌ مِن أفراده بياضاً (أَسْوَدٌ) وليس 
كدلث؛ (بْلْ) هو (لارمٌ لؤخوده؛ الخارجي لا الذهنيٌ. 

١وبُسمّى‏ هذا) الع ضي الذي يلزم للنّيء في الخارج فقط: (الازِمَ الوّجُوْدِ»)؛ لعدم افتراقه عن 
الوجود الخارجيٌ فقط. ١وهوا‏ أني: ما يمتنع الفكاكه عن الماهيّة (المُرْضٌ اللَازِمُ) إِنْما سمي: 
اعرفاء؟ لاله ليس مِن ذاتيّات الماهيّة. و«لازما»؛ لان انفكاكه عنها ممتنمٌّ ولازمٌ لها. 

حل العبارة. «العرضيٌ اللازم»؛ لانّه أحد قسمي العرضيٌ الذي يقابله الذَّاتيُ؛ فلمًا خقّف 

بحدى الباء المشدّدة صار اسم العرض مشتركاً بينه وبين ما هو قسيمٌ للجوهر؛ فصار مظنَةَ الانّحادء 
فاحتيج إلى الفرق. لكَنْ الفرق ظاهرٌ ممًا مر 

مثالهُ كائنٌ ١ك‏ “«الضّاحكٍ بالفْرّة») لا بالفعل (١بالْسْبةِ‏ إلى «الإنسان»». 


5 


(آوُ لا يَمْمَعَ) الْفِكَاكُهُ عَنْهَاء بل يُمْكِنٌ مُفَارَئَتهُ َنّْهَاء (رَهُوَ المَرَضُ المُفَارِقُ) رَهْوْ على 
(١)_الأولٌ:‏ ما تَكون مُنَارَقَتُهُ ِالْفِغل ؛ إِما يَسِيْراً كّ: «مُفَارَقَةِ القِيّام عَنِ القَائِم؛. 
أَوْ عَسِيْراً ك: «مُمَارَقَةِ المِمْقٍ عَنٍ العَاشِق». 
(؟) ‏ وَالنَانِي : مَا يَكُونُ مُمَارَفنهُ بالإمْكانٍ لَا بالفغل ك: «مُفَارَفَةِ حَرَكَةٍ الأفلاك». فإنه 
لا يَقَكُ عَنٍ الَلّكِ بالفغل» عَم أنَّا مُمْكَنُ الانْفِكَاك عنْه. 
# ا 4 


أو لا يَمْتَيِمَ انْفِكَاكُه) أي: العرضي (عَنْهَا) أي: عن الماهيّة. (بْلْ يُمْكِرْ 

مُفَارَكنهُ) أي: العرضيٌ (عَنْهَا) أي : الماهيّة (وَمُوَ) أي: ما لا يمتنع انفكاكه عنه 
(العَرّضٌ المُمَارِقُ). 

نما سمّي: «عرضاًء؛ لِمَامرَّء و«مفارقاً»؛ لإمكان مفارقتهء والمراد 
ب«الإمكان» ههنا: الإمكانُ العام وهو رفع الضّرورة عن جانب المخالف؛, وهو عدم المفارقة. 

(وَهُوَ) العرضيٌ المفارق كائرٌ (عَلَى ِسْمَين): 

قن (الأول) فنيما» (ناااآى + العرض المقارق الذى (تكون مُفَارََتهُ) عن المَعْرُوضر 
ابأليدو» إناا > بعتن الهمزة - (تبيرا» أي : ما يكون منارقته عن المعروض بعد عروضه عليه يسير 


لا عسيراً. مثاله : كات (ك: «مفارّقة القيّام عَن القائم»)؛ أن القيام عارضء والقائم معروض_. 
وافتراقه عنه يير. وكذا مفارقة القعود عن القادة 7 

١أز)‏ بكون مفارقته عن المعروض (عَسِيّْراً) لا يسيراً؛ مثالَهُ: كائنٌ (ك: مُفَارَفَةٍ المِمْق) ‏ بكسر 
العين ‏ ١ن‏ العاشقٍ)؛ لان مفارقة العشق العارض عن المعشوق المعروض عسيرٌ جدّاء كم 
لا يخفى على من ذاقه؛ لأنَّ من لم يذق لم يعرف. 

(1)- ١و)‏ الفسم ١الثاني)‏ منهما: (ن) أي: العرض المفارق الّذي (يَكُونُ مُفَارَفَهُ بالإمْكَار 
لا بالمغل) يعني يمكن مفارقته وأن يفارق القع مثاله : كائنٌ (ك: 'مُمَارَقَةِ حَرَكَوَ الأَفْنَاكُ١.‏ 
فإنْها) أني: حركة الأفلاك (لا تنُك عن الفلكِ بالفِمل. مع أَنْهَا مُنْكِنٌ الِالنْفِكَاككٍ عَنْهُ) أي: عر 
الفلك 

ل ف 


© الشكل رقم )١١(‏ 


أقسام العرضي 


العرضي 


وهو الذي يمكن انفكاكه عن الماهية 
كالضاحك بالفعل 


وهو الذي يمتنع انفكاكه عن الماهية 


كالضاححلك بالقوة 


بالإمكان كمفارقة الحركة عن الأفلاك فإنما لا 
تنفك عنها بالفعل مع إمكان ذلك 


يسيرة كمشارفة القيام سن القانم عسيرة كسفارقة العشق عن العاشق 


[4 - الخاصّة] 


(وَكُلُ وَاجِدٍ مِنْهُمَا) أيْ: بِنّ العَرَضٍ للّازم: َالمَرَضٍ المُفَارِقٍ (إمّا أن يَخْخْصٌ بِحَقِيف 
وَاحِدَقٍ وَهِيَ : : «الخاصّة) 
سيف الفلاب 


[؛ ‏ الخَامّة] 


(رَكُلَّ وَاحِدِ) كائنٌ (مِنْهُمَا)؛ فسّر الشَّارح ضمير التّئنية بقوله: (أَيْ: مِنَ المَرَضٍ اللَازِم. 
َالمَرَضٍ المُمَارِقِ) السّابق بيانهما (إمّا أَنْ يَخْتَصّ) كل منهما (بِحَقِبَِةٍ وَاجِدَةِ) بالنُظر إلى جميع 
ما 58 فيكون عاشة عقف مطاف لمذهب المتأخرين» لا بالتط: إلى بعض ما عداها؛ لأله 
حيتفل يكون خاصّةً إضافة على مذعب المتقدمين : والمزادٌ أن يختص بها من حيث هو كذلك؟؛ لثله 
ينتقض بالعرض العام انع ك: المتنفّس والماشي للإنسان؛ مع أنّهما خاصّتان للحيوانء الّني 
هو التجدين:«والمرادٌ ب«الحقئقة الواحدة»*عطلق الماهيّة» سواة كانت توعا أو بجتسا :اخيراء 
أو متوسّطاً أو عالياً أم غيرهاء وسواءٌ كانت حقيقةٌ موجودةً في الخارج أو اعتباريّة؛ فيشمل التُعريف 
خواصٌ الأنواع والأجناس» وخواصٌ الماهيّة الحقيقيّة والاعتباريّة على ما هو المصطلح المشهور؛ 
(وَهِيَ) أي: كل مِنَّ العَرّض اللّازْم والمفارق المخصوصين بحقيقةٍ واحدةٍ بالنّظر إلى جميع 
ما عداها. 

ولو قلنا: دوهي» أي: كل مِنّ العَرَض اللّازْم والمفارق الشَّاملئَينَ بجميع أفراد الحقيقة 
الواحدة بالنّسبة إلى - جميع أغيارها ؛ تكون الخاضّة: اخاصّة التّوع9. 

- ولو فلنا: «وهي؛ أي: كل مِنّ العَرّض اللَّازْم والمفارق الشَّاملتِين بجميع أنواع الحقيقة 
الواحدة بالنسبة إلى - ا تكون: «خاصّة الجنس». 

(الخَاصّة؛) حقيقيّةَ كانت أو إضافيّة : 

- فإن أريد بالحقيقة الواحدة حقيقة الإنسان فهي : «خاصّة النوع». 

- وإن أريد بها حقيقة الحيوان ف: «خاصّة الجنس». 

ثم المصنف إِنَّما قال: «أنْ يَخْنَصٌّ بَِقِيفَةٍ وَاجِدَوَه. ولم يقل : «بأفراد الحقيقة أو بأنواعها»؛ 
ليشمل خاة النوع والجنس. 


3( - إِحْدَاهًا :اما تُوْجَدُ في جَويِع أَلْرَادٍ ذي الساضة مُمَ مَعْ اميناع انْفِكَاكهًا عَنْهُ ين 
هَذِه: «خَاصّةٌ شَامِلَةَ لَازِمَة؛؛ (: «الضّاجِكِ بالقُوَّه) بِالنْسْبَة إلى 3-8 أَفْرَادٍ «الإنَان»؛ 


إن «الضّاحِكٌ بِالقُرّة؛ يُوجَدُ في - جمِيع أقْرَادٍ «الإِنْسَانِ» مَعْ امتتَاع الفكاكه عَنْه. 
سيف الفلاب 


(وَهِيَ) أي : الخاصّة (ثلانة أسَام) : 
 )١(‏ (إخدَامًا) أي: إحدى الأقسام الئّلائة للخاصّة (ما) أي: الخاضّة 


الي (تُوْجَدُ بي جَمِبْع أَثْرَادِ ِي الخَاصّةِ). 

والمرادٌ مِن «ذي الخاصّة'» نظراً إلى المثال التي هو: «الإنسان»: ومن «أفراده؟: (زيدٌء 
وعمروء وبكرء وبشر؛ وغيرهم». 

(مَعَ اميتاع لْفِكَاكِهَا) أي : الخاصّة (عَنْهُ) أي: عن جميع أفراد ذي الخامّة, (وَتَمَى هَنِه) 
الخاصّة : (١خَاضَّةَ‏ سَامِلَةٌ لَازْمَة»). 

والما سيك فعاض ؟ لاختصاصها بما اختصّت هي بى وسمّيت: «شاملةً»؛ لشمولها بأفراد 
ما اختصّت هي بهء وسدّيت: الازمة»؛ لعدم افتراقها عمًّا اختصّت هي به أصلاً . 

مثالها : كائنٌ (: «الضَّاحِكِ بالقرّة:). 

م الشَّيخْ المصنّف اختار مذهب المتأخرين؛ حيث اعتبر المفارق في الخاصّة؛ فحيتعذٍ يكون 
الاختصاص في قوله: (إمّا أَنْ يَحُْتَصٌّ بِحَقِيقَةِ وَاحِدَه الاختصاص بها بالنسبة إلى جميع ما عداها 
كسا آشرنا إليهء وإلى جميع أفرادهاء ومثّل الخاصّة اللّازْمة بهذا المثال؛ أعني المثال السَّابق الَّدي 

هر «الضّاحك بالقرّة»؛ أي: بقرّة صاحبه وذاته؛ وركّب مع طبيعته: ولذا كان شاملاً بجميع أفراده» 
فالقرّة بمعنى إمكان الحصول بالإمكان الاستعدادي»؛ مع عدم الحصول لا بمعنى الإمكان الجامع 
للعتل ؛ فإنَّه معنى بالفعل لا مقابل له. 

وذلك المثال ١بِالنْسْبَة)‏ أي : بالنظر (إلى + جَمِيْع أَثْرَادٍ «الإنْمَانِه) فكان جميع أفراد «الإنسان» 
قاسكا بالثرةا (فَإِنَ «الضّاحِكٌ بِالقُرَّةه) أي : ا كون القاحك بالقةة :ونم فلك هنذا لأن 
الضاحك معروضٌ لا عرض». حر أن يكون كل فردٍ من أفراد الإنسان محلا لفردٍ آخر ضاحكٍِ 
رليس كذلك. بل كل فردٍ محل لعرض؛ وهو الضّحكء لا الضّاحكء (يُوجَدُ فِي + جَمِبع أَقْرَاد 
١الإثان»‏ مع امتناع اتفكاكد) أي: الضّاحك بالفرّة (عَنْهُ) أي: عن جميع أفراد الإنسان. 


ا 
مواس“ظمو, سر #ٌ ع # و داس لاد ذ هام + فاساظه ده ل # 
(9')- وثانيتها.: ما توجد في جميم قُرَادٍ ؤي الخاصة؛ لْكِنْ يَجُورٌُ الْفِحَاكْهُ عَنْ كل وَاجِدٍ 
بِنْ أفْرادٍ نِي الحَاصُوٍه (زَ) نُسَمّى هَلِو: «خَاصّةً شَامِلَة غيْرَ لَازِمَقه؛ ق: «الضّاجك (بالفِمل» 
بالْسبة إلى «الإنَْانٍ»). فإ يُوجَدُ فيه في وَلْت مُْنَ وَلْي. 
 )‏ وََلِتها: ما لَا تُوْجَدُ في مع ألْرَادٍ ِي الحَاصُةٍء بَلْ نُوْجَدُ في بَمْضِهَاء وَنْسْمى 
هَنْءِ: «خَاصّة غَيْرَ سَامِلَة 
سيف الفالااب 


(؟)- (١وَنَانيتُهَا)‏ أي : وثانية الأقسام النّلائة للخاصّة: (مَا) أي: الخاصّة التي (تُوجَدُ) أي : تلك 
الخاصّة (فِي جَمِبع أَفْرَادٍ ِي الخَاصَّةٍ) سبق ما هو المراد مِنّ الأفراة وين ذي الخاصّة؛ نظراً إلى المثال. 
ولمًّا توهّم مِن قوله : هما تُوجَد. . إلخ» كونها ممتنع الانفكاك كما كان في الخاصّة الشّاملة اللّازمة . 

أراد ولع لللار التو النَّاشئ مِنَ الكلام السَّابِقء فقال: (لَكِنْ يَجُورٌ انْفِكَاكُهُ) «الانفكاك 
فاعل: ايجُورف والضَّميرٌ راجمٌ إلى «مَاكءء وهو عبارةٌ عن الخاصّةء والجارٌ في قوله: (عَنْ 00 
وَاجِدِ) متَعلّقٌ ب«الانفكاك' (يِنْ أَثْرادٍ ذِي الخَاصَّةِ) والجارٌ مع المجرور ظرفٌ مستقرٌ حالٌ من 
«واحد» أو مف له؛ 

(وَتَمّى هَذِهِ) الخاصّة المي توجد في جميع أفراد ذي الخاصّة مع جواز انفكاكها عنه: (:خَاصّة 
غَامِلَةَ غَبْرَ لَارِمَةٍه) وسببٌُ النّسمية ظاهرٌ مما بِينّاه في قسمها الأوّل. 

ومثالها: كائنٌ (ك: «الضَّاجِكِ بِالفِمْل) أي: بفعل صاحبه ابالدَنبَة إِلَى «الإنَانٍ». فَإنهُ) أي : 
الضَّاحك بالفعل (يُوْجَدُ فِِه) أيي: في الإنسان (فِي وفْتٍ) ظرف ''يُوجَده (دُوْنَ وَقَتِ) فلا يوجد فيه 
في وقيٍ آخر؛ لاله غير لازم للإنسان. 

وفي هذا المعال الأخير نظرٌ؟ لأنه غير شامل لجميع أفراد الإنسان كما لا يخفىء فلا ينطبق 
على مذهب المتقدمين والمتاخرين؛ لاشتراط الأروع عند الا لين والشُمول عند الآخرين ؛ اللَّهمٌ 
لا أن يكون لغير الشّاملة كما نقله بعض من الّاس عن شارح «المطالع». أو يحمل الفعل على الفعل 
حفيقة أو حكما. ومن لم يوجد منه الضّحك بالفعل حقيقةٌ يوجد منه بالفعل حكماً. على أنَّ المناقثة 
في المثال ليس لها جدوى. ويكفي فيه الفرض. 

 )6(‏ (ولالشتها) أي: وثالثة الأقسام الثّلائة للخاصّة: (مَ) أي: الخاصّة الي (لَا تُوْجَدُا 
أني : تلك الخامّة ١في‏ ججيع أفْرادٍ دي الخاصّة. بل نَؤْجِدُ) أي: تلك الجداة ون بَعِْهًا) أي: في 
بعض أفراد ذي الخاضّة. (وَنْسمْى هذه) الخاطة التي [لا] توجد في جميع أفراد ذي الخاصّة. بل 
توجد في بعضها : (اخامّة غَبّْر شاملة»»١‏ لعدم شمولها وإحاطتها على جميع أفراد ذي الخاصّة. 


ك: «الكَايّبٍ بالفغل' بِالنْسْبَةِ إِلَى أقْرَادٍ «الإنْسَانِهء فَإِنْهُ يُوْجَدُ فِي بَعْض أفْرَادٍ الإنْسَانِ دُوْنَ 
بَنْضِها. 


رغو مو ته ءا كس ش67 ك5 مسا مر يه م سيردت سر محل هر ع نر 
وَْرْسَم) أي : الخاصّه (ب: أنْهَا كليّةُ تقَالُ عَلى ما نَحتٌ حَقِبْمَةٍ وَاحِدَةٍ فُقَط) يَحْرَحْ به: 


,يي 
١الجنس»‏ 


بعك القلوت 7ج 7 ا أ ا اي 

مثالهُ : كائنٌ (ك: «الكَاتِبٍ بِالفِمْل») أي: بفعل صاحبها (بالنسْبَة) والنظر (إلَى أَفْرَادٍ «الإنْسَانه. 
َإِنهُ) أي : الكاتب بالفعل؛ أي: رن الكاتب بالفعل (يُوْجَدُ فِي بَعْض أَثْرَادٍ الإنْسَانٍ دُوْنْ بَمْضِهًا) 
أئ: ون شه انزاة الاستانء ْ 

(وَنُوْسَمُ؛ أي) تعرّف (الخَاصَّةُ) سواءٌ كانت لازمةً أم مفارقةٌ بالرّسم الُاقص 
(بأنّهَا) أي : الخامّة : 

(كُلْيه نُقَالُ) أي: تحمل في نفس الأمرء والتُكتة في العدول ما مرّء ويمكن 
أن يون وج العدول هنا نخاظة : الل دعل التجدّه والعروفن» لآن «مكول» اَعَد يشتهر الكبات 
والدّوام؛ والذَّائُ ثابتٌ دائمٌ» و'تقال» فعلٌ يشعر النّجدّد والعروض» والعرضيٌ كذلك غير ثابتٍ 
ودائم؛ بل متجدة. 

نم المراد ب«الحمل»: الحمل في نفس الأمر؛ يعني: صالحٌ لآن يكرة ستولا ولو لم يقل مرّة؛ 
سواء كان بطريق السّؤال أم بطريق الحملء لا الحمل بالفعل. 

(عَلَى ما) أي: الشَّيء؛ لأثه لو كان عبارةً عن الأفراد لم يشمل خاصّة الجنس؛ لأنّها تقال 
على الأنواع ل وبالذات. وإن كان مقولاً على الأفراد ثانياً وبالعرض» ولو كان عبارةً عن الأنواع 
لم يشمل خاصّة النَِّع؛ لأنّها لم تقل على الأنواع» بل على الأفراد. وجد (تَحْتٌ حَقِيْفَةٍ وَاحِدَة 
َنَظ) وهو قيدٌ لقوله: اثْمَالُ عَلَى ما نَحُْتَ حَقِيقَةِ. .. إلخ؛؛ أي: لا يقال على ما تحت حقائق» 
١‏ بخْرَحٌ به) أي : بقوله: «نقط؛ عن تعريف الخاصّة: (الجنس) سواءٌ كان: 

فزي 5 «الشتوان] لآنه يقال على نا تتح عناتق + تو :"وريد خيران» كر خيرات هذا 
الفز خيوان :للق الفرين تعيوان8, 

ارهد أنه أيقا يقال على ما تحت حفقائق ك: «الجسم النامي؟؛ نحو: ازيدٌ جسمٌ نام؛ 


بك جسم نامء هذا الفرس جسم نام ذلك الفرس جسم نام». 


5 


4م 


وَالمَرَضُ العَامُ»”'2» (قَوْلا عَرَضِبًا) بَخْرَحُ بو: «النْوْعْء وَالفَضْلَ'. 


جم # اهس 
سيف القلاب .33ل لل سس هببست 
(و) كذلك يخرج به: (المَرَضٌ المَامٌ)؛ لأنه أيضاً يقال على ما تحت حفائق؛ نحو: «زيدٌ 
(فَوْلاً عَرَضِيًا يَخْرّحٌ بِه: «النْوُْء وَالفَصْلُ)) لأنّهما يقالان فولاً ذاتيًا لا قولاً عرضيًا؛ فقوله: 
«قولا» مفعولٌ مطلقٌ ل«تقال» أي : تقال قولاً عرضيًا . 
ا نت 


)١(‏ والظاهرٌ أن الجنس والعزض العام إنّما يخرجان بقوله: «نقط»! لأنّهما يكونان مقولّين على ما تحت حَقَيقَةٍ واحدقٍ 
أيضاً كالخاصّة. وعلى ما فوقها مِنَ الحقائق. لكنْ مقوليّتهما على ما تحت حقيقَةٍ واحدةٍ ليست بحسب الخصوصية. 
بل ضمن الاشتراك؛ مثلاً : إذا شئل عن «الإنسان؛ والفرسء والبغل؛ ب: «ما هم؟؟. وأجاب عنه ب: «الحَيّوّانء. 
يكون «الحَيْوان» جواباً عن ذلك الشدي وعن كل واحدٍ منها في ضمن ذلك الاشتراك. فيصدق على "الحيوان» 
آنه مقولٌ على ما نحت حقبقةٍ واحدةٍ في ضمن ذلك الاشتراك. وكذا إذا سئل عنهم ب: ٠أي‏ شيء في عرضهم؟: 
فأجاب ب: «الماشي». يكون «الماشي؛ جواباً عن ذلك المجموع؛ وعن كل واحدٍ منها في ضمن الاشتراك, 
فيصدقٌ على «الماشي' أنه مقرل على ما تحت حقيفةٍ واحدة في ضمن ذلك الاشتراك؛ فيصدقٌ على الجنس 
والعرض العام أنهما يقالان على ما تحت حقيقةٍ واحدق. لذلك لا بد من فيد "فقط؟؟ ليخرج عنه الجنس والعرض 
العام. اه (منه). 


١48 5-5 [١ الكليات الخمس‎ 


© الشكل رقم (؟١)‏ 
الخاصة 


توحد ال ف الأفراد ولا تتفك عنهم 
كالصاحك بالفوة 


توجد في جميع الأفراد ويجوز انفكاكها عنهم 
كالضاحك بالفعل 


نوجد في بعض الأفراد 
كالكاتب بالفعل. 


[9 س العَرَضٌ العَام] 


(وَإِمًا أَنْ يَمُمّ) كُلّ وَاجِدٍ مِنَ اللّازِم رَالمُمَارِن (عَفَائِنَ نَؤْقٌ) حَقِيفَةِ (وَاجِدَة وَهُوَ: 


«المَرَضُ المَام) : 

0 المُتَتَفْس بِالقُوٌو») فَإنْهُ عَرَصنٌ لَازِمْ غَثِرُ مُنْقَكُ عَنْ مَاهِيّةٍ الحَيَوَاناتٍ 
غَيْرٌ مُخْنَصَّةَ بِحَقِيمَةٍ [1/ ]٠١‏ وَاحِدَةٍ. 
سيف الغلاب 

0 

(وِنَا أَنْيَعُمَ) عطفٌ على قوله: (إمّا أَنْ يَحْنَصٌ بِحَقِيقَة.. إلخ؛ (كُلَ وَاحِدٍ مِنَ اللَازِم 
وَالمُمَارِق) بيّن الشّارح به فاعل «أَنْ يَعْم؛ (حَمَائْقَ) مفعولٌ به لايعم'؛ وهي ‏ أي : الحقائق - 
ك: «حقيقة الإنسان؛ وحقيقة الفرس». وحقيقة الحمارء وغيرها». (فَوْقَ حَقِيقَةٍ وَاحِدَةِ). 

إنّما أتى الشَّارِح بقوله: ١حَقِيقَة؛‏ قبل 'وَاحِدَوَه؛ رعايةً لِمَا اقتضى الواحدة مِنَ الموصوف. 
وقطعاً لاحتمال أن يكون صفةً لغيرها . 

كرك «فَؤْقَ حَقِيِقَةٍ وَاحِدَّوَا صفة ١حَقَائِق‏ ق1؛ أ يعم كلّ منهما حقائق فوق واحدقء من 
حيث إِنَّ كلا منهما عام لحقائق فوق واحدة؛ أن ك1 توما حية | تووم مسد اعد 
لايكون رما عام بل خاصة زفه إشارةٌ إلى أنَّ المراد مِنّ الجمع الواقع في التُعريفات ما فوق 
الواعند عقد اللمعطعة ينه (وقن اي كز من اللارم والمفارق الدي يع حقائق حرق واجد: 


(«العَرَضٌ العَام»). 

0 وهو أيضا< أى 1 كالخاضة ملق اتسمين: 
العامة ' الأرّل: العرض العام اللّازْم. 
0 العرض ءَ دي 
01 ظ والثاني: العرض العام المفارق. 

م العام | 


(فَاللَازِمْ منُْ) أي : مِنَ العرض العاءٌ؛ كائنٌ (ك: «المُتَتَفّس بِالعُرّة'. فَإِنَه) 
أي: المتنفّس بالقرّة (عُرَض) غير ذاتئ؛ لعروضه على الحيوانات: وعدم دخولها في ذاتيّاته 
(لازم). 


كوله + (12 ممك ا حي القزلة: دلَازِم + لأنه ولزئنه عدم الانفكاك (عَنْ مَاهِيَّةٍ الحَيّوَاناتِ)؛ 
وقوله : ١غيْرُ‏ مُخُنصَةٍ بحقِيقةٍ وَاحِدَةٍ) إشارةٌ إلى سبب تسميّته بالعرض العامٌ. 


9 جاه *ىتٌ, 9 ٠‏ ع #ه ا رم تُنَارقٌ تنك ع: ء ا 
(و) الممَارِق مِنْهُ ق5: المْتَنَفْسِ (بالفَغلِ) فَإِنه عَرَضسٌ مفارِق يَنْفْكُ عَن مَاهِيَةٍ الحَيّوّاناتِ 
#7 "رم وس سس ده(١)‏ س 
حَصَةٌ , وَاحَِدَةٍ, 


31 2 


جرع 


وَقَوْلَهُ : (لِلإنْسَانٍ وَغَيْرِهِ و ين الحبوَانَاتِ) يَتعلّقُ بِالمَِاليْنِء وَبََانٌ لِعْمُومِهِمًا. 

(وَيُرْسَهُ) أي : العَرَضٌ العَامُ (ب: أَنْهُ كُلَّئٌ بُقَالُ عَلَى ما 
سيف الفقللاب 7ب ل لل لس شبح 

(وَالمُمَارِق مِنْهُ) أي: م من العرضن الام كائنٌ (ك: «المُتَنَفْسِ بِالمَعْلِ, إِنَهُ) أي : المتنفس 
بالفعل (عَرَضْ) أيضاً» لكنّه (مَفَارقٌ يَنْنَكُ) ويفترق (عَنْ مَاهِيِّةٍ الحَيّوَاناتِ) ولذا فيل له: «مفارقٌف 
ولكنّه عرض عامٌ مثل الأرّل؛ لأنْهُ (غَيْرٌ مُخْتَصَّةٍ بِحَقِيقَةِ وَاحِدَةَ) أيضا. 

ولمّا كان ما نسب إليه المتنفّس بالقوّة والفعل مظئّة احتمال أن يكون متعلّقاً للاوّل أو الثاني 
مِنَ المثالين» دفعه الشَّارح بقوله: (وَقَوْلّهُ) أي: قول المصئّف (ِلِإِنْسَانٍ وَغَيْرِو) أي: وغير الإنسان 
مِنَ الحَيوَانَاتِ) الائرة (يعَعَلّنُ بَالمكَائيْن) أي : بمعال العرض العام اللَّدرْمْء ويمعال العرض :العام 
المفارق» (وَيَانَ لِعَمَومِهِمًا) حيث لم يكتف يقوله: «للإنسان؟ فقط؛ يعني: كأنّ المصئّف ادّعى به 
عموم المتتمّس بالقرّة والمتنفّس بالفعل هكذا : «المتنفّس بالقرّة وبالفعل عرض عامٌ»؛ لأنّهما: 

«[المشتن جالتوة وب العمل ] كنا ع3 للإنسان وعد نه الكواناك» و كل ماعو خاي للانيان 
وغيره مِنَ الحيوانات عرض عامٌ؛ فق: «المتنفّس بالقرَّة وبالفعل عرض عاءٌ» فعلم مِن هذا أن معنى 
قول الشارح : وَييَانُ لِعْمُوِمِِمَاة أي: دليلٌ لدعوى المصئّف بعمومهما. 

ار أئ) ف (الْعَرَضي العام بالرّسم النّاقص؛ سواءٌ كان لازماً 

مفارقاً (بَنهُ) أي : العرض العام : (كُلّنْ يُقَالُ أي : يحمل في نفس الأمر بطريق 
0 لذن الع العام لا بكالتطريق مواق :لذ بالقدز يديو نما" لأ بها لجمطرية 
الشوال< وفن الحوات؟ لأله لأايتال فى الجواب أضلة؛ لاله ليل مامه نا تست 
اواك ا ٠‏ بل يقال في غ غير اللجواب (َلَى مَا) أي: الشَّىءء لا الأفراد 
ولا الأنواع ؛ ليشمل العرض العام للجنس والنّوع من غير سؤالٍ بهما هو؟»؛ لأنَّ التّؤال ب«ما 
هو؟؛ عن تمام الحقيقة. والعرض ليس كذلك؛ وبهأيٌ شيءٍ هو؟ه؛ لأنّ السؤال ب«أي شيء 
هر؟». سوال عن تمام المميّزه والعرض العام ليس كذلك. 

ولو سلّم بالنسبة إلى الحيوان؛ لكنَّه مِن حيث يعمٌ الحقائق يكون عرضاً عامّاء ومن حيث كونه 
مسخصوصا بحقيقةٍ واحدةٍ يكون خاصّة؛ ولذا لا يقال في السّؤال: بلما هركف وبهأيٌ شيءٍ هو؟'ء 
لكن يقال من غير سؤالٍ بهما. 


)١(‏ في النسخ الخطية: ٠بماهية»‏ بدلاً من «بحقيقة»؛ وما البتناه يوافق نسخة المحشي رحمه الله تعالى. 


تحت عَفَائِقَ'' مُخَْلِمَة) خَرَجَ بو: غير الجنس رَالمَْصْل البَعِبْدِ وََرّجَا بِْرْلِهِ: (كؤلاً 


العرض العام للأنواع والاجناس مطلقاً؛ فإن كان مقولاً على جميع ما تحت الحقائق المختلفة 
فعرضنٌ عام شاملٌ لازم أو مفارقٌ؛ والّا فغير شامل كذلك. فاعتبر هذا بالخاصّة. 

والعرضيٌ العام للجنس عرضيٌ عام للأنراع التي تحته ك: «المتحيّز» للحيوان وأنواعه» ولا عكس 
كليًا كمثال الكتاب. وهذا كما أنَّ الخاصّة الحقيفيّ للنّوع خاصّةٌ حقيقيّةُ لجسه ك: «الضاحك بالقزة 
والفعل» للإنسان والحيوان؛ ولا عكس كلا كالحياة للحيوان؛ وليست مختصّةٌ بالإنسان. 

قظهن أن الشىء الواحد قد يكون غياضة وغرضاً عامًا بالقيائن إلى الماهكتين + بل إلى شاهية 
واحدةٍ ك: «الماشي» عرض عام للإنسان وخاصّةٌ إِضاَّةُ له. 

وكلّ جنس بالقياس إلى الفصل الَّذي يقسمه عرضٌ عامٌ له ك: «الجوهره جنسسٌ للأنواء 
المندرجة تحته عرضٌ عام لفصولهاء وك: 'الحَيّرَانَ؛ جنسٌ لأنواعه عرض عاءٌ لفصولهاء. وذلك 
بالحيثيّات. 

هذا (خْرحَ به ل بقوله: «عَلَى ما نَحْتَ حَمَائِقَ , خْتَلِفَةً؛ غير ا لجنس) وهو النّوع ؛ لأنّه يقال 
عل نا نحت حقيقة واد :(و) اق :(المشل التيكنا وهو اق #غيره»«الغعتره القريت لان يق 3 
أيضاً على ما تحت حقيقةٍ واحدةٍ؟ فنحتاج إلى قِيدٍ يخرج الجنس والفصل البعيد عن تعريف العَرّضر 
العام. كما خرج غيرهما 

ولذا بن الشّارح ما يخرجهما عنه. وقال: (وخَرجا) أي : الجنس والفصل البعيد عن تعريف 
العرض العام (بقؤله) أي: المصّف (فَوْلاً عَرَضِيًا)؛ لأنَ الجنس قريباً كان أو بعبداً يقال قولاً ذاتي . 
وكذلك الفصل البعيد يقال قولاً ذاتيًا 

فإن قلت: هذه التعريفات أهي رسم أم حد؟ 


)١(‏ فإن فلت فوله في تعريف الخاصّة: "يقال على ما تحت حقيقةٍ واحدوه؛ وفي تعريف العَرّض العامٌ : «على ما تحت 
حقائق» يرجب أن لا يقال على نفس الحقائق؛ وليس كذلك. فَإنُهم يقولون: «الإنسان ضاحكٌ, والحَيَرَان ماش .٠‏ 
قلت : العرض إنما يحمل بالحقيقة على الأفراد النّحْصِيةَ بالاستقلال. وعلى حقائقها بواسطة انُّصاف أشخاصها 
بذلك العرض. فإ الحقيقة لا وجود لها في الخارج إلا في ضمن أشخاصهاء فلا بنّصف بالوجود إلا الاأشخاص. 


اه (منه) , 


١ 90911091199 


وَِنْمَا كَانّث تَعْرِيمَاتُ هَذِهِ الكُلّيّاتِ رُسُوماً؛ لِأنَ المَقُولِيةَ مَارِضَةٌ فِبْهَاء وَالتّمْرِيكُ 
عاض لا يَكُونٌ إلا رَسْماً . 
#2 02* 
سيف الغلاب 
قلت: بل إنّها رسم. 
فإن قلت: لأيّ شيءٍ كانت رسماً؟ 
قلت: قل تنيت مان نيليه قينا سسق» وإن لم تصدّفني فاسمعه مِنّ الشّارح ؛ فإنّه يقول: (وَإِنْمَا 
كَانَتْ تَعْرِيقَاتُ هَذِِ الكُنّيّاتِ) الخمس (رُسُوماً) لا حدوداً؛ (لِأنّ المَقُولِيْة) المفهومة مِن قولك : 
«مقرلٌ. أو هيقال (عَارِضَةٌ فِبْهَا) أي: في تلك التّعريفات: (وَالتّمْرِيفُ بالمَارِض لَا يَكُونٌ) حدًا 
رشنا ْ 1 
اعلم أنَّ النَّارِح أشار بقوله: «إِنّما كَانَ. . إلخ' إلى دعوى قياس مِنَ الشّكل الأرّلء وبقوله: 
الأنَّ المَُولية . إلخ' إلى صغراه. وبقوله: «وَالتّعْرِيكُ بالعَارض» إلى ا كما هو بين 
0 0 


© الشكل رقم )١(‏ 


العرض العام 


لا : ا ١‏ 5 2-0 


«مقاصد التصورات» 


[القَوْلُ الشّارِحُ] 


ا ا ترود 2 0 . >> .ل اع ع 

ولما فرغ من مبادِئ القَصَوّرَاتِ ‏ وَهِيَ الكليّاتُ الخَمْسَ 97 شرع فِي مَقَاصِدِها ؛ فقا ل: 
َه ً 8 مس م م6 0 0 لوس ني -يى. 

(القَوْلُ الشارخ) أي: مِمّا يَجَبُ استخضارة الموّل السَارِحٌء وَيْرَادِفَه : «المَعَرّفٌ». 


سيف القلاب 


00 7 5 
[القوّل الشارِح] 
ثمَّ أراد لنا أن ينبّه على أنّنا أيَّ مسافةٍ مِن طرق هذا الكتاب قطعناء فقال: (وَلَمّا قَرّمٌ) الشّيخ 
المصئّف رحمه الله تعالى (مِنْ) بيان (مَبَادِئ التّصَررَاتِء وَعِيَ) أي: مبادئ النَّصرّرات : (الكُليّاتُ 
الخَمْمٌ) الى عرفتها برسومهاء (شَرّعَ فِي) بيان (مَقَاصِدِمَا) أي: مقاصد تلك الكلَّيّاتء (قَقَالَ) أي : 
المصنّف: 
(العَوْلُ الشَّارِعٌ) هذا دا مو وخبرة المقدّم ما قذرة الشَّارح بقوله: (أيْ: مما يحب 
امْتِحْضَارَهُ) هذا خبرٌ مقدَّمٌ كما قلنا (القَوْلُ التَّارِحٌ) وهذا مبتدأ مؤْخَر كما مر آنفاً. 
ويجوز أن يكون التّقدير هكذا: هذا باب القول الشّارِحء أو: الباب الثاني هو القول الشَّارِحء 
بل الأقوال الشّارحة؛ أي: المباحث المتعلقة بمقاصد التَّصوّرات وهي المعرّفات. (وَيرَادِفُهُ) أي: 
القول الشّارح؛ أعني: أنَّ الضّمير المنصوب المتّصل راجمٌ إلى القول الشَّارح» فيكون هو مفعول 
النعل. وفاعلة قوله: («المُمَرَفٌ») ‏ بكسر الرّاء ؛ أي: باعتبار ما صدق عليه» لا باعتبار المفهوم؛ 
يعني : أنَّ القول الشَّارحء والمعرّف. والتّعريف ألفاط مترادفةٌ بذلك الاعتبار عند المنطقيين» لا عند 
الآدابئين. 
والتَّرادفٌ: «تغاير اللّفْظين وتطابق المعنى؛؛ يعني: إن كان اللففاة متوافقين في المعنى مع 
اختلافهما في المبنى فهما مترادفان ك: «الليث؛ والأسد»؛ أخذاً مِنََ التّرادف الذي هو ركوب أحد 
غلك آخرء كان الم مركريا واللنظات راكنية علي فكرنان مثزادفين: 
واعلم أنْ التُعريف تصويرٌ ونقشٌ لصورة المعرّف ‏ بفتح الرَّاء ‏ في الذهن» ولا حكم فيه 


أصلا . 
فإن قلت: لِمَّ ذكر المعرّف المعرّف بالتّعريف مع أله لا حكم فيه أصلاً؟ 
قلت: إِنّما ذكر المعرّف المعرّف بالتُعريف؛ ليتوجّه الذُهن إلى ما هو معلومٌ بوجو مّاء ثم ترتسم 
فيه صورةٌ أخرى أتمٌ مِنَ الأرّل. لا ليحكم عليه بالحدٌ؛ إذ ليس هو بصدد التُصديق بثبوته له» فما مثله 


سيف القلااف: ع لح ا لزت ل وي 
إلا كمثل النَفَّاشء ولينّضح [بكذلك أن النّعريف مع المعرّف ليس بقضيّةِ في الحقيقة؛ وإن كاذ 
على صورتها . 

© لم إن التُعريف أربعة أقسام: 

الأوّل: تعريفٌ حقيقئٌ» وهو: تعريف ما يكرن أفراده موجوداً في الخارج ك: «تعريف 
الإنسان». 

والثّاني : تعريفٌ اسمئٌ» وهو: تعريف ما لا يكون أفراده موجوداً في الخارج ك: «تعريف 
الكلمة» مثلا 

والنَّلثْ: تعريفٌ لفظئٌ» وهو: ما يقصد به تعيين معنى اللّفظ بلفظ آخر واضح الدّلالة على ذلك 
المعنى بالنسبة إلى السّامع ك: «تعريف الغضتفر بالأسد». 

والرّابع: تعريفٌ تنبيهيٌ» وهو: ما يقصد به إحضار صورةٍ مخزونةٍ في الخزينة بلا جه 
إلى كسب جديدٍ. 

فالأوّلان: الخلا في الكو الشّارح ؛ أن الجقصووة 3 مِنَ القول الشّارِح الكجدي؟ أي كس 
الصّورة غير الحاصلة في الذّهن والإعلام؛ أي: إعلام المعرّف المخاطب؛ لأنَّ التَعريف بالحقيقيٌ 
والاسميٌ يكون لِمّن لا يعلم المعرّف أصلاًء وكذلك المقصود منهما هو. 

والأخيران: غير داخلين فيه؛ لأنَّ المقصود منهما التَّمبِير؛ أي : استحضار الصّورة الحاصلة 

في العقل في التَِهِيٌ ؛ للذموق عنياء بوالتقي؛ 321 تفيدن معن معنى المعرّف في اللّفْظيَ . ٠‏ لا الكسب. 

مع أن المت ار الشَّارح الكسب. 

0 التّعريف الحقيقيّ أربعة أقسام؛ وكذلك الاسميٌ أربعة أقسام. فمجموع التّعريفات عند 
المنطقيّين ثمانية أقسام : الحدٌ العام راناهي ال نرت م الام والنَّاة تفن لقي الس 
النَّامُ والناقص الاسميين. والرَّسمْ الَّامّ والنّاقص الاسميين. 

وأا عند الآدابيين فمجموع التُعريفات عشرة اقسام لشموله؛ أي: المعرّف التّعريف اللْفظيّ 
والتَّبيهِيَ إلى هذه الثّمانية - لأنّالمعرف اعم بن القول القّارح عندهم مطلق ٠‏ لكنّ المناظرة صن 
العشرة لا تجري إِلّا في الأقسام النّمانية مِنّ الحقيقئ والاسمئ؛ وفي اللّفظيٌ أيضاً وإن لم تكن فيه 
أكمل . 


الكليات الخمس ظ 


د َ ا د م لودع 7 4 5 2 

ل «القَوْلِ»؛ لكونه مركباء وَيُسَمَى «شارحا»؛ لِسَرَْحِهِ المَاهِيَة: 

3 © رش 2 5 2 ا اك 0 

إما بأن يُكرن ا سَبَيا لِاكْتِسَابِ تَصَوّرٍ الْمَاهِية بكنهها , وهوٌ: «الحد». 
و رمه 


د أو بان يكرن 220 لضان طارقا رعو ا تنا ا 


ثمّ اعلم أنَّ المعرّف (يُسَمّى) أي: ذلك المعرّف (ب«القَوْلِه؛ لِكُونِهِ) أي: 
المعرّف (مُركٌباً) ؛ لأنَّ القول هو المركّبء والمعرّف: مركّبٌ دائماً على مذهب 
المتقدّمين؛ لأنّهم يقولون: لا يجوز التُعريف بالمفرد إِلّا بالمركٌب. 

أو مركّبٌ غالباً على مذهب المتأخّرين؟ لأنّهم يقولون: يجوز التّعريف بالمفرد 
وإن كان بالمركّب غالباً: قال الشّارح الفناري: «والأوّل أُصِح 1 ؛ يعني : مذهب المتقَدّمين أصحٌ. 

(وَيُسَمَى) المعرّف أيضاً («شَارِحاً؛؛ لِشَرّحِهِ المَاهِيّة) أي: لكونه شارحاً ومبيّنا لماهيّة المعرّف - 
بالفتح - وحقيقته؛ لأنَّ المعرّف؛ أي: التعريف يشرح ويكشف حقيقة الشَّيء ويخرجه مِنّ المجهوليّة 
ويجعله معلوما: 

(إنايان) أئة معت أن (يكون تصررة) آي السدرف اثبر كبيدية الأضون المجتورنة 
ك:والبيوان النَاطِقٌ؛ مثلاً (سَبَباً لاكساب تَصَوٌرِ المَاهِيََ) المعرّفة المجهولة قبل التّعريف ك: 
«ماهيّة الإنان» مثلاً. 

الامحيات والككية؟ اتسفميل مالم يحصّل؛ بصرف الإرادة الجزئيّة» وبالاختيار 
لا بالاضطرار»؟. 

(بَكُنْهِهًا) أي: بمجرّد ذاتيّاتها؛ أي: بحسب حقيقتها . 

«الباك» متعلّقٌ ب«الاكتساب؛ أو «النَصرّره والضَّميرٌ راجعٌ إلى «الماهيّة». 

(رَهُوَ) أي: ما يكون تصرّره سبباً لاكتساب تصوٌّر الماهيّة بكنهها : («الحَدٌَ). 

- (أَوُ) معطوف على «إمّا' (بِأَنْ) أي: بسبب أن (يَكُونَ نَصَوُرُهُ) أي: المعرّف (سَبَباً لامياب 
تَصَوْرِهَا) أي: الماهيّة (بِوَّجْهٍ مّا يُمِيْرُهَا) أي: يميّز ذلك الوجه الْماهية (قكا) أي: عن الغير الذي 
(تَدَاهًا) أك: عدا ذلك الغير بتلك الماهيّة: (وَهُوَ) أي: ما يكون تصوّره سبباً لاكتساب تصرّر 
الماهيّة بوجهٍ يميّزها عمًا عداها: («الرَّسْمْ»). 


فَمَرَفَ الحَدٌ بقّولِه : : (الحَدٌ: ١قَوْلٌ‏ 

سيف الغلاب 

ولك أن ترنّبٍ ههنا قياسين : 

أوّلهما هكذا: «المعرّف يسئّى قولاً»؛ لأنَّ: «المُعَرّف مُرَكّبُ وَ: كُل مُرَكبٍ يُسَمّى تُؤْلاً 
والقف ف بسكى قولة», 

وثانيهما هكذا: لدان وني شارجاة أن : : «المَعَرَفُ يَشْرَحْ المَاهِيّة : 3 م 
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عه ل ك, 
أو 


يميْرْهَا عَمَّا عَدَاهَاء وَ: 03 ما يَشْرَّحَ المَامِيّة إِمّا بكنْههًا 
شَارِحاً» ف: «المُعَرَفُ يُسَمّى شَارِحاً». 

(وَبِهَذا) البيان (عُلِمَ أن المَدْلُ الشَّارِحَ : 3 00 رَسْم) لا غير. 

وإذا كان الأمر كذلكء (كَمَرّفَ) المصنّف (الحدَّ) كأنَّ هذا الكلام أتى مِنّ 

تعريف الشَّارِح بياناً لوجه المناسبة لتعريف المصنّف الحدَّ ووجْهُ ارتباطٍ كلامه هنا لكلامه 

الع فيما سبق» بأن يقول: لما كان القول الشّارِح حدًا أورسباء :وكاق الحد قرت 
وأتمّ مِنّ الرّسمء وكان مِنّ الأشياء الي لا بدَّ مِنَ الاهتمام بشأنهاء قدَّم المصنّف الحدٌّ على الرّسمء 
وعرّفه دون الرّسم؛ اهتماماً بشأنه (بِقَولِهِ : الحَدٌ). 

اعنم أن الحدية حال المعلن وصنئة ولا وبالنات + وتحال اللفظ كايا والعوقن: 

وغ أن الحد بسيعدا وغوه 301 ا كول حعقول ا رامول فرك فال كير 
التريف: إن الع را جيف لمق مِجارٌ في اللفظ»» أو.يزادمنه عموم المجازء آي + ما يظلق 
عليه لفظ القول؛ فالمعنى: «الحدٌ قولٌ؛ أي: شيءٌ يطلق عليه لفظ القول»؛ وفيه إشارةٌ إلى أنَّ الحدَّ 
مركت لا مقرة يولي أن الببائط قة «الاجناسن العالتة والتعطة» والرجو والتسوصيد» لا يعتلون 
الحدًّ؛ يعني: لا يعرَّفون بالحدٌه بل بالرّسم. 

فإن قلت: لما عبّر المصنئف عن الحدّ ب"القول؛؛ ولم يعبّر عنه ب«شيء؛ أو ب«مؤلف خرج 
عن “تفريقت:الحد [البحد] بالككابة والأشازة: بآن يكس على الكاغد:«الإنسان :: حوات ناطق 6 وبان 
شير بالإشارة المعهردة في الخارج؟ 

قلت: إِنَّ الحدَّ بالكتابة والإشارة داخلان في تعريف الحدّ؛ لانَّ الكتابة دالّةٌ على الألفاظ. 
والألفاظ على المعاني المعقولة؛ فيكون الحدٌ بالكتابة قولاً معقولاًء وكذا الإشارة دل على المعاني 
المعقولة. فتكون قولاً معقولاً. 
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الكليات الخمس ا 2 ب 


َال عَلَى مَاجِبّةٍ الشَّيْءِه) أي : حَقِيقَيِ الذّاكا. 
يت الفا ا ا ا ا ل ا 

واعلم أن القول والمعرّف والتُعريف شي؟ واحدٌء وهو: ما يستلزم نصوّره نور الشّيء؟ 
ما بكنهه أو بوجهٍ يميّزه عمًا عداه؟. 

(دَالّ) صفة قَوْلٌه والمرادٌ ب«الدّلالة»: الدَّلالةُ المختمّة بالحذّء وهي الدّلالة المطابقيّة؛ أي: 
دلالة الموصل على المرصل إليه؛ والكاسب ‏ أي: النُعريف ك: «الحَيَوَانْ النَاطِق؛ ‏ على المكتسب 
دراي : الممكف ك: «الإنسان» ؛ يعني: يستلزم تصوّره تصرٌّر الماهيّة بطريق الكسب. فلا يَرِدُ اللفظ 
المركّب الدَّالُ على ما وضع له ولا الملزومٌ المركّب الدَّالُ على لازمه البِيْن؛ لأنْ دلالتهما ليست 
بطريق الكسب والنّظر . 

والأصحٌ أنَّ المعتبر في دلالة الدَّالٌ على النَّيء دلالة العقلء وقد توجد دلالة العقل والوضع 
كما وجد ههنا في تعريف «الإنسان» ب: «الحَيّوَان التاطق». 

(عَلَى) كُنْه (مَاهِيَةٍ الشَّيْءِ) والمرادٌ ب«الشَيء' هو: المحدود؛ أعمّ مِن الموجود والمعلوم+ 
فيشمل التّعرِيُ: الحدٌّ الحقيقيَ والاسميّ» وقد يخصٌ الماهيّة بالموجودة. 

قال في «شرح المطالع»: «واعلم أنَّ الحدّ نا بحسب الاسم» وهو: قولٌ مشتملٌ على تفصيل 
مدل عه الام إعيالا :وكا حب المع وغوه يدل علج عاهتة التّيء الثابتة» ولمًا كان 
للموجودات مفهوماتٌ وحقائق فلها حدودٌ بالوجهين» وأمًّا المعدومات فليس لها إلا الحدود يبحب 
الاسم وكذلك الرّسوم؛ [اه]. 

ثمّ إن فوائد القيود معلومةٌ بلا تأمّلٍ أو بأدنى تأمُلٍء وفسّر الشَّارِح ماهيّة النَّيء بقوله: 
(أيْ: حَقِبقَيه) الضَّميرٌ راجمٌ إلى الشَّيء (الذَاتِ) صفةٌ الحقيقة. 
00 واعلم أنَّ لحسن التُعربيف شرطاً. ولصححته شروطا : 

أنَا شرط حسنه فهو: «خلرٌ التُعريف عن الأغلاط اللْفظيّة؛. وهي 
اشتماله على لفظٍ غير ظاهر الدّلالة عند التّامع ك: الألفاظ الغريبة 
“ الرحشيّة. والألفاظ المشتركة والمجازيّة بدون القرينة الواضحة المعيّنة 
للمراد. ولا يكني القرينة المائعة في المجاز؛ لأنّها داخلةٌ ني مفهوم المجاز عند اليانيّينَء وشرط 
خارجٌ عند الاصولبّين. فلا يصع المجاز بدرنهاء فلا يصمح التعريفُ المشتمل للمجاز بدونها. 


)00 فيخرج بدكر «ماهيّة النيء؛: الرّسم. فإنه نما يدل بآثاره كما سيأتي ٠‏ وكلامٌ المصنّف يدل على تخصيص الحدٌ 
بدوات الماهيّات المركّبات, فخرج السانط فإنها نما هي تعريفك بالرّسوم لا بالحدود. تدير. اه (مه). 


نشيفت تفلت اث لاي و ل م ير يق 
وك: الألفاظ الدَانّة على المقصود بالالتزام؛ لأنّه رئما يكون هناك لوازم متعدّدةٌ فلا ينعيّن 
المقصودء ولا يعتمد على القرينة؛ لجواز خفائها على السام فالخلل في الكل هو الإفضاه 
إلى الاستفسار غير المناسب في مقام التّعريف؛ لطول المسافة بلا طائل؛ فالأوْلَى والأحسن 
الاحتراز عنه فيه. 

وأمّا الألفاظ الذَالّةَ تضمّناء فعلى ما قال الفاضل العصام في «حواشي التّصديقات»2 ويشعر به 
كلام جلال الدّين الدَّرَانِيّ في «شرح النَّهذيب» مِن أنَّ الفرق بين التّعريف وجواب (ما هو؟» مجرّد 
اصطلاح؛ كما أنَّ النْصمّن مهجورٌ في جواب «ما هو؟» بقرينةٍ وبدونهاء فكذلك في التّعريفات» لكن 
قال ل التند فدس شر : «والاولن جواز الالتزام فيها مع ظهور القرينة المعيّنة للمقصود؛ 
أي وإن كان مهجرراً كلا وبعضا فى جواب "اتقو “ا خعلى قنامن قولة داقدس مزلت يتجوز 
لصم فيها أيضاً مطلقاً مع ظهور القريئة المعيّنة» فتدبّر. 

وقال بعض الحواشي: «قالوا دلالة الالتزام مهجورةٌ في الحدود التَّامّة كلّا وبعضاًء ودلالة 
التسذه موصو نبي كك لاعفا :+ وقلةلة لمعا بع سيك انها كاذ ورعفا ل ال: 

وأمّا شروط صحّة التعريف: 

 )١(‏ فالأوّل: مساواته للمعرّف ‏ بالفتح ‏ بحسب الصّدق عند المتأخرين. 

والمشهررٌ أنّ الحدّ النَّامّ يساوي المحدود بحسب المفهرم والصّدق معاء وسائر المعرّقات 
يساوي المعرّف بحسب الصّدق فقطء. ومعنى «المساواة بحسب الصّدق»: أن يكون المعرّف ‏ 
بالكسر ‏ بحالةٍ متى صدق صدق المعرّف ‏ بالفتح ؛ ومتى صدق المعرّف - بالفتح ‏ صدق هو؛ 
أي: كل ما صدق عليه المعرّف ‏ بالكسر ‏ صدق عليه المعرّف وبالعكسء وكون المعرّف مظرداً 
ومنعكساً. وجامعاً ومانعاً؛ كما وقع في عباراتهم؛ والمرجمٌ واحدٌ. 

)١(‏ - والنّاني: كون المعرّف أجلى مِنَ المعرّف ‏ بالفتح -؛ أي: كون مفهوم المعرّف ‏ بالكر 
- في نفسه أجلى ؛ سواء كانت دلالة اللّنظ عليه أجلى أو لا 

 )5(‏ والثالث: خلرٌ المعرّف ‏ بالكسر ‏ عنٍ المحالات ك: اجتماع النتّقيضين وارتفاعهماء 
وحمل النّتيض على النُقيضش. وسلب الخية عن نفسه؛ وتعريف الشَّيء بنفسه ‏ والتّرجيح من غير 
مرجح. والدّور والتَسلسل وغيرهما مِنَ المحالات. 


الكليات الخمس ا 


ِبْلَ: لَمْ يجو تَمْرِيك المُعرّفٍ؛ لتلا يَتَسَلْمَلَ؟ 

أَجِيْتَ”"': بن اللْسَلْسْلَ عَبْرُ لازم؛ لِأنْ مُعَوْفَ المُعَرفٍ مِنْ حَنْتُ هُوَ هوا" غَيْرُ مُْقَاجٍ 
إلى مُعرفٍ آخَحر؛ 
سيف الفلاب 

وإذا عرفت هذاء فاعلم أنه (يِبْلَ: لَمْ يَجُرْ تَمْرِيفُ المُعرْفٍ) ‏ بالكسر ‏ بشيء أصلاً» وعثل 
صاحب القيل أو الشّارح حكايةٌ عنه بقوله : (لِعَلّا يَتََلْسَلَ) أي: تعريف المحرّف بأن يقتضي المعرّف 
معرّفاً آخرء وهلمٌ جرًّا إلى غير النّهاية. 

حاصلُّهُ : اعتراضنٌ على الشّارح؛ يعني: كان الشّارح اذَّعى جواز تعريف المعرّف وقال: «يجوز 
تعريف المعرّف»؛ واعترض عليه بعضٌ مِنّ النّاس بأن يقول: «لا يجوز تعريف المعرّف؛ لألّه لو جاز 
للمعرّف معرّفٌ؛ لكان للمعرّف معرّفٌ آخرء ولو كان للمعرّف معرّفٌ آخر لزم النُسلسل» لكن لزوم 
النُسلسل باطلٌ» وكذا أن يكون للمعرّف معرّفٌ باطل». وهذا الاعتراض نقضٌ شبهيٌ ؛ يعنيى: غصبٌ 
إن لم يقدّر مِن طرف الشَّارِح دليلٌ؛ أو معارضة إن قدّر مِن طرفه دليل. 

0 عن ذلك الاعتراض ب: «أَنَّ معرّف ال ا ك: وجود الوجود»»ء لكنّ هذا 
الجواب غيرٌ مستقيم ؛ لأنّ العينيّة ممنوعةٌ كما قال به - أي: بأنّها ممنوعةً ‏ الأستاذ الفتاريء بل 
الصّواب أن يجاب عنه تان 31ت الي اذّعيت لزومه (غَيْرَ لَازِم) هذا الجواب بمنع الكيرى؛ 
(لِأنّ مُعَرّت) وهو قوله: «قولٌ دالُ. . إلخ» (المُعَرِّفٍِ) وهو قوله: «الحدٌ» مأخودٌ (يِنْ حَيْتُ هُوَ) 


أي: معرّف المعرّف (غَيْر مُحْنَاج إلى مُعرّفبٍ آخَر) وههنا محذوفٌ؛ أي: «هو؟ بعد ١مِن‏ حَيتُ هُرَ1؛ 


2 بير 000 5 0 2 32 
لأنْ "هر الأوّل مبتدأ و«مُرً؛ الثاني 0 فيكو التقدي ف رك هو هُوٌه؛ يعني: معرّف 
المعرّف مِن حيث هر هو؛ أي: في ذاته مع قطع النظر عن كونه معرّفا للمعرّف غير محتاج إلى معرّفي 


اخر. 
ثم إنَّ فيد الحيئيّة ههنا للإطلاق» لا للتّقيبد ولا للتّعليل؛ لأنَّ لمعرّف المعرّف ههنا ثلا 


أحدها: اعتبار ذاته. 
وثانيها : اعتبار إطلاقه . 


وثالثها : اعتبار كونه معرّفاً للمعرّف» والمرادُ ههنا هو الأوّل. 


.٠بيجأ« في المطبوع فقط «راجيب؛ بدلاً من‎ )١( 
«هره الثانية سافطة من نسخة المحشي رحمه الله تعالى.‎ )١( 


3 


ما لِبَدَامَةٍ أَجَرَائْء أ لِكَوْنِه مَعْلُوْماً بالككشب. ورَبأنّْ النَّلْسُلَ هَهُنَا فِي الأَمُورٍ الاعْيبَاريُةِ. 
لشن ها بين بنحال؛ ال يتيخ بتاع يار المعثيرٍ. 
ا ات ا الا ا ا ل ل لي م فيعيتت 

وعَلّل عدم احتياجه إلى معرّفي آخر بقوله : (إِما لِبَدَاهَةِ + جْرَائِه) أي: أجزاء معرّف المعرّف. 
وهو القول والدَّالُ والماهيّة والنَّيءء (أَؤْ لِكَوْتِ) أي: معرّف المعرّف ١‏ مَسْلُوْماً) للمخاطب أو 
للمتكلّم (بالكشب). 

وتلخيص هذا الكلام: أنّا لا نسلّم أنّه لو كان للمعرّف معرّفٌ لزم النُسلسل؛ لأنَ معرّف المعرّف 
إمّا أن يراد به مجرّد ذاتهء أو مع وصف المعرّفيّةء وأيّا ما كان لا يحتاج إلى معرفي آخرء 
أمّا على الأوّل فلجواز أن تكون أجزاؤه بديهيّة وأمّا على النَّاني فلكونه معلوماً بالكسب. 

() أجيب أبضاً: (بِأنّ التَمَلْمُلَ مَهُنَا) أي: في تعريف المعرّف كائنٌ (نِي الأَمُورِ) التي 
هي (الاغْتَيَارِيُة). و«الواو» في (وَالتَسَلْمْلٌ) إِمَا حاليّة أو استنافيّة. 

فكأنه قيل للشّارح : ألا يضرٌ التّسلسل في الأمور الاعتباريّة؟ 

فاجاب بقوله: والنّسلسل (فِيْهَا) أي: في الأمور الاعتباريّة (لَيْسَ بمُحَالِ)ء قلا يضرٌ؛ (لِأنهُ 
ينْقَطِعٌ بانقطاع اغيبَارٍ المُغتير). 

وحاصلٌ هذا الكلام: مَنْمُ بطلان اللازم ؛ وح سحي والكيري رالتفسة سبلم : لكر 
المقذية ال انمه عملدة وهي قوله: «لكنَّ النلسل باطلٌ)»؛ تقرِيرٌهُ هكذا: لا تسل ادها 
التُسلسل باطل. وك علد لزومه؛ لأنَّ هذا التمطحل في الأمور الاعتباريّة» وذلك ينقطع باتقطاع 
الاعتبار. فإِن العقل قد يعتبر معرّف المعرّف مِن حيث هو في ذاته مع قطع النظر عن كونه معرّفا 
للمعرّف. فلا يلزم مِنِ احتياج المعرّف إلى معرّفي آخر احتياجه إليه؛ لكون أجزائه بديهيًّاء وقد يعتبر 
من حيث هو معرّفٌ للمعرّف. فيلزم من احتياجه إليه. ولكن لا يدوم العقل على هذا الاعتبارء 
فينقطع التّسلسل بسبب انقطاع الاعتبار. 


شاد 


الكليات الخمس 


وَالَحَدُ'' مُنْحَصِرٌ في الأَنْسَام الأرْبَعة!"2؛ لِأنه إِما بمْجرّدٍ الات أؤ لا 


- 


فَإِنْ كَانَ بمجَرَّدٍ الذَّائكَات ؛ فَِمًا 3 بجَمِيِيِهًَا وَعُوّ #الحَدٌ الام أَوْ بِبَعْضِهَا 
وَهُوَّ : «الحَد التَاقِصُ». 
- وَِنلَمْ يكُْ مر الذَاِيّاتِ؛ فنا أَنْ يَكُوْنَ بالجِنْسٍ القَرِيبٍ وَالحَاصّةٍ اللّازمة!"» 


وَهُوَّ: «الْرَسمْ التّامف أَوْ بعَيْرِ دَلِكَ وَهُوٌّ: «الرَسُمْ النَّاقِصُ». 
سيف الفلاب 


(5) اعدم أنَّ (الحَدٌ) المعرّف (مُنْحصِرٌ ني الأفْسَامٍ الأَرْبَعَةِ) لا في الزّيادة 
ولا في التقصان؛ (لْأَنَهُ إِمَا) كائنٌ (بمجَرَدٍ الذَائَئّات) أي : بمجرّد ذاتيّات المحدود. 
أو لّا) يكون بمجرّد الذَّائيّات : 

- (فَإِنْ كَانَّ) الحدٌ (بمْجَرَّةِ الذَّاتبَّاتٍِ؛ٍ نَإِا آَنْ يَكُونَ) ذلك الحدٌ ملاباً 
(يجَمِيعهًا) أي : الذَّاتيّات ك: «الحَيّوَانَ النّاطق») (وَهوَ) أي: ما كان ملابساً بجميع الذَّاتيّات: 
(«الحَدٌ التَام) لا التاقض». وسيجيء سيب اتسميته يذللك 

)لا تكوة جع الذَائيّاتء بل يكون (يبَعْضِهَا) ك: «الجم التّاطقف (وَهُوَّ) أي: ما كان 
بعض الذَّائيّاتَ : («الحَدٌ التَاقِصٌ لا الام وسيجيء سبب تسميته بذلك . 

- (وَإِنْ لَمْ بن اعد (بمَجَرَّدٍ الذَاتِنَاتِ؛ فَإِمّا أن يحون بالجِنْس القَرِيب) مِنَ المحدود 
ك: «السَيّوَان» مِنَ «الإنسان», () ي(الخَاصَّدَ اللَّارْمَة) للمحدود ك: «الضّاحك» للانسانء (وَهُوَ) 
أي : ما كان بالجنس القريب والخاصّة اللّازمة: («الرَسْمُ النّامُ»» لا التّاقص» كما ستسمع سبب 
تسميته بذلك. 

(أَوْ) يكون (بِمَيْرِ ذَّلِكَ) الجنس القريب والخاصّة اللّازمة» كالعرضيّات المختصّة جملتها بحقيقة 


َه ير 


ادو (ذغو) أي ها كان بغي :ذلك («الزشم الكاقطن») لا العام كما سياتن منتب:تسمينة 


بذلك. 


)1١(‏ في بعض النسخ الخطية: «رالمعرّف» بدلاً من «والحدٌ؟. 
(؟) وبقي خامس. وهو: «التْعريفُ اللفظئ؟ وهو : "ما أنبا عن الشّيء بلفظ أظهر مرادف». اه منه بتصرف. 
لوق «اللازمة» ساقطة من جميع النسخ الخطية؛ وألبتناها موافقة لنسخة المحثي رحمه الله تعالى. 


 )١(‏ قَالحَدٌ الَام: (رَهُوَ: «الْدِي بَترَكُبُ مِنْ جنْس الشّيْءِ وَلْضْلِهِ القَرِيبن») 
- فَالجِنْسٌ القَرِيْبُ لِلنَّيْءِ وَهُوَ'': «الْذِي لا يَكُونَ بَيْنَهُمَا جِنْسٌ آخَر ك: «الحَبَوَانِ 
بالنْسْبَةٍ إِلَى «الإنْسَانه». 
- وَالمَصْلٌ القَرِيْبُ لِلنَّيْءِ رَهُوَ: «الَذِي لا يَكُونُ بَيْنَهُمَا َصْلّ آحَره ك: «النَاطِقٍ' بِالنْنْبَ 
إلَى «الإنْسَان». 
مالم يمينا هو القد النَامُ؛ (ك: «الحَيَوَانٍ التاق بِالنْسْبَةِ إلى «الإِنْسَان»). 


سيف الغلاب 


(نَالِحَدٌ النَّامُ) عند المنطقيّين ما يعرّف بالتُعريف الآتي. وأمًا عند أهل العريبة 
فهر أي: الحدٌ -: «التّعريف الجامعٌ المانع؛ سواءٌ كان بِالذَائيّات أو بالعرضيّات». 
فهم يسمُون - جميع أقسام المعرّف - بالكسر 0 
(وَهُوَ) أي: الحدٌ التَّام (الَذِي ركب هو (مِنْ جح جِنْسٍ الشَيْءٍ وَ) من (فَطله) أي : الشّيء 
(القَرِيبِيْنَ) صف ة للجنس والفصل» ولذا ثتى 
خرج بقوله : عل انين الشه ءِ وَفَضْلِهه الجز تعس 4 «زَيدِ»؛ لأنّه لا يقبل الحدٌّ النَامٌ 
لأنّه إذا أريد تعريفه اعتبر طوله وقصرهء ا 1 وسواديّته؛ وأمرديّته. ومحبوبيّته. وهي مِنّ 


الأعراض. 

نا تجن الترقت ولت 1 وهو) الجتس «الدى لا يكون تنتهما) أي بين الحسنى:والشيه 
(جِنْسٌ آخَرُ) مثالّةُ: كائنٌ (ى: «الحَيْوَانِ» بالنْسْبّة إِلَى «الإنْسَانِ») فإنَّهِ جنسٌ قريبٌ للإنسان؛ لأنّه 
لا يوجد جد مِنَ الأجناس الآخرء فيكون أقرب إليه مِن سائره البنَّهَ ويكون سائره بعيداً أو أبعد 

- (وَالفْصْلْ القَرِيْبُ لِلشَيْءٍ وهُوَ) الفصل (الَذِي لا يَكُونْ بَْنّهْمَا) أي: بين الفصل والمَّيء (فَصْلٌ 
آخزْ) . 

زكثالة : كائنٌ (ك: «الناطقء بِالنْسْبَةٍ إلى «الإنسان») فإنَّه فصل قريبٌ للإنسان؛ لأنّه لا يوجد 
بينهما فصل مِنَ الفصول الاخرء فيكون أقرب إليه مِن سائره لا محالة. ويكون سائره بميداً أو أبمد. 

وإذا كان الأمر كذلك. (فالْمْركُبٌ مِنْهُمَا) ‏ أي: مِنّ الجنس القريب والفصل القريب - 
(هُو: الحَد الثَامُ) لا الناقص. 

مثالهُ: كائنٌ (ك: «الحَبْوَانٍ الناطق»)؛ لاله حدٌ تام (بالنْشْبَة إلى «الإنْسَانِ)؛ لا بالنُسبة إلى سائره 


. في المطبرع فقط: «وهوه بدلاً من «هره؛ ومئله ما يآتي‎ )1١( 


الكليات الخمس أ 


عه 


نت إِذًا قُلْتَ: «مَا الإِنْسَانٌ؟». فَبْقَالٌ: «الحَيّرَانُ النَاطِ. (وَمْوَ الحَدّ النَام). 
أكا تَنمكٌ حَدا؛ فَلِدَنٌ الحَدَّ 8 اللْمّةَ: «الْمَنْعٌ»: وَهُوَّ لِاشْيِمَالِهِ عَلَى جَمِيع الذَّاتيّاتِ 
مَانِعٌ عَنّ ول الأغْيَارٍ الأَجُدَية فيه ٠.‏ 0 


عه فيه 


2 جه رقم 


ئٌّ 
سيف الغلاب 
مِن أنواع الحيواناتء (فَإِنّكَ إِذّا قُلْتَّ: "ما الإِنْسَانْ؟») فكنت به سائلاً عن الجنس القريب للإنسان 
والفصل القريب له؛ اللّذِين هما تمام ماهيّته وجميع ذاتيّاته؛ (نَبُقَالُ) حينئذٍ في جوابك: ('الحَيَوَانَ 
التَّاطِقٌ») . 
فإنّ «الحَيوَانَه جنسٌ قريبٌ للإنسان» و«النّاطق» فصل قريبٌ له ومجموعهما حدٌّ تام مساو له؛ 
لأنَّ «الحَيّوَان؛ مأخودٌ فيه بشرط التطق» فيكون مساوياً للإنسان» فطبيعةٌ «الحَيّرَانَ في ضمن أفرادها 
النّاطقة موصوفةٌ بالنطق» وكذا في ضمن أفرادها الأخر موصوفة بعدمه. وبوجود قد تنحصر به فيهاء 
فِالطَبِيعهُ الكلّيّه إذا قسمت بقيودٍ متباينةٍ كانت شاملةٌ لتلك الأقسام مقارنة في ضمن كل قسم بقيدٍ من 
تلك القيود المتنافية . 1 


تَسْجِيُه نَامًا ؛ فيِكون الذَّائكَاتِ مكو بِتَمَامِهًا فيه . 


(وَهُوَ) أي: المركّب المذكور: (الحَدٌ النَامُ) قدَّمه على «النّاقص»؟ لأنَّ فيه شرافة؛ لأنّه يميّر 
الماهيّة عن ع ما عداهاء والتّاقص عن بعض ما عداها. 

(أنا تَشميتهُ) أي: تسمية الحدّ التَامٌ في الاصطلاح (١حَدَا؛ٍ‏ كَيِأنَ الحَدَّ ِي اللَّمَةِ: «المَنْمٌُ») يقال : 
«حَدَّه عن الكلّام» إذا منعه عنه. 

ووجة المناسبة بين المعنى الوق والاصطلاحيٌّ» (وَهُو) أي : الحدٌّ التَامٌ؛ (لامْيِمَالِهِ 
غلى جَمِيْعِ الذَّاتِبّاتِ) للمعّف بالفعح - (ناعٌ عَنْ دول الْأغبَارٍالأجتَيية نِيْهِ) أي: في تعريف 
المعرّف - بالفتح -» ولأجل وجود معنى المنع فيه سمي : «حدًاك, 

(وَأَنّا تَلْمِيّنْهُ ناما ؛ فَلِكَونِ الذَابئّاتِ مَذْكُورَةٌ بتَمَامِهَا) حقيقةٌ ك: «الحَيّوَانُ والنَّاطِق؛ (فِبْه) أي : 
في الحدٌ النَّامٌء اواحكماء وَإننا قلناء فحتكنا»؟ لأن قرلك: «الختوان الثائلة بتكيل على: 
الجرهر. والجسم. والنّاميّة. والحساسيّة؛ والمتحركيّة بالإرادة؛ والزَّاتء والنّاطق!؛ ولذا سمّي: 
«تاماء . 

لم اعلم أن الحدّ التَامّ هل يقبل التّعدّد أم لا؟ متنازع فيه. لكنٌّ الاصمٌ: يقبل اعفان لفطل لذن 
«الإنسان» مثلاً يعئف مرَةٌ ب: «الحَيَّوَانُْ النَاطِقٌ'. رهو الحدٌ انام ومرّةً أخرى بأن يقال: «الإنسان: 


. فتسميته «حدًاه: إمّا مِن قبيل نسمية الموصوف باسم الضّفة؛ أو مِن قيل جعل المصدر بمعنى القاعل. اه (منه)‎ )١( 


وَيُعْتَبَرُ في الحَدّ النَامّ تَقُدِيمُ الجن عَلَى المَصْل؛ 1 مُْفَسْرٌ إِلجِن مر الشْيْءٍ 
07 عر 


7 ل 75 5 م 5 5 5 2 
(؟) - (وَالحَد النَاقِضُء وَمُوَ: «الّذِي يَتَركَبٌ مِنْ جِنْسٍ الشَّيْءِ البَِيْدٍ 


سيف الغللاب 
جسم نام حسَّاسنٌ متحرّلٌ بالإرادة ناطقٌ'» وهو الحدٌ النّامٌ أيضاًء وأمًا باعتبار معناه فلا يقبل النَّعنّد؛ 
لأ عسي التمريقيه وائعة: 

(وَيُْتبَرٌ ِي الحََدٌ النَامٌ تَقْدِيمُ الجنْسٍ عَلَّى الفَصْل؛ لِأَنّه) أي: الفصل (مُفَسْرٌ) ‏ بالكسر ‏ 
(للجنس. وَمْفَسّرٌ) - بالكسر ‏ (الشَّيْءِ مُتأخْرٌ عَنّْهُ) أي: عن الشَّيء المفسّر ‏ بالفتح ‏ كما لا يخفى. 

اعلم أنَّ الشَّارِح جعل كون الجنس مفسّراً - بالفتح ‏ سبباً لتقديمه على الفصل؛ جمعاً بين 
المتقدّمين والمتأخُرين في هذا الوجهء وأمّا إذا اعتبر غير هذا الوجه في تقديم الجنس ففيه كلام 
مفصّل: ؤهؤ: أن السِدٌ التَاميّة امع الجدسن والفصل القريبيق مِن يتك كوتهما معروضاً للصّورة 
العارضة عليهما بعد كونهما مركّباً عند المتقدّمين؛ فكانت الصُّورة عندهم شرطاً لأولويّة تقديم 
كالمل فيكون المركّب مِنَ الجنس والفصل القريبين حدًا تامًا؛ سواءٌ قدَّم الجنس 
اواك الات القووة لمك وا من المركت. لكنّ تقديم الجنين أولى. 

وأمّا عند المتأخّرين أنَّ الحدَّ النَّامّه اسم الجنس والفصل القريبين والصّورة العارضة عليهما يعد 
كونهما مركّباً: والصُورة العارضة حصلت مِن تقديم الجنس والفصل» فيجب تقديم الجنس 
على الفصل عندهم؛ ولو قدَّم الفصل على الجنس لا يكون المركّب حدًا تامًّا؛ لأنَّ الصُورة لم توجد 
مع أنّها جزءٌ مِنّ المركّب. فكانت الصُورة عندهم شرطً لوجوب تقديم الجنس على الفصل ؛ فإذا قال 
المصئئّف: ه«عن جنس الشَّيء وفصله القريبين»» أشار إلى مذهب المتقدّمين بأولويّة تقديم الجنس 

على الفصلء وإلى مذهب المتأخرين بوجوب تقديم الجنس على الفصل؛ لأنَّ المتقدّمين 
والمتأخرين اختلفا في أن المتورة والهيئة هل هي جزءٌ م مِنّ المركّبٍ أم لا؟ وهي جزءٌ عند 
المتأخرين. وغير جزءٍ عند المتقدّمين. 

(وَالَحَدُ النَاقِضُء وَمُوَ) أي: لبعد لاسن “هذا لبش عه عن 'تغريقك الفدد 
الثاقصء بل التُعريف ما بعده. وإنّما الضّمير عنٍ المرجعء و«الواو» للاستئئاف» 
لا للعطف. وقيل: «إِنّ هذا الواو واو لصوقٍ تدخل بين المبتدأ والخبر ؛ للدّلالة 
على كمال لصرق واتّصالٍ بينهماء»» هذا على ما وجد في أكثر التُسخ من كتب «الواوىء وأمًا 
على ما وقع في بعضها ين تركه فلا حاجة إلى ما سبق بِنّ عانقالا 

( الْذِي يَتَركْبٌ مِنْ جِنْسِه) أي: الشَّيء وفي بعض النُسخ: «مِنْ جِنْس بَعِيدٍ لِلنَّيْء؛ (البَِبْ) 


التاطقٍ؛ بِالنْسْبَِ إلى «الإنْسَانِه) . 

61 قداة الما 

- وَأَما كونهُ َاقِصاً؛ فَلِعَدَم كر جَميْع الذَائيّاتٍ فبه. 
سيف الفلا ب 
صفةٌ للجنس (وَفَضْلِهِ) وهذا الضّمير أبضاً راجمٌ إلى «النّيه؛ (القَريْبِ) صفةٌ للفصل . 

فافترق الحدٌ التّاقص عن النَّامٌّ في جزئه الأوّل؛ لأنَّ الأرّل في الأرّل قريبٌ» وفي الثاني بعيدٌ» 
وأمّا النّاني في الأوّل والذَّاني فقريبٌ. 

وكأنه سثل عن الشّارح بأن يقال: ما الجنس البعيد للشَّىء؟ فأجاب بالفاء الاستتنافيّة فقال: 
(فَالجِنْسٌ البَعبدُ لِلشَّيْءِ هُوَ) أي: الجنس ١(الَذِي‏ يَكُونْ َتّهُمَا) أي: بين الجنس البعيد والشّيء (جِنْسٌ 
آخَرُّ) وهو (ك: «الجشْم التَّايلقِ؛)؛ لأنّه حدّ ناقصٌ ١بِالتّسْبَةِ‏ إِلَى «الإِنْسَانِ») لكونه مرقّباً من جنسه 
العفارفلة لفون لان الجسم وإن كان جنساً قريباً للحيوان» لكنّه جنسل يعيدٌ للإنسان. 

(آنَا كَوْنَهُ) أي: الجسم النّاطق (حَذا؛ كَلِمَا مَرّ) مِنْ أن الحدَّ في اللّخة : «المنع». 

فإن قلت: إِنَّ هذا الوجه مستقيمٌ ني الحدٌ التَامُ؛ لأنَّ اشتماله على جميع الذَّائيّات مانم عن 
مول الأقنان لاعدة وان اعد لنَّقص فهو غير مشتمل على جميع الذَائيّاتء فلا يستقيم فيه 
وجه الشمية لقصور منعه. 

قلث: هذا وإن لم يكن مشتملاً على جميع الذَائيّاتَء لكنّه لاشتماله على التُطق المختصٌ 
للإنسان يمنع دخول الأجنيّ؛ كمنع من سل سيفه لغيرته على حرمه. 

(وََنَا كوْنهُ ناقِصاً؛ فَلِمَدَم ؤكر جَمِبْع الذَائَِّاتٍ فِيهِ) أو لنقصانه في الإفادة بالنُسبة إلى الحدَّ 
التَّامّ:ِ فإِنَ «الجسم؛ ير على الثّامي والحسَّاسء ولا دالٌ عليهما؛ لعدم دلالة العام 
فيان اشاس التاق وإ دل عليهما بالالعزام إل أن دلالة الالتزام مهجورةٌ في التُعريفات؛ 
فاعرف. 

م اعلم أن المصئّف لم يقل: «أو بفصله فقط ك: النّاطق»؟؛ لأنَّه لو قال كذلك؛ لكان معناه: 
نا جسم له النُطق. أو جرهرٌ له النطق؛ أو شيةٌ له التُطق ونحوه؛ فعلى الأوَّلِينَ يكون كالجسم 
الاطق بينه» وعلن الثالت لم .يكن حذاة لان الشَيئيّة عارضة» والتمريف بالمارض ري له حد. 


(؟) ‏ (وَالرَسَمْ التّام؛ وَهُوَ: : «الْذِي يَتَركْبُ بِنْ جِنْس ال و''' القَرِيب وَحَوَاضّهِ اللَازْمَةِ؛ 
كم: «الحَيْوَانٍ الضَّاحِكٍ» فِي تَعْرِيفٍ «الإنْسَانِه). 
أمًا كَونَهُ رَسْماً؛ فَلِآَنَ رَسْمَ الدّارِ : «أَنَرْهَاك وَلَمّا كَانَ هَذَا النَمْرِيك تَغريفاً”" بِالحَاصَةٍ 


ولع ككف المتعكف ما عرزن له الذاكات عن الكمَاريق الأريعةة آراة 
أن يعرّف ما لا يكون بمجرّد الذَّائيّات منهاء فقال: (وَالرَّسْمٌ انام وَهُوّ) أي: 
الرّسم (الّذِي يَتَركَبُ) فيه وفي أمثاله السابقة إشارةٌ إلى أنَّ الرّسم النَّامّ وما يمائله 
في التُعريفيّه ين النَّامٌ والنّاقص لا يكون إِلّا مركَباً» وإلى أنَّ البسائط لا تكون إِلّا بالتعريف بالمفرد. 

(مِنْ جِنْسٍ الشَّيْءٍ القَرِيْبٍ وَخَوَاصّهِ) أي: الشَّيءء لم يقل: «رخاصّته» مفردة؛ إشارة 
إلى أنَّ خاصّة اراتك تعر الم 

(اللّارَمَةِ) صفةٌ للخواصٌ» وقيد وقوعيٌ ؛ وبالمعنى الاصطلاحيّ ؛ يعني : :ما يمتنع اتمكاكه» 
على مذهب المتقدّمينء وقيدٌ احترازيٌ؛ وبالمعنى اللّغويّ؛ يعني: «ما يشتمل على جميع أفراد 
المعدفة علق عتهن البعاخرين: -لأن الأؤلين لبسو بقائلين بالغزهن الشاكه العفارفة: 
وأمّا الآخرون فهم قائلون بالعَرّض الخاصّة اللّازْمة والمفارقة. 

وال عون مااتركب هو اتجمن الغري والخواض اللازية زسنها تام كاي (ك: «العيوان 
الضَّاجِكِ») بالقرّة لا بالفعل. وإِنّما قيّدنا - مع الشّارح الفناريّ ‏ قول المصنّف بقولنا : «بالقرّة»؛ لأنَ 
المتأخرين غير فائلين بالخاصّة لغير الشَّاملةَ مِنْ قسم الخاصّة الحقيقيّة» ولمًّا قيّدنا به كانت الخاصّة 
خاصّةٌ شاملةً. بخلاف ما لو قيّد: «بالفعل». لألّه يكون حينئظٍ خاصّةً غير شاملةٍء فافهم. 

(في تمريفٍ «الإنْسَان») لأن هنذا التكريكق المركب مِنّ «الحَيوَان» الذي هو عد دري 
للإنان. ومِنَ «الضّاحك» الذي هو مِنَ الخواص نّ اللّازمة للإنسان؛ رسم تام . 

(أمَا كَوْله) أي : التُعريف السَّابق ب: «الحَبَّوَان الضّاحك»: (رَسْما؛ ني)اجل (أَنَّ رَسْمَ الدّارٍ : 
«أترهاء) أي : الذار. 

فقيل : ما وجه المناسبة [في تسمية] هذا التُعريف ا [|] من أجل كون رسم الدّار أثرها؟ 

فاجاب بقوله: (وَلَمّا كانَ هذا التَمْرِيكُ) يعني : «الحَيْوَانُ الضّاجِكُ (تَمْرِيفاً بالخَاصّةٍ اللّارْمَة) 
فأريد بقوله : «التُعريف» الحاصل بالمصدرء: واريد قزل #تغريفا* المعنى المصدري. 


)00( في نخة المحشي: «جنهة بدلاً من «جنس الشيء0؟. 
(7) اتعريفاه ساقطة من المطبوع. 


الحَارِجَةٍ التي مِن مِنْ آَارٍ الَّيِْء كَانَ تَعْرِيْفاً بالأئر 0 , 

- وَأْمَا كَوْنهُ تامًا؛ فَلِكُونِهِ مُشَابِهاً بالحَدّ التّامَ مِنْ جِهّة أَنْهُ وُضِمْ في كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمًا 
الجن القَرِيْبُ المُقيّدُ بِأَمْرِ مُخَصّص 

20 اماع التمرِيفٍ بِالحَاصٌةٍ المفارٍ نَة؛ لِكَونِهًا أخخص مِنْ ذِي 
الخَاصّةء وَالتَّمْرِيك بالأحصٌ ُِ ير جَائْر. 


سيف الفلااب 


(الخَارِجَةِ) صفةٌ بعد صفةٍ للخاصّة؛ (الَتِي هِيَ مِنْ آثَارٍ السَيْءِ. كان تَعْرِيْفاً بالأنْرِ) جواباً لهاء 
كل ما هو تعريفٌ بالأثر فهو رسمٌ. 

وفيل: وإنّما سمّي الرّسم: «رسماً»؛ لأنّه لا يخلو عن العَرّضء وعَرَضُ الشَّيء ليس نفسه 
ولا جزأهء بل أثره» والرّسمٌ هو الأثر؛ لأنَّ الرّسم بمعنى الأثرء فلا تفاوت كثير بين السّابق وهذا. 

(وَأَمَا كَوْنْهُ) أي: ذلك التّعريف المسمّى ب: «الرَّسم' (تَانَا) لا ناقصاً؛ (فَلِكُونِهِ مُمَابِهاً بالحَدّ 
النَّامُ ين جَة أَنَّهُ) أي: الشَّأن (وُضِعَ) مبنيٌ للمفعول؛ أي: أوقع (نِي) أرّل (كُلّ وَاجِدٍ بِنْهُمَا) أي : 
الحدٌ النَّامُ والرّسم العم (الجنْسٌ القَرِيْبُ) وهو «الحََيّوّان» (المُقيّدٌ بأئر) يعني : «التّاطق» في الأرّلء 
و«الضّاحك» في الثاني (مخَصّصِ) اسم فاعل؛ لأنَّ «النّاطق» والضّاحك» يخصّصان الجنس؛ يعني: 
أن «الحَيّرَانَ» قبل التَّقِييد بهما عام شاملٌ لجميع الأنواع» ولمًّا قيّد بهما خرج عن العموم وصار 
خاضًا لتوع «الإنسان»؛ لأنَّ الحَبَوَانيّة مع النّاطقيّة والضّاحكيّة لا يوجد إِلَّا في «الإنسان». 

(وَنْمَا فَيّدَ) المصنّف (الخوَاحنٌ بِاللّازِمَةِ؛ لامْينَاع التَمْرِيفٍ بِالخَاصّةٍ المُمَارِئَةِ) ك: «الكاتب 
بالنعل» مثلاً بالنسبة إلى «الإنسان»؛ كما أشرنا إليه م سبق؛ (لِكُونْهًا) أي : الخاصّة المفارقة 
١أَخسٌ‏ بِنْ ذِي الخَاصْة) أي: مِنَ «الإنان» مثلاً؛ (وَالنَمْرِيكُ بالأحصٌ غَيْرٌ جَائرِ)؛ لأنّه يلزم حينطٍ 
أن يكون التّعريف غير جامع لأفراد المعرّف. 

هذا مِنّ الشّارح 502 سبق مني » عند بيان فائدة القيد باللّازمة» مخ أن بهذا قد اسعراري 
على مذهب المتأخرين. فافهم. 


00 اذ لحك بن القائعر ريغا عا مار ادر لكر ائرٌ ذلك الشيء اه (ملة). 


ل 

 )4(‏ (وَالرْسْمُ النَاقِصٌء وَمُوَ: الّْذِي يَتْرَكْبُ يِنْ عَرَضِبَاتٍ ]١١/1[‏ تَخْنَصٌ جُمْلْئَهَا 
بحَفَْةَ وَاجدَؤ؛ كَمَْلِئَا بي تَغربف «الإنْسَانِ»: نه مَاشٍ عَلَى لَدَمبِوه) يَْرْجُ: المَاهِيَ على 
الأقَْام الأرْبَعةٍ ك: «الفَرَسِء وَالبَقّرِء. («هَرِيْضٌ الأظْفَارٍ»» يَحْرُحُ : مَا لَيْسِ بِعَرِيْض الأظَفَارٍ 


كو «الطيُور» . 


سيف الفلاب 


كم ها ير 


(وَالرَسْمُ النَّاقِصٌء وَمُوَ) أي: الرّسم النّاقص: (الْذِي يتَرَكْبُ) فيه إشارةٌ إلى 
نا أشرنا إلبه قينااسبق من أن في :قول الممكق #تتركب'إشار؟ إلن أن البحاتط 
لا تكون إِلَّا بالتُعريف بالمفرد. 

لا بقال: إِنَّ البسائط لا تعرّف إلا بالرّسم النّاقصء وهو مركُبٌء فيلزم منه تركب البسائط 
المعرفة يه. 

لأنّا نقول: إِنَّ الرّسم النّاقص لا يتركّب إِلّا مِنَ العرضيّاتء لا مِنَ الذَّاتَنَ والعَرّضيٌ؛ فلا يلزم 
مِنَ التُعريف يه تركب البسائط . 


اعلم أن البسائط والأجناس العالية لا تعرّف إِلّا بالرّسم النّاقص عند المتقدّمين» وبالحدٌ 
والرّسم التاقصين عند المتأشرين؟ متغيير المضتف ب والتركيسة إمالرعاية الأسلوت:فيما طبق» 
فيجرز التّعريف بالمفرد بالرّسم النّافصء أو إشارةٌ إلى مذهب المتقدّمين؛ يعني: لا وجود للتُعريف 
بالمفرد؛ فالتّعريفات بأسرها مركّبةٌ» وتعريف البسائط والأجناس العالية مِنّ التُعريفات اللّفظيّة 
أو التّيهيّة لا منش القول الشَّارح. ونحن فيه. 

آمل عَرَضِيات) النجاء متعلق بلازتر كي والفوضتات سمغ + اعَرَضيقة مقاب للذاترق : 

(نَخْنَصٌ جُمْلَنْهَا) وإن لم تختصّ كل واحدةٍ منها (بِحَمَبْقَةِ وَاحِدَة) ك: «الحَبْوَانُ النَّالِقُ» الذي 
هو حقيقة 'الإنسان». 

وهو (كَقَوْلنا فَيْ تَعْريفٍ «الإنْسَانِ»: نه أي : «الإنسان؟: 

(مَاش عَلَى نَدَمْيِْ) فقطء لاافي ضمن المشي على الأربعة (يَخْرُجُ) مِنَ «الخروج أوٍ: 
«الإخراج' (المَاشِيَ) فاعلٌ أو مفعولٌ (مَلَى الأقُدام الأرْبَعة) وهر (ك: «الفَرَسٍء وَالبَفَرِ»» فإِنُهِما 
بمشيان على القوائم الأربعة كما ترى. بخلاف الإنسان والطيور. 

(دعَرِيْضٌ الأْمَارِه يَخْرُحٌ : مَا ليس بِعَرِيْض الأَظَمَارِ) بل مدوّر الأظفار. أو طويل الأظفار؛ مثلاً 
(ك: «الظيُورِ») فإنْ أظفارها طويلةٌ عوجاء كما تشاهدها. 


الكلبات الخمس ا اق 


(«بَاوِي البَشْرَةه) يَحْرّحٌ: ما هُوَّ مَسْتُورٌ البَثَرَةٍ بِالْمَرٍ. («مُسْتَفِيِمُ القَامَة) يَحْرجٌ: ما هْرَ 
مُنْحَنِي المَامَةَ ك8: «الإبل, وَالبَمَرِه فَلَما قَالَ: («ضَحّالٌُ الطلبّع») اختّصٌ الجَمِيْعْ ِالإِنْسَانء 
وَخَرَجَ عير أن مَل هده الأمُور العَرَضبَة ا تَحْتكهْ بالإنسات لا غْيْن بخِلَافٍ كل وَاحِدٍ 
مِنْهَاءٍ لِرُجَودٍ البَعْض مِنْهَا في عرو أنضأء ٠‏ قَإِنَ «المَّاشِيَ عَلَى القَدَمَيْنِ» يَوَحْنَد أيَهنا 0 
ني الور وَعَرِيْض الأَظَمَار» يُوْجَدُ في المَرَسِء وَ'بَادِيَ البَشَرَ يُوْجَدُ في الحَيّةِ وَالسَّمَكِ 
وَمُسْتَقِيمَ القَامَةِ» يُوْجَدُ ني الأَشْجَارِء وَأَمَا «الضَّحَاكُ بِالطبْ' فَفِي وُجُودِهِ في غَيْرٍ الإنْسَان 
جَلَافٌ. لكن ١‏ 
سيف الفللاب 

(بَادِي البَشَرَةه) مِنّ : «البدرً؛ ناقصاً واويّا بمعنى : البدوٌ والظهورء والبشرةٌ: ظاهر الجلد؛ 
(بَحْرُحُ: مَا هُوَ مَنْعُورُ البَشَرَةٍ بِالشَّمَرِ) بحسب اقتضاء نوعه؛ فلا يرد ما يقال: بادي البشرة لا يصدق 
على مَن له شعرٌ كثيرٌ حتَّى إن تستّرت بشرته؛ لأنَّ مِن اقتضاء نوع الإنسان أن لا تستر بشرته بشعرهاء 
دون لقره أي وجوداً. مع أنَّ ذلك ليس مِن اقتضاء نوعه. 

(«مُْْقِيِمُ القَامَة؛ يَحْرُحٌْ مَا هُوّ مُنْحَنِي العَامَةِ ك: «الإبل. وَالبَقَرِ») وغيرهما. 

(فَنَمًا قَالَ) المصنّف: ('محاكء بالظَبْعِ') لا بالتّعليم (اخُتَصٌٌ العيع) أي م هذه 
العرضيّات (بالإنسان. وخرج) هنر أى :عير" الآتينان عو تفريقة الأ مله هده الأمُورٍ 
العرضيُّة) أي : على وجه الاجتماع مم الصََّاكيّة بالطبِع (مْخُتصَةٌ بالإننانٍ لَا عَبْر بِخِلَافٍ كُلّ وَاجِدٍ 
ملها) بدون الاجتماع مع الضحك الطبيعئ ؛ (لوجُودٍ البَمْض بِنْهَا) أي: مِن تلك العرضيّات بدون 
الضحث الضبعئ (نفي غَيْرِهِ) أي : في غير الإنسان (أيضاً) أي: كما وجد فيه. 

(فِْنْ) ما هو ('الماشي غلى القدميّن' يُوجَدُ أيضاً) أي: ك: «الإنسان' (فِي الظيْورٍ)؛ لأنّه 
لا يوجد من اليور ما هو يمشي على أربع. (رَ؛عْرِيْض الأَظَمَارِ») أي: ما هو عريض الأظفار مثل 
الانسان (يُوْجَدُ في) نوع (الفرس. و) كذلك (ابَادِيَ البْسَرَة يُوْجَدُ ني الحَبّةِ وَالسْمَكِ) وغيرهما مِنَ 
الُفدع والضَبء (والممْتقبم القامة) أي: ما هو مستقيمٌ قامته (يُوْجَدُ ني الأشْجَارِ) خصوصاً 
في العرعر والتخلة. 

قيل: بل جميعها يوجد في غير الإنسان ك: «النُسناس». وهو الحَيّوان البحريٌ الذي صورته 
كصورة الإنسان. ويقال له: «الإنسان البحري'. 

(وَآَنا «الضَّحّاكُ بالطبّْع» فَفِي وَجودِهٍ في مَبْرٍ الإنْسَانٍ خْلَافٌ) قيل: يوجد. وقيل: لاء (لَكِنِ 


)١(‏ 'أيضآ» ساقطة من المطبوع. 


آنا عون رسهاة قلعا 6ك 


- وما كوْنْهُ َاقِصاً؛ مَلِعَدَم م كْرِ بَعْضٍ أجرَاءِ الرَسْمِ النَامٌّ حَتّى تَتَحَمّقَ المُشَابَهَةُ بَالحَدْ 

التَامٌ 0 السْم التَامُء وَالِحَدٌ النَّام. 
ل م فنا 

سيف الفلاب 
الأؤلى) بل الحقّ (أَنْ لَا يُوْجَدَ) فلذلك اختصّ الجميع مع الاجتماع به بالإنسان» وكان سيباً 
لخروج ما عدا الإنسان عن تعريفه. 

(أمَا كَوْنْهُ) أي: هذا التّعريف (رَسْماً) لا حدًا؛ (قَلِمَا مَرّ مِن أنَّه تعريفٌ بالأثر العرضيٌ 
الخارج» لا بالدَّاتيّ الدّاخل . 

(وَأَمّا كَوْنْهُ تَاقِصاً) لا تامًا؛ (فَلِعَدَم ؤِكْرٍ بَعْض أَجْرَاءِ الرّسْم النَّامٌ فيه» أو لنقصانه في الإقادة 
عن الرّسم التَّامّء أو في المشابهة بالحدّ التَامٌ (حَنَّى تَتَحَفَقَ) وتثبت (المُشَابَهَُ) الثَّامّة (يَالحَدٌ النَّامٌ 
كَتَحَمّتِهَا) أي : المشابهة التَّامَّة (بَيْنَ الرَّسْمٍ النَّام) امرك هدو لتيل الفركيءوالخراس ‏ اللدرةة 
(وَالْحْدٌ التَام) المركب مِنّ الجنس والفصل القريتين:-وتلك المشابهة بينهما من حيك إنه وضع 
في أوّلهما الجنس القريب» وقيّد بأمر مختصٌ بالمعرّف. 
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)١‏ وقيل: إِنَّه عرضٌ عامٌ؛ لوجوده في غبره١‏ لِما يُحكى أنَّ الحيوان البحري الذي صورته صورة الإنسان المسئى 
بالنناس يضحك كما يضحك الإنسان!١‏ قال الإمام السنوسي رحمه الله تعالى: لا يقال: المراد بالضّحك ما يكون 
ناشئاً عن التُعبجب الظبعي. والّدي يوجد في ذلك الحَحيُوان ليس ناشناً عن النُعجُبء فليس بضحلكء وإنّما صورته 
صور الضّحك فحسب. لانا نقول: بل هو ضحكٌ حقيقة؛ لانهم حكوا عنه انه نما يضحك إذا رأى أو سمع 


ما يتعجّب منه. انتهى. اه (منه). 


الكليات الخمس أ 8 خض 


© الشكل رقم )١4(‏ 


أقسام القول الشارح 


القول الشارح 


هو الذي يتركب من جنس هو الذي يتركب هن جنس 
الشي. اللعيد رفصله النيء القريب وخواصه 
الغريب كلسم الناطق اللازمة كالحيوان الضاحك 
للأيناك للإنان 


هوالدي بتركت م حم 


النيء وفصله القريين 


تت 


كداخيوان الاطق الإنسات 


جع 


وَلَما فَرَع مِنَ التَصَوَّرَاتٍِ وَمَبَادئِهَا وَمَقَاصِدِمَاء شَرَعَ فِي التَضْدِيقَاتِ؛ نَقَدمّ مبَاوَِهَا. وَهِيَ 
مبَاحِتٌ القَضَايًا وَأَحْكَايِهًا ؛ ثَقَالَ: 

(القَضَايَا) أيْ: مِمّا يَجِبُ اسْيِحْضَارُمَا القَضَايَاء 
سيف الفلاب 

[القضايًا] 

(وَلَمَا) أتمّ المصنّف و(تَرَعٌ) بإذن الله تعالى (مِنْ) بيان طرف (التَّصَورَاتٍ وَمَبَادِئِهَا) يعني : 
الكليّات الخمس (وَمَقَاصِدِهًَا) يعني: القول الشَّارح, (شَرّمَ) متوكّلاً على الله تعالى (نِي) بيان طرف 
(التَضْدِيقَاتِ؛ َقَدَم) المصنّف (مَبَادَِهًا) أي : التصديقات؛ ليطابق الوضع الطبعء (وَهِيَ) أي : ميادئ 
الكسدفات (ملايك القضانا واخكايهاة :1313 1 المست 

(القَضَايًا) أي: الباب النَّال الذي عهد كونه جزءاً مِنّ الرّسالة: «مياحث القضاياء. 

وَإنّما 'قثرنا:مكذا؟ لآن الاب الكالف لأبيخك فياعن تسن اللإضايا بل عن أحوالها + يأن 
تجعل القضايا موضوعاتٍ ذكريّةٌ وتحمل عليها أحرالها؛ مثل أن يقال: «القَضِيّةُ: ما حَمْلِيَة 
أو شَدطية: ثم قا يتنطات ]نا ترجه أز تالت إلى عير ذلك» قلا دعن تقدير :لواحف 
كما أشار إليه الشّارح آنفاً. 

فإن قلت: مِن أيّ شيءٍ أخذ «الباب الكّالثه؛ وقُدّر ههّنا؟ قلت: للأمر المشتهر فيما بين أرباب 
هذا الفنّ من أنَّ أبواب المنطق تسعةٌ؛ فمبادئ النَصرّرات باب أرّل ومقاصدها باب ثان»ء ومبادئ 
التُصديقات بابٌ ثالكُء ولذا قدَّر الباب الَّالثْء أرٍ التقدير: «هذا الذي لوحظ وحوفظ في ذهني: 
باب القضايا؟. 

وأنّا الشّارح فقال في بيان المقدّر: (أيْ: مِمًا بحب اسْتِحْضَارُهَا المَضَابًا) اعتماداً على قول 
العفتت:قتما سق :وردنا فِيهَا ما يَجَبّ استخضاره؟: 

فعلى الأول الات قوله: «القَضَايًاء بتقدير المضاف؛ أي: «مباحث القضايا'؛ 
أو: «باب القضايا». 

حدوعَلي الثالك بلا تقدير النقاك فعا توغ لانن السمدر المقدم. 


هِنَ جَمْعٌ : «قَضِية وَيُعبرُ عَنْهَا ب: «الخبر»”". 
(القَضِبَهٌ: قَوْلَ بَصِحُ أن بُقالَ لِقَائلِه : «إنْهُ صَاوِقٌ فيو أو تاذب فَنه2"0) 
وَالقَرْكُ هُوَ المُرَكْبُ مَلْمْؤْظاً أو مَعْقُولاًة:”"'. فَهْرَ جِنْسٌ كَذَلِكَ', 


سيف الفللاب 

(جِي) أي : القضايا (جَمْعٌ: «قَضِبَّة؛. وَ) أيضاً (يُعبْرُ عَنْهَا) أي: القضيّة (ب: «الخَبَرِه) المقابل 
للإنشاء؛ لأنَّ الخبر عرَّفوه ب: «ما يحتمل الصّدق والكذب». 

وكذلك (القَضِيّهُ : فَوْلّ بَصِح أَنْ يُقَالَ لِقَائلِهِ) أي: القول: (إِنَهُ)ُ أي: قائل ذلك 
القول (صَاوِقٌ) أي: مخبرٌ عمًا هو مطابقٌ للوائع (بَبْهِ) أي: في ذلك القول. 
(أَوْ كَاذْبٌ) أي: مخبرٌ عمّا هو غير مطابت للواقع (نِيْهِ) أي: في ذلك القول؛ 
فإذا صم أن يقال لقائله : «إِنّه صادقٌ فيه أو كاذبٌ فيه»» عُلِم ضمناً أنه يحتمل الصّدق والكذب؛ لاله 
لو لم يحتمل إليهما لَمَا صحّ أن يقال لقائله كذلك. 

(وَالقَوْلُ) الكائن في قوله: «القَضِيّة: قَوْلُ يَصِحُ... إلخ» (هُوَ) أي: ذلك القول (المُرَكُبُ) 
غال كرةه (ملتذظا) هذا أريد ن ةلتف :0 العمية الملقوظ تاشفق 1 ]ذا ارد مها العف 
المعقولة. 

وإذا كان المراد ب«القول؛ هو المرئّب» (فَهُوَ) أي: القول (جِنْسٌ) شاملٌ لجميع المركّبات 
(كَذَلِكَ) أي: ككون لفظ القضيّة التي نحن بصدد تعريفها جنساً شاملاً للملفوظة والمعقولة؛ فيدخل 
في تعريف القضيّة : 


أقام المركّبات الإسناديّة؛ نحو: «رَيْدٌ قَائْ0 والتَّعداديّة؛ نحو: «خمسة عشر/ء والتَوصيفيّة؛ 
بحو ١«الحَيرَان‏ النّاطق». والإضافيّة؛ نحو: «غلام زيدك؛ والصّوتيّة؛ نحو: 'سيبويه»» والمرجيّة؛ 
نحو '«بعلبك» 

)١‏ اعلم أن المركُب العام المحتمل للصّدق والكذب يسمٌّى مِن حيث اشتماله على الحكم «قضيّة؛. ومِن حيث احتماله 
لصنق والكذب: : #خبرا». ومِن حيث إفادته الحكم «إخبا رأء. ومن حيث كونه جزءاً مِن الدّليل: «متدّمةً'. ٠‏ وص 
حيث إنة يطلب بالدليل «مطلوباً». ومن حيث إنَه بحصل من الدّليل «نتيجةً»؛ ومن حيث إِلَّه بقع في العلم ويُسال 

عه «مألةً؛. فهر في الذذات واحد. واختلاف العبارات باختلاف الاعتبارات. اه (منه). 
)"١‏ اعلم أنْ الدق والكذب صفتان للفائل. لكر المشهور أنّهما صفتان للقرل. كما هو المفهرم مِن تعريف «الشير' 

حيث قالوا' «الخبر ما يحنمل الصٌدق والكذب». فإنهما في هذا التعريف صفتان للقول؛ لا للقائل . اع (منه). 
(؟) القرل هو اللّمظ المركب في الفضيّة الملفوظة؛ أرٍ المفهرم المركّب العقلين في القضيّة المعقولة. اه (منه). 

)0 «كذلك» مساقطة من المطبوع . 


القطايا 


وَبَاقي القْيُودٍ فَصْلُّء يُخْرِحٌ : 
- المُرَكْبَاتٍ الإنْشَائِيّة؛ سَوَاءٌ كَانْتْ ظَلَبّةَ ك: «الأمر. 0 ا أؤ غَبْرَ طَلَبيةٍ 

ك: «القَّ م؛ وَأَثْمَالِ المَدْح وَالذَمْء وَصِيَعْ العقُودٍ ك: 'بعتٌء وَاشْئَريْتٌُ ٠2'‏ فَإنْهَا لَنِسَتْ 
بِقَضِيةه بَلْ هي مِنْ قَبيل النُصَدُرَاتٍ الَّادَجَةٍ عِنْدَ أَرْبَابٍ هَذَا الفَنْ. 

وَكَذَا يُخْرِجُ: المُرَكْبَاتٍ التَّْيية؛ يِئْلُ: «الحَيَرَانُ النَاطِوُك وَالإِضَافية؛ مِثْلّ: «عْلَامُ 
َيْد2» وَغَيْرَهُمَا مِنّْ نحو : : «حلة عَشَرَه. 

أن صِدَّقٌ القَوْلِ مطابقة بقَهُ كمه لِلوَاقِع. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُطابقاً لِلاعْتِقَادٍ 

سيف الغلاب 

فاحتيج إلى قيدٍ يخرج الأغيار مِن تعريفهاء ونبّه عليه الشّارح بقوله: (وَيَاتِي القَيُودِ) يعني قوله: 
«بِصِحُ أَنْ يِقَالَ لِقَائلهِ. . إلخ». (فَصلُء يُحْرِجٌُ): 

(المُرَكَبَاتٍِ) الى هي (الإنْشَائية) لا الخبريّة؛ (سَوَاءٌ كَانَتْ) تلك المركّبات الإنشائيّة: (طلَبيّة) 
وهي (: الأَثْرِ)؛ لأنّه يطلب بصيغته وجود الفعل عن الحاضر أوٍ الغائب, (وَ) ك: (النَهْي)؛ لأنّه 
يطلب بصيغته ترك الفعل عن الحاضر أو الغائبء (و) ك: (النّدَاءِ)؛ لأنّه يطلب به إقيال المناديء 
(أَوْ) كانت (غَيْرَ لبي 2-000 القَسَمِ)؛ لذنّه لا طلب فيهء بل عبارةٌ عن إظهار جلالته تعالى عند 
إثبات شيءِ أر نقيى ()ك: (أَفْعَال المَدُح) نحو: ظوَيُمَ الركيلٌ؟ آل عمران: +117 (وَ)ك: أفعال 
(الذَّم) نحو: هقُِنْ مَنْوَى الْمْتَكَرنَ» [الزمر: 0171 ()ك: (صِيَغْ العٌقّودِ) وهي (ك: 'بِعْتٌ. 
وَافْتَرَئُتٌ' ؛ َإِنَهَا) أي : المركبات الإنشائيّة المذكورة (لَيْسَتْ بِقَضِيِّة) حنَّى تدجُلَ في تعريفهاء 
(تز هن أ تلك الجر كاف (دن قَبِيلٍ التَصَوّْرَاتٍِ التَّادْجَةِ) الصّرفة الّتي لا حكم فيهاء وإن قال 
بعض الترم بوجود الحكم في بعضهاء لكنّه لا حكم فيها (عِنْدَ أَرْبَابٍ هَذَا المَّنّ) لِمَا ستعرقه. 

(وَكَذَا) أي: وكما أخرج المذكورات (يُخْرِجٌ) ذلك الفصلْ (المُرَكَبَاتِ التَمْيِبُدِبَة؛ مِثْل: 
«الْحَبّوَانٌ النَّاطِنٌ») فإِنّها أيضاً ليست بقضيّة؛ بل عبارةٌ عن تقيبد «الحَيّرَانَ» ب: «التَّاطِقهء (وَ) كذا 
يخرج: المركّبات (الإضَافيَة؛ مِثْلٌ: اعلَامُ رَيْدِ») فإنّها أيضاً خاليةٌ عن القضاء؛ بمعنى: الحكمء بل 
عبارةٌ عن ضمٌ «غلام» إلى «زيد' (وغَيْرَهُمَا) معطوفٌ على مفعول ايُخْرِج»؛ أي: ويخرج أيضاً غير 
الدركبات التّقييديَّة والإضافيّة (مِنْ نَحُو: «حَمْسَةَ عَشَرَه). 

(لأنْ) علد اجرج (صِذق الفَرْلٍ مُطَابَقَةُ حَُكْمِه) أي: القول (لِلَوَاتِع) أي: لنفس الأمرء 
١رَإِنْ‏ لم بِخْنْ) حكمه (نُطابقاً لِلاعْبقَادٍ) أي: لاعتقاد المخبر؛ كقول الكافر: «الإسلام حقٌ» مِن غير 
اعتفاد مضمونه؛ لأنّ حكمه بحمَّيّة الإسلام مطابقٌ لنفس الأمرء وإن لم يطابق لاعتقاده: هذا مبنيٌّ 


عَلَى مَذْمَبٍ ١‏ لجمْهُورء أو ِإمُيقَادٍ المُخْبرِء وَإِنْ كَانَ خَيْرَ مُطَابِقٍ لِلوَاقِع عَلَى مَذْعَبِ النظام, 
أَوْ لَهُمَا جَمِيْمَا عَلَى مَذْهَْبٍ الجاجظ”"'. 

وَكَذِبَه”"“ عَدَمُ مُطابقَيه و لِلوَاقِع؛ َوْ لِلامْيِقَادِء أو لَهُمَا معاً. 

وَلَا َكُمَ في الإنْتَائئّاتٍ وَالتَفْيْاتِء وَالإِضَافيّاتِ؛ لِأنّ الحكُمّ أذَاء * لِلوَاقِع في لي 


الأمر في طرفي النْسْبَة وَهُمًا : الثوثُ رَالَوُوحٌ كما في المُوجة0ل وَالِإنْتِقَاء وَالّ 2 
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(عَلَى مَذْمَبٍ الجُنْهُورٍ) من أهل السُنّهَ وهو الاصحٌ. 

(آَوْ) صدق القول: مطابقة حكمه (لِامُيِقَاه ره وَإِنْ كان حكم ذلك القول (غَيْرَ مُظَابِقٍ 
ا «الكفر حقٌ؛؛ لأنَّه اعتقد , بحقّيّة الكفره وإن لم يطابق لنفس الأمرء وهذا مبنرٌّ 
(عَلَى مَذْهَبٍ النَطام) مِنّ المعتزلة . 

(أَوْ) صدق القول مطابنة تتكيه (ليكا) أىغ لتسعاى المصي وتتين الأش لعيكسا) كعول 
المسلم: «الإسلام حقٌ»: وهذا مب ( عَلَى مَذَْمَبٍ الجَاحِظ) مِنّ المعتزلة. 

(وَكَذِبَهُ) أي: كذب القول المقابل لصدق القول (عَدَمْ مُطابَقَيِهِ) أي: عدم مطابقة حكمه (لِلوَاتِع) 
عند الجمهرر. (أَرْ) عدم مطابقته (لِلِاعْتِقَادِ) عند التّطَامء (أَوْ) عدم مطابقته (لَّهُمَا مَعاً) عند 
الساحفل, 

(وَ) الحال أنه (لا حَكُمَ فِي الإِنْشَائيّاتِء وَالتَْبْديَاتٍ؛ وَالإضَافيَّاتِ) حنَّى لا يخرجها الفصل 
عن تعريف القضيّة؛ الّْنَى كان وجود الفضايا والحكم فيها سبباً لتسميتها بهاء (لأنْ) عله لقوله: 
دلا حَُكم فِي الإِنْسَائيّاتَف (الحُكُم) اسم أن 3ه وبر هذا د ني نَمْسٍ الأمر) ظرفٌ للواقع 
(فِي طَرَفَي النْسْبَةِ) جاك بن الواقع» (وَهُما) أي: طرفا البق افر وَالوْقُوعٌ كَمَا فِي) القضيّة 
(المُوجْبَةِ) فإنّْك إذا قلت: «رَيْدُ قَائِمُ؛ فقد أدّيت وقوع قيام زيدٍ وثبوته؛ (وَالِانْيِمَاءُ وَاللّا وُقُوعَ) 


)١(‏ فالخبرٌ الذي يكون مطابقاً لاحدهما دون الآخر ليس بصادقٍ ولا كاذب عند الجاحظ؛ فلا ينحصر في الصّادق 
رالكاذب؛ بل بينهما واسطة, وأمًّا المذهبين الازّلِينَ فلا واسطة بينهماء والحنٌ مذهب الجمهور على ما بين 
في المطوُلات. اه (منه). 

)١(١‏ عطف على هلان صدق القول». اه (منه). 

(9) في المطبرع فقط : وا بدلا بن اني؟. 

(4) قوله: «الموجبة» بفتح الجيم؛ بمعنى : أنه اوجبها الغيرٌ؛ أي: اوجب نسبتهاء أو بكسرها على معنى : أنَّها أوجبت 
اللبة١‏ أي: انبهاء فيكرن الإمادٌ لها مجازاً. اه «حاشية الملري على المطلع؟ (صص: 1417). 


القضايا 


كَمَا بي السَّالِيَةِء وَلَا أدَاءَ في الإِنْسَائيّاتِء وَالتَقيْدياتِ رَالإِضَافيَاتِ. 

وَلَمَا فرع مِنْ تَْرِئفٍ القَصِبْد شَرَعْ لي تَفْسْمَانها. 
تسرك لقال وا م 77722222222 لي 
تمطوقك على #الترك وَالوُنُوعٌ»؛ (كَمًا بي) القضيّة (السَالِبَِ) فإنك إذا قلت: الْيِسَ زَيدُ بَائِمِ؟٠‏ فقد 
أدبت لا وقوع قيام زيدٍ وانتفاءه» (رَ) الحال أنه (لَا أَدَاءً في الإنَْائبَاتٍء وَالنْْييْدياتِ والإضَافبّاتٍ) 
كما لا يخفى؛ حنّى يكون فيها حكدٌ. ولا تخرج مِن تعريف الفضيّة؛ لأنه لر كان فيها أداءٌ لكان 
فيها حكمٌ. لكنّه لا أداء فيهاء ولو كان فيها حكمٌ لَمَا أخرجت عن تعريف القضيّة. لكنْها لا حكم 
فيها. 

لم اعلم أنه قيل: لا يصحٌ تفسير الحكم بالأداء؛ لأنَّ الأداء هو إيصال الحكم بتكلّم ما يدل 
عليه إلى السَّامعء فهر صفةٌ المتكلّم: وليس هذا بحكم؛ لأنّ الحكم في اصطلاح المنطقيِين: 
إِمّا عبارةٌ عن المعلوم؛ وهو: «النْسبة التَّامّةَ الخبريّة عند القدماء. ووقوع النسبة أو لا وقوعها عند 
المتأخرين؛؛ وإمًا عبارة عن الهلم؛ وهو: «إدراك النّسبة الثّامّة الخبريّة عند الأوَّلينء وإدراك وقوع 
النّسبة وإدراك لا وقوعها عند الآخرين»؛ وعلى كل تقدير لا يصع تفسير الحكم بالأداء. اه. 

قنقول: اللّهمَّ إِلّا أن يحمل على [أحد] هذين المعنيين لنوع تمجُلء وهو أن يقال: «الأداءٌ 
بمعنى المؤدَّى مِن قبيل كون المصدر بمعنى المفعول». أو يقال: «الحكم : ما يفهم مِن الأداء 
للواقع؛ وما يفهم مِنَ الأداء للواقع يصع أن يكون نفس النّسبة. أو إدراك وقوعهاء أو لا وقوعها». 
تأمّل. 

ووجه التَّمحُل هو: أن يطلق أداء الواقع؛ وهو الإيصال إلى السَّامعء ويرادٌ به: النّسبة؛ لكونها 
يدا للأذاك فكرة جنار مرسلة ون قن ذكرا المسسة وإراةة السبب. 

(وَلْمَا فرع المصنّف (مِنْ تَعْرِيْفٍ القَضِبَّة) بالرّسم النَّامٌ أو التّاقص وهو 
الأصحٌ؛ لأنّه مركّبٌ مِنّ الجنس البعيد وهو القولء ومِنَ الخاصّة اللّازمة مِنّ 
العرضيّات وهو احتمال القضيّة الصّدق والكذبء والمركّبُ منهما رسمٌ نافصٌ . 

وقبل : إِنَّ «القرل؛ جنل قريبٌ؛ فيكون تعريف القضيّة رسماً تامًا . 

(شَرَعَ) جواب الْمّاه (فِي تَفْسِيْمَاتِهَا) أي: القضبّة. 

فإن قلت: لِمَ لَمْ يقل: «تقسيمهاء مفرداً» بل قال: «تقسيماتهاء جمعاً؟ قلت: تنبيهاً على أن 
للقضيّة تقسيماتٍ متعدّدةٌ باعتباراتٍ متعدّدق وإنّما عرّنها أزَّلاً وفسّمها ثانياً؛ لأنّه أوقع في الذّهن. 


+ 
قَقَالَ : 

(وَعِيَ) أي : القَضِيْه نَنقَيِمْ أَوَلا بامْتِبَارٍ العُرَقبْنِ إلى قِسْمَين: 

(إمَا حَمْلِيّةُ) وَمِيَ الْتِي يَكُونُ طَرَنَامًا ‏ أيي : المَحْكُوعَ عَلَيْهِ وَبِهِ ‏ مُفْرْدَيْنِ بالفغل 
أو بالق" مُوْجَبَةَ كَانْتْ؛ (كَقَوْلِئًا : «رَبْرٌ كايْبٌ2).؛ أؤْ سَالِبَةُ؛ كَمَوْلِنَا: «زَيْدَ لَبِسَ بكاتّب». 

نسْمِيََُا حَمْية امار طرَِهَا الأخير؛ إلا أن المُوْجَبةَ مي الحَْلِيةُ في الحَقيقَة؛ لتحقو 
مَعْنَى الْحَملٍ فِيْهَاء 
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(نْقَالَ) أي: المصنّف: (وَهِيَ؛ أي) جنس (القَضِيّة) وإنما قدّرنا لفظ «الجنس»؛ إذ التّقبْ 
كالتّعريف للماهيّة عند المحقّقين؛ لأنَّ التّقسيم لتحصيل أنواع ماهيّة المقسّم بذكر أقسامه؛؟ فيكون 
المراد مِنّ المقسّم أيضاً الماهيّة. فلا ضير في حمل «اللّام؛ على الجنس . 

(تَنقِمُ أوّلاً) بالنّوين؛ لأنَّه ظرفٌ للمظروف لا صفةٌ للموصوف؛ فإنَّه حينئفٍ لا يقبل التّنوين 
(بكسبب (اغَْبَارٍ الطَرَقْيْنِ) للقضبّة (إلى قِسْمْينِ): 

(إنا حَمْلِيُّ)؛ لأنَّ طرفيها: إمّا مفردةٌ بالفعل أو بالقرّة. وإمًا مركّبةٌ كذلك. 

(َ) الحمليّة (هِيَ التي يَكُونٌ طَرَقَاهَا؛ أَغني) بطرفيها (النَسْكُومَ عَليْه) المنّى 
ب: "الموضوع». وهو الطّرف الأوّلء () المحكوم (به) المسمَّى ب: «المحمول؛. 


حتحنا وهو الطرف الأخير (مُفْرَدِيْن) خبر «يكون؛؛ سواءٌ كانا مفردين (بِالفِملٍ) نحو: زَيْدَ 


قَانَةٌ1. (أَوْ) كانا مفردين (بالقوة) نحو «الحيوانٌ النَاضِقُ بَتَقِل بقل قَدَمَيْهه؛ (مُوْجَبَةَ كَانَثْ) تلك 
النفضيّة الحمليّة؛ (كقؤلنا «ربْدُ كاتبُ». أوْ) كانت (سالةً كقَؤّلنا 1 لَب بكَاتِب)»). 

فإن قلت: لم سمّيت هذه القضبّة حمليّةُ؟ قلت: (ونشْمِينُها حمْلبّة) ثابعة (بكسبب (اغْيَارٍ 
طرفها الأخيرا المسنّى ب: «المحمول»؛ لأنْ فيه معنى الحمل؛ لاجل أنه إنّما وضع لأنْ يحمل به 
على شيء؛ (إِلَا آن) بمعى : «لكن؟؟ لانه نشأ مِن الكلام السّابق توهّم أنه وضع الجزء الأخير مِنَّ 
الفضيّة الشالبة لان يحمل على شيء؛ ولذلك سمُيت هي أيضاً: «حمليّة». مع أنه لا يحمل على 
شيءٍ بل يسلب عنه. فدفع الشارح ذلك الهم بان يقول لكنْ (المُوْجبَة مي الحْمْلِيّةُ في الصَوِبْفَةَ) 
يعني : إطلاق الحمليّة عليها حفيقة؛ (لَِحَفْنٍ ممْنى الحمْل فيّها) باعتبار طرفها الاخير كما سبق. 
)١(‏ وهو الذي يمكن أن يوضع المفرد مرضعه١‏ كما في "زيد أبوه قائم؟؟ لأنّ المحكرم به في هذه القضيّة وإن لم يكى 

مفرداً بالمعل. لكنّه مفرداً بالقٌة؛ لأنه يعبر عنه بالمفرد؛ مثل «الموضوع محمول. أو هذا ذلك. أو غير ذلك». اهم 


(منهة). 


القضابا 


وَأنا الثلا عتل يي ٠‏ لَكِنْ كثيراً ما تُسَمّى الأَهْدَامُ باشم المَلْكَاتٍ الْسَاعا . 
(وَإِمَا شَرْطِيُةٌ) و 3 مِن: «التي لا يَكُونُ لرَقاها مشْرتينِه. رَهِيَ : 
نا (نصِلة) رهن ؛ «التِي يُحْكَمٌ فِيّْهَا بِصِدْفٍ َفِبٍ نَضِيْةِ أز لا صِدْيِهَاء على تَفْدِبرٍ مِذيٍ تهيّه 


أَخْرّى» . 
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(وَأَمَا السَّالبَُ فلا حَمْلَ فِبْهَا)؛ لعدم معنى الحمل في طرفها الأخيرء (لَكِنْ تثيراً نا نُسَمْى الْأعْنَامُ 
بالمسم المَلَكَاتٍ انّسَاعاً) فأطلق على «السّالبة؛ ما أطلق على «الموجّبّة؛؛ لمناسبة التضَادٌ بينهماء 
أو لمشابهة السّالبة إيّاها في الطلرفين أو النسبة. 

وقال سيّد المحقّقين: إجراء اسم الحمليّة على الموجَبّة والسّالبة بحسب مفهرمها الاصطلاحيٌ 
فطعاًء وهو القضيّة الي يكون طرفاها مفردّين إمَّا بالفعل أو بالقرّة. فإنّ هذا المفهوم كما يصدق 
على «زيدٌ قائمٌ»: يصدق على «زيدٌ ليس بقائم»» بلا تفاوت. اه. 

وتحريرة : : نهم نقلوا اشع التفية ون المق اللفوعة إلى الضهوم الأشبرة حيّ؛ بناءً على وجود 
المناسبة فى بعض أفراده وهو الموجبّة. وهذا القدر مِنَ المناسية كاف في صحّة التّقلء قلا حاجة 
إلى التزام التّقل مرّتين» مع أن قاعدة التّقل ترك المنقول عنه؛ فليحرّر. 

(وَإِنَا شَْطِيَةٌ وَهِيَ: الَّنِي لَا يَكُونُ طَرَفَاهَا) المسمَّيان ب: «المقدّم. والثّالي' 
(مُفْرَديْنَ) بخلاف طرفي القسم الأوّل. 

فهذه القِسمة للقضيّة باعتبار الطرفينء ويتَقادٌ منه وجه انحصارها 
في القسمين عقلاً على ما ذكره ‏ قدّس سرّه ‏ مِنْ أنَّ الحصر المذكور عقليٌ . 

وقد تقسم أيضاً باعتبار تفاوت النُسبتين» بأن يقال: «القضيّة: إن كم فيها بشبوت شيءٍ لشيءٍ 
ارسله عن «تحطلئة» .والا ذموغلةةم أ يقال «اللسبةانبها: إن كانت وت نقهوام المتهوم فحملةة فَجَملة: 


وإن كانت ثبوت مفهوم عند ثبوت مفهوم آخر أو مباينة مفهوم عن مفهوم آخر فشرطي». 
وبالجملة قسمة القضيّة إلى الحمليّة والنّرطيَّة أوّليٌّ ِل أن التقسيم الأخير لا ينطبق 
إلا على مذهب المتاخحرين القائلين بالنّسبة بين بخلاف الأوَّلِين؛ فإنّهِما لا يختضّان بمذهب. فتدبّر. 
(وَهِيْ) أي: الشّرطيّة : (إِنّا مُنَصِلَةٌ وَمِيَ) [أي :] القضبّة التّرطيّة (الْيِي 
ِحْكَمْ فَِا بصِدْقٍ تَضِبِّ أ) يحكم فيها باللا صِدْبَهَا عَلَى تَقْدِبرٍ صِدْي تَصب 
أخرى) أي: يحكم فيها بانّصال تحقّق قضيّةٍ بتحمّق قضيَّةٍ أخرى أو بلبه؛ 
إن الشدق: بعتن التشسمق : 


فَإِنْ كَانَ الأول فَالمَضِيهُ شَرْطِيَةٌ مُنصِلَةٌ مُوحَ ئّ جَة؛ (كَنَوْلِنًا «إن الي ال ل 


ا مَوْجُوةٌ» فَإِنَهُ كم فِيْهَا بِصِدْقٍ [1/ ؟١1]‏ ري «النْهَارُ مَوْجُودٌ» عَلّى تَقْدِيرٍ صِدْقٍ كَمِيٍ 
كه طَالِمَةٌ؛. 


وَإِنْ كَانَ النَّانِيء فَالمَضِيهُ شَرْطِيَة مُنَصِلَةٌ سَالِبَةٌ؛ كَقَوْلِنَا: «لَيْسَ إِنْ كَانَتِ الشَّمْسٌ طَالِعَةٌ 
َاللَيْلُ مَوْجُو». فَإِنهُ محكمَ فِْهَا بسَنْبٍ صِدْقٍ مَضِبة «الليِلُ مَوْجُود عَلَى تَقْدِيرٍ صِدْقٍ نَفِء 
«النَّمْسُ طَالِعَة؛ . 

(وَإِمَا شَرْطِيَة مُنفْصِلَة) وَهِيَ : «الِّي يُحْكُم فِيْهَا بالتَنَافي يْنَ القَضِئينِ» . 

َإِنْ كَانَ الحَكُمٌ بِالتَنَافِي بَيْنَهُما إِيجَاباًء نَمُنْمَصِلَةٌ مُوْجَبَةٌ؛ (كَقَوْلِنَا: «المَدَدُ: إِمّا رَوْجّ 
وَإِمّا فَرْده) 
سيف الفللاب 

وقوله : «عَلَى دير ينبئ عن الانّصال» أو نقول: معناه يحكم فيها بوقرع الال تدده قف 
بتحقق قضيَّةٍ أخرى أو لا وقوعه. 

(فَإِنْ كان الأرّلُ) يعني: إن حكم فيها بصدق قَضْبَّةِ على تقدير صدق قضيَّةٍ أخرىء (فَالقَضِيَة) 
الك ل ل كَمَوْلِنَا : «إن كَانَتِ الشَّمْسٌ طَالِعَةٌ كَالتّمَارُ مَؤْجُودٌ:) هذه الوه اع 
مكالاً للممكل لها يعن : أنه فنرطة ١‏ فانها تفيل لوا الخرط ومتصيلة وموعية ؛ ال فك هيم 
بِحِدْقٍ نَضِيّة «النَهَارٌ مَوْجُويه) ولذا كانت موجبة (عَلَى تَقُدِير ا «الشَّمُْسٌ طَالِعَة») ولذا كانت 

(وإِنْ كَانَ النَانِي) يعني : إذا حكم فيها بلا صدق قضِيّةَ على تقدير صدق قضيِّة أخرى. (َالقَضِبة) 
حينئذٍ (شَرْطِيَة مُنَصِلَةٌ سَالِبَةٌ؛ كَنَوْلنًا : «لَيْسَ إِنْ كَانْتٍ الشَمْسٌ طَالِمَة الل تؤخرة) وهدء ايشا غردة 
لِمَا عرفت. ومّصلةٌ وسالبةٌ؛ (فَِنَهُ حُكِمَ فِبْهَا بِسَلْبِ صِدْقٍ قَسِبَةٍ «اللَْلُ مَوْجُودُ») ولذا كانت سالبةٌ. 

قال بعض الأفاضل: تسمية المتّصلة بالشَّرطِيّة ؛ لِمّا فيها مِن معنى الشّرط وأدواته» وبالمتّصلة؛ 
لاتصال طرفيهاء وذلك في الموجبة ظاهرٌ. وفي السّالبة بمناسبة التَضادٌء أو المشابهة ة في الطرفين» 
أو النسبة كما في الحمليّة. اه 

(عَلَى نَقْدِبرٍ صِذْقٍ فضِبَةٍ «الشمسٌ طَالِمَة»), ولذا كانت متَّصلة. 

(وَِنَا شْرْطِيَة مُفْصِلةُ. وهِ) [أي :] الشَّرطيّة المنفصلة» القضيَّة (التي يُحْكمُ بَيْهَا) أي: في تلك 
القضيّة (بالتنانِي) والمعاندة (بَبْنَ الفْضِيّتين) إيجاباً أو سلباً ؛ (فإِنْ كان الحَُكُمٌ بِالتَنَافِي بَبِنَهُما) أي: 
بين القضيّتين (إيجابا . نملك القفيّة (مُنْفْصلَة وجب ؛ كقَوْلِنَا : «العَدَدُ: إِمّا رَوْحٌء وَإِمّا فَرة2) . 


القضايا 


نه محكمٌ فِيهَا بن كوْنَ العَدَدِ زَوْجاً ينَافي كَوْلّهُ زا . 
إن كَانَ سَلْباً فَمُنْفَصِلَةٌ سَالِبَة؛ كَقَؤْلِنا : «لَيْسَ إِمًا أنْ يَكُونَ هَذَا أشْرّد. أز كاتبا١؟‏ فإنة 
كم فِيْهَا بِسَلْبٍ المُنَافَاةَ بَيْنَ كَوْنِهِ أَسْوّدَ وَكُونِهِ كانياً. 
وََسْمِيَةُ المُتّصِلَةْ بالشَّرْطيّةَ ظَاهِرَةٌ؛ لِاشْيِمَالِهَا عَلَى أَدَاةٍ ارط رَأما تَشْميَةٌ المْنْفَمِلَةٍ 


ووم 


سيف الفلاب .ب سسب 

قال بعض الأفاضل: وأصل هذه القضيّة: ما العدد زوجٌ» وإمًا العدد فرد»» ثم حذف «العدد» 
النَّني للاختصار؛ فصارت العبارة: «إمّا العدد زوج وإمّا فردٌ»» ثمّ كرهوا دخول أحدهما على القسم 
وهو العدد والآخر على القسم وهو الفرد؛ لأنّه حيتئظٍ يرى كل مِنَ المقسّم والقسم عديلاً للآخر وهو 
ليس كذلك؛ فقدّم المقسَّم على «إِمَّاه الأرّل فصارت: «العدد: إِمّا زوج» وإمًا فرد» كما ترى. اه 

وهذا المثال مطابقٌ للممثّل له؛ (هَإِنَهُ حُكِمَ فِيْهَا) أي: في هذه القضيّة الممثّلة بها (بِأنْ كَوْنَ 
المَدَدِ رَوْجاً يُنَاني) ويعاند (كَوْنَهُ) أي: العدد (قَرْداً). 

(وَِنَ كانَ) الحكم بالتّنافي بين القضيّتين (سَلْبِاً قَكهي (مُنْمَصِلَةُ سَالِيَةُ؛ كَقَوْلِنا: «لَيْسَ إِمّا أَنْ 
َكُونَ هَذَا أَسْوَدَء أَوْ كَاتِباً») وهذا المثال أيضاً مطابقٌ للممثّل له؛ (َإِنَهُ حُكمَ فِبْهَا) أي: في تلك 
القضئّة الممكّلة بها (بِسَلْب) المعاندة و(المُنَائَاةِ بَيْنَّ كَوْنِ) أي: بين كون المشار إليه الاعتباريّ - 
وهو «زيده مثلاً ‏ (أَسُْوَدَ وَ) بين (كونهِ كاتباً) . 

(وَنَسْمِيَةُ) القضيّة الشرطيّة (المُتّصِلَّةِ بالتَّرْطِيّةِ ظَاهِرَةٌ) عند أهلها؛ (لِاعْيِمَالِهَا) عله اللهورء 
ازبغير شرا محذوف؟ أن رتشيعيا بذلك لاتكنان المتصلة (على ذا لمر ط) ومتاه. 

ا ال ا اا 
إِنْهُمَا) أي : المتّصلة والمنفصلة (مرككان من المَضِيّتَينِ؛ يكن 0 الشَّرْطِيَةِ ني المْتّصِلَةٍ حَمَيْقَة)؛ 
لخر اناه وتنا يوا (1اكرة نيال الكرلة (ني التتملة تقار على طريى الابتعارة 

وتوائق لهذا لما قال عفن الأفاضل ين أن تتمية التعملة بالترطة؟ اليخابينها المتسلة ين 
جهة أنّهما مركّبتان مِنَ القضيّتين. أو لتضادهما في النُسبة؛ فإنّها في المتّصلة الانّصالء 
وفي المنفصلة الانفصال؛ أي: المنافاة والمباينة» وبالمنفصلة لوجود حرف الاتفصال ومعناه فيها. 

م اعلم أن قسمة الشَّرطيّة إلى المتّصلة والمنفصلة استقرائيّة» لا عقليّةٌ؛ لبقاء ما يحكم فيها 
بانُصال الصٌدق والثّنافي بينهماء إلا أن الاستقراء نفاء. وهي قسمةٌ اوَّليهُ للَّرطيّة» وثانيةٌ للقضيّة 


(وَالجرْءُ الأوّلُ') أي : المَحْكُومُ عَلَيْهِ (مِنَ) القَضِيّةِ (الصَمْليةِ يُسَمٌى: «مَوْضُوْعاً»)!؛ 
سيف الغلاب 1 
كذا في «شرح الشَّمسيّة»» و:حاشية السّيِّد السّند؛ ‏ قدّس سرّه -؛ فلا يُلتفت إلى ما نقل من ١شرح‏ 
الإشارات» مِن أنَّ أصناف التّركيب الخبريٌ ثلاثةٌ: الحمليّة» والمتّصلةء والمنفصلة. 

ولمّا قسّم المصنّف القضيّة مطلقاً إلى: الحمليّة والشَّرطيَّة وقسّم الشْرطية 
أيضاً إلى : المتّصلة والمنفصلة» وكان هذا النَّقَسيم باعتبار جزأيهما الأول والثاني» 
أراد أن يبيّن ما يعبر به عنهما في اصطلاح أرباب هذا الفنّ فقال: (وَالجْرْْ 


0001 


الاول). 

المرادٌ ب«الأوَّليّة»: ما هو في الأصل وبالطّبع؛ يعني: لو خلّي العقل والظّلبيعة في نفسه لقدّما 
ذلك الجزء؛ سواءٌ ذكر أو لم يذكرء فيتناول المبتدأ والفاعل؛ فإِنَ «زيداً» في : «كَالَ زَيْدّه موضوع. 
ودقال» محمول؛ لأنّ محصّل معناه: «زيدٌ قائل»؛ أو: «ذو قولٍ في الزّمانَ الماضي». 

وإنّما كان اوّلاً بالكليم لأنّ ذلك النجزة الذّات» والمحمول الوصقف+» والذاث عَعَدَمُ 
على الوصفته:. 

وفي تفسير الشّارح بقوله: (أي: المَحْكُومٌ عَلَيّو) إشارةٌ إلى ما ذكرنا؛ يعني : ليس المراد 
ب«الجزء الأوّل»: ما هو في الذّكر سوا كان متحكوما عليه أو يفن بل المرادٌ به: المحكوم عليه؛ 
سواءٌ ذكر أوّلاً أو ثانياً بق القت طرفة مبلفة ضف للجرء الأدّلء أو حالٌ منه على مذهب من 
يجوّز الحال مِنّ المبتدأ. 


وإنّما قدّر الشَّارح قول «القضيّة'؛ إشارةً إلى أنَّ قول المصئّف: (الحَمْليّة) صفةٌ لموصوفي 
محذوفي وهواما قذّره؛ (سمق: ١مَوَضُوّعاً؛).‏ 

فإن قلت: إذا قلنا: «الإنسان كاتبٌّ» مثلاًء ففي طرف الموضوع ثلاثة أشياء : 

أحدها : ذات الموضوع؛ وهو أفراد الإنسان 5 ازيدٍ وعمرو. وبكر» وغيرهم؟. 

وثانيها : عنوان الموضوع. وهو الماهيّة الإنسانيّة الي هي «الحَيَرَانَُ التَاطِنُ» . 

وثالثها: انُصاف ذات الموضوع بوصف الموضوع. فأيّ منها يسمّى : موضوعاً؟ 

فلنا : هو المجموع بحسب الظاهر» والذات قط واعساست الحقيقة . 
)١(‏ والمراذ بدالأوّل»: هر الأول المطلق؛ سواءٌ كان في الذّكر والوتبة معاً؛ مثل أوَليّة «زيد؛ في قولنا : «زِيدٌ منطلقٌ»ك, 


فَإنٌ «زيداً» ههنا أَوْلٌ ين «منطلق؛ في الذكر والرئبة معاء أو في الرّتبة فقط ك: اولي «زبد» ني قولنا : «منطلق زيد» 
وخذ زيد». فزن 'زيداً» فيهما وإن كان مؤخُراً في الذكر لكنّه مقدّمٌ في الرتبة. اه (منه). 


هنا وُمِعَ أذ بكم علو بشو؛ وهر المَشكُم بو. 

(وَ) الجر (الثَاني) أي: المَحْكُومٌ به يُسَمٌى: («مَخخولاً») لأنه إِنْمَا وْضِعْ أن يْمَلَ 
ولا عل قار وزكر الخر و 

وَلِلْحَمِْيةِ جُْء آحَرٌ وَهُوَ السب الي يط بها المَحمولُ بالنؤشوع, وَنُسعى: «يسبَةٌ 
حُكْميّة». وَلَمْ يَذْكُرْمَا المُصَئْفُ رحمه الله تعالى؛ انها انم ها 1 
في تَفْسِيم القَضِيّة إلى الحَمْلِيّة وَالشَّرْطبَة وَالمَذْكُورُ ويِمَا سَبَىَ ليس إِلّا الطرَقْينِ. 
سيف الفالاب 

واعلم أنَّ الذَّات يسئّى لها: «ذات المرضوع»»؛ والماهيّة يسمّى لها: «وصف الموضوع 
رعقرانةوانضافت الذات بالماهيّة يسمَّى له: «عقد الوضع'» وَالها عن «مرضوعاً»؛ (لأنة) 


يكيف 


دوه 


أي: الجزء الأرّل (إنّمَا وُضِعَ لِأنْ يُحْكَمَ عَلَبْ) أي: على ذلك الجزء (بِشَيْءء وَهُوَ) أي: الّيء 
0 وكل شيء هذا شأنه فيسمَّى : «موضوعاً». , 

(وَالجُرْءُ النَّاني) منها (أي: المَحْكُومُ بو) سواءٌ قدّم أم أخّر في الذكر (يَُمّى: «مَحْمُولاً»). 

فإن قلت: إذا قلنا: «زيدٌ كاتبٌ»: ففي طرف المحمول شيئان: 

أحدهما: وصف المحمول وهو الكتابة. 

وثانيهما: انّصاف ذات الموضوع بوصف المحمولء فأي منهما يسمَّى: محمولاً؟ 

قلنا: هو المجموع بحسب الظاهرء والوصف فقط يحسب الحقيقة. 

لم اعلم أنَّ انّصاف ذات الموضوع بوصف المحمول يمَّى له: «عقد الحمل». وإنَّما سمّي: 
«محمولاً»؛ (لِأنّهُ) أي: الجزء الثاني (إِنَمَا وْضِعٌ ِأَنْ يُحْمَلَ بِه) أي: بالجزء النّاني (عَلَى شَيْئٍ 
رَهُوَ) أي: الشَّىء (المَوْضُوعٌ) . 

١وَلِلْحَمْلِبَةِ‏ جَرْء آخْرٌ) غير الجزأين المذكورين. (وَمُوَ) أي: ذلك الجزء الآخر (النَسْبَةُ 
الي يَْتِظ بهَا المَحْمُولُ بِالمَوْضُوع وَنُسْمّى) تلك النُسبة: («يِسْبَةٌ حُكْيِبةك وَلَمْ يَدْكرْمَا المُصَئْتُ 
رحمه الله تعالى؛ لِأنَّهُ) أي: المصنّف (ِيُرِيْدُ أَنْ يُبَيّنَ اسم ما سَبَقَ ذِكْرُهُ نِي تَفْسِيم القَضِيَةِ) تقيماً 
اوكا إلى ) الفعركة (ليكتل :00" إلن: لحك (القز لوه والممت كر #الراو«اللساق او الالنششاف 
(نبمَا سْبْقَ لَبِسَ) الجزء الرّابط للمحمول بالموضوع (إلَّا الطّرَنَِنَ) فقط؛ فلذلك لم يذكرها. 

أو نقول: لم يذكر النُسبة لق بها يرتبط المحمول بالمرضوع؛ وهي النّسبة الحكميّة كما عرفت 


)01( ابه سافعلة من المطبوع. 


(وَالِجُرْءُ الأَوّلُ مِنَّ) المَضِيَةِ (الشَرْطِيّة) سَوَاءُ كَانَتْ مُتصِلَةَ أؤ مُنْمَصِلَةَ (يُسَمَى : «مُقَدْما»)؛ 
ء 2 0 سر ” و اام 8 #5 500 2-06 2 - َ ا ٠‏ 
لِتَنَدُمِهِ فى الذكر طَبْعاًء وَإِنْ تَأَخَرَ وَضعاً كَمَا فى قَوْلِنَا: «النَهَارٌ مَوْجُودٌ كُلْمَا كَانْتِ النْمْس 


سيف القللاب 9 .. .333-33-3 سسسسسنببب]؟ب_سسسسي حيبي 
آنفاً؛ لأنّه كثيراً ما يدل عليها بالمحمول أو بالمنويّ فيه» رفن يحدف الدال عدي سراما يلق 
في القضيّة لفظان كما في الأمثلة؛ فإنّه اقتصر فيها على لفظ الموضوع ولفظ المحمول على ما هو 
اللّائق بحال الكتابء وأيضاً هي تابعةٌ لللرفين» فاكتفى بهما اختصاراً وتنبيهاً على الاختلاف فيها, 
ونحن نذكر لك نبذاً منه فنقول: كما أنَّ ين حقٌّ الموضوع والمحمول أن يعبّر عنهما بلفظين في 
القضيّة الملفوظة مسمّيين ب: «الموضوعء والمحمول»؟؛ لدلالتهما عليهماء وقد مرّ كذلك: مِن حق 
النّسبة الحكميّة أن يدل عليها بشيء؛ والدَّالٌ عليها يسمّى: «رابطةً؛ تسمية للدَّالَ باسم المدلول 
أيضاًء ولمّا كانت تلك النُسبة معنّى غير مستقل. بل حالةً بين الموضوع والمحمولء وآلة لتعرف 
حالهما بكون الرّابطة أداةً إن كانت لفظاً» لكنّها قد تكون في قالب الاسمء وتسكّى: «رابطةٌ غير 
زمانيّةة ك: «هوه في قولنا: «رَيْدٌ هُرَ عَالِمَ1. 

وما قيل: إِنَّه ضمير ازيلِ» أو ضمير فصل وعمادء للفرق بين النّعت والخبرء فكيف يكون 
رابطة؟ ليس بشيء؛ لأنَّه في قالب الضَّمير وفي صورته وليس به؛ على أَنّهِ يورد في غير مواضع 
الفصل. لكن لما كان يمنعه التزام مطابقته للموضوع؛ ولو كان دالا على التسبة لكان القياس التزام 
أفراده وعدم تغيّره بتغيّر الموضوعء لم يعتمد عليه في شرح المطالع»؛ وقال: «الرّابطة في هذه 
القضيّة حركة الرّفع؛ لأنَّها دالَةٌ على معنى الفاعليّة. وهو الارتباط والاستناد». 

(وَالجُرْءُ الأوّلُ) أي : المحكوم عليه وإنَّما فسّرناه بهذا؛ لأنَّ المحكوم عليه 
والمحكوم به أعم مِنَ الموضوع والتتكيرل» أنه كما يعبّر عن الموضرع 
بالمحكوم عليه: كذلك يعبّر عن المقدّم به: وكما يعبّر عن المحمول بالمحكوم به. 
كذلك يعبر عن الثّالي به عند المنطقيّين. 

(مِنَ القَضِبّةِ المَّرْطِيِّ) تذكّر ما سبق من الكلام عند قوله: «وَالجرْءُ الأَوَّلُ مِنّ السَمْلِيّةه؛ (سَوَاءٌ 
كانت) تلك الفضيّة التّرطيّة (مُتَصِلَةَ أَوْ) كانت (مُنْفَصِلَة يَُمّى) أي: الجزء الأوّل: (مُقَدّماً؛؛ 
ِنَقْدْبه) علَّدٌ ليْسْتّىه؛ أي: لكون الجزء الاوّل متقدّماً (نِي الذَّكْرِ) ظرف للتّقدّم (طَبْعاً) تمييرٌ ين 
نسبة التٌقدّم المضاف إلى فاعله (وَإِنْ) وصليَّةُ (تَخَرَ) ذلك الجزء (وَضْعاً) تمبيرٌ . 

ومثالٌ كون الجزء الارّل أوَّلاً مِن جهة الّبع؛ وثانياً مِن جهة الوضع: (كَمَا فِي قَوْلِنَا: «التَهَار 


ودام دة 


مَوْجْود كلما كانتٍ الشّمس 


(وَ) الج (الثاني) مِنْهَا يُسَمّى : ('ثَالِياً») لِكُونِهِ تَابعاًء وَهْرَ مِنَ «الُوّه بِمَعْنى: الع . 


(وَالقَضِيّْهُ) تَنقَسِمُْ ثانياً إلى مين 
سيف الغلاب 


عَالِمَة»)؛ لأنَّ قولنا: «النَهَارُ مَوْجُودٌه جزء ثان طبعاًء وإن كان أوّل وضعاًء وقولنا: «كُلّمَا كانت 
الشَّمْسُ طَالِعَة» جزءٌ أوّل طبعاًء وإن كان ثانياً وضعاً. 
ثم اعلم أنَّ في قوله : «لِتَقَدُمِهِ طبْعاً وَإِنْ تخد وكها »4 إقارة إلى أن تقديم الجزاء على الششرط 
جائرٌ عند الميزانيّ» وإن كان ممتنعاً عند بعض التُحويّين وهم البصريّون؛ لان نظر الميزانيٌ 
إلى المعنى, والتّقديم لا يفسده. بخلاف النّحريٌ؛ فإنَّ نظره إلى اللّفظ. والتّقديم يبطل الصّدارة» 
وأمّا الكوفيُون فيجوّزون تقديم الجزاء على الشّرط كالميزانئين 
(وَالجُرْءُ النّانِي) أي : #المدكرم بات أي : مِنَ القضبّة الشَّرطيّة (يُسَعَى) أي: الجزء: 
(مَالِياً»؛ لِكَويه) أي : الجزء الثاني (تابعاً) للجزء الأوّلء (وَهُوَ) أي : الجالي مأخرذ (مِنَ «العُلرٌ») 
الملابس (بِمَعْنَى: التبع) وفيه مطابقةٌ لقاعدة: «أن الى على ليوا بشىء يشعر علَيّةَ المأخذ له»؛ 


لأنَّ اتلد و مصدرٌ في وزت «العنُوه؛ وإشارةٌ إلى أنَّ همَالِياً» مشتقٌ مِنّ «الكلرّه يمعنى : التّبعء ٠‏ لا مِنّ 
«التلارة» بمعتى : القراءة . 


(وَالفَضِيَّةُ) مطلقاً ٠‏ فإن قلست: “لِعَ لم يأت بالصّمِير الرَّاجْعْ إليها. بل 
أظووه]؟ تلك زملة نشعي رشهرع إلى واحدو 3 السب والكميلة 
والمشيلةة :ب فيل كلها 

للع )اي القضيّة (ثَانيا إلى يِسْمَيِنَ) أشار الشّارِحٌ بقوله : 'ثَانِياً؛ إلى أن 
هذا النّقَسيم ثان. لكنّه قد سبقت دنا الإشارة ‏ نقلاً من «شرح الشَّمسيّةه وحاشيته ‏ إلى أنَّ الثاني هو قوله: 
«إمّا مُتَصِلَةٌ وَإِمّا مُنْمْصِلَده؛ لأنّه مه أَزّليّةُ للشَّرطيَّة؛ وثانيةٌ لمطلق القضيّة؛ اللّهمٌ إِلّا أن يقال: 
وهو باعتبار أنَّ الأوّلِينَ باعتبار الظرفين. وهذا باعتبار النّسبة التَامَّةَ؛ِ فلذلك اعتبرهما أوَّل وهذا ثانياً . 

نإن قلت: لِمْ قدَّم القّمة الأولى على هذه؟ قلت: إِنَّ الأولى باعتبار ذات الطٌرف أو النّسبة 
الحكميّة. وهذه باعتبار النُسبة التَامّة الخبريّة؛ أو باعتبار العلم بهاء وهما متأخران عنٍ الاوّلين ذاتاً ؛ 
لأذالها تبات نت الذاه ريعنب العارص» 


له 5 الد 3 ية 
باعتبار 2 | 
... النصبة التامة 


)'١‏ لأنّ تقديم الجزاء على الشّرط جائرٌ عند الميزان. وإن كان ممتنعاً عند النُحو؛ لان نظر الميزان إلى المعنى والتُقَدِيمُ 
لا ببطله. بخلاف اللحو فَإنٌ نظره إلى اللفظ رالتّقديم يبطل الصّدارة. اع (منه). 


(مَا مُوْجَبَة) إِنْ كَانَ الحُكُمُ فِيْهَا بالإينّاع؛ (١كَمَوْلنَا:‏ «رَيْدٌ كاتِبٌ»؛ وَإِمَا سَالِبَة) إنْ كان 
الحكُمُ فِيِهَا بالانيرّاع ؛ (كَفَوْلنَا: «رَيْدٌ َيْسٌ بكاِب»). 
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قإن قلت: لِمّ قدّم هذه على الثَائة مع أنّها باعتبار الموضوع المتقدّم على النّسبة؟ قلت: لأن 
تلك باعتبار الموضوع ين حيث إِنَّه موضوعٌ. والموضوعٌ من هذه الحيئيّة متأخرٌ عن النّسبة وإن تقنّم 
ذاتاًء ولأنَّ النّسبة جزءٌ مِنَّ القضيّة بالفعل بخلاف الموضوع. فهي أخصٌ أجزاء القضيّة» فاعرف. 

وَإنَنا تنقسم القضيّة إلى قسمين؛ لأنّها (إنَا مُوْجَبَةٌ إن كَانَ الحُكُمْ) متعلّقٌ ب«الحكم؛ أو صفهٌ له 
(نِبّهَا) أي: في القضيّة (بالإيقاع) أو الوقوع؛ أي: بإيقاع وقوع النسبة «بين بين» على مذهب 
المتأخرين لايق قالوا إن أجزاء القغيّة_. حملية كانت أو شرطة ‏ أربعة 

)١(‏ المحكوم عليهء ك: «زيل»؛ (1) والمحكوم بهء ك: «الكاتب», (5) ولا شك أن 
«الكاتب؟ ين جهة المفهوم ممكنٌ الإسناد إلى أفرادٍ كثيرة» فلا بد ِِن تعمّل نسبة ثبوتيّة بين «الكاتب؛ 
وبين «زيلِ»» فهذه يقال لها: «النُسبة بين بين» و: «النُسبة الحكميّة»: ولها أسماءٌ أخر باعتباراتِ 
أخرء وهذه جزة ثالث للقضيّة؛ (4) والرّابع: الوقوع في الموجبة واللّا وقوع في السَّالبة؛ المسمّيان 
ب: «النسبة التَّامّة الخبريّة»» وهما ‏ أي: التسبتان -» وقد يعبّر عنهما بلفظٍ واحدٍ بالاشتراك. 

فحاصل معنى قرله: «إِنْ كان ا بالإبذاع» على ملعتيم : «إن كان ام فيها بالعلم بتصوّر 
اللببة بوه عورا نا علق ردهي السدلفيو الديين قالوا: «إِنَّ أجزاء الفضيّة ثلائة»» وأتكروا النّسبة 
بين بين! فحاصل معناه: «إن كان الحكم فيها بالعلم نتصوان النّسبة الحكميّة؛. 

0 في الحمليّة : («زَيْد كابَبُ») فإنّه حكم فيها بوقوع ثبوت كتابة ازيلٍ»؛ وأوقع ذلك 
الوقوع ‏ أي: أدرك ‏ على وجه الإذعان. 

(وَإِمًا 0 إِنْ كَانَ الحُكُمُ فِبْهَا) أي: في القضيّة (بالانيرّاع) أو اللّا وقوع؛ أي: بانتزاع وقوع 
النْسبة بين بين على مذهب المتاخرين؛ وأمًا على مذهب المتقدّمين؛ فحاصل معناه: «إن كان الحكم 
فيها بانتزاع اللّا وفوع الذي هو النّسبة الحكميّة؛. 

واعلم أن للحكم معنيين عند اهل الفنٌ: النّسبة النَامّة الخبريّة: وإيقاعها أو انتزاعها؛ سواء كان 
فعلاً أو انفعالاً؛ (تَفَوْلنَا) في الحمليّة: ('رَيْدُ لْيِسَ بِكَاتِبٍه) حكم فيها بلا وقوع ثبوت كتابة زيلدٍ» 
وانتزع؛ أتي: أذعن ذلك اللّا وقرع. هذا على طريق المتاخّرين؛ وتفسيرٌ الإيقاع والانتزاع بالإدراك 
على ما هو المذهب الحقٌ مِن أنَّ الحكم بالمعنى الثاني : إدراك الفعل. 


القضايا 


نُمْ إن" المُوْجبَة: إِمّا مُحَصَّلَه أو مَعْدُْلةُ؛ لِنَّ القَضِيةُ المُجَبَةٌ لا تَخلُو: 

- إِمّا نلا يَكُونَ فِيْهًا حَرّفُ اللي وَهِيَ ات 7 اك «وَجِويِية أئفا؛ مِئل: 
«رَيْدٌ كَايِبّه, 

أو يَكُوْنَ فِيْهَا حَرْفُ السَّلْبٍ الَذِي يَكْوْنُ جُرْءاً مِنَ القَضِيةٍ وَهِيَ المَعْدُولَةُ» وَإِنْمَا 
سَمْيَتْ: «مَعْدُولَة»؛ لِأنَّ حَرْف السَّلْبٍ عُدِلَ به عَنْ أضل مَدْلُولِِ وَُوَ الكَلْبُء وَجُعِلَ حُكْمَهُ 
سيف القلاب | ببسب 

وأمّا على طريقة القدماء ففي الأوّل حكمٌ بوقوع كتابة زيدٍء وأوقع ذلك الوقوع ‏ أي: أذعن . 
وفي الثاني حكمٌ بلا وقوع كتابةٍ وانتزاع ذلك اللّا وقوع ‏ أي: أذعن وأدرك على وجه الإذعان ؛ 
إن الحكم بالمعنى الثاني إدرال عندهم. وبين المعنيين فرق دقيقٌ» فتبضّر والله تعالى الموقق. 
ُمٌ) أي: بعد ما علمت أنَّ الموجَبّة ما هي؟ والمّالبة ما هي؟ اعلم 
أيْها المخاطب (أنَّ) القضيّة (المُوْجَبَةَ: إِمَا) موجّبَةٌ (مُحَصَلَة أَوْ) موجَبَةٌ 
(مَعَدُوْلةٌ؛ لأنّ الَضِيّة المُوجَبَةَ) عله لاتقسامها إليهما (لَا تَخُلُو) أي: القغيّة 
لاحت اليه ؟ لاد ش 


(إما أَنْ لا يَكُونَ فِيْهَا حَرْفُ السَّلْب) أصلاً (وَمِيَ) أي: القضيّة المجرّدة عن حرف التَّلبٍ: 
وق لكل او دروك ليه مد اف مسح الموفي اتحكل :+ راجيا يل امعان 
تحصيل ثبوت المحمول ووجوده للموضوع. (وَتُسَمَّى) أي: تلك القضيّة : «قضيّةٌ (وجُوِيّةً؛ أَيُضاً) 
أي: كما سمّيت «محصّلةً؛؛ لِمَا فيها ين معنى الوجود المنافي للتَّلب؛ وهي (يِنْلُ) قولنا: («رَيْدٌ 
كَانْبٌ»): فإنّه ليس فيه حرف السّلبء بل فيه حصول الكتابة لزيدٍ ووجودها له. 

(أَوْ يَكْوْنَ فِيْهَا) أي: في تلك القضيّة الموجبّة (حَرْفُ التَّلْبِ الَّذِي يَكْوْنُ) أي: الحرف (جُزْءاً 
مِنَ القَضِيِّةِ) احترز به عضا لا تكون جزءاً مِنّ القضيّة؛ أي: مِن طرفي القضيّة؛ لأنَّ القضمّة حيئذٍ 
تكرن سالبة لا معدولة. 

(وَمِيَ) أي : القضيّة الي يكون حرف السَّلبٍ جزءاً مِن طرفيها معاً. أو مِن طرف واحدٍ فقط: 
«الموجَبة (المَعْدُولَةُ». وَإِنْمَا سُمْيَتْ) تلك القضيّة: («مَمْدُولَة؛؛ أن حَرْت التَّلْب) الذي يكون جزءاً 
منها بسبب كونها جزءاً منها (عُدِلَ) مبني للمفعول ولازمٌ؛ ولذا عدي بالجارٌ في (به عَنْ أضل) متلق 
باغدَلء (مَدُلُولِه) اي: حرف السَّلبِء والتّذكير باعتبار لفظه مع قطع النّظر عن كونه كلم (وَهُوَ) 
أي: أصل مدلوله (السَلْبُ)؛ لأنّه وضع له (رَجِْلَ حُكْمُهُ) نائبٌ عن فاعل «جعل'؛ أي: جعل حكم 


)١(‏ !إن سافطة من المطبرع. 


- فْإِنْ كَانَ حرف الكلب ءا من المَوْضوع تكن لاله المَؤضوع؟٠؛‏ مثل فَوْلنا: 
«اللّا حي جمَاد؟. 
- وَإِنْ كان ءا مِنَ المَحْمُوْلٍ نُسَمٌى: «مَعْدُوْلَةَ المَحْمُرلٍ؛؛ مِثْل قَرْلِنًا: «الحئ 


م #» 


لا جمادة. 
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- وَإِنْ كَانَ جزُءآ مِنْهُمَا مَعا تُسَمَى : «مَعْدُوْلَة الطرَقيْن؟ ؛ يِثْلَ قَْلِنَا: «اللّا حَيَ لا عَالِم'. 

وَالكالتة كا يكون يبو عات القلعا» وليك خا منتكة أعلة ة يتن الزية لين 
سيف الفلاب 
حرف السَّلبٍ (حُكُمَ) مفعولٌ ثان (مَا بَعْدَهُ). 

(قإِنْ كَانَ حَرْفُ السّلْب جُْءاً مِنَ المَوْضُوع؛ تُسَمَى) أي: تلك القضيّة حيظٍ: 
(«مَعْدُوْلَة المَوْضُوْعَا؛ مِنْلّ تَوْلِنَا: «اللّا حَيَ جَمَادٌ) فإنَّ حرف النَّفى والتَّلبِ 
في الأصل وقع في هذه القضيّة جزءا مِنَ الموضوع. وعُدِل به عن معنى السَّلبٍ؛ 
لأنه لم د يسلب عدم حياة | لجماديّة» ولا جماديّة اللّا حيء بل وقع جزءاً مِنّ 


الموضوع كما سبق. 

(يإن كان) حرف اللي (جز ين الكشكول؟ نستى) أي :اتلك القعئة حيط (امكلوه 
المَحْمُولٍ»؛ مِثْلٌ فَوِْنَا: «الحَئُ لا جَمَادُ») فإنّه وقع حرف الشّلب ههنا جزءاً مِنَّ المحمولء وعُدل به 
عن معناه الأصلي؛ لأنَّه لم يسلب عدم جماديّة الحيّ» بل وقم جزءاً منه. 

(وَإِنْ َانَ) حرف السَّلب (جَزْءاً مِنّْهُمَا مّعاً) أي: مِنّ الموضوع والمحمول؛ (تُسَمََّى) حينظٍ تلك 
القضيّة : (مَمْدُوْلَةَ الطرََيْنَه) أي: معدولة الموضوع والمحمول؛ (مِثْلُ قَوْلِنَا : «اللّا حَيَ لا عَالِمٌ:). 

ولمّا كان هذا المقام مورداً أن يقال: لِمَ لا تكون القضايا هذه سالبة بل تكون موجبةً؛ مع 
أن فيها حرفاً وضع لسلب شيءٍ عن شيءٍ في مدخوله؛ وما الفرق بين السّالبة والمعدولة الموجبة؟ 

أشار الشّارح إلى الجواب عنه فقال: (وَالمَالِبَةَ مَا يَكُونْ فِيهًا حَرْفُ الذليه وَ) الحال أنه 
(لا يَُون) أي: حرف السّلب (جُيْءاً مِنّْهُمَا) أي: الموضوع والمحمول (أضْلاً): بخلاف المعدولة؛ 
رقنا رن لت كا 104لا ازئده مرضر ووالكانب» مشيوك بودليتة لين تدده 
منهما؛ رايب توافت عزن 


مم ممه ساي 0-0 
ومرادهم عند الإطلاق : 
بالمْحَصّلَةٍ : مَا لا عُدُولَ فِيْهَا أضلاًء وَهِيَ مُحَصّلَهُ الطرَفْين. 


- وَبِالمَعْدُوْلَةِ : مَا فِيهًا عُدُولٌ؛ سَوَاءُ كَانَ بِطَرَفْيِهَا أؤ بِأَحَدِهِمًا. 

امُنَمْ أن المُوْجَبَةَ ‏ مُحَضّلَةٌ كَانْثْ أز مَعْدُولَةُ ‏ تَقْنَضِيْ وَجُودٌ المَؤشوع. بِخِلَافٍ 
ه20 , 

ا كن 

سيف الفلا ب 

(وَمُرَادُهُمْ) أي: المنطقيّين (عِنْدَ الإظلاق) يعني : إذا قالوا: «قضيّةٌ محصّلةً؛ بغير قيدٍ «محضّلة 
الموضوعء أو: المسيرل: فمرادهم (بِالمُحَصَّلَةَ: مَا) أي: قضيَّةٌ (لا ُدُولَ فِيْهَا أضلاً) 
لا ني الموضوع ولا في المحمولء (رَهِيَ) أي: القضيّة الي لا عدول فيها أصلاً : (مُحَطُلَةٌ 
الطَرَفَينِ) . ْ 

(وَ) مرادُّمٌم عند الإطلاق (بِالمَعْدُوُلَةِ) أي: إذا قالوا: «قفيّةٌ معدولةً؛ بغير قيدٍ أحد الطرفين 
أو كلاهما بالمعدوليّة» فمرادُهُم بها: (مَا) ههنا وفيما سبق عبارةٌ عن القضيّة؛ بقرينة تأنيث الضَّمير 
الرّاجع إليه؛ لأنّه ياعتبار أنه عبارةٌ عن القضيّة؛ أي: قضيَّة (نِيهًا 5 حَدَاءٌ كَانَّ) ذلك العدول 
(بِطرَقَْهَا) أي : بطرفي القضيّة؛ (أَوْ بِأَحَدِهِمَا) أي: بأحد الظرفين. 


(اُلّمُ) أيّها الطالب المخاطب (أنَّ) القضيّة (المُوْجِبَة؛ مُحَضَّلَةَ كَانَتُ) تلك الموجبة؛ يعدم 
وجود حرف السَّلبٍ فيها؛ جزءاً مِن طرفيها معاً أو من أحدهماء (أَوْ) كانت (مَمْدُولَةً) بوجود ذلك 
الحرف فيها؛ جزءاً مِن طرفيها معاً أو من أحدهما (تَفْتَضِيْ) تلك الموجبة المحصّلة أو المعدولة 
(وُجُودٌ المَؤْضُوع) وثبوته في نفس الأمرء (بِخِلَانٍ السَّالِبَة)؛ لأنّها لا تقتضي وجوده وثبوته؛ مثل : 
الكت اعون بد تدتشا لآله :لاا وجوه لنعيق بالتحية إلى الك يل لموجوة بالكية 
إلى ما سواه'. 

واعلم أنَّ المحققين قالوا: كل موجبةٍ تقتضي وجود الموضوع إِلّا الموجَبّة التَّالبة المحمول؛ 
لانُها في حكم السّالبة؛ لان فيها سلب الرّبطء وسلبُ سلبٌ. وكل سالب لا تقنضي وجود الموضوع 
إلا السّالبة السَالبةَ المحمول؛ فإنْها في حكم الموجبة؛ لأنْ سلب السَّلبٍ إيجابٌ» فاحفظ . 

كن ات يف 


)١‏ لأنْ الموجبة تتلزمُ وجود الذّات. وهو المراد بالمرضوع. بخلاف الال فإنّها لا تستلزم وجود الذاتء والتمصيلٌ 
ميسرظ في المطرّلات . اه (منه) 


يحض 
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أفسام 0 


باعتبار الحكم فيها بالإيقاع وعدمه 


القضية باعتبار الحكم فيها بالإيقاع 
والانتزاع 


موجبة سالبة 


إن كان الحكم فيها بالإيقاع إذكان الحكم فيها بالانتزاع 


معدولة دوهي ها يكون فيها حرف السلب عم أنه عدن 
به عن أصل مدلوله وجعل حكبه حكم ما بعدء 


معدولة الموضوع وهي معدولة الطرفين وهي 
ها يكون حرف ما يكون حرف 

السلب فيها جزءا من السلب فيها جزءاً من 

لموضوع لوعو عو بين 


تَفْسِِمَاتُ القضية الحملية] 
(وَكُلُ وَاجِدَة مِنْهُمَا) أيْ: مِنَ المُوْجَبَةِ وَالسَالِيَة: 
(إمَا مَخْصّوْصَةً) وَمِيَ التي كَانَّ المَوْضُرْعٌ فيهَا شَحُصاً مُعَينَا”"2. رَهِيَ إِمّا مُوْجَبَةٌ أز سَالِيَة 


ما 53 فل متالنهما ون شو لزيد كاب اه و1 +1زين لبس كانت 


ما تَسْوِينُهَا مَخْصُوصَةً؛ فَلِحُضُرْص مَوْضُوْعِهَا [1/ 1]» 
سيف الغلاب 


[تَفسِيمَاتٌ المَضِبَةٍ الحَمْلِيّة] 


ولمّا قسّم المصئّف القضيّة باعتبار المحكوم عليه وبه إلى: الحمليّة والشَّرطِيّة وقسّم الشّرطيّة 
إلى: المتّصلة والمنفصلة؛ وقسَّم القضيّة أيضاً باعتبار النُسبة إلى : الموجَّبة والسّالبة: أراد أن يقسّمها 
باعتبار المحكوم عليه وأحواله؛ يعني: باعتبار أفراد موضوعها فقط؛ فقال: (وَكُلَ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا؛ 
أيّ: مِنّ المُوْجَبَةٍ وَالتَالِبَةِ) مطلقاً؛ سواء كانت حمليّةَ أو شرطيّة؛ منّصلةَ أو شرطيّه منفصلة. 

(إمَّا و وَهِيَ) أي: المخصوصة إن كانت حمليّة فهي القضيّة 
(الَِّي كَانَ المَوْضْوْعٌ فِيِها) أي : الستصوسة الحتائة (١‏ شه تناف لوي 
أو عمروا. 

راهنا قد ونا قزلنا إن كافك مات + أن اسم الموضوع مخصوصٌ للجزء 
الأزّل مِنّ الحمليّة كما عرفت. 


(ويت أن المعصواصة يقيمة إل تستحين» لأنها كا موجية أن حالية كنا ذكرنا 
ف انين اي الموكبة والكالة (يخ) نيان لساءء (نخر+ «ريل كاك)اهذا كال المتصرصة 
الموعبة الحملةة () تعر (دَرْيد لين يكاتك») هذا مال المخصروصة الشّالة الحملية. 

شم أراد الشارح بيان وجه تسميتها ب«المخصوصة»؛ فقال: (أمَا تَسْمِيَنهًا) مصدر مضافٌ 
إلى مفعوله؛ أي: تسمية القضيّة المخصوصة (نَخُصُوصَة) مفعولٌ ئان للنّسمية؛ (نَلِحُصّوْص 
مَوْضُوْعِهَا) أي: موضوع المخصوصة؛ يعني: ليكون موضوعها وهو «زيد» مثلاً خاضًا لفردٍ معيّن. 
لاغامًا سانا ثلاقراة الكرة وإلآ تكرن كله لآ مخصوصة» نولا للافراة القليلة» ورلا تكون جزئة 
)١(‏ أي: الحكم على كل الأفراد المجمرع؛ لأنّه إذا كان الحكم على المجمرع من حيث هو مجموع.؛ تكون القضيّة 


شخصيَّة؛ لأنّ المجموع من حبث هو مجموع شي واحدٌ بمتنع الشركة فيه؛ فيكرن الحكم على مثله حكمٌ 
على الشُخْصيّة . اه (منه). 
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وَقْدْ يقَالُ لَهَا: «شَحْصِية» أيضاً؛ لِكَوْنِ مَوْضُوعِهَا شَخْصاً مُعَيّاً. 

() إن لَمْ يَكْنِ المَوْصُوْعٌ فِِهَا شَخْصاً مُعَبّاً َالنَفِيْهُ سئى: «مخطوررَة» : «مُسْوْرة, 
وَهِيَ : 
(إمَا كُلْبة مُسَوَّرَةٌ) رَهِيَ الْنِي كن الحْكُمٍ نِيْهَا عَلَى كُلّ الأقْرَايٍ َهُوَ ما بالإيججاب 
أَوْ بِالتُلْبِء ند كان بالإنجاب هي مُوْجَبَةٌ ثليه مُسَوْرَةٌ؛ (كَقَولِئَا: «كل إِنْسَانٍ كَايِبٌ»), 
وَسورْها تخو: ولف وَ: «الأليثُ وَاللّامُ» الِاسْيعْرَاقِيهُ أو الْعَيْدية 

سيف القالااب 0000ل لل ل سسسب 

(وَقَدَ يُقَالُ لَّهَا) أي : المخصوصة: (شَخْصِيةً؛ أَيْضاً) أي: كما قيل لها: «مخصوصة؛؛ (لِكَوْنِ 
مَوْصُوعِهًا شَخْصا مُعَبَآ) كما بان لك مِنّ المثال. 


ا إ 
زرواتوامط 0 | 


ل | 


| الحكم الصا أو الانفصال في اشر على وضع م ولا في زان مط 
(كالقفة) حيط وتنك > تلغشو :و نتوج (امتؤر1) لكاامسعرق زوع ) 
أي: القضيّة الّنّي لا يكون موضوعها شخصاً معيّناً ويجوز أن يقال: وهي - أي: المشوّرة ب متقبهة 
الل مين لأدية: 

(إقا عليه فقورة. وعن) أي + العكة "الس زه الفسهكة ( التي يعون لضم 
| فِبهَا) آي: في القضيّة الِّي هي المسرّرة (عَلَى تل الأثْرَا) لا على بعض أفرادء 
| ولا على فردٍ معيِّنِء (وَهُوَ) أي: الحكم على كل أفراقٍ على قسمين؛ لأنّه (إما) 


(فإِنْ كان) أني: الحكم (بالإيْجَابء فَهِيّ) أي: القضيّة المي يكون الحكم فيها على كل أفرادٍ 
بالإيجاب: (مُرْجِبٌ كُلبَدٌ مُسوَّرةٌ). ومثالها: كائنٌ (كَفَوْلِنَا: «كلٌ إِنْسَانِ كَايِبٌ». وَ) أداةٌ (سُورُها) 
أي : الكلة الور قشر كل أي: لفظ كل كما سبق في المثال. ولكنّ المراد ب«الكلٌه: الكل 
الإفرادي. وهو الدّاخل على الدّكرة؛ نحو: كل رئَانٍ ذو قشر», لا المجموعيئ. وهو الدّاخل 
على المعرفة؛ نحو: كل التقُاح حامض؟. 

(وَ: «الأَلِفُ وَاللُامُ» الِاسْيغْرَاقيْةُ. أو) الالف واللّام (المَهْدِيّهُ). 

وإنما قال: «الالف واللُام» دون «اللّام» فقط؛ إشارةً إلى أنه اختار مذهب الخليل؛ لأنّه قال: 
إن حرف التُعريف مجموع الألف واللّام, لا أحدهماء. بخلاف سيبويه والمبرّد؛ إن الاوّل قال: 


القضايا 


() إِنْ كَانَ بِالسَّلْبِء هَهِيَ سَالِبَهُ كُلْبَةٌ مُسَوَرَةُ؛ كَمَوْلِنَا: («لَا شَيْءَ مِنّ الإنْسَانٍ بكَاتِب»). 


رَسُورُها: ١لا‏ شَيْءَ». وَ: «لا وَاجِدَه. 

(وَإِمنَا جَرْئيّةٌ مُسَوَّرَةٌ) وَهِيَ الَيِي ون الحُكُمٌ فِيْهَا عَلَى بَعْضٍ الأكْرّادٍ وَهُوَ أَيْضاً 
إِمّا بالويْجَاب 2 ِالتّلْبٍ؛ 
سيف الغلاب" 
١إنَّ‏ حرف التّعريف إنَّما هو اللّام» والهمزةٌ جيء بها للوصل»» والثّاني قال: «إِنَّ حرف التُعريف 
الهمزة» واللّامُ أتي به للفرق بين همزة التّعريف والاستفهام». 

نذلك الألف واللام : 

إذا كان للجنس يكون سور القضيّة الطبِيعيّة؛ نحو: «الْحَيّوَانُ جنسٌء و: الإنان نوع». 
ونحو: «الرَّجِلَ خيرٌ مِنّ المرأة». 

- وإذا كان للاستغراق يكون سور الإيجاب الكلَّىٌ في الحمليّة المخصوصة؛ نحو: «الإنسان 
كاتبٌ بالقوّة». 

وإذا كان للعهد الخارجيّ يكون سور القضيّة المّخصيّة؛ نحو: «اجَاءَنِي رجلّ فأكرمت 
الرّجل. كذا قيل. 

واعلم أنَّ الغرض من ذكر الأسوار ههنا: التَّمثِيلٌ بما فيه الاشتهار في الاستعمال» لا الحصرء 
كما أشار إليه الشّارح بقوله: «نَحُوهء وإِلّا فإِنَّ الشَّيِحْ ابن سينا قد نصّ في «الإشارات» وأشار في 
«الشفاء» إلى 2 قولنا : اقاطبةٌ وكاقًةٌ, وطرّاء وأجمعون'» يصحٌ أن يكون سورا للإيجاب الكليّ . 

(وَإِنْ كان الحكم على أفرادٍ (بِالسَّلْبء نّهِيَ) أي : تلك القضيّ الي يكون الحكم فيها على كل 
أذزاكوائتي: "احا كلت ةوقال د عار اكوك لا شَيْءَ مِنَ الإِنْسَانٍ يكاتِبف 
رَسُورُها) أي :سور الشالبة الكليّة المسورة: لفظ (دلا شَئْ) كما مي ل لفظ (دلّا اع 
نحو: ١لا‏ وَاجِدَ م مِنّ الدُوْمِنِينَ بدَاخلٍ النَّارَه. 

(وَإِمَّا جُؤْنبّة مُسَوَرَةُ) معطوفٌ على قوله: «وَإِمّا كُلَيّةٌ مُسَوَّرَةه (وَهِيَ) أي : 
الجزيّة العسوّرة (الهئ) اي القضيّة الى (يكرن الشكم يها على تقض الألراو): 
فهي تخالف الكلَيّة المسوّرة بأن لا يكون الحكم فيها على كل الأفراد: بل على 

(وَهُوَ) أي: الحكم على بعض الافراد (أَيْضاً) أي: [كلالحكم على كل الأفراد على قسمين؛ 
لها كد (بالإيْجَابء أَوْ) حكمٌ (بِالملْبٍ). 


قن كَانَ بالإيْجَابء فْهِيَ وي اه مُسَوْرَة؛ (كَقَوْلِنا: «بَعضٌ الإنشان تَايِبٌ») وَسْورَها: 
ابَعْضض »22 وَ: واو , 

(َ) إِنْ كَانَ بِالصَلْبِء فَهِيَ سَالِبَةٌ جَرْية مُسَوْرَة؛ كَفَوْلِنَا: («بَفصٌ الإِنْسَانٍ لَنِسَ بكايب»). 

وَالمُورٌ مَأَحُودُ مِنْ سّوْرٍ البَلَدِ؛ فَإِنَّهُ كما يَحْصْرٌ البَلّدَ وَيْحِيظ بو كَذَلِكَ هَذْهِ الأسْوَار 
تَحْضُرٌ أفْرَادَ المَوْضُوع وَتُحِيْط بهّاء 
سيف الغاللاب 3 

(قإِنْ كان حكماً (بالإيْجَابٍء فَهِيَ) أي: تلك القضيّة (مُوْجَبَهٌ جُرْئِيةٌ مُسَوَّرَة) ومثالّه: كائنٌ 
(كَقَْلِنَا: 'بَعْضٌ الإنْسَانٍ كَاتِبٌّف وَ) أداة (سُورُهَا) لفظ : (١بَمْضُه)‏ كما مر () لفظ : («١وَاجِدَ))‏ 
نحو: «وَاحِدّ مِنَّ القَْم نَاظِرٌ إِلَيْكَه: وكذلك: «مَوْجُودٌ أو: شَيْءٌ مِنَ الإثَان كَاتِبٌ» مِنَ الموجيات 
الجزئيّات الراك 

(وَإِنْ كَانَ) الحكم على بعض الأفراد (بِالسَلْبِء فَهِيّ) أي: تلك القضيّة (سَالِبَة جُزْنية مَُوَّرَة. 
ومثاثة : كائنٌ (كَقَوْلِنَا : ابغض الإنْسَانٍ لَيِسَ بكاتِب». وَسُوْرُهَا) أي: السّالية الجزئيّة المسوّرة («لَيْسَ 
كن تعره لح 09 الْعِبّادٍ يعَابدِك (3: «لَيِىَ بَعْض») 06 الَيْسَ بَعْض الإنْسَانَ يشَاكراء 
(وَ: #تفض. .+ ليه ومنالة قال المشن.. ١‏ 

وكأنّه قيل للشارح : عليك بيان وجه تسمية المسوّرة مسرَّرة ومحصورةء كما أتى مِن تلقائك بيان 
وجه تسمية المخصوصة مخصوصةً وشخصيَة. 

فَاذن الورينانةة وقال1 (والشوة ىشو التفةة (عاخود من شور القند ) :وسور البلذة 
«الجدران الي تثبنى أطرافه مربّعةَ أو مدورةٌ لحفظه مِن أهل العدوان»؛ كما وقع في بعض البلدان؛ 
(فَِنَهُ) أي: السّور (كُمًا بَحْصُرٌ البَلْدَ وَبْجِبِظ بو كَذَلِكَ هَذِهِ الأسْوَارٌ)؛ سواءٌ كانت أسوار الكلَيّة 
أو احرف والموجبة أو الكالبة (تسْضر أكْرَاةٌ المَوْضُوع ع بهَا) ببيان كمّيتهاء فكما كان البلد 
ملدور ا اواكحي ١‏ ركه نا تحرو" كللاك ذه تايا كلتك تعر رب ولتمرة :نا دوانك سورع 
فجاز أن تقول: «هذه النّسمية حقيقةٌ عرفيةٌ. أو على طريق الاستعارة». 


)١(‏ فال المولى الفناري: والغرضٌ مِن ذكر الأسوار النْمثيلٌ بما فيه الاشتهار في الاستعمال: لا الحصر ؛ فَإنٌ «قاطيةً؛؛ 
و: اكافةه. و: لام الاستغراق» يصحٌ أن تكرن سوراً للإيجاب الكلىٌ الحمليئ. انتهى . اه (منه). 
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هَذَا في الحَمْلِئاتِ”'' 
وَأنَا في الشَّرْطِياتٍ ‏ َحُصُوْصُّهَا رَحُْصُورُمَا وَإِهْمَالُهَا ‏ بِتَعَيّن الأزْمَان» وَالأوْضَاع 
وَبإِحْصَارِهًا وَبِِهْمَالِهَا؛ لِأنْ الأَرْمِئََ وَالأَوْضَاعَ في النْرْطِيّاتِ مث 3 فِي الحَمْلِبّاتٍ 
لعن ل القت وو اكات قل زو لو شري كَذَلِكَ فِي المّرْطِيّاثِء إِنْ كَانَ 
الحَكُمُ بِالِانْصَالٍ وَالِإنْفِصَالٍ فِيْهَا عَلَى الوَضْع المَعَيّنِ فْهِيَ : «مَخُصُّوْصَة؛ كَقَْلِنَا : «إن جثتني 
البَوْمَ أكْرَْتكَه 


سيف الفلا ب 


(هَذَا) أي: ما ذكر مِنَ المخصوصيّة والمسورّريّة على الظرق المذكورة معتبرٌ 
(فِي الحَمْلِيّاتِ) وإن علم جزئيًا في ضمنها أحوال الشَّرطبّاتء (وَأَمًا فِي الشرْطِياتِ 
نَخُصُوْصُهًا)أي: كونها مخصوصةً؛ (وَحُصُورمَا) أي: كونها محصورةً. 
(وَإِهْمَالْهَا) أي : كونها مهملة؛ كائنٌ (ب)سبب ١تََيُنِ‏ الأَزْمَانِ) الواقع فيها الانّصال 
أو الانفصال» ارمع اراقع عليها الحكمء 0 وَبِإِهْمَالًِا) أي : الأزمان والأوضاع 
كذلك ؛ (لِأن) عله لقوله: «نَحُصُوصُهًَا وَحُصُورُهَا وَإِهْمَالَهَا بتعَيْنِ الأَرْمَانْ إلخ (الأَرْمِنَة) الواقع 
فيها الانّصال أو الانفصالء (وَالْأَوْضَاعَ) الواقع عليهاء الحكُ 5 (نِي الشَّرْطِنَاتِ) حال أو 2 
للازمنة والأوضاع (بِمَْرلَةِ) خبر «أنَه (الأفْرَا) أي: المحكوم عليها (فِي الحَمْلِيّاتٍ) تذكّر ما في قوله: 
في الشْرْطِيّاتٍ' . 


إذا كان الأمر كذلك. ١فَكَما‏ أن الحُكُمَ فِبِهَا) أي: الحمليّات (إِنْ كَانَ) ووقع (عَلَى قَرْهِ مُعَيّن) 
مِنْ الأفراد. (فَهَ) أي: الحمليّات أو الحمليّة في ضمن الحمليّات الواقع فيها الحكم على فردٍ 
معيّن (مَخُصُوصَةٌ) كما عرفت مما سبق مِنّ التّفصيلء ١تَذَلِكَ)‏ الأمر والحال (فِي الشَّرْطِيَاتِ)؛ لأنّه 
(إِنْ كان الحُكُمْ بِالانّصَالٍ وَالانْفِصَالٍ فِيْهَا) أي: الشّرطيّات واقعاً (عَلَى الوَضع المُمَيِّنِ) وفي الرّمان 
المعيّن. لا على جميع الأوضاع ولا في جميع الأزمان؛ (فهِيَ) أي : الشَّرطيَّات أو النرطبّة 
في ضمنها كذلك : («مخُصُوْصة»). 

ومثالة : كائيٌ (كقؤلنا «إنْ جِلْتَبِي البوْمْ أكْرَنشُكَ) هذا المثال مطابقٌ للممثّل له؛ لانَّ الحكم 
ب«اكرنئن» وقع فيه على وضع معيّن. وهو المجيئيّة المفهوم مِن: «إِنْ جِلتّني»: وفي الرّمان المعيّن 
)١(‏ فال التفتازانيك في «شرح النُّمسيّةه: وهذا على سبيل التُمثيل واعتبار الاكثر. لا على سبيل النّعيينء فإ كل ما يفهم 

هله ب بحسب لغة مِ لانت أن انشكم عاق الكل او غلن السض فهو سَود؟ ك: دلام الاستغراق. والتكرة في سياق 

النفي. والتّوين في الإنبات١.‏ انتهى. اه (منه). 


وَإِلّا فِْنْ بَبَنَ كُمْيّةٌ كَمَيَة الَحُكُم أنه على جَمِيْعِ الأزضاع. أ عَلَّى بَعْضِها نْهِيّ: 
ور مَل ف ١مهْمَلَة.‏ 

© نَسُوْرُ المُوْجَبةٍ الكُلية: 

مين ١كُلّمَاف‏ و: ١مَهُمَا؛:‏ و: «مبنّى4؛ 

سيف الفلاب 
وهو «هذا اليوم'؛ لأنَّ قوله: ا بمعنى : «هذا اليوم»؛ ولو قال: «كُلّمَا جِئَيِي أَكْرَنْمكَ؛ لما 
كانت 'مخصوضةء بل موجَبةٌ كله سورة كما سيأتي . 

(وَإل قن بَيّنَ كُمْبةَ الحُكُم ب باسبب (أَنَّهُ) أي: الحكم واقعٌ (عَلَى جمِبْعِ الأؤْضَاع)؛ مثل: 
كلما كا كَانَتِ السّمْس أفِلَةٌ 1 مَوْجَودكء أن أنه وقع (عَلَى بَعْضِهًا) أي : : الأوضاع؛ نحو: 
«قَدْ يَكُونُ إِذّا كَانَ الشَّخُصٌ عَالِمَاً ٠‏ كَانَ الإِكْرَامُ لَهُ وَاجِباً»؛ (قَهِيَ) أي كلاف الشريكة الحكنة فيا 
كمّيّة الحكم جمعاً أو بعضاً: («مُسَوَرَة)0 فَإنَّه بيّن فيها كمّيّة الحكم أنه على جميع الأوضاع؛ فهي 
كليّةٌ مسوّرةٌ وإن بِيّن بأنَّه على بعضها فهي جزئيّةٌ مسوّرة (وَإِلّا) أي : وإن لم تبيّن فيها تلك الكمْيّة 
(ف: ١مُهْمَلَة)‏ أي : فهي مهملة. 
كوه اتوك الجا ة ِي) القضيّة التَّرطِيّة (المُنّصِلَةِ). 


هداتجوات سوال عقدره هوت يقال علمنا قا سين أسوار اليب » 
وأسوارٌ التَّرطيّ أي شيءٍ هي؟ فأجاب بقوله: «قَسُورٌ المُوجَبَةِ الكل المْتّصِلَة لفظ 


(«كُلمَاف و) ما في معناه من| : («مَهمَأ3: َ: «متّى)) و: «متى ماكء و: «أين'؛ و: 
«إذما» وغيرها. فَإنّها بمعنى : «كلّما“. 

ثم اعلم أن المنطقيّين والنّحويّين اختلفوا في معنى لفظ «كلّما»: 

- فإنَّ المنطقبّين قالوا: «كلّماه لاستغراق الرّمان فقط. 

عأ والتكؤتي: قالواة .له لأمعكراق الأومان والاخراك معا: 

قال في «مغني الأصول"» للهندي: كلمة «ماه في اكلّماء للجزاء. ضمَّت إلى كلمة كلا 
تقبارت أداء كرا راقعل ورنضب اكز على الظرفيّةء* والعامل افيه التعرانية 4 وقيل مأ هذه 
مصدريّةٌ. فإذا قلت: كلما تَانيني أَكْرِمْكَ») معناه: كل إتيان يحصل منك أكرمك» والمصدرٌ في مثل 
هذا الموقع يراد به: وقت وقوع الفعل. وكلمة «كلّما' تعمٌ الأفعال؛ لأنّها تُوجِبٍ عموم ما دخلت 
عليه. وقال بعضهم: هي تعمٌ الافعال والأزمان عموم الانفراد لا عموم الاجتماع. ولذا قيل: 
إن معناها في لسان الفارسية: «هر بار؟؛ وقيل: «هر كاه؛ و: «هر وقت» و: «هر زمان». فاحفظ. 
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ولا : كلما كنت الشْمْسُ عَالمَة» كالنهَارُ مؤجرةه. 

- وَفِي المُْنْصِلَة: «دَائِماً»٠‏ كَفَْلِنَا: «ذايماً إما أنْ يَكُوْنَ الخدَدُ َرْجاً أز َزداأ». 

© وَسُوْر السَّالِبَةِ الكل ِبِهِمًا : «لَيْس البَنّهُ٠‏ كَفْوْلِنًا : الي البَنه إن كانت الشكسن طالِغةً ء 
َاللبْلٌ ا عر البنّةَ إمًا أنْ يَكْوْنَ العَدَدُ زَوْجاً أؤ لاداً». 

© وَسُوْرٌ المُوجَبَةٍ الجُرْئبٌةِ فِبْهِمَا: «قُدْ يَكُون1! كَقَْلِنَا: «هُدْ يَكُونْ إذا كانت النّمْسٌ 
طَالِعَة: كَانَ النَّهَارٌ مَوْجُْداً»: وَ: ١قَلْ‏ 0 ما أن يَكُوْنَ العَدَدُ رُوْجاً أو نداً». 
95 ل 2 ل كك ااا ا 0 

ومئالُ كون «كلّماء وما في معناها سور الموجبة الكلّيّة المسوّرة: كائنٌ (كَفْوْلِنَا: كُلْمَا) 
أو: «مهما»» أو: «متى» (كَانَتِ الشمْسُ ظَالِمَة فَالنْهَارٌ مَوْجُودٌ). 

(وَ) سور الموجبة الكليّة (نِي) التّرطيّة (المُنْفْصِلَةِ) لفظ: (١دَائِماً»‏ وما في معناه مِن نحو: 
«سرمداًف و: «أبداً». فإنَّهما بمعنى: "دائماً». 

ومئالهُ : كائنٌ (كَقَوْلِنَا: دَائْماً) أو: «سرمداً». أو: «أبداً» (إِنَا أَنْ يَكُوْنَ المَدَدُ رَوْجاً أ فَرْداً)؛ 
فعلمت أنَّ أسرار الموجّبة الكليّة في المتّصلة والمنفصلة أي شيءٍ هي؟ (وَسُوْرٌ التّالبَةِ الكُليِ فبِهِمَا) 
أي: في المتّصلة والمنفصلة؛ لا في إحداهما فقط: (الَيْسَ البنَدَه) أي: هاتان الكلمتان. 

ومثانّهُ في المتّصلة: كائنٌ (كَقَوْلنَا: «لَبِىَ البَّة إِنْ كَانَتِ التَّمْسُ طَالِعَة فَاللَبْلُ مَرْجُودٌ. و) 
مئالهُ في المننصلة: كائنٌ كقّولِنا: («لَيْسَ البَتَّةَ إمّا أَنْ يَكُوْنَ العَدَدُ رَوْجاً أَوْ قَرْداً؛) هذا لمجرّد 
نميل إل لا يصدق سلب عدم خلوٌ العدد عن الرَّوجيَّة أو الفرديّة. 

(وَسُوْرٌ المُوجَبَةَ الجُرْتيََّ فِيْهِمَا) أي: في المنّصلة والمنفصلة. لا في إحداهما 

1 ظ فقط: ١١قَلُ‏ يَكرِن»)؛ لأنّ مِنّ المعلوم إفادة «قَدْ» عند دخوله على المضارع معنى 
2 البعضيّة والجزثئة غالبا . 
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7 مثاله: كائن (كَمَؤٌلنا: "قد يكون إذا كانتٍ الشمس ظطَالِمَّة؛ كان النهار 
مؤجؤداً») وهذا أيضاً لمجرّد التمثيل» إل لا يصدق كون لزوم وجود التّهار لطلوع الشمين في بعض 
الأرقات. بل ذلك يكون كذلك بأيّ حالٍ؛ يعني: يكون وجود النّهار لازماً لطلوع الشّمس في كل 
زمان. والمثالٌُ المطابق لِمَا في نفس الأمر: "د يَكُونْ إِذَا كَانَ السَّحَابُ ظَاهِراً يَكُونٌ المَطَرٌ نَازِلا». 

(و) متال كون "قد يكون» عورا للإيجات الجر فن الستفصلة: كات كتزلنا :2400 يَكُوْن: 
إنَا انْ بحَوْن العدد روّجاً أوْ فرْداً») وهذا أيضاً لمجرّد التَّمِئيِلء والمثالٌ المطابق: «مَدْ يَكُونَ: إما أنْ 
يكُون الِاشْتِراكءُ بالذهبء أو بالفِضد». 


53 ا يلاك ربح تتيخاالد | 


© رَسْرْ اساي الجمزئية يهمًا: «قذ نَدْ لا يَكُونُ»؛ كْفْرِْئا: «هُد لا يَكُونْ إِذًا كان الكنه أ 
طَالِمَةٌه كَانَ اللْبْلٌ مَوْجُوْداء. وَ: «قَدْ لَا يَكُونُ نا أَنْ يَكُرْنَ المَنَدُ زُوْجاً أ كَزداً». وَبإنغال 
ف حَرْفبٍ التُلْب عَلَى / سُوْرٍ الإبجَاب الكُلَي؛ نَحْرٌ: «فَيْس كُلْمَاء. وَ: «لَيْسَ مَهُمًا». و: البى 
مَتى؛ في المْتّصِلَةِ : اليس دَائِماً» في المُنْفْصِلَةِ. 

سيف الفللاب 

(وَسُوْرٌ السَالِبَةِ الجُْني بْهِمَا) أي: في المنّصلة والمنفصلة: (١قَدْ‏ لَا يَكُونْه). 

ومثالهُ : كائنٌ (كَمَوْلِنَا: «قَدْ لَا يَكُونُ ذا كانّتِ الشَّمْسُ طَالِمَةٌ كَانَ اللَبْلُ مَوْجَوْداً») وهنا أيغاً 


لمجرّد التّمثيل» فلا منافشة في المثالء ولا فهو يُوهِم أنَّه قد يكون إذا كانتٍ الشّمس طالعةٌ كان 


اليل موجوداًء وقد لا يكون كذلك. مع أنه ليس البنّة إذا كانت النّمس طالعةً فاللّيل موجودٌ؛ بل 
فالئّهار موجودٌ؛ والمثالٌ المطابق: «قَدْ لَا يَكُونٌ ذا كَانَ السَّحَابُ ظَاهِراء فَالمَطَرٌ نَازِلُء. 

(َ) مثالُ كون «قَدْ لا يَكُونه سور السّالبة الجزئيّة في المنفصلة: كائنٌ كقولنا: (قَدْ لَا يَكُونْ: 
ما أَنْ يَكَوْنَ العَدَدُ رّوْجاً أَوْ فَرْدا»»: والمثالٌ المطابق: ١قَدْ‏ لَا يَكُونُ: إِمّا أَنْ يَكُونَ الاشْيِرَاءٌ باذعب 
فَقَظ أو بِالفِظَّةٍ فَمَظهء بل بأيّهما أعطيت أو معهما مختلطاً. 

قال الفاضل العصام: لفظ (إِنْ كَانَء وَكَدْ يَكُونَ؛ مِن توابع حرف الشّرط ؛ لامتناع دخول حرف 
الشّرط على الاسمء وللدّلالة على أنَّ أداة الشّرط عند التُحقيق لربط النّسبة إلى النّسبة وكذا يكون؛ 
قد يزاد مع إمّاء للدّلالة على أنَّ الانفصال عند التُحقيق بين نسب القضاياء هذا إذا لم يكن دعوى 
الّزوم بحسب الاستقبال. وكذا التّنافِي وأا إذا كان كذلك ف«كان وأن يكون» ليسا من توابع 
الأدرات» بل من جملة الظرف. 

وقال أيضاً ذلك الفاضل في موضع آخر كلمة «إن» إذا دخلت على المركّب تجعله في حكم 
المفرد؛ مثل: 'أَنْ يكون». لكلّه اعتبارٌ نحوييٌ لا يُلتفت إلبه في هذا الفنّ. 

(و) يكون سور السّالبة الجزئيّة فيهما (ب)سبب (إدْخَالٍ خَرْفٍ السَّلْبٍ عَلَى سُوْرٍ الإيجَاب 
العْلْوْا. وذلك (نَحْوْ لبْسَ) هذا حرف السّلب وداخلٌ على (كُلّمَا) وهو سور الإيجاب الكلّئء (زَ) 
كذلك 7[ الت موك :> «لسرامتى» في الفتضلة): ال الأزّل كتؤلناة :لين كلما كان الشحات 
ظاهِراًء فَالمْظَرٌ نَازِلء. ومثالُ الثاني كقولنا: الَبْسَ مَهْمَا كان الرّصَاصُ مَرُبِياء فَالصَّيْدُ مَضْرُوبٌف 
ومثال الثّالث كقولنا : لئس مُنَى كان الشّخْصٌ داجلا ِالمَذْرَسَةَ فَكَانَ عَالِماً». 

(و) كذلك إدخال حرف التّلبٍ على سور الإيجاب الكلَّ؛ نحو: (الَبْسَ دَاتِماً» وذلك 
(في المُنْفْصِلة). ومئالهُ كقولنا: «لَيِنَ دَالِماً: إما أنْ يَكُونَ الاشْيِرَاءٌ بالذّهَبِ أَوْ بِالفِضّدَه. 


القضايا ا 5-5 أه6؟ 


هون المُهمَلة فبإظلاتي لَفْظِ: «لَؤّى وَ: : تإذاف و: إن ففِي المَُتْمِلَةٍ؛ تهوٌ: 
«إِذًا كَانَتُء أؤ: لَوْ كَانَتْء أَؤ: إِنْ كَانَتِ الشّمْسٌ طَالِمَةً؛ كَانَ النْهَارُ مَوْجُوْداً». وَبِرِظلَاقي 
لَمْظِ : «إمّاء في المُنْمَصِلَة؛ِ نَحْوٌُ: «إمًا أَنْ يَكُوْنَ العَدَدُ زَوْجاً أَوْ فَرْداً. 

(وَإِمَا ل ل ا وض وله كله 
وله جرجة: 3ق“ القفية :تمن : «مَهْمَلَة)؛ لإِعْمَالٍ بَيَانَ كَمْيةٍ 20 التي ىم عَلَيّْها 
بَرْكِ أدَاةٍ السُورٍ عَنْهَا ؛ (كَفَوْلنَا) في المُوجَبَةِ: («الإنْسَانُ كَايِبٌ». ) فِي السَّالبَة : 

سيف الغلوات 1ج ا ا ا ا ا ب 

واعلم أنَّ القضيّة التي يقال لها: «مهملةٌ؛ عند اصطلاح هذا الفَنّ هي: «القضَةٌ التي لا تذكر 
فيها أداة السُوره: فتصلح تلك القضيّة لأن تكون كلَيّهُ أو جزئيّةَ كما سيأتي مِنَ المصنّف مثالّها مِنَّ 
الحمليّة. (وَأًَا) القضيّة التَّرطيّة (المُهْمَلَةُ فكتكون (ب)سبب (إِظلَاقٍ لَقْظِ: «لؤف و) لفظ ((إِذَاء 
وَ) لفظ («إِنْ») الشَّرطبَّة. وذلك (فِي المُتّصِلَةِ؛ تَحْوٌ: «إِدا كَانَتْء أَؤْ: لَوْ كانث. أَؤْ: إِنْ كانت 
التَّمْسٌ طَالِعَة. كَانَ التَّهَارُ مَؤْجُْداً») هذا المثال مطابقٌ للممثّل له؛ لأنّه أطلق فيه أداة الشّرط وترك 
ذكر ما يدل على كليّة الأوضاع والأزمان وبعضيّتها ؛ فإنّه فهم من هذا الكلام أنَّ وجود التّهار لازم 
لطلوع الشّمسء ولكلّه لم يعلم متى هو؛ أفي جميع الأزمان أم في بعضها؟ 

(وَ) تكون الشَّرطِيّة المهملة (ب)سبب (إِظلَاتٍ لَفْظِ: «إما) وذلك (فِي المُنْمَصِلَةِ). ومثالة: 
(نَحُوٌ «إما أَنْ يَكُوّنَ العدَدُ رَوْجاً أَوْ فَرْداً») وهذا المثال أيضاً مطابقٌ للممئّل له؛ لأنّهِ فهم مِن هذا 
الكلاء معاندة زوجيّة العدد لفرديّته وانفصالها عنهاء ولكنّه لم يعلم أنّها أدائماً أم أحياناً؟ وذلك نثأ 
من إهمال أداة سور وتركها 
ار (وإنا أن لا يكؤن كلا انم الا بكرن (يق التؤعئة والثَاله) عطف على 
الع اخولة: نوما كُلية مسوّرةة. (كذلك) حبر (آئ+ ل) يكو (تخصؤهة) :لان 


| موضوع المهملة غير شخص معي (و]ا) يكون (كُلدء وله) يكرن (غراكة)و ياه 
لا يذكر في المهملة كمْبّةَ الأفراد كلد أو عقا (فالقَضيّهُ) حينذٍ ع ١مُهْمَلّةَ).‏ 

ويك حب التشمنه يفول الأقمال ياوعتك الأنرادنالن حك عكئهاا:10 بعلل بالأهبال + 
(أداة 00 كانت أو بعضاً (عنها) أي: القضيّة. ويجورٌ رجوع الصّمير إلى الافراد. 


اليد المهملة ‏ كان (كفؤلا ف ني الموجبَةٍ: «الإنان كَايبّف. و( مثالها (في الثالبة): 


)0 لتر دة درء بدلاً من «الفاء», لفن ال : الفاء ساقطة من المئن مثبتة في الشرحء وهو الموافق لشرح 
الفناري . 


6" | ! جز الجلليك رمحد تي بلاج 


(«النْمَانُ لَجس بِكَائْبٍ)) وَهَائَانٍ القَضِبانٍ إِنْمَا تَكُوْنَانِ مُهْمْلْئبْنِ مِنْدَ مَنْ لم يَجْمَل الا 
الاسْتَغْرَاقٍ بي كم أمَاةٍ السُورٍء أو لأنهًا أَبَسَتْ لِلَاسْيغْرَاق. 

0 0 المهْملةَ في فو الحجزيية لِأنها تلح لأن تون لوزي وَعلَى اللطيمزني: 
الجمرَيهُ مُتَحَفّمَة وَالشُخْصِية ( في كم العُليُةء وَلِهَذَا اممرَثُْ في كُبْرَى الشكْل الأول نخو: 
سيف الفالا ب 
كائنٌ كقولنا: («الإنْسَان َس بِكَايْبٍه وَهَانَانِ القَضِبْتَانِ) النتان أتى بهما للمثال مهملتان؛. ولكنهما 
(إِنْمَا نَكُوْنَانٍ مُهْمَلَتَئْنِ) قتطابقان لجستل له رمث نْدَ مَنْ لَمْ يَجْمَلْ لَامَ» الاسْيفْرَاقٍ في كم أداة 
السُورِ). وأمّا عند مَن يجعلها في حكم أداة السُور فلا تكونان مهملتين. بل كلْيّتين مسوّرتين 
وهو الشَّيحَ ابن سينا 

(أَوَ) تكونان مهملتين؛ لأنّهما وإن دخلت عليهما «اللّام' لا تكونان كلْيّتين مسوّرتين ؛ (لِأنْهَا) 
أي : «اللّام» الدّاخلة عليهما (لَبْسَتُ لِلَاسْيَئْرَاق). 

ْ - أي : القول بأنّها ليت للاستغراق ‏ يقارب قول من قال: «إِنّها زائدةٌ لتحسين اللّفظ» كما 
صرّح به الحيدرانئ» ولكنّه باطل ؛ لأنّه كيف يصحٌ الحكم بزيادة اللّام ههنا ؛ لأنَّ الزّائد إذا حدف لم 
يخلّ المعنى. والحال أن الإخلال واقمٌ؛ على أنه إذا حكم بزيادته كان في حكم متروك اللّام» فتركه 
يوجب تخصيصها على ما قاله النَّيخ؛ فلا مهملة» وأيضاً أنه كيف يحكم بأنّه جيء بها لتحسين 

الالناظ: زالحان أن المنطقيّين لم يبالوا بتحسين الألفاظ؟ 
11 1 ثم (اغلم أن) القضيّة (المُهْمَلَةَ)؛ موجبة كانت أو سالبة كائنةٌ (فِي كُوَّةِ) القضبَّة 


0 ا ! (الحُرْئيّة) فإن كانت موجبة كانت في قرَّة الموجبة الجزئيّة: وإن كانت سالبة كانت 
في قرّة الشابة الجرث : الأنها) أي > المهملة: 
سا -إن كانت موجبة (تشلخ لأنْ نَكُوْنَ) موجبة (كليّةُ. وَ) تصلح أيضاً لأن تكون 
موجبة (جزيّة). 
- وإن كانت مالبةً تصلح لان تكون سالبةً كلَيّةَ وسالبة جرئيّة. 
(على) كلا (الَقْدِيرِيْنَ) أي: وعلى تقدير كونها كلَيّةَ أو جربّة (الجُرْنبّةُ مُتَحََفَةُ) يعني : إن كانت 
2 ع ري اد رار 
(و) اعلم أنَّ (الشَخْصِيّةَ) مرجبة كانت أو اليه كا عرزي كُم) القضية 
١‏ ق ح تتل (الكليّة. ولهذا) أي: لكونها في حكم الكلَيّة (اعُتبرَتُ) مجهولة؛ أي : 
“بسحت | الشحمة نزي فترى التغل الأول ) المغروط ابكلكة كتراء ف (نشو)» هذا 


القضايا | 5-5 ودف 


بو» اليو 


'هَذَا رَيْدّه وَرَيْدٌ إِنْسَان». 


َعم نا سَبَقَ أن في القَضَايًا : مَحْصُرْصَئَيْنِ [1/ :]1١4‏ مُوْجَبَةُ وَسَالِبَة وَمَحْصُوْرَاتٍ 
ربع : عه تالف كله دك رَمْهْمَتَيِن: مُوْجْبَةُ وَسَالِبَة. 

َإِنْ قُلْتَ : التْقْيِيِمُ م غيْرٌ حاص لِعَدَمٍ كر «الطيمية. ذَهي: ل 
المزسرعا” كَقَوْلِنَا : «الحَبَرَانُ جِنْسٌ». ز: «الإِنْسَانُ نَوْع». فَإِنْ الحم بالجِلِْية وَالنْوْمِية 

سيف الغلاب 
(«هَذًا رَيْدّ وَ: رَيْدٌ إنْسَانُ») ف: «هَذًا إِنْسَانُ». 

(فَعْلِمَ مِمّا سَبَقَ) مِنّ 5-0 باعتبار الظرفين» وباعتبار النُسبة. وباعتبار المحكوم عليه فقط 
(أَنْ فِي القَضَايًا: : مَخْصُوْصَئَيْنَ) البدل منهماء أو الأول منهما (مُوْجَبَة. وَ) الثاني (سَالِبَة 
وََحْصُوْرَاتِ) معطوفٌ على مخصوصتين (أرْبَع) صفة «المحصورات' (مُوْجَبَةً) كله (وَسَاليَة. كُلية و) 
موجبةٌ (جُرْئية) وسالبةٌ جزثيّة (وَمُهْمَلئَيْن) معطوفٌ إمّا على القريب وإمّا على البعيد (مُوْجْبَةَ وَسَالَةٌ)» 
تذكّر ما نوك المطون عله السد 

فإن قلت: إِنَّ مخصوصيّة القضيّة ومحصوريّتها ومهمليّتها علمت مِن تقسيمها باعتبار المحكوم 
عليه فقط كما سبقء فتقديرك فيما سبق قولك: «باعتبار الطرفين» وباعتبار النُسبة» لا طائل تحتهء 

قلت: تعم؛ إِلَّا أن المعلوم مِنّ التّقسِيم باعتياز المحكوم عليهء إنَّما هو المخضوصيَّةة وما 
عطف عليها فقطء. لا كونها اثنين : أو أربعة؛ فإنّما هو باعتبار الإيجاب والثّلبء» وهو معلومٌ مِنّ 
التّقسيم باعتبار النسبة؛ وكذلك التسبة معتيرة 5 000 قلا عبث؛ فظهر أن المجموع ‏ أي: 
المخصوصتين وقرينتيهما ‏ ثمان. وبضرب الئَّلاثْ ‏ أعنى: الحمليّة والمتّصلة وال نيا 
يحصل أربع وعشرون قضيَّة. 


3 الف ' ١‏ (نإن قليت, التَّفسِيْمُ) باعتبارٍ المحكوم عليه (غَيْرٌ حَاصِر) بمعنى : : غيرٌ جامع 


لأقام! السقسمء ٠‏ لكن فيه يعبّر ب: «الحاصرء وغير الحاصر؟. وفي التّعريف 

ب. 'الجامعء وغير الجامع"؛ (لِعَدم ذكُرٍ «الطَبيعِبّة») فيه (وَهِيَ) أي : الطِعية 

(التي) أي: القضيّة التي «يحكمُ فَيْهًا) أي : الطَبِيعيّة (عَلى طَبِيْمَةٍ المَوْضُوع). لا على ما صدق عليه 
الموضوع من الأفراد؟ كقولنا «كل إنْسَانِ كَاتِبٌ بالقرَّةَه؛ أي: كل أفراده مِن زيدٍ وعمرو وبكر. 

ومثالة : كائنٌ (كتَؤلنا «الحيوانٌ جِنْسٌ») أي: طبيعة الحيوان ومفهومه جنسٌء (وَ: «الإنَانَ 

نَوْعٌ») أي: طبيعته ومفهومه نوعٌك (فإنَ) علَهٌ لكونهما طبيعيّتين (الحُكُمَ) فيهما (بالجِنْيِبّة وَالنْوْعِبة 


على ما مدهت الفران لان ِْ أْرَادهمَا ٠‏ بَلْ عَلّى نَفْس طَبيْمْتِهًِا؟ 
قُلْتُ: الكَلَامٌ في القَضَايًا المُعَْرَة ة في العلَوْم. وَالقَضِيةُ الي لسك بششترة في الفلز, 

لِمَدَم إِنْتَاجِهًا فِي الِاصْطِلَاحَاتٍ؛ فَخُرُوْجَُهَا ءَ عَنِ النْقْسِيِمٍ لا يحل بِالِإلْحِصَارء أز لأنها 
إِلَى المُهْملَه أو الّخْصِي 

وَِقايْلٍ أَنْ يَقوْلَ : 0000 إن المُهْمَلَة لَمَا كَانَتْ في حم الحرْئيّةٍ كان مُمتَمتَى عَنْها 
ِالْجَرْئية وأئا'20, 

ل ا فلن 

صيف الغلاب 
نَيْسَ) أي : الحكم (عَلَى مَا صَدَقّ عَلَيْ) مفهوم (الحَيَرَانِ وَ) مفهوم (الإِنْسَانِ مِنْ أَفْرَادِهِمًا) بيانُ لهماء. 
وإِلّا لكان كل فردٍ منها جنساً ونوعاً» (بلِ) الحكم بهما كائنٌ (عَلَى تَفْسٍ طريْمَِهِمًا) ومنهومهما . 

(كلتٌ: الكلام) المسرود في بيان أقسام القضايا إِنَّما هو (فِي القَضَايًا المُعْثَيِرَةِ ‏ صفة للقضايا - 
(في لعُلَوْم) ك: ا والحكمة والهيئة. (وَالقَضِبَةُ الطَِيهُ ليِسَتْ بِمُمْتبَرَِ في العُلّْم) . 

والمراد ب«العلوم؛ ههنا: العلوم الحكميّة؛ سواءٌ كانت حكمة إلهيَّةٍ أم رياضيّة أم عمليّة 
لا مطلق العلوم؛ ؛ لأنّ الحكم في علم الهندسة على طبيعة الموضوع. 

(لِعَدَمٍ) علَّة لقوله : «لَيْسَتْ بِمُعْتَبَرة (إنْتَاجِهَا) أي: الطّبيعيّة (فِي الاصْطِلَاحَاتٍ) أي: 

فى اصطلاحات أهل العلرم. زالمتتجة في الاصطلاخات هي التي حكم فيها على جزئيَّات 
الجوشنو لا على طبيعته كما سبق. 

وإذا كان الأمر كذلك. (تَحُرُوْجَهَا) أي: الطَلبيعيّة (عن التَقْسِبْم لا يُخْلَ) أي: لا يفسد ولا يضرٌ 
(بالانْحِصَار) أي: بحصر النَّتَسيم وجمعه لأقسام المقسم. وبانحصار الأقسام واجتماعها في تقسيم 
المقسمء (أَوْ) عدم الإخلال والإفساد؛ لكونها مذكورةٌ في ضمن ذكر المهملة» أو في ذكر الشّخصيّة؛ 
(لِأنَهَا) نَرْجِعْ (إلى المُهْمَلَةٍ)؛ لعدم ذكر أداة السّور فيها كما لم تذكر في المهملة» (أَوْ) ترجع 
إلى (الشُخُصِبَةِ)؛ لعدم الحكم فيها على الأفراد كما لم يكن ني الشّخصيّة كذلك» بل على فردٍ معيّن . 

(وَلِقائِ) معترض (أَنْ) يعترضء وَابْقْوْلَ: فَعَلَى هَذَا) أي: على هذا القول بانَّ الطَّلبيعيّة مذكورةٌ 
في ضمن ذكر المهملة أو الشّخصِيَّة. فذكرها مستغتى عنه بذكر المهملة أو الشّخْصيّة . 

اقول: (إِنْ المُهُمِلَةَ لما كَانَثْ فِي حَُكْم الجُرْئيّة) كما سبق تفصيلهء ينبغي أن لا يذكرها 
الممنّف صراحةً؛ (تانك مُسْسَلْى عَنْهَا بكسبب ذكر (الجُزيّة. كََأئلْ). 


)١(‏ وجه التائل: انها وإن كانت كذلك. إِلَا انّها لمّا كانت في فوّتها صم استعمالها في الحبجة؛ على أنّها جزئيّة: 
بخلاف الطبيعيّة . اه (منه). 


القضابا ا 5 66؟ 


سيف الغلاب - تحط 

أشار به إلى أن هذا القول ‏ أي: القول بأنّها راجعةٌ إلى المهملة أرٍ النُخْصيّة ‏ باطل؛ لان 
القول باندراجها تحت التّخصيّة يكون سبباً لإبطال قاعدة أهل المنطق؛ لأنّهم قالوا: «الغشيّة 
الشّخصيّة معتبرةٌ في كبرى الشّكل الأرّل»؛ يعني : منتجةٌ مِنَ الفّكل الاؤل» مع أنْ الظْبِيعيّة فير 
معتبرةٍ في العلوم والإنتاجات؛ فتبطل قاعدتهم؛ وكذلك القول بأنّها راجعةٌ إلى المهملة يبطل أبضاً 
قاعدتهم يِن: «أنَّ المهملة في قرّة الجزئيّة؛؛ لأنّه يصدق «الإِنْسَانُ نَوْعَّ». ولا يصدق ابَعضٌ الإنسَان 
نَع والحاصل : أنَّ التّوجيهات في اندراج الطبيعيّة تعشفاتٌ باردةٌ. 


أمّا أوّلاً: فاعلم أن الحمل وقع ني تفسيره اختلافاتٌ كثيرةٌ بين العلماء: 

- فمنهم من قال: «التّغاير في المفهوم والاتّحاد في الهويّة؛. وهذا لا يشمل حمل العدميّات 
على الموجودات الخارجيّة ك: «رَيْدٌ أَعْمَىا؛ إذ ليس لمقهوم والأعدى 6 هوي عانةة مسلة نهوكة 
«زيذا» إلا لكان وجوداً خارجيًا متأصّلا . 


- وقال بعضهم: «اتحاد المتغايرين في العقل هزية جار عه روعي ادو ذه ادوس دا ليوا 
المتغايرين ذهناً في الخارج محمّقاً أو موهوماً»» وهذا يوجب عدم التَّميّر بين المحمول والموضوع. 

- وقال الفاضل العصام: الْأَوْلى تفسير الحمل ب: «الحكم على أحد المتغايرين ذهناً بانّحاد 
المتغاير الآخر خارجاً محمّقاً أو موهوماً»» فيشمل جميع الموادّء ولا ثَرِدٌ المحذورات. 

وأمّا ثانياً : فاعلم أن الحمل قسمان: 

الأوّل: حمل المواطأة» وهو: «أن يكون الشّىيء محمولاً على الموضوع بالحقيقة»؛ أي: 
بلا واسطوّء ومصداقُةُ : انّحاد الموضوع والمحمول في الوجود الأصلى محمَّقاً أو موهوماً؛ كقولنا: 
«الإِنْمَانُ يوان فالمرضوع: «الإنسان»؛ والمحمول هو: «الحَيّوّانهء وهما متّحدان في الوجود 
خارجاً. وإن تغايرا فيه ذهناً. فالمحمول محمولٌ بلا واسطة الاشتقاق. و«ذوه كما سيأتي. 

والثّاني: حمل الاشتقاق» وهو: "أن يكون الشَّيء محمولاً على الموضوع لا بالحقيقة» بل 
بواسطة الاشتقاق؛ أو بواسطة التّركيبٍ مع «ذوه. أو ما بمعناء»؛ ومصداقفُهُ: ثبوت المحمول 
للمرضوع على وجه القيام» لا على وجه الانّحاد كما في الأرَّل؛ ك: «البياض بالنّسبة إلى 
الإنسان»؛ فإنّه لا يكون محمولاً عليه بالحقيقة» فلا يقال: «الإنسان بياضٌ»2 بل ينسب إليه بواسطة 
الاشتقاق. فيقال: «الإنسان أبيض». أو بواسطة «ذوه أو ما بمعناه. فيقال: «الإنان ذو بياضء 


سيف الغلاب 
أو: صاحبه»؛ فالموضوع: «الإنسان»؛ والمحمول: «بياضي؛ بواسطة الاشتقاق أو التُركيب. 

وآمًا ثالقاً : فاعلم أن أقسام الحمليّة ثلالةٌ : 

الأوّل: حقيقية وهي : «الّْنتي يحكم فيها على الافراد المحقّقة الوجود في الخارج والمقثرة 
الوجود فيه»؛ فيتناول: الأفراد التي لا تحمّق لها في الخارج أصلاً؛ إذا كانت بحيث لو وجدت 
في الخارج لكانت مّصفَةً بالمحمول مِنّ الأفراد الممكنة؛ كقولنا: «كُلَّ عَنْقَاءَ طَائِرٌه. فإنْ معناه كل 
ما لو وجد كان عثمّاءء فهو بحيث لو وجد لكان طائرا. 


والثّاني: خارجيّةٌ وهي : «الَّنىى يحكم فيها على الافراد الموجودة في الخارج محمَّقَةَ فقط؛؛ 
سواءٌ كان وجودها فيه حال الحكم أو قبله أو بعده؛ وسواءٌ كان انُصافها بوصف الموضوع حال 
انّصافها يوصف المحمول أو قبله أو بعده. 

والثّالث: ذهيّةُ وهي: «الّتي يحكم فيها على الأفراد الموجودة في الذَّهن فقط؛؛ كقولنا: 
«المفردٌ كلّىٌّء والجنسٌ ذاتيئٌ»: ولها تفصيلاتٌ ولكنّها في المطوّلات. 
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أقسام القضية الحملية 


أقسام القضية الحملية 
باعتبار كون الموضوع فيها شخصاً أو أكثر 


مهملة وذلك لإمال 


يان كمية الأفراد 


وهي التي يكون الحكم فيها 
على كل الأفراد 


[تَفْسِيِمَاتٌ الفَضِية الشُرطِيْة] 


وَلَمّا فْرَعَ مِنْ تَفْسِيِمَاتٍ الحَمْلية. شَرْعَ في تَفْسِيْمَاتٍ التَرْطيّة. لَقَالَ: 

(وَالمُئْصِلَةُ ًا لُرُوْمِيةُ) رَعِيَ : «الّتِي حُكم فِيْهَا بصِدْقٍ الَالِي عَلَى نَقْدِبرٍ صِدْقٍ المْقمى 
لِعَلَافَِ بَبْنَهُمَا ُوجبُ لِك" "» وَمِيَ مَا بِسَبَيه يَسْعلْوِمُ المُقَدّمُ الثالي : المِلَيّة وَالتّضَائِفٍِ. ‏ 

آمّا العِليّه : َبِأَنْ 91 المَقَدْمُ عِلَه لِنَالِي؛ (كَقَوْنَا: «إِنْ كانتٍ الشمس طَالِعَة فَالتْهار 
مَوْجُوُْ») فَإِنّ «ظلوْعَ الشَّمْس» عِلَهٌ لِدرْجُوْدٍ النَهَارِه. 
سيف الفللاب 

[تَفْسِيمَاتٌ القَضِيةِ الشّرْطية] 

(وَلْما فْرَعَ مِنْ) بيان (تَفْسِيِمَاتٍِ الحَمْليّة) والشَّرطيّتين على الاشتراك. (شَرَعّ في) بيان (تَقْسِيْمَاتِ 
الشَّرْطِبَّةِ) على الاختصاص. وترك ذكر الأقسام المختصّة بالحمليّة؛ لِمَا أنّه لا يليق بالمختصرء 
فَإنَّ البسط إلى المطرّلاتء (ثَقَالَ): 

(وَالمُمّصِلَهُ إِما وي يعني : المتفئلة معنففة إلى قنسةة ‏ لانياة ذا تروف 
إن اتَفافة . 

(وَهِيَ) ا اللروةة (الَّيِي) أي: القضيّة الي (حُكِمَ فتهَا) أي > اللروسة 
(بِصِدَْقيَ الثلي) ‏ 00 باحكم)- عق َقْدِيرٍ صِدْقٍ المَُّدّم) يعني : 0 الثّالي 
إذا صدق المقدَّم؛ الِمْلَائَةِ) كائنةٍ (بَيْنَهُمَا) أي: الثَّالي والمقدّم (تُوجِبُ) أي : تلك العلاقة (ذَِكَ) 


اللرومية 
0 للرومية 


أي : صدقه عند صدقه. (وهي) أي: العلاقة (مَا) أي: شيء (بسَبهِ) أي: بسبب ذلك الذيء (يَْتَلرِمُ 
المُنْدُمُ) ‏ فاعل يسَْلِْمُ ‏ (الثالي) - مفعوله -؛ (ك. المِلة) أي كعلاقة العلَيّقَ (وَالتَضَايَف) وإن 
جعل صاحب 'القسطاس؛ التّضايف مندرجاً في العليّة. وقال: إِنَّ المتضايفين معلولا علَّوَ واحدةء 
وهي في «الأبوّةء والبنرّة؛: تولّد إنسان مِن نطفة إنسان آخر. 
والخاضل: أن استلرام المهدّم للثالي: إما يسيب وجوه العليّة ييتهما» أو بسب وجوه التضَايِفَ 
ما العلبةُ فبأنَ بون المْمدَمْ عنْةَ للثالي): ومثالهُ : كائرٌ (تَفْوْلِنَا «إنْ كانت الشَّمْسٌ طَالِمَةٌ: 
فالنْهارٌ موْجَوْدُ؛. فإنَ «ظلوع الشَّمْس») في نفس الامر (علَّةُ لأوٌجُوْدٍ النْهَارٍ»). 
)١(‏ وهنا الثعريت كما يتنازل اللرومئة الشادقة؛ يساول اللزوية الكاذية» لان الحكم للعلاقة إن طابق الواقع كانت 
اللزومئة صادقةٌ. وإن لم يطابق كانت كاذبة. اه (مله). 


القضايا ا 5-5 لمان 

وَبِنْ يَكُونَ الثَالِي عِلَةَ لِلْمُقدّم؛ عَفَرْلِنَا: «إنْ كَانَ النْهَارُ مَوْججوداء فَالشْمْسٌ ظالِعَة» فإِنْ 
المَُدّ بي هَذِهِ التّرِْيةِ مَمْلُولٌ لِلثّالِي . 

َبأَنْ يَكُونَا مَعْلُولَي عِلَّةِ وَاحِدَةَ؛ كَقَولِنَا: «إِنْ كَانَ النْهَارُ مَؤْجؤْداًء فَالمَالَمُ مُضِيْة». فَإِنّ 
كُلَّ وَاجِدٍ مِنْ وُججُودٍ النَهَارٍ وَإِضَاءَةٍ العَالّم مَعْلُولُ يرع المْمْس. 

َأَمَا العَضَايُفُ: فَبِأَنْ يَكُونَ المُقَدّمُ وَالنَالِي بِحَيْتٌ يَكُونْ تَعَقّلْ أحَدِجِمًا بِالقِياسِ 
إلى الآخَر ؛ كَقَوْلِنَا : إن كَانَ رَيْدٌ أباً لِعَمْرِو» فَعَمْرو ابْنْهك. فَإِنَ تَعَقْلَ كل وَاجِدٍ مِنْ البو 
سيف الغللاب 

نإن قلت: إِنَّ لايع قال ذ في الممثّل له: «فبأن يكون المقدّم عله للتّاليك. وقال ههنا في بيان 
مطايقة المثال سمل له: «فإنَ 5 الشممق ع لوجود التهارف ولم يقل: «إن كانت الكتسسن 
طالعةٌ؛ عله ل«فالتهار موجوداء مع أن المقدّم قوله: «إنْ كانتت إلخ» والثّالي قوله: «فَالنَهَارٌ» 
بعنها: 

تلت: إشارةٌ إلى أنَّ المراد ههنا مِنَ المقدَّم والثّالي مدلولهما ومضمونهماء وهو «طلوع 
السّمس؟ في المقدَّمء و١وجود‏ التّهمار» في الثالي. 

(وَ) كذلك العلّة تكون (ب)طريق (أَنْ يَكُونَ الثَالِي ِل ِْمْقدّ) ومثالَهُ : كائدٌ (كَمَوْلِنَا: *! 
ان التَمَادُ مَوَجُود: فَالشَيِس طالمةف إن المَقَّدَّهُ م في هَذه) القضيّة (التَّرْطِيَّة) وهو اوجود اده 
(مَعلُولٌ لِلنَّالِي) وهو «طلوع الشّمس؛. 

(وواطرين (أن يكو أ المقدّم والثّالي (مَعْلُولَيَ) أصله: «معلولين»: وسقط النُون بالإضافة 
إلى (عِلّدِ رَاجِدَةِ), ومثالّةُ: كائنٌ (كَقَولِنَا: «إِنْ كَانَ النَهَارُ مَوْجُوْداً: فَالمَالَمُ مُضِيْءٌ») هذا المثال 

مطابقٌ للممئّل له. (فَإِنّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ وجُودٍ النَمَارٍ) وهو المقدّم؛ (وَإِضَاءَةٍ العائم) وهو الثّالي 
(مَعْلُولٌ لطلوع الشّمْس) ومو عل زاهدة 1 

قوله : (وَأَنَا التَضَايُفُ) معطوفٌ على «أَما العِليّةه؛ أي: التُضايف وهو النّسبة المتكرّرة: وهي 
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ما يتولّف تصوّر أحدهما على تصوّر الآخرء وتسمّى لها: «دوراً معيّاه الذي هو صحبحٌ؛ (فَأنْ يَكُونَ 
المْفدُمْ وَالتَالِي بِحَبْتُ) أي: في مرتبةٍ (يَكُونْ تَمَمَلَ أَحَدِهِمَا) أي: أحد المقدّم والتّالي حاصلاً 
(بالقئاس إلى الآخخر) يعنى: التّضايف بين المقدَّم والتّالي يكون بطريق أن يكون تعفّل المقدّم - 
تعثل الثّالي. وأن يكون تعثل الثَّالي مع تعقّل المقدّم. 

ومثاله : كائنٌ تعر إن كَان ريد د أباً لِعَمْرو) هذا مقدم دم لمرو ابنّهُ) وهذا تاله وهذا المثال 
مطابقٌ للممثل له؛؟ ؛ (نإن تَمَقلَ 0 واجدٍ مِنَ البو 


لمي امء 0 00 < 

وَالبْنوّةِ بِالقِيّاسٍ إلى تَعْفلٍ الآخَر . 
م .دم م 0 5 7 6 1 ا 5 0-3 04 اج 
(وَإِما انَقَاقَيَةٌ) وَهِيَ : «الَتِي كم فِيهًا بصِدق التَالى عَلى تقدير صدق المقَدم. لا لعلاةة 


ِ 201 2 
تُوجِبٌ ذلك» بَلْ بمجَرَّدٍ صِدْقِهِمَا!'؛ 
سيف الغفللاب 


َالو بالقيّاس) - ظرفٌ مستقرٌ خبر «أنَّ؛ - (إِلَى تَمَقْلِ الآخَرِ). 

اعلم أنَّ بعضاً مِنَ النّاس أراد ههنا أن يورد الاعتراض على كون التّضايف بين المقدّم والثّاليء 
بأن يقول: التُّضايف بين المقدَّم والّالي باطلٌ؛ لأنّه يستلزم الباطل» وهو الدّورء والمستلزم للباطل 
باطل . 

ورذوه بآ يقولوا: إن اللا ليس يباطل» والباطل لس بلازم؟ أنه اسلو التّضايف ليس 
بالدّور الباطل المعبر عنه بالدّور التُوقُفي ؛ المع ف نه ون قفن النَّىء على ما يتوقف عليهء إمّا بمرتبةٍ 
أو اسراف نوننا لتاقن وري ا يلزم تَقدّم الشَّيء على نفسه» بل إِنَّ ما استلزمه التّضايف 
الدّور المعيّ؛ المعرّف ب: «كون الشّيء مع الآخراء وهو ليس بمحال في ذاته؛ إذ ليست الأبوّة علة 
للكوة ولا اندو عله للأبوّة؛ إذ لو كان كذلك؛ لتقدَّم انّصاف الأب بالأبوّة بو على انّصاف الابن 
باليفذة أو بالعكن :ولس عدذلك» لأ0 الاتضافين يتجتتاق معاً عد تددن الرلد رن بكرن 
بينهما فلن وعدي : ذَاتيدَ كانت أو زمائية؛ إن الأب لا يصير 8 قبل أن يصير الابن ابنء وكذا 
لا يضين الآبق ابنا قبل أن يضين الات أيا. 

تعم! َ ذات الأب متقدمٌ على ذات الأنة: تقكما وعاساء تقد ذات أحد الموصوفين على 
الآخر لا يستلزم تقدّم الصّفتين على الآخرء بجواز أن يتقدَّم الذَّات على ذاتٍء ثمَّ يتٌصفان معاً 
بصفةٍ واحدةٍ أو بصفتين مختلفتين» فليعرف. 

وقول : (وَإِما ناته معطو على قوله : «إِما و0 (وَهِيَ) أي : الاثفاية 
(الْبِي) أي: القضيّة الّتي (حْكِمَ فِيِهًا) أي: في الاتّفاقيّة (بِصِدْقٍ الَالِي) - 
باحُكمّ؛ ‏ (عَلَى تَقْدِيرٍ صِدْقٍ المُقَدّم)؛ ولكنّ الحكم بصدقه عند صدقه (لا) 00 
(لِمَلَاقَةِ نوجبٌ ذَلِكَ) يعني : دن الثّالي على تقدير صدق المقدَّم؛ لوجود 
علاقةٍ بينهما كما كان في روفي (بْلْ بِمْجَرّدٍ صِدْقِهِمَا) أي: بمجرّد كون المقدّم صادقاً في نفسه؛ 
سواءٌ صدق الثَّالي أم لاء وبمجرّد صدق الثّالي في نفسه؛ سواءٌ صدق المقدّم أم لا 


)١(‏ وهذا الحكم إن طابق الرافع فهي انَّفَاقيّةَ صادفةٌ؛ وإن لم يطابق فكاذبةٌ» فهذا التّعريف يتناول الكاذبة كما يتناول 
الصّادقة. اه (منه). 


القضايا 


(كََولِئًا ؛ «إنْ كَانَ الإنْسَانْ نَاطفاً: فَالحِمَارٌ نَاجِنٌ») فَإنْهُ لا عُلَافَة بْبْنَ نَاطقِيُةِ الإنسان وَنَامِقِة 
الصارة وير الع كل واد مهما يدون الآخرء َل إِنْمَا نوَا نا على | لصذْقيٍ. 
, 
اللَزر 


را 
: 


فتَكُونُ تَسْمِبَةُ المُصِلَةٍ الأول بِاللرْيية؛ لاشْيمَالِهَا عَلَى عَلَاة 


لاماي ٠‏ لِعَدَم اشْيِمَالِهًا عَلَى يَلْكَ العَلَاقةِه بَلْ عَلَى مُجَردٍ الِاثمَاقٍ . 
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وم د 5 الانيّة 


ومثالَهُ : كائنٌ (كَفَوْلِنَا : إن كان الإنْسَانْ ناطق فَالجِمَارُ نَاهِقٌ») هذا المثالٌ مطابقٌ للممثل له؛ 
(مَنهُ لا عَلَاقَةَ بَبْنَ نَاطِقِبَّةِ الإنْسَانِ) وهو المقدّمء (وَ) بين (نَاهِقِيّةٍ الجِمّارِ) وهو الئّالي في هذه 
التضيّ؛ أي: لا لزوم ولا انُصال بينهماء بخلاف طلوع الشّمس ووجود النهار. كما سبق. 

وإِنّما لم تكن العلاقة بينهما؛ (لِتَجْوِزٍ المَفْلِ كُلَّ وَاحِدِ) مفعولٌ به للتُجويز (ينْهُمَا) أي: من 
ناطفيّة الإنسان وناهقيّة الحمار (بِدُونٍ الآخَرِ) يعني : يرى العقل وقوع ناطقيّة الإنسان جائزاً؛ سواءً 
كان التجمان ناعقا 0 لاء ويرى أيضاً ناهقيّة الحمار جائزاً؛ سواءٌ كان الإنسان ناطقاً أم لا؛ لأنّه 
لالزوم بينهماء (بَلْ إِنَّمَا تَوَافَقَنَا عَلَى الج يشي الجر 

وإذا كان الأمر كذلكء (فَتَكُونٌ تَسْوِبَةٌ المُتَصِلَةِ الأزْلّى) وهي القم الا لمانا رقي 
لَانْتِمَالِهًا عَلى عَلَافَةٍ الَو بين المقدّم والثّالي كما سيق (5) نكون (تقنتة) المتفلة (الثات) 
وهي !١‏ لقسَم :الثاني (با لاتها قي ة؛ ِيد؛ لِعَدَم اسْتَمَالِهًا) أي : الاتفاقيّة (عَلَى تلك العَلَاقَةَ) أي : علاقة اللّزوم» 
09')"شكيت بها » لاأخعالها (على تجرد الامماقي) . 

لم اعلم أن الأتقافة سناو ان : 

إن حكم فيها بمجرّد اجتماع صدق الثَّالي مع فرض المقدّم؛ فتسمّى: «اتفاقيّةَ عامّةٌ»؛ 
لكونها أعمٌّ مِنّ النَّاني مطلقاً. ولا حاجة فيها إلى صدق المقدّم في نفسهء فإنَّ الثّالي إذا كان صادقاً 
في نفس الأمر فهو صادقٌ مع جميع الأمور الصّادقة في نفس الأمرء ومع جميع ما قدّر صدقه 
في نفس الأمرء كقولك: «إِنّْ كان الإنْمَانَ حَجَرأء فَالجِمَارٌ نَاهِقُ؟؛ فالحكم فيها بصدق كون الحمار 
ناهتاً على تقدير صدق الإنسان حجراً؛ أو كقولهم: إِنْ كَانَ الخَلَاءُ مَوْجوداء فَالإِنْمَانُ ناطق 
فالحكمٌ فيها بصدق كون الإنسان ناطقاً على تقدير صدق كون الخلاء موجوداً. 

١‏ - وإن كم فيها بمجرّد صحبتهما واجتماعهما في الصّدقء وذلك إذا كانا صادقين 
في الواقع. فتسمّى: «الفاقيّةَ خاصّةً». ومئالها ما مر في المتن ‏ يعني : إإِنّْ كَانَ الإنْمَانُ نَاطِقاً: 
فالحمار ناهق». 


0 


رن ِل : الِائقاية'" مكل اللْرويّة ا الى 011 َو لأنّْ الماع الثالي مع 
النقام في الوجرة أمر دجن ٠‏ كَلّا بد لَهُ مِنْ وه دي 

نا : نَعَمْ ٠‏ كن الغلامة َمل الود بها ف الاق كم بِعَدَمِ الغلائة, 
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الع إِنَّ الحكم في الخاصّة بمجرّد صدق الطرفين» وفي العامّة بمجرّد صدق الثالي. 
ويجوز أن يكون المقدّم فيها صادقاً وكاذباً؛ فإنّ حكم فيها بصدق ناهقيّة الحمار على تقدير صدلى 
ناطقيّة الإنسان بمجرّد اجتماعهما في الصّدق في الواقع ؛ لأنّهما خْلِقَا كذلك. 


فإن ثلت: صدق المقدّم متحمَّقٌ في الخاصّةء فلا معنى للتقدير في التّعريف. 

قلت: التّقدير كحرف الشّرط يستعمل في المحقّق والمقدّرء وقدٍ اشتهر في معنى الاتّصال. 

(فَإنْ قِيْلَ): القضيّة (الِانَْاتيهُ) والّروميّة لا فرق بينهما في كونهما مشتملتين على علاقة بين 
المقدّم والّاليء مع أنَّها عرّفت آنفاً بأن يقال: «وهي: الي حكم فيها يصدق الثَّالي على تقدير صدق 
المقدّم. لا لعلاقةٍ توجب ذلك» بل بمجرّد صدتهما». وتم ين هذا أنه لا علق :فزينا لجال انها 
ينل الوم يه ني كوْيِهَا) أي : الاتّفاتيّة (مُشْتَمِلَةَ عَلَى عَلَائَةِ؛ لأنَّ) علَّةٌ لاشتمالها عليها (اجُيَمَامْ 
الثَالي) وهو ههنا (ناهقيّة الحمار' (مَعٌ المُقَدّم) وهو «ناطقيّة الإنسان؛ (فِي الوّجُود) ظرف الاجتماع 
(أَمْرٌ مُنكرٌ فلا بُدَّ لَهُ) أي : لاعكباعرها الذي كو سك ين الستكات مق عله توعد ) امد 

وحاصل الشّؤال المفهوم من تقدير المولى الفناري: أن كدج #ناطلفئة لبان دنامقة 
الحنارة تمك مز السيكنات: وكلّ ممكنٍ محتاجٌ إلى الل والعلّة ههنا هو الله: كما أنَّ كلا بن 
«طلوع القضة واوجود التهار» ممكنٌ مِنَ الممكنات» فمحتاجان إلى العلة وهو الله تعالى ؛ فثبت 
أن الاتفاقيّة مشتملةٌ على علاقة. 

(قُلنَا : نَمَمْ) الأمر كما قيل؛ ؛ لانا لا نقول: الك ل علق نيما + بلاتقول: إِنَّ واخداً إذا حكم 
بوجود الثّالي عند وجود المقدّم ذ ف اللدويكة تيمل الاقتضاء » بينهما؛ فيبنى الحكم عليه بديهيّة أو 
نظريّة. وأمًا إذا حكم بوجود الَّالي عند وجود المقدَّم في الاتفاقيّة اليس السك على الامطا 

والحاصلٌ: المرادُ من عدم العلاقة عدمها في علم الحاكم. لا عدمها في نفس الأمرء (لَكِنَّ 
العلاثة لْمَا لَمْ بَحْصُل الشَمُورٌ بها فِي الِانْفَاقِيّةِ حُكمَ) جواب «لَمّاء ‏ (يِمَدَم المَلَاقَةِ). وقيل: 
لا علاقة فيها 1 ّْ 


)١(‏ ولو لاحظ العقل الانفكاك بين مقدّم الاتّفاقيّ وبين تالبها لم يحكم بامتناعه بل جوّزهء بخلاف اللّروميّة إن العقل إذا 
لاحظ الانفكاك يبن أجزاء اللّزوميّة يحكم بامتناعه قطعاً . اه (منه). 


عَنّى لَوْ لاحط الذر " لق رَالثاليَ لِيْهًا جَررْ الانْفِكَاكٌ بَبْنَهْمَاء بجلافب اريبك كن 
المُلَاقَهَ فِيْهَا مع ممص المْقَدْمْ وَالثَاليَ فِيِهَاء حَكُم بالميناع الإنْفكاكِ 
هما هَذَا تَفْسِيمْ الشَرْطية الممْصِلَةٍ 

سيك ا لفاوات-- ‏ -  _‏ -- _ 6 ةي 
(حَنّى لَوْ لَاحَظ المَفْلٌ المَّدّمٌ وَالئَاليَ فِِهَا) أي : الاتّفاقئة: (جُوَّرَ الانَفِكَالٌ بَِنَهُمَا) أي: المقدّم 
والتّالي ؛ يعني : يقول العقل بمجرّد الملاحظة: إن التّالي - يعني : «ناهقيّة الحمار» مئلاً - لا يحتاج 
في الوجود إلى وجود ناطقيّة الإنسان؛ بل هي صادفةٌ سواءٌ نطق الإنسان أو لم ينطق؛ يعني: يلاحظ 
إلى هذا العّلرف فيقول: لا علاقة ولا يلاحظ إلى طرف أنَّ التّالي علّته النّامّة وهو الله تعالى» وكنا 
المقدَّم وإن لم ينكر ذلك في نفس الأمر. 

(بِخِلَانٍ اللَرُوْبّةِ: كَإنَّ المَلاتة فيا مَشْعُوْرٌ بهَا) على الريق السّابق؛ (رَلِهَدَا) أي: لأجل أنها 
فيها مشعورٌ بها (إا اط العَقْلُ المُقَدّمَ َاَاليَ فيا أي: اللوميّة (حَكُمَ باميتاع الِانْفِكَاكِ بَنّهُمَا) 
أي : المقدم والثالي. 

0307 اى > تسم لي اروم بوالاتفات اطق القويك اللكوناه يم :أذ مورة القسدة 

الخرطة المتملة» وأقامهاة اللدومة والاتفافة: 

فإن قلت: النَّعسيمٌ غير حاصر ؛ لخروج الممّصلة المطلقة عنهء وهي: «الّي لم يقيّد الحكم فيها 
لا باللزوم ولا بالانّفاق»» وبعبارةٍ أخرى: «ما اكتفي فيها بمجرّد الحكم بالانّصال مِن غير أن 
يتعرّض للعلاقة نفياً أو إثباتاً»؛ فالتَّقسيم الحاصر أنه إذا اعتبر في الحكم بالانّصال كون الانُصال 
لعلاقة فلزوميّة؛ وإن اعتبر كونه لا لعلاقةٍ فاتّفاقيةٌ وإن لم يعتبر شيئاً منهما فمطلقةٌ؛ كما قال - قدّس 
سرّه - في «حواشي التّصديقات». 

قلت: كأنّها 586 عند المصنّف. وإِنّما أثبتها المحقّقرن عن النَّيخْ في «الشّفاء». 

حؤوق الت تطلفت + 'مذها هآ يذل غلى ارط ومنها ما لا يدل عليه فكلمة «إن» شديدة 
الدّلالة على نوم «ومتى» ضعيفةٌ في ذلك وهإذه كالمتوسّط. ودإذاء وكلّماء ولمّاء لا دلالة لها 
على اللزوم البنّى بل على مظلق الاتصال» وعد صاحب «المطالم» : «مهماء ولوء مِن هذا القبيله 
فاك ذقت العامة الر از 7 

أو نقول: ترك المصئّف المطلقة؛ لعدم اشتهارها؛ لتدرتها وعدم استعمالها في العلوم: 
ومتعارف اللَّغة. بخلاف الاتْفاقيّة؛ فإِنْ العامّة منهما تستعمل في القياسات الخلفيّة. وفي محاورات 
اللّغة للمبالغة في وقوع الثَّالي. أو هذه القسمة باعتبار كيفيّة النسبة الانّصاليّ؛ تأمّل جدًا. 


(و) أمَا الَّرْطِيهُ (المنمْصِلَه) هَهِي تنْقسِمُ إِلَى ثَلَانَِ أقْسَام: > 


و 


َمَانِعَةٍ الحُلوٌ مقط لِأنَّ الحَكُمَ في المَضِيةَ بالثَنَافِي بَيْنَ جُرْأيها : 


وم ء ا ل ل 00 06 25 بعد ىوان 22 ص . 
(إمّا) فى الصَّدْقٍ وَالكَذِب مَعاء فَالمَضِيّه تَسَمّى: «مُنْفْصِلة (حَقَيْقِبّة'؛ كَقَوْلِنَا: «العدد: 
0-2 ل 50 َه 0 2 00-5 4 2-8 ه. 2 .6 - .6 م مص 2 - 
إما روح أو فَوذ) فلا يصدقان معا؛ لاميناع اجيماع الروْج وَالفردٍ عَلى عدد وَاجِدٍ, 
لت ا و 3 5 ع مره 7 3 7 
وَلَا يَكْذِبَانِ معأ لامْتناع ارْيِمَاعِهِمَا عَنْه مُعاء رَهَذِهِ مُوْجَبتُها . 
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(وَأَنَا) القضيّة (الشَّرْطِيّةُ المُنْفَصِلَةٌ هي نَنْقَسِمُ إِلَى نَلَّانَةِ أَنْمَام) أي: إِنّها 
منحصرةٌ في ثلاثة أقسام لا تزيد عليها ولا تنقص عنها : 

(1) - القسم الأول منها : منفصلٌ (حَقِقِية). 

(0) (2) القسم الثاني : مننصلةٌ (مَانِمَةُ الجَمْع فَقَظ) أي: لا حقيقيّة ولا مانعة 


ع 
ع 


(5) -(5) القسم الثّالث: منفصلةٌ (مَانِعَهُ الحُلُوٌ قَقَظ) . 

وإنّما انحصرت فيها؛ (لِأَنّ الحُكُمَ نِي القَضِبَةِ بالنََانِي) أي: بالعناد والانفصال (يَبْنَ جُرْأبهَا) 
أي بين مقدّم القضيّة وتاليها: 

(إا) كائنٌ (فِي الصّدْقٍ وَالكَذِبٍ مَعآً) أي: إمّا بأنَّ المقدّم والثّالي لا يصدنان 
معاً؛ لثلّا يجتمع النّقيضان, ولا يكذبان معاً؛ لثلّا يرتفع التّقيضانء (كَالقَفِيه 
حينئل (نسَمّى : مُنْفْصِلَهً) - مفعولٌ ثان لاتْسَنّى - ١حَفِيتِيّة)‏ صفةٌ للمنفصلة. 


ومثالهُ : كائنٌ (كفَْلِنَا : «المَدَهُ: إِنّا رج أز فر نلا يَصْدُقَانِ) أي: المقدّم 
والتّالي. بعني: زوجيّة العدد وفرديّته لا يصدقان (مَعا)؛ وإنّما لا يصدقان (لِامْتنَاع اجيِمَاع الرّوْج 
وَالرْدٍ عَلَى عَدَدٍ وَاجِدِ) يعني : «الأربعة؛ مثلاً لا يكون زوجاً وفرداً معاء (وَلَا بَكَدذِبَانِ مَعا؛ لاميناع 
ارْتَفَامِهِمَا) أي: الرُوج والفرد (نْهُ) أي: العدد (مُعاً) يعني : لا يكون «الأربعة» مثلاً بحيث إِنه 
لا زرخ ولا فرد» بل زوجٌ لا فردء والثّلاثة مئلاً فردٌ لا زوج لِمَا سبق. 

(وَهَذِه) أي: الفضيّة التي حكم فيها بالنّناني والعناد بين جزأيهاء ومئّل لها ب: «العَدَهُ: 
نا رَوْحْء وَإمًا 78 (مُوْجَبَنَهَا) أي : موجبة المنفصلة الحقيقيّة . 


القضابدا 


و م 3 


وَسَالِبتُهَا برَفْع النَنَاني في الصَّدْقٍ وَالكَذِبٍ مَعاً؛ كَمَوْلِنَا: «لَيْسَ البَنَهَ إِمّا أَنْ يَكُوْنَ هَذَا 
الإلسّان كان أذ ثا كا انيما تشدثانة: وكنياة ]مما 
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(وَهِيَ) أي : المُتْمَصِلَةُ الحَقِقِيّهُ (مَانِعَةٌ الجَمْع وَ) مَانِعَة (الخُلوٌ مَعاً) أي : مَرَكْبَةٌ مِنْهُمَا. 
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وَمَانْعَةٍ الخلوّ؛ أنه يُوْجَدَ التَّنَانى بَيْنَ جِرْأَيْهًا فى الصَّدْقٍ وَالكَذِب مَعاء وَهَذا ليس إلا ححتقيقة 


الِإنْفِصَالٍ. 
سيف الغلاب 

(وَسَالِبتُهَا) تكون (بِرَفْع الَّنَانِي) والعناد (فِي الصَّدْقٍ وَالكَذِبٍ مَعا) يعني: بأن يحكم ويقال: 
«لا منافاة بين أن يكون المقدّم والتَّالي صادقين معاّء وأيضاً لا منافاة بين أن يكونا كاذبين معا». 

ماله : كائنٌ ( كَفَوْلنَا : «ليِْس البَنَهَ إِنّا أنْ يَكُْنَ هَذَا الإنْسَانَ كايا أَرْ تُرْكياه) لأنّنا رفعنا بقولنا : 
«لَيْسَ البنَّهَه المنافاة بين كاتبيّة الإنسان وتركيّته وبين عدم كاتبيّته وعدم تركيّتهء فكأنّنا قلنا: «يجوز أن 
يكون الإنسان كاتباً وتركيّاء وأن لا يكون كاتباً ولا تركيا؛ (تَإِنَهُمَا يَصْدُثَانِ وَيَكْذِيَانِ مَعاً) في نفس 
الأمر. 

(وَِيَ أي: المُنْمَصِلَةُ الحَقِيقِيةُ) الّتى مر ذكرها ومثالها (مَانِمَةُ الجَمْع وَمَانِمَةٌ الحُلُوٌ مَعا؛ أيْ: 
مُرَكُبَةٌ منْهُمَا) أي : مِن مانعة الجمع والخلوٌ. 

وإضافةٌ #المانعة» إلى «الجمع" مِن قبيل إضافة اسم الفاعل إلى معموله [وهو] مفعوله. 

نما ذكر هذا؛ لرعاية حسن التّقابل بين هذا القسم وبين الأخريين» وللتّبيه على أنَّ هذا القسم 
من جمع الأخريين» مع أنه ينبئ عن تعريفه كلفظي الأخريين» بل كل أسماء القضيّة ممًّا سبق يتبئ 
عن تعريف صاحب الاسم؛ ولذا ترك صريح التّعريفات واكتفى بتعريفاتها بالأمثلة؛ لتوضيح ما أنبأه 
أساميهاء فاعرف. 

(وَِنّمَا سمْيَتْ) هَذِهِ المُفصلَهُ : (احَفِينِيةَه؛ لِأنَّ الثَنانِيَ) الواقع (يَبْنَ جُرْبْهَا آَسَدُ) - خبر «أنَء - 
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(مِنَ التَانِي) الواقم (بَْنَ جُرْأي مَانِمَةٍ الجَمْع و) بين جزأي (مَانِمَةٍ الخلوٌ) اللتين سيأتي ذكرهما!؛ 
(لِأنّه) عِلّه الأشدْيّة (يُوْجَدُ التَنَافِي بَبْنْ جُرْأَبِهَا) أي: الحفيقيّة (فِي الصَّدْقٍِ وَالكَذِبٍ مَعاً) كما مر 
(وَهذًا) أي: وجود الثّنافي كذلك (لَبْسَ إِلّا حَقِبْقََ الانفِصَالٍِ) فهي أحقٌ باسم المنفصلة. 

مِنّ «الحقيقي؛ بمعنى : «الجدير واللّائق*. إِمّا نسبة العام إلى الخاصٌ؛ كما يقال: «الفرد 
الإنسانئ؛؛ أو نسبة الشَّيء إلى الوصف الاعمٌ. أو النسبة للمبالغة ك: «أحمري». بل هي حقيقة 
الانفصال. كما قال الشّارح آنفاً. والانفصال في غيرها مجارٌ؛ لتركبه من منّصلةٍ ومنفصلةٍ؛ فاحفظ . 


(وَإِنَا) فِي الصّدْقٍ نَقَظ فَالنَضِيّةُ نُسَمّى: (١مَانِمَة‏ الجَمْع» فَمَظ) أَي: دُوْنَ الحُلَو 
(كَقَوْلنَا: «هَذًا السَّيْءُ: إِنَا حَجَرٌ أَوْ مَجَرٌه) َإنّهُمَا لا يَصْدُكَان؛ لِأنَ بَبْنَّهُمَا مُعَائَة وق 
يَكْذِبَان أن يَكُوْنَ إِنْسَاناًء وَمَذِوِ مُوْجَبَتهًا. 

وَسَالِتّهَا برَفع العِنَادِ في الصَّدْقٍ تَقَظ؛ٍ نَحْوٌ: «ليْسَ البنَّهَ إِمَا أَنْ يَكُوْنَ هَذَا النَّيْءُ لا شَجْرا 
آلا عكر نل نهنا تسدنا ولا "يكيان زإلا لكان عجرا وشعرااثعا. 

نما سمت امَانعَةَ الجمْع»؟ لِاشْتِمَلِهَا عَلَى مَنْع الجمْع بَيْنَ جرْأيَْا في الصّدْقٍ . 
سيف الفاللاب 
لد (وَإِمَا) يكون العناد (فِي الصَّدْقٍ فَقَظُ) لا في الكذب فقطء ولا فيهما معاًء 
الببع فقط يعني : الكت مي الشوراناي! إلا يسع التماتدادء (فَالمَضِيّة) حيعزٍ 
(تَسَمّى: «مَانِمَة الجَمْع' فقَظ؛ أَيْ: دون الُلّوٌ) يعني : لا تسمّى ماتعة الجمع 
والخلرٌ معاء ولا مائعة الخلرٌ فقط» بل مانعة الجمع فقط. 

ومثالّها: كائنٌ (كَمَوْلِنَا: «هَذًا الشَّيْ: إِمّا حَجَرٌ أَوْ شَجَرٌ». فَإِنّهُمَا) أي: الحجر والشّجر 
ولا تضذتان) عن سى ع واقد» بأن يكرن البعار إلبه حمر وشيراً؛ (لأن) عله الآ يَضدنانة. 
(بَبْنَهُمَا مُعَائَدَةُ وَقَدْ يَكْذِبَانِ) أي: الحجر والشّجر؛ أي: لا يصدق كلاهما معاّء ولا أحدهما فقط 
على شيء؛ (بأنْ يَكُوْنَ) المشار إليه (إنْسَاناً) والباء الظرقيّة» وهو خبر مبتدأ محذوف في كل موضع 
جيء بهء والتّقدير: «وطريق كونهما كاذبتين يكون: بأن يكون. . .[ إلخ]». 1 

(رَهَذِ) أي: القضيّة الّي جيء بها مثالاً للمنفصلة مائعة الجمع فقط (مُوْجْبَتُهَا) أي : ماتعة 
الجمع تقط 7 

(وَسَالِنُهَا) تكون (برَفع الهِناِ) الكائن (فِي الصّدْقٍ فَقَ)ء لا في الكذب. 

مثانّها (نخوٌ: لَيِسَ البنَة) وهي تأكيد لنفي «ليس؛ (إمَا أن يَكُوْنَ هَذَا الشَّيْءُ لا مَجَرا أَوْ لا حجّراً 
مَعاً؛ فَإِنْهُمَا) أي: اللا شجر واللّا حجر (يَصْدّئَانْ) على شيءٍ واحدٍ؛ بأن يكون المشار إليه إنساناً 
اوعنابا مفلا : زوه تغرياق» رإلّذ) اي ولرنكقبا العان) المساز إلبة كرا ومشرا نما لزه 
المعال: 

(َإِنْمَا سُعْيَتْ) هذه القضبّة: («مَانِمَةَ الجَمْع) لا مانعة الخلرّ» ولا مائعة الجمع والخلرً؛ 
(لانْتِمَالِهَا عَلَى مَنْع الجَمْع) فقط دون منع الخلرٌ فقطء ودون منع الجمع والخلوٌ معاً (بَبِنَ جُرْأيْهَا 
فِي الصّدْق). 


القضايا | 


(وَإِمَا) فِي الكَذِبٍ فَقَظء فَالمَضِيّةُ تُسَمّى: («مَانِمَةَ الخُُوٌ فَقَظ) أي: دُوْنَ الجَمع؛ 
00 نا أَنْ يَكُوْنَ في البَحْرِء وَإِمَا أَنْ لا يَمْرَقّ») فَإِنَهُ كم فِي هَذِهِ القَضِيّةِ بالتنَافِي 
ِنَأ لا يكُونَ فِي البَحْرٍ وَبَيْنَ أَنْ يَْرَقَء لا بَبنَ أنْ يَكُوْنَ فِي البَحْرٍ وَبَيْنَ أنْ لَا يَغْرَقَ؛ِ 

لِجَرَازٍِ أن يَكُونَ فِي البَحْرٍ وَأَنْ لا يَغْرَقَ؛ فَالكَرْنُ فِي البَحْرِ مَعَ عَدَمٍ العَرَقٍ يَضْدُفَادِ 
رلا يَعْذَِان: َِّا لَعَرقَ في البَرّ وَهَذْهِ مَوّجَبِنُهًَا. 


َسَالِينُها َع العِنَادٍ في الكَذِبٍ كَقَظٍ نَحُوٌ: «لَبِسَ الب رَْدَ ما أنْ لا يَكُوْنَ ني البَخْرٍ 
َإِنَا أنْ يَعْرَقّهء فَإِنَّ عَدَمّ الكَوْن فِي البَحْرٍ مَعَْ العَرقِ يَُذِبَانِ وَلَا يَصْدَُكَان 
سيف الفللاب 


(وَإِمَا) أن يكون العناد والتّنافي (فِي الكَذِبٍ تَمَظ) لا في الصَّدقٌ فقطء ولا فيه 
وفي الكدت من + (كالتفية) جل (تشمن : مامه الشلوة مَقَظ؛ٍ أ: دُوْنَ الجَمْع) 
يعني : لا تسمّى مانعة الجمع والخلرٌ معاً. ولا مائعة الجمع فقطء بل مانعة الخلرٌ 
فقط . 


ومثالها: كائنٌ (كُقَوْلِنَا: «رَيْدٌ إِمّا أَنْ يَكُوْنَ فِي البَخر وَإِمَّا أن لَا يَمْرَقَ» فَإِنْهُ حَُكمَ نِي هَدِهِ 


التَصِبَّةَ بِالَنَافي ب ببْنّ أَنْ لا يَكُونَ فِي البَخْرٍ و أن حرق اين أن يعد في البخر وين أن لا يَفْرقَ) 


وقيل: 95 عدم الكون والوجود في البحر. بل في البرّء منافب لأن يغرق» وما حكم وما فقيل : 
إن الكون في البحر منافي لأن لا يغرق؛ (لِجَوَازٍ أَنْ يَكُونَ) «ريدء مثلاً (فِي البخر وَأَنْ لَا يَفْرَقَ) 
بأن كان راكباً في التّفينة» أو بأن كان سيّاحاً . 

وإذا كان الأمر كذلك. (فَالكَوْن) والوجود (نِي البَحْرٍ مَمّ عَدَمِ المَرقِ) ‏ بفتح الغين المعجمة 
والرّاء المهملة ‏ (يَصْدنَانِ) بما ذكرناه مِن طريق عدم الغرق (وَلَا يَكْذِبَانٍ وَإلّا) يعني : لو كذبتا لكان 
المآل: ١لا‏ يكون زيدٌ في البحر بل في البرّء وما وقع عدم الغرق بل وقع الغرق»؛ والحاصلٌ: «كان 
في البرٌ وغرق»! ولذا قال: (لْعَرِقَ فِي البَرّ وَهَذَه) القضيّة الي جيء بها مثالاً لمائعة الخلو 
١نوْجبّهَا)‏ خبر المبتدا وهو اسم الإشارة. 

(وَسَالِبنُهُا) أي : مانعة الخلرٌ تكون (يرَفْع العِنَادِ) الكائن (فِي الكَذِبٍ فَقَظ). 

ومثانها (نَخْوٌ: «لَبْس البنّةَ رَيْدٌ إن أَنْ لَا يكُوْنَ في البخر وَإِمّا أَنْ يَنْرَقَه) فَإنَّ «لَيْسَ؛ دفع العناد 
في كذب هله القضيّة فقطء ونقيضها هذا معنى (فَإِنَ عَدَمّ الكَوْنٍ ة فِي البخر) وو عين المقام متاق 
- المَرّقٍ) وهو عين التّالي وصدقه (يَحْذْبَانِ وَ وَلَا يَصْدَفَانِ)؛ لأانّه [لا] يتصوّر أن لا يكون ود 


؟ ور 


وَمْرَادُهُمْ بِالبَحْرٍ ما يُمْكِنٌ الغَرَقُ فِيهِ عَادَةَ مِنْ مَاءِ أَوْ مِنْ سَائِرٍ المَّائِعَاتِ لا البَحْرٌ يِفْسْهُ؛ 
لا يُتَوَهّمُ ايِمَاءٌ الطَرَقِينِ في الكَذِبء بَأنْ يُكُونَ في البثرٍ أو الحَؤْض وَيَغْرَقَ . 
سيف الفللاب ‏ 07 لشيس 
في البحر وغرق؛ وههنا يتصوّر أربعة أقسام: الأوّل: «أن يكون في البحرء وأن لا يغرق». والثاني: 
«أن يكون في البحرء وغرق», والثّالث: «أن لا يكون في البحرء ولا يغرق»». والرّابع: «أن لا يكون 
في البحرء وغرق»؛ والقسم الرّابع باطل؛ لأنّه لا يتصوّر حمًا كما لا يخفى. 

(وَمْرَادُهُمُْ) أي: مراد المنطقيّين الممثلين لمانعة الخلرٌ يهذه القضيّة (بِالبَحْرِ) المذكور في المثال 
(مَا يمْكِنٌ المَرَقُ فِيه عَادَةَ مِنْ مَاءِ) . 

قوله: «مُرَادُهم مبتدأء وقوله: «مَاء خبرُةُ وضمير «فِيو؛ راجمٌ إلى «ماءء وقوله: «مِنْ مَاءِ؛ بان 
لهمًا»» وقوله: (أَوْ مِنْ سَائِرٍ المَائِعَاتِ) معطوفٌ على ما قبله بمرتبةٍ (لَا البَخْرٌ يَفْنّْهُ) يعني: ليس 
المراد ب«البحر»: نفس البحر الذي تجري فيه السُّفْنء (ثَلَا بُتَوَمّمُ اجيِمَاعٌ الطرَمَينَ في الكَِبٍ) نف 
أو نهيّ عن توهٌّم وقوع عدم الكون في البحر ووقوع الغرق؛ بأن لا يكون في البحرء يل (بَأَنْ يَكُودَ 
ني البثْر أو الحَوْضٍ وَيَفْرَقَ)؛ لأنَّ البئر والحوض يمكن فيهما الغرق عادةٌ. 

وإنّما سمّيت هذه القضيّة: «مانعة الخلرٌ»؛ لاشتمالها على منع الخلرٌء قلظهور وجهها بالقياس 
إلى وجه تسمية السّابقتين تركها الشّارح. 

م اعلم أن لكل ين مائعة الخلوٌ والجمع معنيين: 

أحدهما: المعنى الأخصٌ. والآخر: المعنى الأعمٌ. 

فالمعنى الأخصٌ لمانعة الجمع هو: المنع في الصّدق فقط؛ أعني: ما يكون الحكم بالئَاني 
بين جزأيها في الصّدق فقط؛ بمعنى: نفي الثّناففي عن الكذب. ولمانعة الخلوٌ هو: المنع في الكذب 
فقط؛ أعني : ما يكون الحكم بالئّنافي بين جزأيها في الكذب فقط؛ بمعنى: نفي الثّنافي عن الصٌدق. 

وامّا المعنى الأعمٌ ين مانعة الجمع هو: المنع في الكذب أو لا يكون؛ أعني: ما حكم فيه 
بالتّنافي بينهما في الصّدق مطلقاً؛ أعمّ مِن أن يحكم في جانب الكذب بشيء مِنّ التّنافي وعلمه: 
أو لا يحكم. ولمانعة الخلرٌ هو: المنع في الصّدق أو لا يكون؛ أعني: ما حكم فيها بالتّنافي بينهما 
في الكذب مطلقاً؛ اعم مِن أن يحكم في جانب الصّدق بشيء مِنّ الئنافي وعدمهء أو لا يحكم. 

ثم إنّ كلا مِن مانعة الجمع والخلرٌ باعتبار معناهما الاعمٌ أعمٌ مطلقاً منهما باعتبار معناهما 
الاخصٌ. ومِنَ المنفصلة الحقيقيّة أيضاً. وكل منهما أعمٌ مِنَ الآخر مِن وجوء وأمًّا باعتبار معناهما 
الاخصٌ فكلّ واحدٍ منهما ماين للآخر. 


القضايا 


عض ووم ام 


(وَقَدْ تَكُوْنْ المُنْتَصِلًا ) الثلاك» لايم ل سي ع 
مِنَ الأمْئْلة!'2» تَكُوْنُ (دَات أَجْرَاءِ نَكَانَ) أو أكْترَ؛ٍ أَشَارَ ِمَصْدِير لَقْطَةٍ: «قَدْ» إلى تَْلِيلٍ هَذَا 


الحكم . 


فَالمُنْمَصِلَةُ الحَقِيقِيهُ الَّيَي ذَاتٌ أَجْرَاءِ نَلَانَةِ (كَقَوْلِنَا: «المَدَُ: إِمَا رَائِدٌ أَوْ نَاقِصُء 


رص حورم 


و 2 


0 مَاوِه) إن هذه الْأَجْرَاءَ الثلاثة لا تَجِتَمِعُ عَلَى عَدَدٍ وَاجِدِء لَا في الصَّدْقٍ وَلَا في الكَذِبٍ. 


سيف الغلاب 


ع إن كل :اكز بين أمملة المسشضلة البحتيةة وانية الجدع ومائعة الحلز ور 
جزأين, (وَقَدْ تَكُوْن المُنْتَصِلَاتٌ النَّلَاتُ؛ أَيْ: كُلَّ وَاجِدٍ مِنْهَاء كما تَكَوْنْ ذَاتَ 
جُرْأَيْنِ كُمَا مَوَّ مِنَ الأَمْيلَقِ نَكُوْنَ) أي : :كل وَاخَل منها (ذَاتَ) مؤنّث «ذي؟ بمعنى 
«صاحب»» الألف واللام للعهد الخارجيّ (أَجْرَاءٍ تلان أَوْ) تكون ذات (أَكْثَرَ) مِن 
أجزاءٍ ثلاثقء (أَغَارَ) المصنف (بِتَضْدِيرٍ ل لْفْظَةَ: «كَذَ) | إلى تَْلِيلٍ هَذَا الحُكم) أي : 
كون كل واحدٍ مِنّ المنفصلات ذات أجزاءٍ فوق جزأين؛ لأنَّ «كَدْ؛ إذا دخلت على المضارع يدل 
على قلََّ الحكم؛ لكنّه ليس كلَيّاء بل قد تدنُ على التّحقيق مع دخوله على المضارع؛ نحو: ِقَدَ 
يَمَلم أللَدذ4ه [النور: 57]. 


(تَالمُنْفْصِلَةُ الحَقِبِقِيةُ الَبِرِ ذَاثُ أَجْرَاءِ تَكَانَِ) ؛ كائنٌ (كَقَرْلِنَا : «المَدَهُ: إِمّا رَائْدٌ أَوْ نَاقِصُء 
أَز مُمَاِ» فَإِنَّ هَذِهِ الَأَجَرَاءَ التَلَانَة) الّي تركُبّت عنها هذه القضبّة الي جيء بها يثالاً لأنْ تكونَ 
المنفصلة الحقيقبّة ذات أجزاءٍ ثلائةٍ (لا تَجْتَمِعٌ عَلّى عَدَدٍ وَاحِدِ) مِنّ الأعداد (لَا ني الصَّدْقِ) أي: 
بانّصاف العدد بجميعهاء (وَلَا نِي الكذِب) أي: بعدم انّصاف العدد بواحدٍ متهاء فلا يوجد عددٌ 
مرصوتٌ بهذه الأوصاف ولا يخلو عن أحدهاء فيكون هذا المثال للمنفصلة الحقيقيّة على ما نصّ 
علبه في «شرح التّلويحات». وقبل: لكنَّه يمكن أن يكون مثالاً لمائعة الجمعء فإِنَّ هذا المثال ليس 
في خلوّه عنادٌ. بل في جمعه فقط. 

اقول: إنَّمَا يمكن أن يكون مثالا له إن أريد ب#العددة: الغدة مطلقاً؛ لأنّ العدة من يت إِنه 
عددٌ لا يكون زائداً أو ناقصاً أو مساوياً. لكن يكرن غير زائدٍ وغير ناقص وغير مساوٍ ك: «العدد 
المضاف. والعدد الاصمٌ»؛ لاله ليس لهما كسورٌ على ما فهم ممًا في «الخلاصة' مِن . أنَّ العدد 
)١(‏ لان أصل قولنا: «العدد: إمًا زائدٌء أو ناقصٌء أو ماو»: «العددٌ: ما زائدٌ أو غير زائدء لكن إذا لم يكن زائداً لكان 


نافصاً عنه أو ماوياً له». فلمًّا كانت هذه المنفصلة في تلك الحمليّة أقيمت مقامها للمناسبة» فيظن أنّها مركبةٌ مِن 
ثلاثة أجزاء. ولكتّها بالحقيقة مركبةٌ مِن الحمليّة والمنفصلة. اه (منه). 


ع للم - 


وَالمُرَادُ بَكَوْنِ العَدَدٍ رَائِداً أو نَاتِصاً أَزْ مُسَاوِياً كَوْنُ كُسُورِهِ زَائِداً أَوْ نَاقِصاً أو مُسَاوِياًء فَإنه 


آ_: 


مث كُسْوره الي كختة 


: 2 2 ل 6 الا ا ا واه 5 9 ,ير 

فَإِنْ رَادَتْ عَلَيْهِ يُسَمَّى: «زَائِداً؛ ك: «ايْنَى عَشَرَىف فَإِنْ كُسُوْرَهُ ‏ وَهِيَ: النضفٌء» 
داو 0 السام 5 5 سه وسمير مومه ساديم 
وَاللْكُ وَالرَيُع. والسدين نت زائدة؛ لِأن مَجَمَوْعَهًا حَمْسَةَ عَسْرَ. 


م 


ل * مشر .ماع" رمك ا 1220 ين وومةه 
- وَإِنْ نَقَصَتٌ عَنْهُ يُسَمَّى : «تَاقِصاً» ك: «الّمَانَة2» فَإِنَّ كُسُوْرَهَا ‏ 


ما مطلقٌ؛ يعني: غير مضافي إلى ما يفرض واحداً فصحيحٌ؛ أو مضافٌ إلى ما يفرض واحداً فكرٌء 
وذلك الواحد مخرجه؛ والمطلق إن كان له الكسور النّسعة أو جذرٌ فمنطقٌء وإِلّا فاصمّء والجذر أن 
يكون في متجموع العدد عل اوضرت في تتم لحمل ييل المجموع مثاله: (اثنان مِنّ الأربعة» 
وثللاثة من التّسعة»؛ لأنّك لو ضريت الاثنين في الاثنين والثّلاثة في الغّلاثة لحصل أزيعه وتضعة] 
والمنطق: إن تساوى أجزاؤه فتامٌء أو نقص عنها فناقصٌ» أو زاد عنها فزائدٌ. 

لكنَّ المَّارِح عدَّ هذه القضيّة مثالاً للحقيقيّة حيث قال: ا«فَالمُنْمَصِلَةُ الحَقِيقِيّةُ الَّيِي ذَاتُ . 
إلخ؛ فيكون المراد ب«العدد»: المنطقء لا المطلق ولا الأصمّء ولكنَّ المراد ب«المنطق» ههتا هو: 
المنطق مِن حيث الكسر؛ أن النّساوي والرّيادة والتّقصان إِنّما يتصرّر مِن تلك الحيثيّة لا مِن حيث 
الجذر كما أشار الشَّارح بقوله: (وَالمُرَادُ بِكَوْنِ العَدَدِ رَائِداً أَوْ نَاقِصاً أَوْ مُسَاوِياً كَوْنْ كُسُورِه) أي: 
العدد (رَّائِداً) وجملةٌ ؛كون» مرفوع المحلّ خبرٌ للمبتدأ وهو قوله: «وَالمُرَادُ (أَرْ نَاقِصاً أَوْ مُنَاوِيا) 
معطوفان على «زَايْدا؛. 

(َإنه َو اجْتَمَعَتُ كُسورة) أي : العدد (الّني) هي (تَحْنَهُ) أي : العدد. (فَإِنْ رَّادَتُ) أي: الكسور 
(عَلَيْهِ) أي : العدد (يُسَمَّى) ذلك العدد: («رَائْداً») وهو كائنٌ (ك5: «ابتي عَشرَ؟) وهو مثالٌ مطابقٌ 
للممثّل 0 وهو العدد النى زادت كسوره عليه (فإِنَ كَُوْرَهُ) عليه؛ أي: اثني عشر (وَهِيّ: 
النْضْفُ) المعبّر عنه في الفارسيّة ب: اليم وهو: «السْتّقفى (وَالمُنّتُ) الذي يقال له بالفارسي 
ب: «سه يكي»» وهو: «الأربعة»؛ (وَالريُمُ) المقول بدله في اللّسان الفارسي ب: «جاريك؛: 
وهو: 'التّلائتى (وَالسُدُسنٌ) المستعمل بدله في اللّسان الفارسيّ ب: «شش يك» وهو: «اثنان؟؛ 
أن فيه سدسين زائدة, 

وإتماا كانت كشورة (وَائته) عليه (لآن مَجْمُوْمَهَا) أي: الكسور (خَمسَة عَشَرَ) . 

(وَإِنْ) لم تزد كسور العدد عليه» بل (نَقُصَتْ عَنْهُ يُسَمٌى) ذلك العدد حينئظٍ: («تَاقِصاً»). ومثاله: 
كائنٌ (ك: «التّمَانِيَة:) وهو مطابقٌ للممئّْل له. وهو العدد الذي نقصت كسوره عنهء (فَإِنَ كُسُوْرَهَا) 
أي: الكّما 


القضايا أ 5-5 لحف 


رَهِيَ : النْضف. وَالريْمُ» وَالنمْنُ ‏ نَاقِصةٌ عَنَْا لِأنهَا سَبِعَة 
ل اس ار ورم 5 00 مناء 
- وَإِنَْ ساوته تسمو: وار كر «الستقَف فَإِنَ با : النضصف» والثلث ٠»‏ 


م م و 


َالتُدٌُْ سامساوية لها لأنها سئة ايها 


وَأَمّا مَانِعَةُ الجَمْع الَتِي ذَاتُ أَجْرَاءِ نَلَانَوِ فَكَقَوْلنَا: «إمًا أن يَكْوْنَ مهَنَا النَْيْءُ شَجَراء 
أ عكراه أذ اناف قَِنَّ هَذِهِ الأجْرّاءَ 
سيف الفللاب 

وتأنيثٌ الصّمير الرّاجم إلى «الثّمانية» باعتبار أنّه اسم لِمَا فوق الثّلائة» وإلّا فإِنْ النّاء فيه 
وفي سائر أسماء العدد ليست للتّانيث» بل تأنيثه بحذف النَّاء. 

(وَهِيَ) ‏ و«الواو» ههنا وفي أمثاله اعتراضيَّةٌ -: (النْضفٌ) وهو: «الأريعة». (وَالرْبُمُ) وهو: 
«الاثنان؛؛ لأنَّ فيه ربعين» (وَالتّمُىُّ) وهو: «الواحد»؛ (نَاقِصَةٌ عَنْهَا) نما نقصت كسور الثّمانية عنها؛ 
(لأنها) أي + الككسور (صتمة) 

(وَإِنْ) لم تزد الكسور على العدد ولا نقصت عنهء بل (سَاوَنْهُ يُتَمَّى) ذلك العدد حينشكٍ: 
(«مُسَاوِيا»): اله كائنٌ (ك: «السْنَّة؛) وهو مظان للم : له؛ أعني : العدد الذي ساوتة كسورةء 
(فَإنَ كُُوْرَهَا) أي: السّنَّة (وَهِيَ) أي: الكسور: (النَُضْفُ) وهو: «النَّلائة». (وَالئَلُتُ) وهو: 
«الاثنانف. (والشدية) وهو: «الزاعد زمار لَهَا؛ لأنَهًا مِنَّهَ أضآ) أي: كأصل العدد؛ يعني: 
كما كان أصل العلد وغ السّنة عهدا مك كذلك تكون كسوزء ستّة؛ قد غلمت مثال التغصلة 
الحقيقيّة التي هي ذات أحزاءٍ ثلاثةٍ على تقدير كون المراد بالعدد المذكور في المثال هو المنطق كما 


مثال الحقيقيّة التي هي ذات الاجزاء الأربعة؛ كقولنا: «العنصرٌ: إمَّا نارٌ. أو هواءً. أو ترابٌء 
أومناة 
وماء» 


- ومثال الحقيقيّة التي هي ذات الأجزاء الخمسة؛ كقولنا: «الكليُ: إنّا جنسٌء أو نوعٌ. 
أقفصيل . أو خخاضة: أو عرض عاء», 

- ومثال الحقيقيّة التي هي ذات الاجزاء النْنّة: «الفِمْلٌ: إِمّا صحيم. وإمّا مثال. وإمّا مضاعفٌ. 
وما باقسصٌ. وإمًا مهمورٌ. وإمًا أجوف». 

(وأنا) مئال (مائعةً الجمع البي) هي (ذَاتُ أَجْرَاءِ نَلَانَةِ. ف)كاتنٌ (تَفَوْلِنَا: «إمَا آنْ يَكُوْنَ هَذَا 
الشَيّ؛ شجراً. أو حجراً, او حبواناً») هذا المثال مطابقٌ للممثّل له. (فَإِن هَذِهِ الأجرّاءً) الي تركب 


أَنْ يَكُوْنَ شَبْئاً آحَر. 
5 نِعَهُ الحُلُوٌ الي ذَّاثٌ أَجِرَاءِ تَلَانَوَ فُكَفَْلنَا : دإمًا أَنْ يَكُوْنَ هَذَا الكّيْءٌ لا حَجَراء 
ولا لو ذلا لا حَيّوَاناً». 


0 - 7 


د انه ل 0 7 ا 00 


عنها هذا المثال لا تجتمع صدقاً؛ لكون العناد في جمعهاء ولكن (١تَجْتَمِعُ‏ كَذِباً) يعني: يشترك كل 
واحَدٍ منها للآخر مِن جهة الكذب؛ يعني: في عدم الصّدق على شيء؛ (لجواز أَنْ يَكْرْنَ) ذلك 
النَّيء خالياً عن الشَّجريّة والحجريّة والحَيَوَانيّة» ويكون (شَبْاً آخَرَّ كأن يكون حديداً مثلاً. 


(وَأَمَا) مثالٌ (مَانِعَةٌ نِعَةُ الخُثْرٌ الّيي) هي (ذَاتُ أَجَْاءِ ثَلَانَة. فقككائنٌ (كَفَوْلِنَا: دإِمًا 
الشَيْءٌ لا كجرا أذ لتشكرك زلا خدانا)) هذا المعال مطابقٌ للممثل له فإن عه الأسدزاء ليس 
في جمعها عنادء كأ نكن الماع لان الوه له حم ولا عمد وله حيرات وهإمّاء في خلوٌها عناد 
كما لا يخفى. 


() اعلم أنَّ المصئّف وإن قال: «رَكَدْ تَكُونُ المُنْمَصِلَاتُ ذَّاتُ أَجْرَءٍ 
تُلَانَقك لكنّه باعتبار الصّورة الطلاهريةء أن )1 لحَدٌا ا لْحَمَيوَ للقبول (أَنَ 
المُنَْصِلَاتِ)؛ سواءٌ كانت حقيقيّة» أو مائعةً الجمعء أو مانعة الكُلُوٌ (لا كَركَبُ 


ِنْ) أجزاء (أَكثَرٌ مِنْ جُرْأَيْنِ): 

(لِأنّهَا) أي: المنفصلات المسمّاة: «منفصلةً»؛ باعتبار اشتمالها أداة الانفصال» ومعناه: 
لا نحتاج في تحدّتها إلى انفصالين أو أزيدء بل هي (مَتَحَقَقَةٌ بكسبب (انْفِصَالٍ وَاحِدِ وَهُوَ) أي: 
الانفصال الواحد (لَا بَكُوْنْ إِلّا بيْنَ شَيْعِينِ) كما كان بين: لوج ؛ والفرد». 

وإذا كان الأمر كذلك. (فَمِْدَ ِيَادةٍ الأخْرَاءِ يَلْرَمُ َمَدّهُ المُنْمَصِلَةِ) فالَّمي تكون مِن أجزاء ثلاث 
فهي في التُحقيق ثلاث منفصلاتٍ: إحداها: مِنَ الجزء الأوّل والئّاني» وثانيها : مِنَ الأوّل والثّالث» 
وثالثها : مِنَ الثاني والثّالث. 

فيل: هذا بحسب الاحتمال؛ وأمّا نفس التحقيق فهي منفصلتان: 

١‏ الأولى: بين الأول ونفيه. 
” - والثّانية : ترديد النّمي بين الثاني والثّالث. 


- وَلِأنْهَا لو تَرَكْبَتْ مِنْ أَجُرَاءِ نَلَانَة كُمَا فِي قَؤْلِنَا: «العَدَدُ: نا زَائِدٌ أَوْ نَاقِصٌّء 
أز مُسَارِء» لا بُدَّ مِنْ تَعْيْنِ جُرْانِهَا؛ مدا ْرَضْنا أن أَحَدَ جُرْابِهَا فُؤْلنَا: «المَنَدُ إمَا زَائْتَى 
فَالجَرْءٌ الآخَرَ | أذ يكن أعذ الاين عل اللقيزن» أز بلا تَغيين. 
كا 


فَإِنْ كَانَ أَحَدَهُمًا عَلّى الَعْيِيْنِ نَمْتِ المُنْفَّصِلَهُ بِالمُعيْنٍ [1/1]» وَبَقِيَ الآخَرٌ زَائِداً 


حَشْواً. 
2 > كس »مقس 6ه 0 و 8 2 لره»هة 1١‏ 
وَإِنْ كان أَْحَدَهُمَاء لا عَلَى النَعرِيْنء كَانَ تَرَكْبْهَا مِنْ حَمْلِةَ وَمُنْفْصِلَةٍ. 
سيف الفللاب 


وعلى هذا قياس ما تكوّن مِن أجزاءٍ أربعةٍ فما فوتهاء فكما أنَّ الحمليّة إذا تعدّد معنى الموضوع 
أو المحمول بالفعل تكّرتء كذلك الشَّرطِيّةُ تتكثّر بتعدّد أحد طرفيهاء هذا ما عليه المحمّقون. 
وقد صرّح به الشَّيخ الرّئيس على ما في «شرح المطالع». 

(وَلِأَنَهَا لَوْ تَرَكبَثْ مِنْ أَجْرَاءِ تَلَانَةٍِ كُمَا) كان (فِي قَوْلِنَا: «العَدَدُ: إِمّا رَائْدٌء أَوْ نَاقِصٌء 
أَرْ مُسَاوا لا بذَّ) لشكق الانفصال الكائن بين الشَّيئينَ (مِ؟ مِنْ نَعْييْنٍ جُرْأيْهَا) أي : المنفصلةء (فَإِنًا 
رضنا أن أَحدَ جُرْأيْهَا مولا : «العَدَدُ ًا رَائْدُ0 يحتاج إلى ضمْ جزءٍ آخر إليه؛ ليت جزؤهاء (فَالجؤ 
الأخنااليا (إِما 3 50 أَحَرً) الجزأين (البَاتِيِينِ) أي: الجزء الَّاني أو الثَالْتَ (عَلَى التَميِيْنَ أَ) 
يكون أحد الباقيين (بلَا تَمْييْنَء فَإِنْ كَانَ) أي: الجزء الآخر (أَحَدَهُمًا) أي: الباقيين (عَلَى التَعْييْنِ 
نلك التثيلة يسبب الجرء'(النكن رين الجزء (الاخز راذا حشرا بلا فائدة. 

1 كَانَ) الجزء الآخر (أَحَدَهمَا) أي: الباقبين (لَا عَلَّى التَمْيبْنِ) بأنّهِ الثاني أم الثّالث (كَانَ 
رَكُبْيَا) أ ي: المنفصلة الي زعم أنّها ذاث اجزاء تلان ازج ) قفي تمده ران موك لي 

نل هذا يكون قوله: «إِما كن العَدَّدُ زَائْداًه قضيّهٌ حمليّة؛ ويكون التَّمَدِير فيما بعده: «وَإِما 
أَنْ يَكُونَ ناقِصاً أَوْ مُسَاوِياء: وهذه منفصلةٌ؛ فلم تكن منفصلةً واحدةٌ مركّبةٌ بالحقيقة مِن أكثر ين 
جزاين؛ بل تكون منفصلةٌ واحدهٌ مركّبةَ بالحقيقة مِن جزأين: إحداهما حملهٌ والأخرى: منفصلة. 


0 0 


© الشكل رقم )١1(‏ 


أقسام الك بة الشر 5 5 


القضية الشرطية 


لزومية 


هي التي يحكم فيها بصدق وهي التي حكم فيها بصدق 


الاي على تدير مدق المقدم النالي على تقدير صدق 51 1 


بالتناني بين جزايها ف بالمناق بين جرأيها فٍِ 
العدق والكذب معا المدق فقط 


لعلاقة بينهما توجب ذلك المقدم لا لعلائة توجب 
كالعلبة والتضايف ذلك بل نجرد صدقيما 


هن احكام القضابا: «التناقض» 


7 


[الشَّنَاقَْض] 


وَلَما مرح مِنْ بَيَانِ القَضَايًا وَأَقْسَايِهَاء شَرَعَ في أخكايهاء لَقَالَ: 


قُضٌ) أي : مِمّا يَجِبُّ اسْيِحْضَارُمًا : «الََائْضُ». (رَهُوَ: الحيلاف القَضِيئَيِنِ) يُخْرِجٌ : 
57 


, 5 00 8 22 - 6 ا 5خ اث - م ٠.‏ ره *» 
اخيلااف المفردِينٍ ‏ 8 «السْماءء وَالأَرْضِ؛»؛ واخيللات مَمْرَّدٍ وَكْضِية كك ١عَمْرّو‏ وزيد 
2 

مم 8( 

قَايُم 

سيف القلاب 


2 # ا مر 
[النناقضص] 
(وَلَمّا فَرَعّ) المصنّف (مِنْ بَيَانِ القَضَايًا وَأَكْسَامِهَاء شَرَعَ نِي) لواحقها ولأَحْكَامِهًا) على طريق 
الاختصار والاقتصار على المطلقات» كما هو دأبّه في الكتاب. وهي ‏ أي: القضايا : أربع: 
للاثٌّ منها يجري في الحمليّات والشَّرطيَّاتَ» وهى ٠:‏ «التّناقض» والعكس المستوي» وعكس 
لنَنِيض»: وواحدٌ منها مختصٌ بالشَّرطيّات؛ وهو: «تلازم الشَّرطبّات». 
بعنوانه : (التّنَائْض م أئ : مِمّا يحب اسْتِحْضَارُمًا : «التَّائْضُ)) أو مِنّ المباحث المتعلّقة بالمبادئ 


التُصديقيّة : «مباحث التّناقض». تذكر ما سبق في قوله: «القَضَايًاء مِنَ التقديرات والتّوجيهات. 


(وَهُو) أي: التاق (اخحُبلاف المَّضِيّتَبْن؛ بُخْرِحٌ) مِنَ الثلائئ المجرّدء أو مِنّ 
الرباع المزيد على الثلائي ؛ أَني: يخرج بقوله : «القَضِيْتَيْن؛) أو قوله: «المَضِيكَين» 


يحت عر ؛ 


2 3 فعلى الأرّل يكون قوله: (اخُتَلَافت المُفْرَدِينِ) فاعل الفعل » وعلى الثاني 


ومثالة : اختلاف المفردين كائنٌ (ك)اختلاف («السْمَاءعء وَالأرْض») و: «الشّوادء والبياض»: 
13ازيكةه وعمرر؟م وه «أبء واين»: 1 

(و) يخرج ايضاً: (الحتلاف نُثْردٍ وقَضِبَةٍ). وهو كائنٌ (ك: «عَمْرٌوء وَزَيدٌ قَائِم») فإنَّ الاختلاف 
جنس بعد يقع بين قضيتين» وبين مفردين» وبين قضيَّةَ ومفرو. 

والاختلافاتٌ بين القضيّتين كثيرةٌ ك: الاختلاف بالإيجاب والسّلبء وبالعدول والتّحصيل» 
وبالحمل والشّرطء وبالانّصال والانفصالء وبالإهمال والحصره وغيرها؛ فلاجل أن قال: 


للب لد ١‏ لان و 5 1 ١‏ 


(بالإيْجَابٍ وَالسُلْب) يُخْرِجُ: الاحيلّاف بِالِانّصَالٍ وَالِإنْفِضصَالِ وَبِالكُلْيّةِ وَالجُزْلبق 
وَبالعُدُولٍ وَالتُحْصِيل١‏ وَبَالحَمْلية وَالشرْطية1" . 

(بِحَبْتُ يَفْنَضِي) دَلِكَ الاحيلاف (لِذَانِه يُخْرِجُ: الاحيلات الّذِي يَكُونَ الإمجَاب 
املك لَكِنْ لا يَكُونُ لِذَاتِه؛ بَل: 


1 1 ىا - 57 0 و ف ا" 2 5 5*8 مه واس 
- إِمّا بِالوَاسِطَةٍ؛ كَقَوْلِنَا: «زَيْدٌ إنْسَانُء رَيْدُ لَبْسَ بتاطق»؛ فَإِنَّ هَذَا الاخيلاف بِوَاسِطَةْ 
أن َل : «رَيْدُ لس يتايلقيه في قُوة: «رَيد لَنْسَ بإنْسَانِ». أذ بن قَْلنَا: «رَيْدَ إِنْسَان في مؤة 


(بالإِيْجَابٍ وَالمَّلْبٍ يُخْرِجُ) ما عداه مِنّ (الايلات بِالِانّصَالٍ وَالِانْفِضَالٍء وَبِالكُلَيّةٍ وَالجُرْئبق 
وَبِالمُدُولٍ وَالتَحْصِلِء وَبِالحَسْلبّةِ وَالشَرْطِيّة وَغَيْرِ ذَلِكَ؛ بِحَيْتُ يَفْنَضِي) مفعولٌ مطلقٌ مجازاً 
للاختلاف؛ أي : اختلافاً ملابساً بحيث أشار إلى ضمير الفاعل المسجر تحت «ِيَقَْضِي» بقوله: (ذَلِكَ 
الاخيلاف) أي : اختلاف القضيّتين بالإيجاب والسّلب 

إنّما فسَّر فاعله ب«ذَلِكَ الِاحْتَاف» ولم يفسّر ب«أي: الِاختلاف»؛ لأنَّ اسم الإشارة يفيد ذات 
المشار إليه وصفته؛ بخلاف التّفسير ب«أئ»؛ فإنّه 5 المفسّر فقط. 

(لِذَاتِه) أي: لذات الاختلاف وصورته؛ فداخل في التّعريف: الاختلافُ الذي يكون بلا واسطقء 
ويلا خصوص المادّة. 

و(يخْرِجُ) عنه: (الاخيلاف الَّذِي يَكُونُ بالإيجَاب رَالمَّلْبِء لَكنْ لا يَكُونُ) ذلك الاختلاف بهما 
(لِذَاتف بْلْ) يكون: 

- (إِنّا بِالوَاسِطَة)؛ ومثالَّهُ: كائنٌ (كَفَوْلِنَا: «رَيْدٌ إنْسَانْء رَبْدٌ لَبْىَ بِنَاطِقٍ») هاتان القضيّتان 
تختلفان بالإيجاب والتَّلب؛ لأنَّ الأولى موجبةٌ والأخرى سالبةٌء لكن ليس اختلافهما لذاته؛ 
(فْإنَ هَذَا الالحتلاف) الواقع بين هاتين القضيّتين كائنٌ (بِوَاسِطَةٍ أ القضيّة السّالبة وهي (فَوْلنَا: «رَيدٌ 
لَبْس بنَاطق») كائن ان تر «رَبْدٌ لَيِسَ بإِنْمَانِ», أَوْ) هذا الاختلاف كائنٌ (ب)واسطة (أنَ) القضبّة 
الموجبة. وهي (لَوْلنَا: 'زَيْدٌ إِلْسَان) كائنٌ (نِي نُوٌةٍ فَوْلِنَا: «رَئْدٌ نَاطِقٌّ») وذلك باعتبار أنَّ بين 
«الإنسان' و«النّاطق؛ مساواةً؛ لأنَّ كل إنسان ناطقٌ» وكلّ ناطق إِنسانٌ» فلا يتوهّم: أنَّ مفهوم 
«الإنسان؛ مركب مِنَّ: «الكَيّرَانَء والنّاطق»» فالنّاطق جزؤهء فلا يكون بينهما مساواءٌ. 


)١(‏ في المطبرع ققط: زيادة «رغير ذلك». 


النُناقض 


- يَإِمًا بخُصٌوص المَّادٌَة؛ كما فِي فُوْلِنَا كل فْرَسِ كران ولا شَيْءٌ مِنَ المُرْسِ 
بِحَبوَانه» فَهَذَا الاخيلاف لَيْسَ لِذَاتِهِه وَصُورَيْهِ بَلْ بخُصُوص مَاذْيه. 

(أَنْ تَكُونَ إِحْدَاهُمَا) أئ: إِحُدَى القَضِيْئَينِ (صَاِقَة وَالأخرّى كَازيَةٌ؛ كَنْؤْلِنَا: «رَبْدٌ 
كَايِبٌ» رَيْدُ َيْسَ بكاتِبه. وَلَا يَتَحَمَّنُ دَلِكَ) أي : التَّنَائْضُ (إلّا بَعْدَ انْمَانِهِمَا) أي: الْمَا 
لبتي اللَيْنِ يَمَعُ بَِنَهُمَا الَنَافْضُ؛ سَوَا كَانَنا مَخْصُوْصَئَئْنِ أؤ مَحْصُورَئَيْنِ (فِي) ثَمَاني 
وَحَدَاتٍ؛ 
سيف الغلاب 

- قوله: (وَإِنًا بِخُصُوصٍ المَادّ) معطوفٌ على قوله: (إمّا بِالرَاسِطَةَءء ومثال ما يكون بخصوص 
المادّة: كائنٌ (كمَا) أي: كالاختلاف الواقع (نِي 5 قَوِْنَا: «كُل فَرَسِ ات وَلَا شَيْءَ مِنَ الفرَسِ 
ِحَبْوَانِء نَهَدَا الايلاث) أي: صدق الأولى وكذب الثّانية (لَبْسَ لِذَاتِهِ وَصُورَتِهِ بَلْ بحُصُوصٍ 
مَادََو) فخرج كل مِنَّ الاختلاف الواقع بين القضيّتِين بالواسطة وبخصوص المادّة مِن تعريف 
السّناقض؛ المعرّف ب: «اختلاف القضيّتين بالإيجاب والسَّلبء بيحيث يقتضي لذاته (أنْ تَكُونَ 
إحْدَاهُمَاء أيْ: إِحْدَى القَضِيّتَينِ) هذا تفسيرٌ لمرجع ضمير التّنية. (صَاوِنَة) خبر «تَكُونَ». واسمها 
اإِحُدَى) الشعاف إلى قتعي قي لوالا ضيق) أي : يقتضي أن تكون القضيَّة الأخرى (كَاوَبَة). 

وكالة > كاذ ركمؤكا ريد كانت والفوة أو بالفعل» (رية لب بِكَاتِب) بالقرّة أو بالفعل». 

هذا المثال مطابقٌ للممثّل له؛ لأنَّ بينهما اختلافاً بالإيجاب والسَّلبٍ؛ بحيث يقتضي اختلافهما 
تذائه أن تكو إحذانهما ضادقة والأخرئ كاذية 6 :فإن كانت الأولى صادقة والأخرى كادية له متجالة» 
وإن كانتٍ الثَّانية صادقة فالأولى كاذبةٌ لا محالة؛ لأنَّ كاتبيّة زِيدٍ بالفعل أو بالقرّة وعدم كاتبيّه به 
أو بهاء لا تجتمعان فيه. وإلّا يلزم اجتماع التّقيضين. 
ولمًّا فرغ المصنّف عن تعريف التّناقضء شرع ببيان شروطه فقال: 
| (وَلَا بَتَحَمُُ ذَيِكَ؛ِ أي التَنَافُضُ) المعرّف بما ذكرء أو الاختلاف المذكور (إلّا 
بَعْدَ) ظرفٌ للمقدّر؛ 7 2500-5-7 (انْمَاتِهِمًا ؛ 0 انَقَاقِ القَضِبتَينِ) الحمليتين 
(اللتبن بقع بَْنَهُمَا التَنَافض ؛ ؛ سَوَاءٌ كَانَنَا) أي: تلك الحمليتان (مَخصوْصٍ صَتَيْنِ) بأن 


كان موضوعهما شخصبين معينين ١‏ (أَو) كانتا (مَحْصُورَتَيْن) بأن كان ؛ أقراد 
د مرضوعهما بيه مِن جهة الكمُّيَّة بمقارنتها بأداة السُور؛ إذ لا يمكن الاختلاف 
المعهرد بين مخصرصة ومحصورة (نِي ثمَاني وَحَدَاتٍِ) ظرف للاتفاق. 


- 


 )1(‏ الأوْلَى: َحْدَهُ (المَوْصُْع)؛ إد لَر الفا في هَذِو الوَعْدَو؛ نْخْوٌ: «زَيْدَ نابم 
عَمْرُو لبس بِقَائم0, لَمْ تَتَناقُضَا؛ لِجَوَازٍ صِدْقِهِمَا مَعأ. أرْ كَذِبِهمًا. 

 )9(‏ (و) النَاييه: وَحْدَةُ (المَحْمُولٍ)؛ إِدْ لو الْتَلَفَتَا فئِهَا' نخوٌ: «زَيْدٌ فَايِم» زَيْدَ لبس 
بِقَاعِدِه. لَمْ تتنَاقَضًا. 
سيف الفلاب || سيم 

(1) -(الأُوْلَى) من تلك الوحدات الثّمانية: (وَحَُدَةُ المَوْضُوْع)ء والمرادٌ ب١الموضوع»‏ ههنا: 
الموضوع في الذّكر؛ يعني : أنَّ الانّفاق في لفظ الموضوع لا في عنوان الموضوع. ولا فيما صدق 
عليه . 

وبيّن الشّارح علّة كون الانّفاق في وحدة الموضوع شرطاً لتحقق التّناقض بين القضيّتين بقوله: 
(إِدْ نو اتَلَمْنَا) أي: القضيّتان (فِي هَذِهٍ الوّحْدَةِ) ظرفٌ للاختلاف؛ أي: لو اختلفتٍ القضيّتان 
في وحدة البوقيو : بأن كان موضوع إحداهما «زيداً» وموضوع الآخر «عمراً» مثلاً ؛ (نَحُو: «رَيْدٌ 
قَائِم. عَمْرَوَ لبس بِقَائْم'. لَمْ تَتَنانَضًا) ؛ لعدم اتّفاقهما في وحدة الموضوع. وإن اختلقتا بالإيجاب 
والتلكه 

وإنّما لم يستلزم اختلافهما بالإيجاب والسَّلب صدق إحداهما وكذب الأخرى؛ (لِجْوَارٍ 
صِدْتِهِمَا مَعآ) يعني : يجوز أن يكون «زيدٌ قائماً. وعمرٌو ليس بقائم»؟؛ لأنّهما شخصان متغايران؛ 
فلا يقتضي عدم كون «عمرو قائماً» كذب كون «زيد بك د ناتوء ريد لين بقات» كف 
لأيفى» 31١‏ تكران كدبيا العام 

06د (والكابية) منهنا: وعد السغشول) يعن أناثفاق التعكدين فيه شرظ أيضاً: 
(إِذْ لو اخْتَلفَنا) أي: القضيّتان (نَبْها) أي: في وحدة المحمول؛ بأن يكون محمول إحداهما «قائماً» 
ومعيي ل الأخرى «قاعداً»؛ (نخوٌ “ريد قَايْم. رَيْدٌ ليس بقَاعِدِك لْمْ نَْنَاقَضًا) وإن اتَّمْقَا في وحدة 
الموضوع واختلفا بالإيجاب والشّلب؛ لأنْ اختلافهما بحسبهما لم يقتض صدق إحداهما وكذب 
الأخرى؛ لجواز كون سلب القعود لإثبات القيام. 

فإن قلت: عرضَتُ علي شبهة من تعبير المصنّف ب: «الموضوع. والمحمول»؛ ومِن تصريحك 
فيما سبق ب: «الحمليّتين»؛ وهي: أن التّنافض هل يختصٌ بالحمليّتين دون الشَّر طيّتِين؟ 

قلت: لا؛ ولكن المصئف خصّص المعرّف بتناقض الحمليّات على ما تشير إليه الأمثلة؛ ويفهم 
تناقض الشّرطيّات منه. وتصريحنا فيما سبق ب«الحمليّتين' للجري مجرى المصئف. لا لتخصيص 
الُناقض بالحمليّات . 


: 


النناقضص 


2 6 ضر 
 )9(‏ (و) الثالثة 
ِقَائُم تهَارلى 0 


2 ام في اشرق لم تَتَنَاقَضًا. 

)0 5 الحَامِسَةٌ : وَحْدَةُ (الإِضَاَةِ)؛ 
6 يد لأسو أ لكر ا لَمْ تنتَاقضًا. 

(5) - (و) السَّاوِسَةٌ : وَحدَة (القُوِّ وَالفِمْلِ)؛ إِدْ لَوِ اتَلَمَنَا فِيْهِمَا؛ بأن تَكُوْنَ النْسبَة 
في إِْدَاهِمًا بالقُرّه وَفِي الأخرَى بالفِغل؛ نَخْرٌُ: «الكَمرُ 
سيف الفللاب 


م 2 


 )(‏ (وَالثَالنَُ) منها : (وَحَدَةُ الزَّمَانْ) يعني : شرط كون زمان نسبة الموجبة زمان نسبة السّالبة 
بعينه؟ أعني : اتّصاف الموضوع بالمحمول؛ (ِذْ لو اخمَلَمَتَا ِيّْهَا) أي: في وحدة الرّمان؛ٍ بأن كان 
زمان نسبة الأولى «ليلاً» والآخر «نهاراً؛؛ (نَحُوٌ: «رَيَدٌ َائِمٌ لَبْلاء رَيْد لَيْسَ بِقَائِمِ تهَارا». لَمْ 
تَننَاَضًا) وإن اتّمْقتا في الموضوع والمحمول واختلفتا بالإيجاب والسَّلبِءٍ لأنَّ هذا الاختلاف كٍِ 
يرجب صدق إحداهما وكذب الأخرى. 

(15-(5)'الوحدة [الرّابعَة) مِنٌّ الوحذات التّمائة: (وَخْدَهُ المكان) يعى > شرط كون مكان ننبة 
المحمول إلى الموضوع في الموجبة مكانها في السَّالبة بعيته؛ ولم 1 انّحاد مكان التّكلّم 
بالقضيّة وزمانه؛ (إِدْ َو اجُيَلْمَتَا نِيّهَا) أي: في وحدة المكان؛ بأن كان مكان الأولى «داراً» ومكان 
الأخرى «سوقاً» مثلاً؛ (نَحْوُ ارَيْدٌ قَائِم ني الدَّارِء رَبْدٌ لَبِسَ ِعَائْمِ ذٍ في الُّوقِ؛. لَمْ تَتَنَاقَضَا) وإن 
انُحد موضوعهما ومحمولهما وزمانهما؛ لعدم اختلافهما 5 والتَّلبء [وهو] حينئذٍ 
[لا يكون] موجباً لصدق إحداهما وكذب الأخرى 

زو ااترطية (اتكاوب)) تياك :ارخذ الأفاكه اللفرثة يلت "لتقي والكملق: 
لا الاصطلاحيّة؛ وإنّما شرط هذا؛ (إدْ لو اخْتَلَمَنَا) أي: القضيّتان (نِبْهَا) أي: في وحدة الإضافة؛ 
تأن يكون إبجاب الأولى بالنسة إلى غمروع وسلك الأخوى تالتب إلى بكر (ته و وريه أب 
أَيْ لعشرو . بك لسن اين عدائ لِبَكْرٍ كن لم نَنَنَانَضَا) لاختلافهما ذ في الإضافة وإن اتَفْمَتا في 
غيرها؛ لعدم لزوم صدق إحداهما وكذب الاخرى 

 )١(‏ (و) الوحدة (السَادِسةٌ) منها: (وَحْدَةٌ القوَةِ وَالفِمْلِ) المرادٌ ب«القرّة؛ ههنا: الإمكانء وإنّما 
شرط انّفاق القضيّتين فيهما؛ (إِدْ لو اخنَلَمَنَا بِيْهِمَا) أي: في القرَّة والفعل. 0 تَكُوّنَ التسية 
في إخداهمًا) أي: في إحدى القضيّتين (بالمُوّة) أي: بالإمكانء (وَفِي الأخرق ِالفِمْل ؛ نَحُْوٌ: الحَمْرٌ 


ل 


ني الدَّن مُسْكِرٌ - أي : ِالقُوَةِ » الَمْرٌ في الدَّنْ لَئْسَ بِمْسْكِرٍ ‏ أي: بِالفِغْلٍ 0 لم تَننَاقُضًا. 

 )(‏ (وَ) السَّابِمَةٌ: وَحَْدَةُ (الكُلٌّ وَالجُرِْ)؛ إِذْ لَوِ الحتَلَنَا في الكل وَالجرْءِ؛ نَخوٌ 
الرّنْجِيُ أجوة د أن : بَعْضْه -» الرْنْحِنَ لَيْسَ بأسْوّة ‏ أي : ل لَمْ تَتََاقَضًا. 

 )8(‏ (2) النَّامئَةُ: وَحْدَةُ (الشّرْط)؛ إِذْ لَوِ اخْتَلَمتَا فِْهَاء نَحْوٌ: «الجسْمُ مُتَرْق لِلبصَر- 
أي: بشَرْط كؤنه أَْيِضَ -» الجسم ليس ِمُفرْقِ للبِصَرٍ - أ : بِشَرْط كَوْنِه أَسْوَدَ 6" لَمْ يتحَْقٍ 
التنَافُض . 
سيف الغلاب 
نِي الدَّنْ) ‏ بالدّال المفتوحة والثون المشدّدة - يقال له بالفارسي: «خم؛ وبالتّركي «كوب؟ (مُسْكِرٌ - 
أي : الفرّةِ : الخَمْرٌ ني الدّنْ لَبِسَ بِمُسْكرٍ ‏ أي : بالفعْلٍ ا لَمْ تَتَنَاقَضًا) . 

 )(‏ (َ) الوحدة (السَّابِمَةٌ: وَحَْدَةُ الكل وَالْجُوْءِ)ء وإنّما شرط اتّفاقهما في الكل والجزء؛ 
(إدْ لَوِ الْتَلَمَنَا في الكل وَالِجُرْءِ)؛ بأن يكون المراد بالمحكوم عليه بعضه في الأولى» وكلّه في 
الأخرى؛ (نَحْوٌ: الرَنْجِنُ أَسْوَدُْ - أي : بَعْضْه ) كظاهر جلده أسود. (الرَنْجِيّ لَبِسَ بأسْوَة - أي : 0 
-) ليس بأسودء فإنَّ ما سوى ظاهر جلده ليس بأسود؛ إذ له بياض العين والظمزء وركما يكوق له 
بياض الشّعر (لَمْ تََنَانَضَا) أي: القضيّتان المختلفتان في الكل والجزء؛ لِمَا مرَّ مِن عدم كون 
اختلافهما بالإيجاب والسّلب مقتضياً صدق إحداهما وكذب الأخرى. 

 )8(‏ (َ) الوحدة (النَامَِةُ) منها: (وَحَْدَةُ الشَّرْط)؛ وإلَّما شرط اتّفاقهما في وحدة الشَّرط؛ (إِدْلَو 
اتَلمْنَا فِبْهَا) يكون إيجاب الأولى مشروطاً بشرط وسلب الأخرى مشروطاً بشرط غير الأولى؛ 
ا الجثمٌ مُقَرقْ لبر أيْ: بِشَرْط كَوْنو) أي: الجسم (أَبْيَضَء الجِنْمُ لَب بِمُمَرّقِ للبَصَرِ - 
أيْ: بشَرْط كوه اموه عا ٠‏ لم يَنَحَمَّق التَنافُضُ) جواب «لوة؛ أي: لما ثبت التّناقض بين تلك 

وإنّما فتّرنا قوله: الم يتحَقّوَه بالماضي!؛ لأنَّ المضارع المدخول لكلمة 'لَمْ؛ ماض منفيّ؛ كما 
لا يخفى. 

فإن قلت: لِمَ أتى الشّارح في أمثلة وحدة الإضافة وما عطف عليها بحرف التّفسير دون ما تقدّم 
عليها مِن وحدة الزّمان والمكان؟ 

قلت: تفئناً في العبارة؛ أو إشارةً إلى أنَّ هذه الأمثلة أشدٌ احتياجاً إلى تفسير مما عداهاء أو باع 
كما اشترى؛ فيعود السّؤال على من فعله كذلك في المرّة الأولى. 


التاقض 
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امُلّمْ أن اسْيِرَاطَ هذه الوَحَدَاتٍ لِلنَّنَافُْضء إِنْمَا هُرَ مَذْمَبُ قُدَمَاءِ المَنْطِقِيِينَ وَأْعًا 
العا حرو قَقَدٍ اكتَمُوا بِوَحْدَنَينِ: وَحُدَةٍ المَوْضْوع. ووَحْدَةٍ المَحْمُولٍ؛ بِنَاءَ عَلَى أن سَائْرَ 
الرشدات ور ا 
وَأَمَا المَحَعفون فمد افتضروا علق وخدوا و جد رهن و5 التنجة لخي 


حسم 


ثم (اغْلَمْ أَنَّ اْيرَاط هَذْهِ الوَحَدَاتِ) النّماني (لِلتَنَائُضِ) أي: 
لتحقّقه وثبوته بين القضيّتين (إِنّمَا هُوّ) أي: اشتراط تلك الوحدات 


٠ 


مَذْمَبُ قُدَمَاءِ المَنْطقِيينَ) لا مذهب متأخُريهم» وقد نظمها بعضهم 


اتلاف ا/ 2 لقة 


في اشتراط الوحدات الثماني 


بشعر فأرسي : 

در تناقض هشت وحلةرا يدان وحدة موضوع ومحمول ومكان 

وحدة شرط وإضافة جزءوكل| ‏ قوةفعلاس تدر آخرزمان 

(وَأَنَا المُتَأَخَرُوْنَ) مِنَ المنطقيّين (فَقَدٍ اكُتَقّوا) في تحقّق التّداقض بين القضيّين يانّفاقهما 
(بوَحُدَئِينِ : وَحْدَةٍ المَوْضُوع) بدلٌ أو خبرٌ لمبتدأ محذوفي؛ أي : الأولى وحدة الموضوعء (و) الثّانيةٌ 
لون ١‏ 

وإنّما اكتمّوا بهما؛ (بنَاءَ عَلَى أن مَائْرَ الوَحْدَاتٍِ) من وحدة الزَّمانِ والمكان وغيرهما (مُنْدَرِجَةٌ 
نَحْتَهُمَا)؛ لاستلزامهما إيّاها؛ٍ فإنَ الأظهر اعتبار الشّرط والجزء والكلّ في الموضوع» واعتبار 
البواقي في المحمولء أو اكتفوا بهما؛ بناءً على أنَّ التّناقض بين القضايا عاريةٌ عن بعض هذه 
الشّروط ؛ إمّا لعدم إمكان الجزء والكلّ مثلاً في موضوعهاء أو لتدرٌّه محمولها عن الزّمانَ والمكانء 
أو لغير ذلك . 

(رَأَنَا المُحَنّفُونَ نَقَدِ انْنَصَرُوا عَلَى وَحْدَةٍ وَاحِدَةٍ) وهذا مذهب الفارابئ» (وَهِيَ) أي: الوحدة 
الواحدة المقتصر عليها : (وَحُْدَه الَمْبَةِ الحُكوبَةِ 


0١‏ ححبث قالوا : إن وحدة الأمان. والمكان. والإضافة. والفعل والقوة مندرجةٌ تحت وحدة المحمول؛ لاختلاف المحمول 
باختلافها . وأمّا وحدة الشّرط. والكلّ والجزء فمندرجةٌ تحت وحدة الموضوع؛ لاختلافه باختلافهما . اه (منه). 

)'١‏ قال العلامة التّفتازاننى في «شرح الشمسية»: وههنا نظرٌ وهو أنَّ جعل وحدة التّرط والجزء والكلٌ راجعةً إلى وحدة 
المرضوع. والبواقي إلى وحدة المحمول مما لا يصح على إطلاقه؛ لأنّه إذا عكست القضايا المذكورة اندكس 
الامرء ورصارت وحدة الشّرط والجزء والكلٌ راجعة إلى المحمولء والبواقي إلى الموضوع. فالأوْلى القول يرجوع 
جميع الوحدات إلى وحدة الموضوع والمحمول مِن غير تخصيصء بل الأضوب ما ذكره بعضهم مِنّ الاكتفاء بوحدة 
النسبة الحكميّة . انتهى . اه (منه). 
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حَنَّى يَكُونَ السَّلْبُ وَارِداً عَلَى مَا وَرَدَ عَلَيْهِ الإِيجَابُ؛ أنه مَتى الختلفث َلك الأمر 00 
النّسْبَةُ الحَكُمِيّةُ؛ وَمتى انَحْدَتٍ انْحَدَتء فَهَذًَا المَذْمَبُ أَخْصَرٌ وأشْمَلّ. وَإِلَا قلا خطر ‏ 
ذَكَرُوهُ مِنَّ الرَحَدَاتٍ النْمَانَة: بَلْ لا بد لِتَحَفْق التَنَافْض أَيْضاً مِنْ : 

عد لعلو ةوالت" اي ): لِلسْلطان . النّجَارُ لَيْسَ يعَابِل 


- وَالآلَةِ؛ نَخوٌ: ريد كاب أيئ: بِالقلَمٍ الرَاسِيلي . رَيْدٌلَيِسَ يكاب - أي: بالقلم 


خنّ يكو الكُلبُ) أي : الانتزاع الذي هو الهلم المتعلق بالل وقوع في السّالبة (وَارِداً عَلَى مَا وَرَدَ 
عَلَيْهِ الإبجَابٌ) أي: الإيقاع الذي هو العلم المتعلّق بالوقوع في الموجبة. 

والحاصل: إِنَّما اقتصروا عليها لتحصيل فائدةٍ» وهي كون ورود الإيجاب والتّلب على شيء 
واحدٍ؛ (لِأنَّهُ) هذا بيان علّة الاقتصار عليها لتحصيل تلك الفائدة (مَتَى الْتَلَمَتْ يَلْكَ الْأَمُوئ) 
المشروطة للتّناقض اتّفاق القضايا فيها كما مرّ (اتَلَمَتِ النسْبَةٌ الحَكْمِيَّةً) لاستلزام اختلافها 
اختلافهاء (وَمَتى انَّحَدَّتِ) أي: تلك الأمور (انََحَدَتْ) 5 النّسبة الحكميّة لاستلزام اتُحادها 
انحادها . 

أنَهذا التذة) اي ؟ جنعب العارائقة الذئ دهي إلية السحففوق (الخض) من خيرم الكرن 
الوحدة فيه منحصرةً في واحدقء (وَأَْمَلٌ) لكون تلك الوحدة الواحدة المقتصر عليها فيه شاملةً لسائر 
الوحدات؛ (رَإِلّا) أي: وإن لم يقتصر عليها بأن يقال: «الوحدة غير منحصرة في واحدقء بل 
منحصرةٌ في ثمان» (فْلَا حَضْرَ فِيمَا ذَكَرُوُ) أي: قدماء المنطقيّين (مِنَ الوَحَدَاتِ التَّمَانِيَةِ) ‏ بيان 
ل«ماء» . (بل َا بد لِتَحَتِ التناْضِ أَيْضاً مِنْ) انّفاق المَضيْتِينٍ المُختَلِمتِينٍ بالإيجاب والكلب في: 

وده العلة): إذ لو اختلفتا فيها؛ (نَحْوٌ: «النّجَارُ عَابِلٌ ‏ أيْ: لِلسُلْطَانَ . التَّجََارُ لَبْسَ 
عامل - أَيْ: لِمَبْرِه :) لم يقع التّناقض بينهماء وأمّا إن اتّفْقنا فيها؛ نحو: «زيدٌ خادمٌ لأستاذه. زيدٌ 
ليس بخادم لأستاذه؛ فتناقضا. 

001 بد التهيقه انما م انفاقهما في وحدة (الآلَةِ): فإنّهما لو اختلفتا فيها؛ (نَحْوٌ 
كَانْبٌ ‏ أيْ: بِالقَلّم الوَاسِطِيٌ ) والواسط: بلدةٌ بناها الحجّاج بين البصرة والكوفةء (رَيْدٌ لَبْسَ 
بكَاتِب - أيْ: الفْلّم التْْكي ) لما تناقضاء وإن انّفقتا فيها؛ نحو: «زيدٌ قاطمٌ بالسّيف» زيدٌ ليس 
بقاطع بالشّيف»؛ فوقع التّناقض بينهما . 
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- وَالمَفْمُولٍ بو؟ نكْوٌ: دزَيْدُ ضَارِبٌ ‏ أي؛ عفرأ زَيْدُ لس بضارِب ‏ أي: بكرا لا . 

- وَالمْمَيْرٍ؛ نَحُوٌ: «عِنْدِي عِشْرُونَ ‏ أئ: وِرْمَماً ب لَب عِلدِي عِشْرُونَ ‏ أي: ينارأ 
إِلَى غَيْرٍ ذَلِكَ , 

ولع كات الشكوقا :ققد كُرْهًا تَعُمْ المَخْصُوصَاتٍ وَالمَحْصُورَاتِ وَكَانَ للنّنائْض 


بَبْنّ المَخْصُورَاتٍ شَرْط آخَرٌء وَهُوَ الاخيلات فى الكمئة: أزاة أن 7 ُبْبْنَهُه فَقَال: (وَنْقِيِض 
سيف الفللاب 


() لا بد له أيضاً مِن: وحدة (المَفْمُولٍ به)؛ لأنّه لو اختلفتا فيها؛ (نخرٌ: «رَيْدٌَ ضَارِبٌ - 
أئْ: عَمراً ؛ رُيْدٌ لَبْسَ بضَارب - أي: بَكْراً ) لما تناقضت إحداهما للاخرى» بخلاف ما لو 


انمتا فيها فإِنّهما حينئذٍ تناقضتا. 

- (َ) لا بد له أيضاً مِن: وحدة (المَميّرْ)؛ إذ لو اختلفتا فيها؛ (نخو: «عِنْدِي عِشْرُونَ ‏ أيّ: 
يما - لي عَنْدِي عَشَرُونَب أي + ؤيئاراً ه) لم تناقضاء 

وهذه الوحدات منتهية (إلَى عَبْرِ دكا 0 بوكدة الخال والمتكيئ وغييهها مثا لا عم 
هكذا قره الشارحون: 

ورد على الجكناء بالغلط والخطأ. فحاشاهم عن ذلك؛ إذ عرفت أن ليس غرضهم مِن 
تنصيل الوحدات الحصر فيما ذكروه» بل أمرٌ آخرء وَإِلّا فكيف يتصرّر ذلك مِنَّ العقلاء فضلاً عن 
الحكماء الّذِين هم في المرتبة التصوى من جلادة العقل وجيادة الطباع؛ فليس غرض مِنٍ اقتصر على 
الرحدة أو الوحدتين الرَّدٌ عليهم بما يستفضح به شأنهم؛ بل غرضه الاكتفاء بما يرجع إليه الكل» 
وينضبط بهء وجمع المتفرّق وضبط المتأثر؛ تسهيلاً للٌلالب» طوَلكلٍ وني هر مها » [البقرة: 114. 
| نم أراد الشّارح بيان فائدة القرل الآني للمصئف؛ مجيباً به لِمَن 
( اف بالحبية | قال: «ما فائدة قول المصئّف: وَنَقِيض المَوجبّة إلخ؛؛ فقال: (وَلَمَا 
شرط زاند في التناقض شدخ الخيغاي 80 0 

ا كانت الشروط المقدمة) صفة جرت على غير ما هي له؛ نحو: «جّجاءني 

وسح رَجلٌ ضَارِبٌ عُلَامَهُ؛؛ لأنَّ المقدّم إنّما هو (ذِكْرُهَا) يعني: لما كانت 
الشروط التي ذكرت فيما سبق (نَمُمُ) خبر «كَانْتُ؛ (المُخْصُوصَاتٍ وَالمَحْصُورَاتِء وَكَانَ لِتَنَائْض) 
الكائن ابت اليخصورات شرل ار أى :ير الشروظط المذكورة؛ (رَمُوَ) أيي: الشّرط الآخر: 


ل على سكي لل 


١الالحبلاث)‏ أي: اختلاف فصر در (في الكَميّق أَرَادَ) الشّيخ المصّف (أَنْ به . فقال: وَنْقِْيْض 


للق بت ا «المتقدمة؟ بدلاً من «المقدمةة؛ وما أثبتناء يرافق نخة المحشي رحمه الله تعالى . 
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المُوجَبَةِ الكُْبُةِ إِنْمَا هُوَ السَالِبَةُ الجُرْئيُةُ وَنْقِيِضٌ السَالِبَةِ الكُنْبّةِ إِنْمَا حِيَ المُوجَبَةٌ الْجُرْية 
كَمَوِنَا: «كُل إِنْسَانِ حَيَوَانُ بَعْضٌ الإِنْسَانِ لَنْسَ بِحَبَوَانِ وَلَا شَيْء مِنَ الإنسَان بِحَيَوَانٍ 
بَعْضٌ الإِنْسَانٍ حَيّوَانُ» الكو وَالمُرَادُ: التخضورات: أي : إِنْ كانت القَضِيّنان 
المُتَتَاقِضَئَانِ مَخْصُورَتَينِ (لَا يتَحَققُ التَنافْض بَبْنَهُمَا إلا بَعْدَ اخْيِلَانِهمَا فِي الكَمْيّة) أي: الكليد 
َالجؤية؛ أذ تكن ِحداهُما عليه وَالأخرَى جزية. ١‏ 

سيف الغلاب 
المُوجَبَةِ الكُلَيّة) المسوّرة (إِنْمَا هُوَ السَالِبَةُ الجُْيّةُ) المسوّرة» (و) بالعكس : (تَقِيضٌ الكَالَةِ الكل 
إنَمَا هي المُوجَبَةٌ الجَؤْيةُ) . 

والحصرٌ حقيقيٌ: والمير على تقدير التّذكير؛ لا خفاء في رجوعه إلى النّقيض. وأمًا على تقدير 
النّأنيث كما وجد في , بعض التُسخ فراجع إليه أيضاًء إمّا باعتبار المضاف إليه» وإمًّا باعتبار الخير. 

مثالَهُ: كائنٌ (كَقَولِنَا: كل إِنْمَانِ حَبَوَانء بَمْضٌ الإنْمَانِ لَيَْ بِحَيّوَانِ)» فكون التّناقض مِنّ 
الظرفين مِن قولنا السَّابقَء وبالعكس . 

ونقيضٌ السّالبة الكلَيّة إنّما هو الموجبة الجزئيّة وبالعكسء () مثالَهُ: كائنٌ كقولنا: (لَا غَيْءَ 
مِنَ الإِنْسَانٍ بِحَبْوَانِ بَعْضُ الإنْسَانٍ حَبوَانٌ) . 

وإذا كان الأمر كما قلناء (فَالمَحْصُوْرَاتٌء وَالمُرَادُ) ههنا ب«المَخصّورَات» المأتئٌ بها على 
صيغة الجمع : : (المَحْصُورَنَانِ) على صيغة التّثنية ؛ ار إرجاع ضمير التّنية إليه كما سيأتو ذأ 
إن كانت القَضِيّتَان المُيَنَاقِضْئَانِ مَحُْصُورَنيِنِ لا يَتَحَمّقٌ التَنَاقُمْ ف ينتدُما إلا بَعْدَ ا خْتِلَافِهِمَا في الكَديه؛ 
أي : الكٌلْبَّةِ وَالجُرْئية) و«الياء» فيهما: مصدريّةٌ؛ لا نسبيّةٌ؛ (بأَنْ نَكْوْنَ إِخْدَاهُمًا كُلْيّد وَالأَخْرَى 
جني وكون "بائهماء سبيةٌ ظاهرٌ. 

وقراة الك :“ان فوط ناف الملخصومتين تمان على ضرفت )انا شرو قاض 
المحصوررتين فتسعةًء وهي: الاختلاف في الكلَيّة والجزئيّة مع الشّروط الثّمانية السَابِقَة 
في المخصوصتين. 

(نَِنْ فُلْتَ) إِنّما نشأ هذا الاعتراض مِن أنَّ المصئّف نيّه أوَّلاً على أن انّفاق القضيّتين 
المتناقضتين في وحدة الموضوع شرظ لتحمّق التّناقض بينهماء ثم قال: «وَّتَقِيضٌ المُوجَبَةَ اللي نما 
هُرَ السَالِبَهُ الجْرْليّة. مع أنه ينبغي أن تتناقضا؛ لعدم انفاقهما في وحدة الموضوع؛ لكون موضوع 
الكلّيّة : «كل إنسان». وموضوع الجزتيّة: «بعض الإنسان؛. 


الكناقض 
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لا انْحَادَ في المَوْضُوع في الكل ةَ وَالْجِرْئِية؛ لِأنّ الزضر في الكُلَبّةِ جَبِئِمُ الأقْرَاد. 
وَفي الجُْتية بَعْضُ الْأَثْرَاوِء وَالْجَمِيْعُ غُبْرُ الغضء وَإِذَا لَمْ يَنْحِدٍ المؤضوع لم تَنْجِدٍ النشبَةُ 
لد َلَا يَرهُ الإبِجَابُ رَالسّلْبُ عَلَى شَيْءِ وَاحِدٍِء فَكَيتَ تعطز 0 
قلتٌ: المُرَادٌُ بِالمَوْضْوْعٍ فِي اشْيِرَاطِ اناد د المَؤصؤعٍ في تَحَمَقٍ تَحَهّقٍ التنَافُضٍ: المَوْضوْعْ 

العذكوة فِي القَضِيّ لا ذَاتُ المَوْضُوْعْ؛ يَعْنِي فى أن المَرْصُوعَ يُظلّوُ تَارَةَ عَلَى ذَّاتِ 
المَوْضْوع وَالمَحْمُولَ يُظلَقُ ثَارةً عَلَى مف لي لقره وَهُمَا 
سيف الفللاب 

فكان هذا منشأ اعتراض0ء بأن يقال: (لَا انْحَادَ ني المَؤْضُوع) الكائن (فِي) القضبّة (الكُلية و) 
الفضيّة (الجُرْئِيّة؛ لأنّ المَؤْضُوعَ ِي) القضيّة (الكُلْيّة) المسوّرة؛ موجبةٌ كانت أو سالبةٌ (جْمِيْمُ 
الأمرَاو) نحو : هكُلّ إِنْسَانَ نَاطِقٌ»: (وَفِي) القضيّة (الجُزْئيُة) المسوّرة؛ موجبة كانت أو سالبةٌ (بَعْضٌ 
الأثرَاهِ) نحو: «بَعْض الإِنْسَانَ لَيْسَ بِتَاطِقي؛. (وَالجَمِيْعٌ غَيْرَ البَعْض) على ما لا يخفىء فلا اتحاد 
في الموضوع في الكليّة والجرئّة . 

(مَإِذَا 3 يتَحَدِ د المَؤْضُوعٌ) بأن كان في الكليّة جميع الأقراد وفي فى الجزئيّة بعض الأفراد كما مرَّء 
اله تجن لشت الشكيية) الجد رعنها ايض دا واللقة بين بين»» (فَلَا يَرِهُ الإيجَابٌ) الكائن 
في الموجبة. (وَالئَنْبُ) الكائن في السّالبة (عَلَى شَيْءٍ وَاجِدِء فَكَيْفَ يَتَحَقَّقُ التَنَاقُضُ) المشروط 
تحفقه باتحاد الموضوع مع عدم شرطه؟ 

١(قَلْتُ)‏ نعم؛ لو كان المراد مِنٍ اشتراط اتّفاق القضيِّين في الموضوع اتّفاقهما في ذات 
الموضوع لم يتحمَّقي التّناقض بين القضيِّتين المختلفتين فيها؛ بأن يكون موضوع إحداهما جميع 
الأفراد. وموضوع الأخرى بعض الأفرادء لكنّه لم يكن مراداًء بل (المُرَادُ بِالمَوْصُوْع) الكائن 
(في اشتراط اتحاد الموّضوع). 

لو فال بدل قوله: (في تبحقق التنافض) ب«في1: «لِتَحَقّق التَنَاقْضِ © ب«اللّام» لكان اي 

نولة: ه«المُرَادُء مبتدأء وخبرٌهُ: (المْوْضُوْعٌ المَذْكُورٌ ني الفْضِبَّة لَا ذَاتُ المَؤْضؤْع). 

لم أراد الشارح إيضاح المراد؛ تمكيئاً في فهم من قال: «ما المرادُ مِن ذات الموضوعء 
والموضوع في الذكر؟». فقال: (يمني: أنّ) لفظ (السَوْصُوعَ يُظلَنُ ثَارَهَ عَلَى ذَّاتٍ المَؤْضُوع) كأن 
بقال: «موضرع هذه القضيّة الإنسان' مثلاً. ويرادٌ به: أفراد «الإنسان». لا لفظ «الإنسان» مجرّداً عن 
افراده. هذا على راي الشارح. (والمحْمُول يُظلنُ ثارة عَلَى مَفْهُوم المَحْمُولٍِ) كأن يقال: «محمول 
هذه القضيّة النَاطق؛ مثلاً. ويرادٌ به: مفهومهء لا لفظه مجرّداً عن مفهومهء (ورَهُمَا) أي: ذات 


الحرشر رالقحم اخقة ل ل هُمَا المَؤْضُوْمْ 
وَالمَحْمُولٌ ذ ني الذكرء وَهُرَّ المُرَادُ هَهُنا 

وَِنَمَا لم يَتَحَقّيِ التَنَافْضُ فِي المَحْصُورَاتٍ إِلَّا بَعْدَ اخيلافِهمًا في الكَميّةِ؛ (لأن 0 
َد تَعِْبَانِ) في مَادَة يَكُونُ المَْضُوعٌ فِيْهَا أعَمَّ مِنَ المَحْمْول؛ (كَقَوْلئَا : همحل إنْسَانٍ كَايبُ 
وَ: لَاشَيْءَ مِنَ الإِنْسَانِ ِكَايِبِ»» وَالجُرْئِييْنِ قَذ تَصْدُقَانِ) فِئِمَا يَكْوْنُ المَؤْضُوعٌ فيه أَعَمْ مِزْ 
المَحْمُولٍ أَيْضاً؛ (كَمَرْلنَا انفش الإنْسَانِ كَايِبٌء بَعْض الإنْسَانٍ لَيِسَ بكايِب)). 

فَعلِمَ مِنْ هذا أن المُرَادٌ ب: «الكايّب» مهنا : الكَايبٌ ِالفِعْلء َإِلَّا 
سيف الغلاب 
الموضوع ومفهوم المحمول (المَوْضُوعٌ وَالمَحْمُولُ حَقِيقَة) لا بطريق تسمية الذَّالٌ باسم المدلول. 

(وَتَارَة) أخرى (يُظْلَقَانِ) أي: لفظا الموضوع والمحمول (عَلَى اللَنْظِينِ الدَالِينِ عَلْيْهِمَاء وَهُمًا) 
أي: لفظا الموضوع والمحمول النَّذِينَ أطلقا على اللّفظين الدَالّينَ على ذات الموضوع ومقهوه 
المحمول (المَوْضُوعٌ وَالمَحْمُولُ ني الذَّكْرِ) يعني: على طريق إطلاق اسم المدلول على الال 


اعورم 


(وَهُوَ المُرَادُ مَهْنَا) هذا رأي الشّارِح . 

قال بعض الأفاضل: العرادٌ ب«الموضوع في الذُكر»: عنوان الموضوعء لا ات الموضوع: 
وهو الأفراد التي يصدق عليها العنوان» والموضوع في الذّكر متَّحدٌ في الكلّيّة والجزئيّة» فمّن قال: 
المراد بالموضوع في الذّكر في هذا المقام: اللّفظ الذَّالُ على العنوان» لا يجد الانّحاد في ترادف 
الموضوعين مع تحقّق التّناقض هناك مع أنَّ التّناقض إِنّما يجري بين المعقولين كما يشهد به ظاهر 
التتعريف. وإن أطلق اسم النّقيض على الملفوظة؛ تسميةً للدّالٌ باسم المدلول. 

(وَإِنْمَا لَمْ يَتَحَمّقِ التَنَافْضُ فِي) القضيّتين المَحصُورَتَينِ مِنَ (المَحْصُورَاتٍ إِلَّا بَمْدَ اخْيِلَانِهمَا 
في الكَمْبّةِ) أشار به إلى دليليّة قول المصنّف؛ (لِأنَ الَُيَبْنِ فَدْ َحْذِبَانِ) ؛ لأنّه صغرىء وكيراها 
مطويّةٌ وهي : وَكُلُ شَنْءٍ سَأنهُ كذّاء فلا يَتَحَمَقُ التَنَافُضٌ يَيْنَهُمَاى وذلك ‏ أي: كذبهما ‏ (فِي ماد 
خرن الو خوق يها عا ور :لسرن 

ومثالهُ : كائنٌ (كَمَوْلِنَا: «كل إنْمَانٍ كَاتِبٌء وَ: لَا شَيْءَ مِنَ الإنْمَانٍ بكَايٍبٍهء و) لأنّ (الجُريين 
قَدْ نَصْدُقَانِ. بِلِمَا يَكْوْنْ المَوْضُوعٌ به أَعَمّ مِنَ المَحْمُولٍ أَيْضاً) ومثالّهُ: كائنٌ (كَمَوْلِنَا: «بَمْض 
الإنَْانٍ كَايِبٌ. بَعْضٌ الإنَْانٍ لَبْسَ بكَايب». فَمُلِمَ مِنْ هَذَا) أي: مِن قول المصنّف: (إنَّ الكُلَتينِ 
د تَعْذْبَاذٍ في يَلْكَ المَادَة. . وَالجُرْييئيْنِ قَدْ تَصْدنَانِ' فِيهًا أيضاًء وإتيانه بهذه القضايا مثالاً له 
3 المُرَادَ ب: «الكايِب») المحمول على «الإننان» (مهَهُنا: الكَايِبٌ بِالفِعْل) لا بالقرّة؛ (وإلا) 


التتاقض 


لَمْ يكن الإِنْسَانُ أَعَمَّ مِنَ الكَايَب» ار قَوْلْمَا : 0 نْسَانِ كَاتِبٌ». وَلَْمْ يَضْدُق: «بغفض 
الإنْسَانِ لَبْسَ يكايِب». قَلّمْ يَجْرْ كَذِبُ الكُليتيْن» وَلَا صِدْقٌ الجئئين. 

َإِنْمَا ميد بِلَمْظٍ «قَذْ؛ الْمَفِيدَةٍ وَلِجُرْئيةِ الحكم؛ لِأنَّ كيين وَالجْْييتين كذ تَْعَِانٍ صِذْقا 
وَكِذْباً ؛ كَمَوْلِنَا : تكُل إِنْسَانِ حَيَوَانُء وَ: لا شَيْءَ مِنَ الإِنْسَانٍ بِكَيرَانَء وَكْقَوْلِنَا : «بَعض الإِنْسَان 
نَاطِقٌّ» وَ: بَعْضٌ الإنْسَانِ لَيْسّ بنَاتي؛؛ فَإِنَّ صِدْقٌ كُلّ رَاحِدٍ مِنْهُمَا يَسْتَلزِمُ كَذِبَ الآخَرٍ . 
سيف الفلاب 
أي: وإن لم يكن المراد ب«الكاتب": الكاتب بالفعل» بل كان بالعر (لَمْ يَكْنِ) الموضوعء وهو 
(الإنْسَانَ أَعَمَّ مِنَ الكَاتب) وهو المحمول؛ (قَلَمْ يَكْذِبْ كَوْلنَا : «كُلُ ِنْسَانٍ كايت) ابل يعندف؟ أن 
كل إنسان كاتبٌ بالقرّة» فزن لع يكن كلم كاتيين بالفعل» (وَلَمْ يَصْدُقْ: «بَعْض الإنَْانِ لَيِسَ 
ِكَايِتٍ)) بل يكذب؛ لأنَّ كلّهم كاتبون بالقرّة» فلا معنى لسلبه عن بعضهم؛ (ثَلَمْ يَجُرْ كَدِبُ 
الكُلَيْن وَلَا صِدْقٌ الجُرْتيْنِ) ؛ فيلزم الخلف في حكم المصنّف . 

تقريرٌ الدّليل: أنَّ المحصورتّين لو لم تختلفا في الكلَيّة والجزئيّة لم تتناقضا؛ إذ على تقدير عدم 
اختلافهما لكانتا إمّا كلَيّتِين أو جزتيِّينء وأيّا ما كان لم يتحمّق التّناقض بينهما : أمّا إذا كانتا كليّينَء 
0 قد تكدبان» وكل قي ن كذلك لم تتناقضاء وأمًا إذا كانتا جزئيتِينَء فلأنّهما قد تصدقان» 
وكل قة فضيتين كذلك لم نتناقضا؛ لأنَّ مِنَ المعلوم أنَّ التناقض بين القضيّتين عبارة عن استلزام صدق 
إحداهما 0 لا عن كذبهما معاً وصدقهما معاً كما عرفت. 


(وَإِنَمَا مَيّدَ) المصدّف (بلَفِ «قَدُ» المُفِيدَةِ لِجُرْئيّةِ الحُكُم) عند دخوله على المضارع؛ (لِأنَ 
الكُليَبْن وَالْجَرْئِيتيْنِ كذ تختلنان صذفا وَكِذَياً) كما في مَادَّةٍ يكون المحمول فيها أعمّ مِنّ الموضوع 
أو مساوياً له؛ (كَقَوْلِنَا: كل إِنْسَانِ حَبَرَانُ) هذا صادقٌ. (وَ: «لَا سَيْءَ مِنَ الإنْسَانِ بِحَبَوَانِ») وهذا 
كاذبٌ. والمحمولٌ فيهما أعمٌ مِنَ الموضوعء (رَكَفَوْلِنَا: «بَمْضٌ الإنْسَانِ نَاطِقٌ») هذا صادقٌ. 

لا بقال: ألم يلزم من إثبات «النّاطِق» لبعض الإنسان سلبُهُ عن البعض الآخر؟ لأنّا نقول: إنَّ 
ذلك الإثبات للبعض كائنٌ في ضمن الإثبات للكلٌ؛ يعني: كون بعض الإنسان كاتباً كائنّ لكون كل 
الإنسان كاتباً. فلا يلزم منه سلبه عن البعض الآخر. 

(و. «بعض الإنسان لئس بناطق») وهذا كاذبٌء والمحمول فيهما مساو للموضوع. (مَِنَ صِدْقَ 

كُلّ واجدٍ مِنْهُما) أي: مِنَ الكليّين أو الجزئيّين المختلفتين صدقاً وكذباً (يَمْمَلْرِمُ كَذِبَ الآخَرِ) وهذه 

أمثلة الحمليّات: فعليك باستخراج أمثلة الشّرطيَاتء فنقيض كل جنسس منها مِنَ الاتّصال 
والانفصال؛. وكل نوع وهو اللّزوم والعناد والاتّفاق - إنّما هو مِن ذلك الجنس ومن ذلك التَوع؛ 


الم أن المْملة في ُو الي كما عَرَنْتَ مَحْمُهَا في الائْضٍ ئها : 
- قَنْقِيض المُهْمَلَةٍ المُوجَبَةِ إِنّمَا هي السَّالِبَة اليه ؛ كَقوْنَا : «الإِنْسَانْ كَايِبٌء : لا هَيْء 
من الإنْسَانٍ بيكَايِبٍ». 
- وَنِيضُ المُهْمَلَةٍ اسل نما مي المُجَةُ الكل تمَؤَِا: «الإنْسَان ليس بكَايبِ. 


كل كان كاك 
' 
ا ا 
سيف الفللاب 


فنقيض المتّصلة الزومية إنّما هو المتّصلة ويه أيضاًء ونقيض المنفصلة الحقيقيّة العناديّة إنّما هو 
المنفصلة الحقيقيّة العناديّة» وهكذا قياس البواقي. 

ولمّا قسَّم المصنّف القضيّة إلى: المخصوصة والمحصورة والمهملة» ويبّن 
التّناقض في الأوّلين ولم يبيّنه في المهملة؛ أراد الشَّارِح أن يبيّن التّناقض فيها 
صراحةً وأراد الجواب لِمَن سأل عن حكمة ترك المصئّف إيَّاه ضمناً؛ فقال: 
(وَاعْلَمُ) أيُها الطالبٍ (أَنَ) القضيّة (المُهْمَلَةَ) كانه (نِي قُرَّ) القضيّة (الجُرْئيّةٍ كما 
عَرَنْتَ) مما سبق منّا من بيان الحكمة: (فَحُكْمّهَا) أي: حكم المهملة (فِي التَنَافُْضِ حُكمُهَا) أي: 

(لَتَقِيضُ المُهْمَلَةٍ المُوجْبَةِ إِنْمَا حِيَ السَّالِبَهُ الكُلْبهُ)ْ هذا تفريعٌ على قوله: «تَحُكُمُهَا... إلخ»؛ 
ومثالُ: كائنٌ (كَقَولِنَا: «الإنَْانٌ كَاببٌ. و: لَا سَيْءَ مِنْ الإنْسَانِ بِكَاتِبِ»)؛ لأنَّ هذا في قوّة قولنا: 
«بَعْض الإِنْسَانٍ كَاتِبٌ بالفغل. وَ: لا شَيْءَ مِنَ الإِنْسَانِ بِكَاتِبِ المترك يعرقق فائدة القيد ب«الفعل» 
5 1 0 

(وَنَقِيِضُ المُهْمَلَةٍ السَالِبَةِ إِنْمَا جِيَ المُوجَبَةُ الكُنْبَة)؛ ومئالةٌ: كائنٌ (كَقَوْلِنَا: «الإنَْان لَب 
بكَاتِبِ») بالفعل (وَ: «كُلَ إنْسَانِ كَاتِبُ») بالفعل؛ لانَّ هذا في قرّة تولك: «بَمْضٌ الإِنْسَانِ لَبْنَ 
بكائبٍ بالفغل ٠‏ :: كل نان كَاببٌ بالفغل». 

#«امي# 


المالبة 


التناقض 


© الشكل رقم (14) 
فى القضابا الحملية 


مسب ب ب ري وي يوي ل يي مم م ل مج لم ل سي جم صم اه د حي ل ل لاعت ص 


[القكسُ] 


لعفل ا" مِما يَجِبُّ اسْيِحْضَارُهٌ مِنْ أخكام القَضَايًا : ل 
(وَهُوَ آَنْ يُصَبّرَ [1/ 18]) بِتَشْدِيدٍ البَاءِ؛ لِأنَّ المَكس يُظلَقُ عَلَى مَخْيين 


#يهم 


أَحَدُهُمَا : ١المَضيَه‏ الحَاصِلَهُ مِنَ التَبدِيلٍ المَذْكُورِ». 
وَتَانِيِهُمًَا : ١نفس‏ التَبدِيلٍ»» وَهَوّ المَعْنو المَصْدَرِيُ؛ أغيني: جَعْل الممؤضوع محمولا» 


وَالمَحَمُولٍ مَوضوعاً. 
كلو لم يُسَدّدْ لَصَيَارَ له 23 مَعْنَى ثالث وَهوّ: «التَبَدلُ:؛ 
سيف الغلاب 


[العَكس] 
ولمًا فرع المصنّف صن بيان التّناقض المعدود مِن أحكام القضاياء شرع في بيان حكم آخر 
منها؛ فقال: (العَكَسٌ؛ أ : مِمّا يحب ب اسْيِحْضَارهُ مِنْ أَحْكام القَضَايًا : «العَكسٌ»)ء فعلى هذا يكون 
قزل (المكل اعد مور ا نوف مرعث ما الإقارة إلى الرجوى الأعر فاسان هذا المقامه 


(وَهُوَ) أي : العكس في الاصطلاح: (أَنْ يُصَيِّرَ بتَشْدِيدٍ اليَاءِ) أشار بقوله: 
«بِتَشْدِيدٍ اليّاءِ؛ إلى كونه مِن باب التّفعيل» » لا مِنَ الباب الكّاني العلا: ني المجرّد. 
(لِأَن العَكْس يُظلَقْ عَلَى مَعْسيْنِ) : 

)١(‏ (أَحَدُهُمَا: «القَضِيّدُ السَاصِلَةُ مِنّ النَبْدِيل المَذْكُورِ؛)» وهي القضيّة المجعولة موضوعها 
متجم ولا ومتحمولها موضوع؛ نقد يطلق «العكس» ويرادُ به هذه القضيّة. ويعبّر عن هذا المعنى: 
«الحاصل بالمصدر». 


(0) _١وَثَانِيهُمَا)أ‏ : المعنيين: («نفْسٌ التَّبْدِيل"). فقد يطلق ويُّرادٌ به: تبديل المبدلء 
١(وَهُوَ‏ المَعْنى المَصْدَرِيٌ! أَعْنِي: جَمْلَ المَؤْضُوع مَحْمُولاً وَالمَحْمُولٍ مَوْضُوعاً). فالمعنى الأوّل: 
ما وفع عليه جعل الجاعل» والثّاني : ما قام بالجاعل » وهو التّيدِيل والتّصيير . 

(فلو لم يِشَدَدْ) «الياء» (لْصارٌ له) أي : للعكس (مَمْنَى تَالِثٌ وَهُوَ: «التَبَرّلُ) والفرقٌ بين التّبدِيل 


)00 'آني» سافطة من المطبرع. 


أغني : صَيرُورَةٌ المَوْضُوع م مير ل وَالْمَحَم 3 و 

أي: أنْ يُجْمَلَ (المَوْمُوْم) ِي الذكر (مخئولاً, رَ) يُجْمَلَ (المَصْمُول) في الذثر 
(مَوَضُوعا). 

ك2 ل الم 85 7م ه 2 - 0 75 حماس لي ء( .م 

وَِنّمَا مَيدْنَا المَوْضُوعَ وَالمَحْمُولَ بِقَوِْنَا: «فِي الذكر؟؛ لِكلّا يَرِدَ مَا قِبْلَ: إِنْ العْخْمبر 

ا ا ا 
في جَانْبٍ المَوْضُوع هُرَ الذَاتُء وَفِي جَانِبٍ المَحْمُولٍ هُوَ الرَصْفُء وَظَامِرٌ أن الذات لا يَمِير 
وشقاء وَالرَفه كاتا : 

َإِنْ قِيْلَ: هَذَا الّعْرِيكُ يْرُ جَامِعٍ لِمَكْسٍ الشَّرْطيّاتِ؛ فَإِنَّ عُنْوَ ني المَؤْضُوع وَالمَحْمُولٍ 
ل بظلقاد ن عَلَى جَرْأَيّها . 

سيف الغلاب 
والّبدّك: أن الأرّك يصدر عنٍ المبدّل ‏ اسم فاعلٍ ‏ يقع على المبدّل - اسم مفعولٍ ‏ » والثّاني 
يصدر عن المتبدّل - اسم فاعلٍ - ويقع في نفسه؛ (أَعْنِي: صَيْرُورَةَ المَوْضُوع مَحْمُولاَء وَ) صيرورة 
(الْمَحَمول مَوْصوعاً). 

0 الشَّانِ قول المصئّف وهو: 'أَنْ يُصَيّرَا بقوله: (آي: أَنْ يُجْمَلَ المَوْضُوعٌ فِي الذكْر) 
ظرفٌ مستقرٌ صفةٌ للموضوع (مَحْمُولاً؛ وَ) أن (يُجْمَلَ المَحْمُولُ فِي الذّكر مو ضوع : وَإِنَيَا قَيَنْتَا) 
هذا إشارةٌ إلى جراب سَؤالٍ مقدَّرء تقريرٌه مكذا: يا أيّها الشّارح لِمَّ قيّدت الموضوع والمحمول 
بقرلك: «فى الذّكر»؟ 

فاجاب بقوله: وإنّما قيّدنا (المَوْضُوعَ وَامْسَمولَ بعْْلَا: «في الذَّكْرِه؛ لقلا يَرِدَ مَا قبل هذا عله 
لقوله: «قيّدناء (إِنَّ المْمْتبَرَ في جَايْب المؤضوع هُوَ الذاتُ) ك: 'زيلٍ؛ مثلاً 20 المعبر (في جَانِتِ 
المَحْمُولٍ هُوَ الوَّصْفُ) ك: «كاتب' مثلاء (وظاه* أن الذّات لا بَصَيرٌ وَضفاً: و أنَّ (الوَضْفَ) 


ال كوم وف ازاك ع ار 

ولر كان المعروض عارضاً فإمّا أن يقوم بنفسه أو بعارض آخر؛ فعلى الأوّل: [يلزم] قيام 
العَرَض بنفسه. وعلى الثاني : يلزمٌ قيام المَرَض بالعَرّضء والكلّ باطل. 

١فَإِنْ‏ نِبْلِ: هذا التمْرِبفُ) الذي قرّره المصئْف (غَبْرُ جَامِع لِمَكْسٍ التَّرْطِيََاتِ) مع أنّها مِنَّ 
الاقسام الكائن مِن أحكامها العكس» فينبغي أن يجمع التُعريف عكسها ٠‏ مع أنّه لم يجمعهء 
(فإِنْ عُنُوا: ني المؤضوع والمَحْمُولٍ لا يُلقانٍ على جُرْآيْها) أي : الشَّرطيّة مِنَ الشَّرطيّات؛ بل يُطلقان 
على جزئي الحملية؛ 7ح الخرن عرد بالق راكلي ٠‏ كما عرفت. 


)١(‏ يعني: أن المتبادر مِن معنى «العكس؛ ههنا ثلاثة : القضيّة الحاصلة بعد التَّبديل؛ ونفس التَّبديل» والَبِدُّل؛ والاوّلان 
مصطلحان. والثالث غير المصطلح . اه (منه). 


الفكس ا 6 ا 


لما : لجعت ريب اه عاتن زمه اذل نيك نَم هن شكس الشْْيلياقٍء | 
لِلاعْيِصَارء أو لِلعِلم به بالقِيّاسٍ إلى عَكْسٍ ١‏ لحَمْلياتٍ؛ فَعَرْفَ المكس بِحَبِتُ يُرَافِقُ فَضدهُ 

(مَعَ ِْقَاءٍ الإيْجَابٍ وَالسلْبٍ بِحَالِهِ) أيْ: بَنَاءِ حَُكُوهمًا َلّى خَالِه؛ يَغني: إِنْ كان الآشة 
مُوْجباً كان المَكْسٌ أيْضاً مُوجباً؛ وَإِنْ كَانَ الأضل سَالِباً كان المَكْس أيْضاً سَالِيا . 

وَإنّمَا اعْبرَ بَقَاوُهُمَا ؛ لِأنَّهُمْ نتبعُوا القَضَايًا وَلَمْ يَجِدُوْمَا في الأ ") 
اللا ا ا ا ري ا 

(قُنَا) الأمر كذلك؛ إِلَّا (أنَّ المُصَئْتَ رحمه الله تعالى تَصَدَ أَنْ لا بحت عَنْ عَكْس الرْطيّاتِ. 
ما ادا المناسب «إبجال الكتاب» 0 82 8 0 لاسي إلى عي 
بارعا ب 

قال بعض الأفاضل - بعد ما وافق الشُرّاح في هذا الجواب -: «أو تقول: عكس اللْرطيّات 

ليس ممًّا يجب استحضاره في شيءٍ مِنَّ العلوم؛ لأنَّ المائل حمايّاتٌ موجَباتٌ كلبّاتٌ على ما نقل 
م ولذا قصر البحث عليهاء» كما قصر الإنتاج على إنتاج التّكل الأزّل مِنّ الأشكال على ما 


سيجي ء - 
(مَعَ إِيْمَاءِ الإِيْجَابِ وَالئَلبِ بحَالِهِ؛ أيْ) مع (بَقَاءٍ حَكيهمًا)أي: حكم كل واحدٍ منهما 
(عَلَى حَالهِ). 


وإنّما قسّرنا بقولنا: «أي: حكم كل واحلٍ منهما»؛ لتأويل عيارة المصنّف والَّارح؛ لأنّ 
الأولى لهما أن يقولا: «عَلَى حَالِهِمَاءء وأمّا على تأويلنا فيصحٌ ضمير المفرد على حاله. 

(بَعْنِي: إِنْ كان الأَضْل) أي : العفطة كل اليل (مُوْجَباً كان المَكْسٌ) أي : القضيّة الحاصلة 
مِنَّ التَدِيل المذكور لاا وَإِنْ كَانَ الأضلٌ سَالِاً كان العَكْسٌ يض سَالِياً). 

و«الواوه في قوله: (وَإِنَّما) استنافيّة؛ لأنّه إشارةٌ إلى جواب سؤالٍ مقدَّر؛ تقريره هذا: لِمّ اعتبر 
المنطقيّون بقاء الإيجاب والتّلب الكائنين قبل التّبديل على حالهما بعد التّبديل؟ أيضرهم تبديل 
أحدهما إلى آخر مع تبديل الموضوع إلى المحمول؛ والمحمول إلى الموضوع؟ 

فاجاب بقوله: وإنّما (اعْثِرَ) ماضٍ مجهولء ونائبٌ فاعله قوله: ١بَقَاؤُمُمَاء‏ لِأَنّهُمْ) أي: 
المنطقيّين (تَتَتَمُوا القَضَابَا) المبحوث عنها في العلوم (رَلْمْ يَجِدُوْمًا فِي الأكتّر) أي : في أكثر الموادٌ 


)١(‏ وإنما قلنا: «في الأكثره؛ واه انرجا لذركر نسل ماوع ال وكذا عكس التّالبة لا يكون موجبة 
حادقة في كل مادّة؛ فإنَ السَالبة في عكم قولنا: «كلّ إنسان حيوانٌ» صادقةً, وعي: «بعض الحيوان لِى بإنان». - 


بَعْدَ الجَعْل المَذْكُورٍ صَاوِقَةَ لَارِمَة يلأضل ! إِلّا مُوَافِقَة َه فِي الإيِجَابٍ وَالسَّلْبٍ. 


() مَعَ بَمَاءِ (المَضْدِيقٍ وَالتَكْذِيبٍ بحا بِحَالِهِ) أي: إِنْ كَانَ الأضلُ صَادقاً يأيّ وَجْوِء كَانْ 
امكل أيْضاً صاوقا؛ نه لولم يَصْدَقْ عند صِدْقٍ الأضل ؛ نَْرُ من : «كُلّ حَبَوَانِ إِنْسَانَا 


و اعم 


ِالنّسْبَةٍ إلى َوْلنَا : ١كُل‏ إِنْسَانِ حَتوَان41 أن صدق لكِن لا بطريق الوم بل بطريقٍ الِانْمَافِ 


أ بخُصُوص المَائُة؛ تَشك ووع©: 1 نَاطِقٍ إِنْسَانُ» بِالنْسْبَِ إِلَى م قَوْلنَا : «كُل إِنْسَانِ نَاطِقٌك 


وَإنَمَا اهبر بَقَاءُ الصّدْقٍ؛ لِأنَّ 
سيف الغلاب 
أو في أكثر الأوقات (بَمْدَ الجَمْلٍ | لمَذْكُورٍ صَادِنَةَ لَارْمَةَ للأضل إِلَّا مُوَافِقَةَ 
(فى الإيحاب وَالتَّلْبِ). 


وإنّما قبّد بقوله: نِي الْأَكْئَره؛ إشارةً إلى وجدانهم إيّاها في الأقلٌ» لكنّه لم يعتبر عتدهم: 
إِمّا لكونه مِن خصوص المادّة أو لأمر آخرء وقيّد بقوله: الَازِمَةٌ نلأاضل »4 إمارة إلن أن المخير 
العكس اللّازْم للأصل» وأنَّ غير اللّازْم له أجنبينٌ» فلا يعتدٌ به كما ساق. 

(وَمَعّْ بَقَاءٍ النَضْدِيقٍ وَالتَكْذِيبٍ بِحَالِهِ) تدك نينا سبق في المعطوف عليه مِنَّ التّأويل لإرجاع 
ضمير المفرد إلى التّثنية (أيْ: إن كَانَ الأضلٌّ صَادقاً بِأَيٌ وَجْوِ) كان صدقهء (كَانَ المَكْسٌ أَيْضأ 
صَادِقاً) كقولنا: 'بَعْضٌ العَابِدٍ مُؤْمِنٌّ؛ بالنّسبة إلى قولنا: ١كُل‏ مُؤْمِنِ عَابد؛ (لِأنَهُ لَوْ لَمْ يَضصْدَقْ عِنْدَ 
صِدْقٍ الأضل؛ نَحْوٌ كَوْلِنَا: «كُلُ حَيَوَانِ إِنْسَانُ») هذا كاذبٌ في نفس الأمرء وعكسسٌ باعتبار تبديل 
جزنيه (بالنَمْبَةٍ إلى كَوْلِنَا: «كُلُ إِنْمَانِ حَيَوَانَ». أَْ) لم يكذب ذلك العكسء بل (صَدَقَ لَكُنْ لا بطريقٍ 
الْرُوم) أي: لا بطريق أن يكون لازماً للاصلء (بَلْ بطربق الِائّمَاقِ) نحو: ل إِنْسَانِ اير للفرس؛ 
ا إلى قولنا: 0 قرس مُغَايرٌ لِلإِنْسَانِء أ بحُصُوصٍ المَادَّةَ؛ نَحُوٌ قَوْلنَا : مكل تَاطِقٍ إِنْسَان 
النْشْبةٍ إلى قَوْلنَا : كل إنَان الوق لا تعد عكنا) لازم للأصل . 


(وَإِنْمَا اعُِْرً) عندهم (بَقَاءُ الصَّدْقٍ) بعد العكس على الحالة الأولى؛ (لِأنَ) مِنّ المعلوم 


ولكن ليست بصادفة في عكس قولنا: ١كل‏ إنسان ناطق» كما إذا تقول في عكه: (....)2 وكذا الموجبة صادقة 
في عكس قرلنا: ابعض الأبيض ليس بحيران»» وهي: #بعض الحيوان أبيض»:؛ وليست يصادقة في عكسى قولنا: 
«لا شيء مِن الإنسان بحجر' كما إذا تقول في عكسه: «بعض الحجر إنسان». اه (منه) . 

. اله ساقطة من جميع النسخ الخطية؛ مثبتة في المطبوع ونسخة المحشي رحمه الله تعالى‎ )١( 

("») في المطبرع فقط : «كقولنا' بدل «نحو قولناء. 


لك ل دام ا جرس 9 اك ,ث1 00 ركع اس ٠ه ٠.‏ و 
العَكس لازِمْ لِلمَضِيَةَ فلو فض صِدَفها يَلِرَم صِدْقَ العكسء وإلا لَزِم صِذْى المَلزُوم بِدَوْنٍ 
صِدْقٍ اللازِم. وك فكال: 

وَلَمْ يُعْتَبر بَعَا الكَذِبٍ؛ لِأنّهُ لا يَلْرَمُ مِنْ 
كن عتران إنحانه كارت د سيدق عقي | 0 


37 0 | 008 5 


ِل فَوْلهُ : «وَالمكذِيب» لَا يكو 


2< يعض بَنْض الإنْسَانٍ حَيرَان: 00 


وَقَدْ أَجَابَ عَنْهُ بَعْض الْأَفَاضِل : أن مَعْنَى قَوْلِهِ : «وَالتَضْدِيقُ وَالتَكْذِيبُ بحَالِه إِنْ صَدَقَ 
الأَصْلّ صَدَقّ العَكْسٌ» إن كدت تعفد كلت الأهة عم مو ناه اللزومء لا إِنْ كَدَبَ 
الأقر كدت اسك ا ْ 
ك -1225ا 0 
أن (المَكْسّ) المعتدٌ به (لَارِم لل ِلقَضِيّ) وهي ملزومٌ له. (فَلَوْ قُرِضَ صِذْقُها) أي : التغنية (يلرَمٌ مدق 


المَكْس» وَل أي: وإن لم يكن كذلك؛ بأن كان الأصل صادقاً والعكس كاذباًء ٠‏ (لَْمَ صِدْقٌ المَلْرُوم 
ِدُرْنِ صِدْقٍِ اللّازِم؛ وَمُوَ مُحَالُ) ك: «طلوع الشَّمسء وعدم جود اهار نفل لذن عار عها يدون 
وجود النّهار يبال 

(وَلَمْ يعبر بَقَاء الكَذِب) بعد العكس على الحالة الأولى؛ زبأة لعزم بز كوب المطزوم كرت 
اللّازِب) إذا كان اللّازْم أعمَّ؛ كقولنا: (إِنْ كَانّتِ النَّمْسٌ طَالِعَة مَحُجْرَنُنَا مُضِيَند؛ لأنَّ كذب طلوع 
اليد لا علوم قت إفناءة السس: لاله يمور أن تكون إضاءتها لازمةً لملزوم آخر كزيقاد 
القنديل. 

(فْإِنَ قَوْلَنَا: كل حَبَوَانِ إِنْسَان؛ كَاذِبٌ) أي: غير مطابق للواقع؛ لكون بعضه فرساً أو غيره» 
١مع‏ صِدْقٍ عَكْسِهٍ الَذِي هُوَ قَوْلنَا: ابَعْضُ الإِنْسَانِ حَيَوَانُ») ولقد سبق منّا دفع توهُّم سلب الحيوانيّة 
عن البعض الآخر مِنّ الإنسان بإثباتها لبعضه. فارجع إليه 

(وللهذا) أي: لاجل عدم اعتبار بقاء التكذيب (تَِيْلَ) وقائله منلا ااي رحمه الله ا 
١فَوْلهُ)‏ أي: المصنّف: (اوَالْكَذِيب») بعد قوله: «وَالتضدِيق». (لَا يَكُونْ إِلّا خَطَاء وَقَدْ أَجَابَ 
2 ش الأفاضل) وهو المولى الأؤلى حسنٌ الفناريٌ ‏ عليه رحمة الملك الباري -: باعل ريه قَولِهِ : 
١وَالنْسْدِبقُ‏ والنْكْذِيبُ بِحَالِهِ») بَدَلُ مِن قولِه: (إِنْ صَدَقَ الأضلٌ صَدَقَ المَكْسٌ) لِمَا مر مِن أنَّ صدق 
الملزوم يستلزم صدق اللّازم؛ (وَإِنْ تَذّبَ المَكْسٌ) اللّازم (كذَّب الأضل) الملزوم؛ (كَمَا هُوَ سَأَنْ 
اللْزُوم) ؛ لان كذب اللّازم يستلزم [كذب] الملزوم (لا إِنْ تدب الأضل) الملزوم (كَدَّبَ المَكْسٌ) 
اللازم» (كَمَا نْهِمَ) مبنٌ للمفعول. وقد عرفت فهمه آنفاً. 


اعْلَمْ أن المَكْس يُظلَنُ بالاهْيرَاكِ : 
عل ما ذَكَرَء الفضتف» وَيُسَمَّى : «العكس المشتري). 
دع ده م 011 م وائ ا يك مكيل رمو شو ظ 0 ؟9 اسم مك ح. 

- وَعَلى تَضْييرٍ نقِيْض المؤْضوع مُحْمولاء وَنقِيض المَحَمَولٍ مَؤْضوعاء مَعٌْ بَمَاءِ الكيْلٍ 
وَالصَّدْيٍ بِحَالِه 
سيف الغلاب 

فعلى هذا يكون المخطئ مخطناً في تخطنته للشَّيخَ المصنّفء (وَفِيهِ تَأمُلَّ) كأنّه يشير إلى عدم 
ظهور ما قبّره بعض الأفاضل مِنّ الجواب؛ بأن قال: هذا خلاف السّوقء مع أنَّ لفظ البقاء 

ونقول: لا نسلم عدم ظهور ذلك المعنى» بل هو ظاهرٌ مِن قول المصنّف؛ لأنه لم لا يجوز 
أن يكون محصوله هكذا: أنَّ في الأصل كذباً لكنَّ كذبه لا يعرف ما لم يعرف كذب العكس؛ يعني: 
أن معرفة كذب الأصل مِن معرفة كذب العكسء لكنٌّ كذبه لا يستلزم كذب العكسء فاقبل 
وإلّا فخلّص المصنّف والتّارِح الفناري مِن سرداب الاعتراض بأقوى سفن الجواب. 

(اعْلَمْ أن المَكْسٌ) أي: لفظه (يُظْلَُّ بالاهْيرَاكِ) اللّفظيَ (عَلَى مَا) أي : على العكس الذي (ذَكَرَ 
المُصَنّفُ) بقوله: «المَكْسٌُء وَهُوَ: أَنْ يُصَيّرَ المَوْضُوعٌ مَحْمُولاً وَالمَحْمُولُ مَوْضُوعاً. .. إلخ؛؛ 
(وَيْسَمّى) أي: ذلك العكس الَّذي ذكره: («المَكْسَ المُسْتَوي») و: «العكس المستقيم»؛ لأنّه طريقٌ 
متر لا أمت فيه ولا عوج. 

(وَ) يطلق أيضاً (عَلّى تَضْييرٍ نَقِيْضٍ المَوْضُوع مَحْمُولاء وَنَقِيض المَحْمُولٍ مَوْصُوعاً. مَعَ بَقَاء 
الكَيْفٍ) والمرادُ ب«الكيف؛ ههنا: الإيجاب والتّلب؛ لأنَّ كيفيّة القضيّة إيجابها وسلبها وكلَيّتها 
وجزئيّتها. (وَالضَدُقٍ بِحَالِه) . 


)١(‏ وجه الثائل: أنَّ هذا المعنى وإن كان صحيحاً في نفسه؛ لكنّه لا يخلو ين إشكالٍء وذلك لانّه لما كان المراد يبقاء 
الإيجاب والسّلب والتصديق استمرار وجود كل واحد منها في الاصل والعكس ؛ بمعنى : أنه إن وجد الإيجاب مئلاً 
في الاصل وجد أيضاً في العكسء. دل سوق الكلام على أنَّ المراد بقاء التُكذيب كذلك؛ أي: إن وجد التّكذيب 
في الاصل وجد أيضاً في العكسء حتى يكون الكلام على نسقٍ واحدٍء على أنَّ قوله: «والتٌكذيب» لو حمل على ما 
قاله ذلك الفاضلء لزم أن يكون قيداً زائداً لتمام الحدّ بدونه ؛ لانّه لما عُلِمِ أنَّ صدق الاصل يستلزم صدق العكس» 
علِم منه آنّ كذب العكس يستلزم كذب الاصل؛ لأنَّ كذب اللّازْم يستلزم كذب الملزوم؛ وإلّا لزم وجود الملزوم 
بدون وجود اللّازم؛ وهو محالٌ. اه (منه). 


5 ظ 


كما إِدًا أَرَدُنَا مَكْسَ قَوْلِنَا : كل إِنْسَانِ حَيَوَان»: قُلْنًا: كل ما لَيْسَ بِحَيَوَانٍ لَيْسَ 
بإِنَْان» وَإِنَّمَا لَمْ ل" ؛ في العُلوم وَالإِنْتَاجَاتٍ ؛ أن الاج ِوَاسِطَةَ عَكْسِ 
ال المُسْتَرِي ؛ لِرِعَايَة حُدُودٍ القَضِبّةِ فبه. 

لَمَا ع2 يت أن الفكس قناز ع 1 تَصَيي َب بيت يرم نه َِيةٌ أخرَى؛ َكَانّتِ القَضِيَهُ 

ما 57 8 سَالِبَة؛ ابتَدَاْ بمَكْس المُوحِبَاتِ؛ لِأنَّ الإيِجَابٍ أَشْرَفُ بِنَ السَّلْبء كَمَالَ : 
سيف الغلاب 

وفي ترك الشّارِح «الكذِب» بعد قوله: :وَالصَّدْق»؛؛ إشارةٌ إلى قرّة الاعتراض السَّابقء وإلى أن 
الأْلى أن يكتفي بقوله: «والنُصديق'. ويترك قوله: «والتّكذيب؛؛ كما فعله صاحب «الشَّمِسيّة 
في طرف النٌصديقات» (وَيُسَمَى) أي: ذلك العكس الذي ذكره الشّارح : (اعَكس الَقِيْضه). ووجه 
النّسمية ظاهرٌ؛ لأنًا أخذنا نقيض الطّرفين وعكسناهما. 

(كَمَا إِذًا أَرَدْنَا عَكْسَ قَوْلِئَا)؛ ومعنى «العكس؛ ههنا مِنّ المعنيين: المعنى المصدريً؛ لا الحاصل 
بالمصدر كما لا يخفى : («كُل إِنْسَانٍ خَيوَانق كَلنَا : كل مَا لَنِسَ بِحَيّوَانِ لَيْسَ بإِنْسَانِ») . 

فإن قلت: وجد ههنا أحد الشّروطء وهو: بقاء الصّدق بحالهء ولكن لم يوجد التّرط الآخر 
وهو بقاء الكيف؛ لأنَّ قولنا: «كُلٌ ما لَيْسَ بِحَيَوَانِ لَيْسَ بِِنْسَانَه سالبةٌء والأصلُ موجبةٌ؟ 

قلت: الأمر لا كما زعمت؛ لأنّها موجبةٌ معدولة الطرفين؛ مثل: «اللّه حَيٌ لا حَيّرَانَ؛. 

(وَإنَمَا) وهذا إشارةٌ إلى جواب سؤالٍ مقذَّرِء وهي أن يقال: لِمّ لم يذكر المصنّف ذكر عكس 
النَقيضٍء مع أنَّ مطلق لفظ العكس قد يطلق عليه: بل خصّص المستوي بالذكر؟ 

فأجاب عنه بقوله: وإنّما (لَمْ يَذْكُرْه لِقِلَةِ اسْتِمْمَالِهِ في العُنُوم وَالإِنْتَاجَاتِ) بالنّسبة إلى العكس 
المستوي؛ (إِأنّ انج بوَاسِطَةٍ عَعْسٍ النّفِيضٍ لا يُسَمَى قباس ؛ لعدم رعاية حدود القضيّة فيه؛ 
فلا يكون ممًا يجب استحضاره في شيء م مِنَّ العلوم. (بجِلّا الإنتَاج بالمَكْسٍ المُسْتَوِي), ٠‏ فإنَّ الإنتاج 
به يسمّى : «قياساً»؛ (لِرِعَايَةٍ حُدُودٍ القَضِبّةِ فِيه)؛ فيكون مما يجب استحضاره في شيء مِنّ العلوم . 

(ولعا ت) قزل الضف وهر ذفان يفن إلخ' (أنَ المَكْسَ عِبَارَة عَنْ نَصْرِيرٍ قَضِبّة) أي : 
عن جعلها (بِحَيْتٌ يَلْرَمُ مِنّْهُ) أي : ِنَ المُصيير (مُضِة أخرّى) أن اسم رامل في كر لا 
ال القضيّة. (وَكَانَتْ) معطوفةٌ على «نَبَتَ (القَضِبَةُ) التي صَيّرْناها (إِمَا مُوْ موغة أو اله اند 
المُوجِبَاتِ): وإن جرت العادة بتقديم عكس السّوالب؛ (لِأنَّْ الإيجَاتَ شرك مِنَ التَّلْبِء 
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مَتَالَ 


قَالَ) : 


(المُوجَبَةُ الكُلبهُ لا تتمَكسٌ عُلَيُّ) لكلا يْتَقِض بِمَادَةِ يَكُونُ المَحْمُولُ فِيْهَا أَعَمَّ [14/1] بِنّ 
المَؤْضُوعء فَإِذًا جُعِلَ ذَلِكَ المَحْمُولُ الأَعَمُّ مَوْضُوْعاًء وَالمَوْضُوعٌ الأَحَصٌ مَسْمُولاًء يكن 
الحَمْلُّ فِيْهَا بِالأَحَصٌ عَلَى الأَعَمٌء رَدْيِكَ لا يَصْدُقُ كُلبَاِ (إدْ يَضْدُقُ كَوْننَا: هل ِنسَازٍ 
0 وَلَم يَصدَقٌ : 059 حَيْوَانٍ إِنْسَان») ؛ لِعَدَم جَوَازِ حَمْلٍ خض عَلَى 03 أَكْرَادٍ الأَعَمْ 
لايل أن لااتكرة الأخ أخطضء :زلةالاف ع , 

ب تتكس جْرْية)؛ لوْجُوب مُلائَةِ نئي المَْضُوع وَالمَحْمُولٍ في المُوجبة: 
سيف الفلاب 

(التُويَية الكل لا تنك ) موي (كلنة) ولقد طلفك مما سيق أن طازايكون 
عكساً يكون صادقاً في كل مادّةِ يصدق الأصل فيهاء ولو كذب في ماذَّةِ واحدةٍ 
لم يكن مكنا في اصطلاح المنطق؛ إذ قواعدهٌ مطلردةٌ ينافيها التغلقة راز 
في مادّةٍ واحدةٍ؛ فلهذا حكم المصئف بعدم انعكاس الموجبة الكلَيّة كنفها؛ 
(لتلّا يَنْتَقِضَ) أي: الانعكاس صادقاً (بِمَادَة يَكُونْ المَحْمُولُ فِيْهَا أَعَمَّ مِنَ المَوْضُوع) ك: «الحَيَرَانا 
بالنّسبة إلى «الإنسان»؛ لأنّ الأرّل أعمٌ مِنّ الثَّانِيء (فَإِذَا جُعِلَ ذَلِكَ المَحْمُولٌُ الأَعَمُ) أي : «الحَيرَان؛ 
(مَوْضْوْعاً. وَ) جعل (المَوْضُوعٌ الأحَصّ) أي: «الإنسان» (مَحْمُولاً». وقيل: ١كُل‏ يا لحان 
(يَكُونْ الحَمْلٌ نِيْهَا) أي: في تلك المادّة اه الأَعَمٌء وَ) الحالُ أنَّ (دَلِكَ لا يَصْدِقْ كُليَّ) 
وإن صدق جزئيًا ؛ (إِذْ يَضْدٌق فَوْلنًا : كل إِنْسَانِ حَيَوَانَ». وَلَمْ يَضْدُقْ: «كُل حَبَوَانِ إِنْسَانُ»؛ لِمَدَم 
جَوَازِ حَمْلٍ الأخَصٌ) ك: «الإنسان» (عَلَى كُلٌ أَثْرَادٍ الأَعَمّ) ك: «الحَيّرَانَه؛ وإن جاز ذلك على 
طن نا نحو: ابَعْضٌ الحَيَوَانِ إِنْسَانه كما سياتي في المتن. 

(وَإِلّا) أي: وإن جاز حمل الأخصٌ على كل أفراد الأعمٌّء (يَلْرَمٌ) منه (أنْ لَا يَكُونَ الأَخَصُ 
أَخصّء ) أن (لَا) يكون (الأَعْمْ أَعَمَّ). فلاجل أن لا يلزم الفساد المذكور لا تنعكس الموجّبة 
الكلّيّة مرجب كليّة؛ (بَلْ تَنْمَكسُ) موجَبةٌ (جُرْيبَة) . 
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وعلّل الشّارح قول المصنّف: ابل تَنْمَكْسٌ. .. إلخ' بقوله: (لِوْجُوبٍ مُلَاقَاةِ عِنْوَائَي المَوْضُوم 
رَالمَحْمُولٍ في المُوجَبَةِ) على شيء واحدٍ. 

وَإنّما علّله بذلك؛ لأنَّ قول المصنّف: ابل تَنْمَكسٌُف مُهْمَلَُه ومهملاثٌ العلوم كلَّيّاتٌ: 
والمسألة الكلية لا تثبت بدليل جزئيٌ' وهو ههنا قول المصئّف: دلأ ذا قُلْنَا:.. . إلخ»؛ ولذا 
يثبتها بدليل كلَيٌ ؛ الذي هو قوله: «لِرّجُوبٍ مُلَاقَاة. . . إلخ». ويجعل قول المصنّف تنويراً لدليله: 
والمرادٌ ههنا مِنَ الملاقاة التصادق. 


وسيى”م ع ”ىاه كه 2 5 


ُلَبّهَ كَانَتْ أَوْ جَرْئيهَ وَبالمُلَائَاةِ تَصْدُقُ الجُرْنِيّة مِنَّ الطَرَكَينِ؛ أي لامر وَالعَكْس ؛ (لأنا 
إذا قلنا: 5 إِنْسَانِ خبوان) أئ : إِذَا قُلْنَا هَذِهِ المُوجَبَة الكُليةَ (يَصْدُ و ق: «يَغض الحَبْوَانِ 
إِنْمَانَ»» فَإِنَا نَحِدٌ ع مُعَيّناً مَوْصُوفاً «الإِنْمَانِء وَالحَبَرَانْه)) َه رَذَاتُ الإِنْسَان؛ أَعْنِي: 
را (نَيَكَوْنَ بَعْضُ الحَيَوَانٍ إِنْسَاناً)؛ لأا إِذّا وَجَدْنَا ذَاتاً مَوْصُوفَةٌ بِصِمْتينَء كُلَْا أن نَجْعَدَ 


ما ما م ور 


َلك الذَّاتَ المرصؤقة بأَحَدٍ د الرَصْفَينٍ وعا وَالوَضْفَ الآخَرَ فقولا عَلَيْهِ. 
سيف الغلاب 


(كُلَيَّ كَانَتْ) أي: تلك الموجبة؛ كقولنا: «كُلُ إِنْسَانِ حَيَرَانُ»؛ (أَوْ جُرْئِية) كقولنا: «بَمْض 
الإِنْسَانِ حَيَوَانُ». (وَبَالِمُلَانَاة أي: بتصادق عنواني الموضوع والمحمول في الموججبة على شيءٍ 
واحدٍ (تَضْدُقٌ الجُرِْيَةُ مِنَ الطُرَئَينِ؛ أي) ين طرف (الأَصْلٍ) كقّولِنا: «بَعْضٌ الحَيّرَانِ إِنْسَانَك () 
ين طرف (المَكْسِ) كقولنا: 'بَمْضٌ الإنْسَانِ حَيَرَاد» وفتّر في بعض «حواشي الفناري الطرفين هذا 
بالموضوع والمحمول؛ والمآلُ واحدٌ كما لا يخفى. 

(لأنَا إِذَا) حكمنا على الموضوع بالمحمول حكماً كلَيّا إيجابيّاء و(قُلْنَا) مئلاً: («كُلَ إِنْمَانٍ 
00 الأصل نوي للتّليل بالُمثيل كما سبق؛ (أيْ: إِذَا كُلْنَا مَذِِ المُوجَبَةَ الكُليّةَ يَصْدُقٌ) 

: («يَعضٌ الحَيّوًا 0 أي : يصدق هذه الموجبة الجزئيّة. 


(فَإِنَا تَجِدُ) هناك (شَيّْئاً) ك: «ذات الإنسان؛ مثلاًء وهو ما صدق عليه 
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ماه 


الموضوع والمحمول مِنّ الأفراد؛ ولذا قال: (مُعَيّنآً مَوْصُوفاً ب)كموصف الموضوع 
وعنوانه كوصف (الإِنْمَانِ. وَ) بوصف المحمول أيضاً كوصف (الحَبْوَانِء وَهُوَ دَاتُ 
الإنَان؛ أغني : أَثْرَادَهُ) كما سبق منًا آنفاً . 

وإنّما قال: «أَعْني : أَْرَادَ؛ لأنَّ الذّات كما يطلق على نفس الحقيقة» يطلق على ما صدق عليه 
الحقيقة؛ فلرجوب تصادق عنواني الموضوع والمحمول على شيءٍ وانّصافه بهما في الموجبة كما 
صرّح به الشّارح. تصدق الجزئيّة من طرف المحمول؛ (لْيَكْوْنْ بَمْضٌ الحَيْوَانِ إِنَْانً»: وهذا البعض 
هو النَّيء الموصوف بالوصفين المذكورين؛ وكذا تصدق الجزئيّة مِن طرف الموضوع؛ ولذا كانت 
المرجبة الجزئيّة تنعكس كنفسها بهذه الحجّة. كما سيذكره المصلف. 

وكأنه قيل: هل يجوز ما قال المصنّف مِنّ التُعليل أو التّنوير؟ ذاجاب الشارح عنه بقوله: (لأنّا) 
أي: نعم؛ يجوز؛ لان (إِذَا وَجَدْنَا ذّاناً مَوْمْ صُوئَة بِصِفَئينِه ْنَا آنْ نَجْمَلَ يَلْكَ الذَّاتٌ المَوْصُو قَةَ بأَحَدٍ 
الوَصْفْبِنٍ مَوْضُوعاً؛ وَالوَضْفَ الآخَرّ مَحْمُولاً عَلَيْو). 


: إِذَا صَدَقٌ 03 ِنْسَانِ حوَانك َم أن يَصْدْقٌ «بَعْض الحيْوّان لكان ٠‏ وَإِنْ ل 
تَصُدّق هده الجرية لصَدَق بها وَهُوَّ هلا شَىْءَ مِنَ الحَيَّوَان بإِنْسَان»؛ قَتَلْرَمٌ المُنَافَاةٌ بِينَ 
الإِنْسَانِ وَالحَيوَاتِ. فَيَضْدَقٌ نَقِيض الأضل وَمُوَ «لَيْسَ بَعْض الإِنْسَانِ بِحَيّوَانِ»» وَقَدْ كَانَ 
الأضل «كُلُ إِنْسَانِ حَيَوَانٌ» َيْرَمُ اجتِمَاعٌ الَقِيضَينِء وَهْوَ مُحَالُ. 


سيف الغللاب 


اعلم أنَّ للقوم في بيان عكوس القضايا ثلاثة طرقٍ: 

الأرّل: طريق الافتراضء وهو المذكور في المتن بقوله: «فَإِنا نَجِدٌ شَيْعاً. . . إلخ»» وفي الشَّر 
بقوله : «لِأنًا إِذَا وَجَدْنَا ذَّانا . الخ وهو إجمال» ول بأن نقول هكذا: 

هو: أن يفرض ذات الموضوع شيئاً معيّناً» ويحمل عليه وصف المحمول تارةٌ» ووصف 
الموضوع تارةً أخرى؛ فتحصل مقدّمتان على صورة الشّكل الثَّالث» وينتج المطلوب. 

كاذ تشوضن أذات المومترع #زيداته وفككل عليه وتنك «الكتواوة عارك اتسسحطل نزي 
حَيَوَان معلا .وار ضف «الإتسان »+ متحصل «َرَيْد إِنسانف 'وتركب فتقول: «ريد كوَوَان .و ريد 
إِنْمَانّه ويسقط الحدٌ الأوسطء فينتج: 'بَعْضٌ الحَيَوَانِ ِنْسَانُه وهو المطلوب. 

والثّاني: طريق الخُلْفء وهو: ضح نقيض العكس مع الأصل؛ لينتج محالاً . 

والثّالث: طريق العكسء وهو: أن يعكس نقيض العكس ليحصل ما ينافي الأصل . 

إلا أن المّارح جعل الطريق الثَّائي ثالثأء والقّالث ثانياًء لأنّه أشار إلى طريق 
العكس بقوله: (أَوْ تَقُولُ: إِذَا صَدَقَ كل إِنْسَانِ حَيَوَان». لَزِمَ آَنْ يَصْدَّقَ). أشار 
بقوله: «لَزِمَ؛ إلى أنَّ العكس يجب أن يكون لازماً للأصل كما سبق: ('يَمْضُ 
الحَبْوَانِ إِنْسَانُ») يعني : إذا صدق الموجبة الكليّة وهي الأصلء لزم أن يصدق عكسها وهي الموجبة 
الجزيّة . 

(وإِنْ لَمْ نَصْدُقْ هَذِو) الموجبة (الجُرِْيةُ لَصَدَقَ نَقِيضُهَا رَهُوّ) أي: التّقيض: («لَا شَيْءْ مِنّ 
الحَيّوَانٍ بِِنَْانِ») وهو السّالبة الكلّيّة. (قَتثْرَم) أي: على هذا التّقدير (المُنَاقَاةُ) والمعاندة (بَينَ 
الإنسَانٍ والحَبوّان). 

وإذا لم يصدق عكس الاصل ولزم المنافاة المذكورة (نَيَضْدِّقُ نَتِيِضُ الأضل وَهُوَ) أي: نقيض 
الاصل (لَيْسَ بَمْضٌ الإِنْمَانٍ بِحَبَوَانِء. رَ) الحال أنَّهِ (قَدْ تَانَ الأضل «كُلٌ ِنْسَانِ حَبَوَان» فَيَلَْم 
اجيِمَاعُ التْقِيضَينِ. وَهُوَّ مُحَالٌ) وإذا بطل العكس بطل أصله؛ أعني : ١لا‏ شَيْءَ مِنَ الحَيّوَّانِ بِإِنْسَانَ؛؛ 
إذ بطلان العكس يوجب بطلان الأصل. فيصدق نقيضه؛ أعني: عكس الأاصل؛ أي: (بَعْض 
الحَيّوَانَ إِنْمَانَ»: وهو المطلوب. 


العكس 


الككس 


أو نَُولُ: إِذَا صَدَقَ «كُلَ إِنْسَانِ حَيَوَانُ». لَِمَ أن يَصْدُقَ هبَعْضٌ الحَيّرَانِ إِنْسَان وَإِلَا 
لَصَدَقَ نَقِيضُهُ وَهُرَ «لّا شَيْءَ مِنَّ الحَيّوَانِ بِإِنْسَان»؛ فَنَضُمُ دَلِكَ النّقِيض إِلَى الأضلء أن 
جَعَلْنَاهُ ضعْرَى؛ لِكُونٍ إِبِجَابٍ الصّفْرَى شَرْطاً في | ا الأَوّلِء وَالنَّقِيضٌ كُبْرَى؛ لِكُوْنِهِ 
يا؛ ييخ" مِنَ الشَّكْلٍ الأوَّلِ سَلْبَ الشَّيْء عَنْ نَنْسِوء مَكَذَا: «كُلّ إِنْسَانِ حَيَوَان وَ: 
لا شَيْءَ مِنَ الحَيّوَانِ بإِنْسَانِ؛ الم ١لا‏ شَيْءَ بن شاد إنْسَانء. وَهُوَ مُحَالٌ. 


- 


(وَالمو جك الحُرْئيّة أيضا) أئ : كالترجبة الكلة له تتفكن قلية: ين (تتتكق جزيية 


سيف الغاللاب 


ثم أشار إلى الطريق الثاني على ما ذكرنا بقوله: (أَوْ نَقُولُ: إِذّا صَدَّقَّ «كل 
ِنْسَانِ حَيَوَانْ » لَزِمٌ أَنْ يَضْدُقَ 'بَعْضٌ الحَبِّوَانِ إِنْسَانه) يعني: إذا صدقت هذه 
الموجبة الكليّة وهي الأصلء لزم أن يصدق عكسه وهي الموجبة الجزئية . 

(وَإلَا) أي: وإن لم يصدق العكس (لَصَدَّقّ نَقِيضهُ) أي: نقيض العكسء (وَهُوَ) أي: نقيض 
العكس الذي هو الموجبة الجزئيّة: («لَا نَيْءَ مِنَ الحَيَوَانٍ بإِنْمَانِ»؛ كُنَضُمٌ ذَلِكَ التَقِيِضَ إِلَى الأطل. 
بِأَنْ جَعَلْنَاه أي: الأصل (صُغْرَى؛ لِكُونِ إِبِجَابٍ الصّفْرَى شَرْطاً فِي الشَّكْلٍ الأَوَّلِء وَ) جعلنا 

وإنّما راعينا شرطيّة إيجاب الصّغرى وكليّة الكبرى (يُْيِجُ: يِنَ الشَّكْلٍ الأَوّلِ) محالاً وباطلاً؛ 
أعني: (سَلْبَ الشَّىْءِ عَنْ تَنْسِد مَكَذَا): ١لا‏ شَيْء مِنَّ الإِنْسَان بِِنْسَانْء؛ لأنَّ دحل إِنْسَانِ حَيَوَانٌ 
وَ: لَا شَيْءَ مِنَ الحَبّوَانِ بِنْمَانِ يَنْنْجٌ) مِنَ الصّرب الثاني للشّكل الأوّل: (دلَا شَيْءَ مِنَ الإِنْسَانٍ 
بِإِنَْانِه) إن هو إِلّا سلب الشَّيء عن نفسه. (وَمُوَ مُحَالُ) باطل. 

وهذا المحال ليس بلازم مِنّ الصّورة؛ لأنّها شكل أوّل صحيح الصّورة» ولا مِنَ الصّغْرى؛ 
لانّها اصلّ تفروافى سق نيك أنه لازمٌ مِنَ الكبرى. وهي فاسدةٌ. وهي نقيض العكس؛ فيطل 
التتيض وصدق العكس؛ لت يلرم ارتفاع التّقيضين . 

(والموعة الجرية انفضا أيْ: كَالمُوجَبَةٍ الكُلْبةِ) أي: كما لم 
تنعكس الموجبة الكلّيّة موجبةً كلَيّةّ كذلك الموجبة الجزيّة (لَا تَنْمَكسٌَ 
١‏ كُليهَ) سواءٌ كانت موجبةٌ أو سالبةٌ» (بَلْ تَنْمَكْسٌ) موجبة (جُرْيية). 

وَإنّما قال: «جُرْيد» ولم يقل: «تنعكس كنفسها»؛ لأنّه بين العكس باعتبار الكمٌ فقطء لا بجميع 
اعتبارات القضيّة. حيث اقتصر على عكس المطلقات» وفي الموجّهات لا تنعكس كل موجبة جرئّة 


)١(‏ في المطبوع فقط : «لينتج» بدلاً من «ينتج؟. 
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ماء. سم م 31 0 ل م ات 9 20 مان و مهال ب 
بِهذِهِ الحَصِّرَ) رَهِىَ أنه إذا صَدَق : ابَعْض الحيوّان إنسَان» يَلَرَم أن يَصَدق: «بعض الإنسان 


حَيَوَان؛ لأنَا نَجِدُ مَهُنَا شَبْئا معنا مَؤْصُوفاً بالحَيرَانٍ وَالإِنْمَانِ فَيَكُونُ: ١بَعْضٌ‏ الإنْسَاذ 
وَِلّا لَصَدَقَ نَقِيضُهُ وَهُوَ: ١لا‏ شَيْءَ مِنَ الإنْسَانِ بِحَيوَانه» كَبَلْرَمُ مِنْ صِدْقٍ هَذَا النَقِيضٍ صِدىَ 
عَكْسِهِ وَهُوَ: هلا شَيْء مِنَّ الحَيَوَان بِِنْسَانه. وَقَدْ كان الأصْلٌ: «بَمْضٌ الحَيِّوَان إِنْسَانه 
سيف الغلاب 
كنفسهاء بل تنعكس موجبةٌ جزييةٌ أيضاًء إِلَّا أنّها قد لا تكون نفسهاء وس عليها السّالبة الكلّه. 

(بِهَدْهِ الْحَكّة) يجوز أن يكوك الطر ف مشتقرًاء وخبر الميئدا محذوقاء أي : عذا أواهو؛ أى: 
اتفكاين الموحية الجرئةه جرئة ثايث بهذه الحجة: ْ 

اعلم أنَّ الحجج النَّلاث التي قرّرت فيما سبق جاريةٌ أيضاً ههنا؛ إِلّا أنَّ المصئّف اختار هنالك 
وهنا طريق الافتراض» فالمراد بالحجّة ذلك الطريق» ولذا قال الشَّارح: 

(وَهِيَ) أي: الحبّة الّتى هي عبارةٌ عن طريق الافتراض: (أَنّهُ إِذَا صَدَقَّ: 
ابَعْض الحبَوَانِ إنْسَانٌ)) يعني: إذا صدقت هذه الموجبة الجزئيّة التي هي الأصلء 
(يَلَرَم أن يَضْدُقّ) عكسهاء وهو («بَعْضٌ الإِنْسَانِ يوان لَِنَا تجدٌ مَهُنَا سَيْئاً معيّاً 
مَوْصُوفاً بِالحَيّوَانِ وَالإنَْانِ)؛ فنجعل ذلك الشَّيء مِن حيث إِنَّه موصوفٌ ب«الحَيوَانَه موضوعاًء 
ووصف «الإنْمَان» محمولاً عليه؛ (كَيَكُونْ: بَعْضٌ الإنْسَانِ) وهو ذلك الشَّيء الموصوف ب«الحَيّرَانَ؛ 
(حَيْوَانُ)؛ وهو المطلوب. 

وأشار الشّارح إلى طريق العكس بقوله: (أَوْ تَقُولُ) في إثبات انعكاس الموجبة 
الجزئيّة موجبةً جزئيّة: (إِذَا صَدَّقٌ «بَعْضٌ الحَيّوَانِ إِنْمَانٌ» يَلْرّمُ أنْ يَصْدِّقَ ١بَمْض‏ 


مهم 


الإثنان خَيْوَانف وَل أي: وإن لم يصدق ذلك (لْصَدَقٌ نقيِضه) أي : تقيض «بَعض 


الإنسَان حَيَرَانُه؛ (وَهُوَ) أي: نقيضه («لا شَيْءَ مِنّ الإِنْسَانِ بِحَبَرَانِه)؛ لأنّه إذا لم تصدق الموجبة 
الجزتبّة يصدق نقيضها وهو الّالبة الكلَيّة وإلّا يلزم ارتفاع التقيضين» وهو باطل . 

(نْيلْرَم مِنْ صِدْقٍ هَذَا النّقبض صِدُْقُ عَكْسِه)؛ لأنّه كلّما صدق الاصل صدق العكسء (وَهُوَ) 
أي: عكسه: (١لَا‏ شَيْءٌ مِنْ الحَيَوَان بِإِنْسَانء وَ) الحال أنّه (كَدُ كَانَ الأصْل: «بَعْضٌ الحَبِّوَانِ 
إنسَانى 


القكس 


0 


م00) 0 

أو نَضَعٌ هََذَا التّقِيض إلى الأضل؛ يُنْيِجُ 0 مِنَ الشَّكْلٍ الأول ل النَّىْءٍ ع فيه 
هَكَذًا: ١بَعْضٌ‏ الحَيَرَان إِنْمَانُء وَ: لا شَيْءَ مِنَ الإِنْسَانِ بِحَيَرَان يُنْيِجُ: «بَعْض الحَيّرَانَ لين 
بِحَيّرَان»! ”2 وَهُوَ مُحَالٌ. 

وَلِقَائلٍ أَنْ يَمْنَمَ الْعِكَاسَ المُوجَبَةِ الجُرْيِيةِ إلى الجُرْئيةِ مُظلقاً؛ إِذْ يَصْدُقُ قَوْلنَا: «بَعْض 


هر ا سا 3 9 ص 
الإِنْسَانِ رَيْده. وَلَا يَنْمَكْسٌ إِلَى «بَعْض رَيْدٍ إِنْسَانه؛ لِكَذِيو 
سيف الغلاب 


هَذَا خُلف). 


وأشار إلى طريق الخلف بقوله: (أَوْ نَضَمٌّ هَذَا النَّقِيضٌ) أي: -0-0- 
الإنْسَان حَيَوَانك وهو: الا شَيْءً مِنَّ الإِنْسَانِ بِحَيّرَانِ» (إنَى الأضل) وهو: 
الحَيرّان إِنْمَانُ»؛ (يْتِجُ : انر لاز المحال والباطل؛ أعني: (سَلْبُ ل 
عنْ نَفْهٍ هَكَذَا): ابَعْض الحَيّوَانَ لَيْس ب بحيوان؛؛ لذن (ابَعْضٌ الحَبّوَانِ إِنْسَانَ و :الاش من 
الإِنَانٍ بِحَيْوَانِ» يُنْيِحُ: «بَفضٌ الحَيَّوَّانٍ لَبْسَ بِحَيوَانا وَهُوَّ مَحَالُ) باطل . 

(وَلِقَائْلٍ أن يَمَنْمَ) كلية هذه القاعدة؛ أعني ل بَةِ الحرّيّة ِيّةِ إلى الحُرْيِيّةَ مُظلقاً) ؛ 
سواء كانك سالبة آم موجبة؛ (إ3 تعليلية - (يُضدق قولنا : يعض بَعْضٌ الإِنْسَانِ ريد و) الحال أنه 
(لّا يَنْمَكْسٌ إِلَى "بض رَيْدِ إِنْسَان) يعني: لا ينعكس إلى موجبةٍ جزئيّة وهي هذاء وإلى سالبةٍ 
جز وهي : «لَيْسَ بَمْض زَيْد بإِنْسَان». 

وإنّما لا ينعكس إليهما؛ (لِكَذِبِهِ) الصَميرٌ راجمٌ م إلى قوله: «بَعْضٌ رَيْد إِنْسَانُ»؛ نظراً إلى عبارة 
الشّرحء وأمّا نظراً إلى عبارة شرح الشّارح هذا فراجمٌ إلى كل واحدٍ منهما؛ أي: لكذب كل واحدٍ 
منهما. 

وإنَّما قلنا بعد قوله: «مُظْلَقَاه: «سواءٌ كانت سالبةٌ أم موجبةً»؛ بياناً لقوله: «مُطَلَمَاه» ويجوز أن 

يقال: «مُظلْتَاء أي: أصلاً وقطعاً؛ نظراً إلى عادة القوم ؛ لأنّهم لا يعتبرون القاعدة غير المطردة؛ 


)١(‏ في المطبوع فقط : ٠وهذا»‏ بدلاً من «هذا». 

(؟) هو إشارةٌ إلى دلبل الخلف؛ وقوله : «وإلّا لصدق نقيضه»؛ إشارةٌ إلى طريق العكس . اه (منه) . 

(") في المطبوع فقط: «لبنتج» بدلا من «ينتج؟. 

(:) أو نضم عكس هذا النقيض إلى الاصل حنّى بنتج مِنّ الذّكل الثاني سلب الشِّيء عن نفه هكذا: «بعض الحيوان 
إنسان. و: لا شيء من الحيوان بإنان؛ ينتج: «بعض الحيوان ليس بحيوان؟'؛ وهو محالٌ. اه (منه). 


نزي انناف ا اريد يلف الانسانة: 
0 5 2 م 8 م رم ووس لوم 0 3 عسوت 5 م 5 
جيب : بأن ارا بريه هنا َس مناه الجُزي؛ إذ المَغتى الجن لا يكم مشئولاً. 
بل المُرَادُ مِنْهُ: المَمْهُومُ الكل :وهو انين" بريد فقولا :تمض الأنسات ريده مشناة: 
عض الانْسَان ودة ِرَيْدِ) ؛ م 0 إلى قَوْلِنَا : 25 2 5 إِنْسَانُق قلا ثَيْضَ ١‏ 
سرك رعث |العش أوظ عدرس عرر ع لسع اشرأي” ‏ ا ري + دع َ 0 
(وَالَالبَةٌ الكلَيّة تنْمَكْسٌ) سَالِبَةَ (كُلَيّةَ وَدَبِكَ [1/ )29١‏ أي: الْعِكَامنٌ السَّالِبَةٍ الكل 


ِلَّى السَّالِبَةِ اللي (ييْنّ في تَفْسِهء 
سق الفدن > - 2 سسمجبصجتب ل تبت لاللجبيهد 
لأنَّ الجزئيّة ‏ وإن انعكست في بعض الموادٌ إلى الجزئّة كما مرِّ مثاله في الشّرح ‏ لكنّها لعدم صدق 
عكسها في بعض الموادٌ جعلت كأنّها لم تنعكس إليها أصلاًء فافهم. 

(بَلْ عَكْسُهُ: «رَيْدٌ إنْسَانَ)) وهو القضيّة السّخصيّة» وهو في حكم الكلَيّة. ولذا يصحٌ أن يكون 
كبرى في الشّكل الأوَّل كما عرفت» (أَوْ) عكسه: (١رَيْدٌ‏ بَمْضُ الإنْسَانِه) وهو مثل المعطوف عليه 
في الحكم. 

أي مِن بعض الطّرف؛ أو مِن طرف الشَّارِح عن ذلك المنع: (بأنّ المُرَادَ ب«رَيْدِء هَهُنَا) 
لو كان معناه الجزئيّ؛ لأصبت فيما قلت. وسلّمناء لكنّهِ (َبْسَ مَعْنَاهُ الجُرْيِيَ؛ إِذِ المَعْتَى الجُرْنِكُ لَا 
يَفَعُ مَحْمُولاً) على شيءء (بَلِ المُرَادُ) أي: مراد القوم القائلين بانعكاسها إليها (يِنّْهُ) أي: مِن «رَيدِ» 
(المَنْهُوُ الكُلكة وَهْوَ المُسمى يرَيْوَ: 

وإذا كان الأمز كذلكء (فَمَوْلتا + نبَنضٌ_الإنتان رَيْدٌه عكداة) مبعداء وعريئة فزق :“نتف 
الإنْسَان مُسَمَّى بِرَيْدِه؛ فَبَنْمَحْسُ) هذا القول (إِلَى قَوْلِنَا: «بَمْضُ المُسَمَّى بِرَيْدٍ إنْسَانْ0 قَلَا نَفُْضَ) 
للقاعدة الكلَيّة بتلك المادّة. 

ولمًا بيّن المصنّف انعكاس الموجبة بكليّتها وجزئيّتهاء وبيّن إلى أي ماد 
انعكاسهماء أراد بيان انعكاس السَالبة أو عدم اتعكاسهاء فقال: (وَالَالِيَةٌ الكُلهُ 
تنْمَكسُ نَالِبَةَ كُلبَهَ وَذَلِكَ؛ أي: الْمِكَاسسُ السَالِبَةٍ الكُليّةِ إنَى السَالِبَةَ الكُليّة بَبْنُ) 
أي: ظاهرٌ (ني نَفيِه) أي: ف نتن الانمكان» كأنّه لا يحتاج لظهوره إلى بيْنة. 

ولنزده بياناً. ونقول: إذا صدق سلب المحمول عن كل مِن أفراد الموضوعء صدق سلب 
الموضوع عن كل مِن أفراد المحمول؛ وإلّا لصدق إيجاب الموضوع لشيءٍ مِن أفراد المحمول» 
فحصلت الملاقاة والتّصادق بين الموضوع والمحمول في ذلك الفرد. وقد مرّ أنَّ التصادق يصمح 
الموجبة الجزئيّة مِنّ الرفين» وصدق الموجبة مِنَ الطرفين ينافي السّالبة الكليّة مِنَ أحدهما. 
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قَإِنَهُ إِذَا صَدَقَ) قَوْلنا : («لَا شَيْءً مِنَ الحَجّر بِإِنْسَانِ», صَدَّقَ) فنا + (دلا شَيْءَ 78 الإنْسَانٍ 
ٍ بِحَجَر») َي مدق نَقِيِضْهُ 57 ١بَعْض‏ الإنْسَان 0 يي إلى مَوْلِنَا : هف لعن ادر 
إِنْسَانٌ» 4» وَقَدُ كَانَ الام رلا و 7 نّ الحَجَر بِإِنْسَانِ» 0ك 

أرْ نَضُمٌّ هَذَا النّقِيض رَمُرَ: بَعْضٌ الإنْسَانٍ حجر إِنَى الأضل بأنّْ نَجْعَلَهُ صُئْرَى 
مَكُذًا: «بَعْضٌ الإِنْمَانِ حَجَرٌ و: لا شَيْء مِنْ الحَجَر بإِنَْانِ يتخ مِنَ الشّكْل الْأَوّلٍ: «بغض 
الإنسَان ليس بإِنْسَان». هَفْ. 


(فَإنّهُ) أي: الشَّأن. لا يقال: هذا دليل الانعكاس» مع أنه بديهىٌ لا يحتاج 
إلى الدليل. . 

لأنّا نقول: ذلك زيادة بيان على ما هو بِيّنٌٌ؛ لتحصل قرَّةٌ فوق قوَّةه كما فهم 
ين تعبيرنا بقولنا: «ولنزده»» وقد أجاب عنه بعض الأفاضل بأجوبة أخر. 

(إدَا 00 ١لا‏ شَيْءَ مِنَ الحَجَّرِ بِِنْسَانْه. صدق: «لَا شَيْءَ مِنَ الإنْمَانِ يِحَجَرء» وكذا 
إذا صدق: («لَا شَيْءَ مِنّ الحَجّر بِإِنْسَانك ضَدَقٌ كوْ: «لا نَيْءَ مِنَ الإِنَْانِ بِحَجَر»؛ وَل أي : 
وإن لم يصدق (لَصَدَقٌّ تَقِيضْهُ) أي: نقيض القول الثَّاني؛ الذي هو عكس القول الأوّل؛ يعني : تقيض 
عكسهء (وَهُوَّ) أي: نقيض عكسه قولنا: (١بَعْضٌ‏ الإِنْمَانِ حَجَرٌه) ؛ لأنَّ مِنَ المعلوم أنَّ تقيض السّالية 
الث ماهر الجوكية انقو وبالعكس (مَيَنْفَكسٌ) هذا النّقيض (إِلَى قَوْلِنَا: «يَمْضٌ الحَجَرٍ 
إِنْمَانْ؛) 4 لكوق الموجبة الجزئيّة تنعكس موجبةٌ جِرئيّة: (2) الحال أنَّهُ (قَدْ كَانَ الأصل: ملا شَْء 
بِنّ الحَجّرِ بإِنْسَانِ». هَفْ) أي: هذا خلفٌ. 

(أَوْ نَم هَذَا التَقِيضَ) أي: نقيض العكس (وَهُوَ) قولنا: («بَعْضٌ الإِنَسَانِ 
حَجَرٌه إِلَى الأصل بِأَنْ نَجْمَلَّهُ) أي: بأن نجعل نقيض العكس (صُثْرَى) القياس؛ 
لكونه موجبةٌ» زالأضل كبراه لكونه كلد (شكذ) : اتلض بَعْض الإِنْمَانِ لَيْسَ بِإِنْمَانِء؛ 
لان («بَمْضٌ الإنَان حَجَرٌ و: لا شَيْءَ مِنَّ الحَجَرِ بِنْمَانٍ بج ين الشّكْل الأو سلب الشّيء عن 
نفسه؟ أعني : («بَمْضٌ الإنْسَان لَيْس بإِنْمَانِه هَث). 


(10) هكذا الرسم في (أ) ونلخة المحثي رحمه الله تعالى. والرسم في بافي التسخ: «هَذًا شُلَكُوق مثله ما يأتي . 


وَلَمْ يُبَيّنْ تَكْسٌ السَّوَاِبٍ بطَرِيقٍ الافْيِراضٍ؛ لِأَنَّ الاكْتِرَاضضَ إِنَّمَا يَصْدِّقُ عِنْدَ وُجُودٍ 
الذَّاتِ والشوالت ا تَمَدْرِمُ وَجودًا 0 بِخْلَافٍ المَوحِبَاتِ قَلَا يَكُونُ الِإفْتِرَاضٌ 
ِلَّا في المُوجِبّاتِ. 

(رَالسَالِبَةُ الجُْئية ا عَحْسّ لها لُرُوْما)؛ ا لازا لاعس تقض ى بِمَادّةَ يَكُونُ 
المَوْضُوعٌ فِيْهَا أَعَمَّ مِنَ المَحْمُولِء وَذَلِكَ (لِأَنهُ يَصْدِّقُ تَولَْا: «بَمْضٌ الحَيّوَانِ لَيْسٌ بإِنْسَانِ) 
لِجَوَاذٍ سَلْبٍ الخَاصٌّ عَنْ بَعْض أَفْرَادٍ العَامّ (وَلَا يَصُدّقُ عَكْسْه) وَهُوَ: (١بَعْضُ‏ الإنْسَانٍ لين 


بِحَيَوَان2؛ لِعَدَمٍ جَوَازِ سَلْبٍ العَامٌ عَنْ بَعْضٍ 
سيف الغلاب 


(وَلَمْ يْبَيَنْ) هذا إشارةٌ إلى جواب سؤالٍ مقدَّره وهو أن يقال: لِمَّ ترك 
المععنت إثبات «فكس الشوالب يظريق الانْترّاض)» مع أنه أثبت به عكس 
الموجبات؟ 

قاحات بقوله: ولم يبن عكس السّوالب بطروق الا راقن :لجار عتملن 
بيْبيّن؛؛ (لِأنَّ الاكِْرَاضَ إِنّمَا يَصَدِّقُ عِنْدَ وُجُودٍ الذَاتِء وَالسَّوَالِبٌ لَا تَسْتَلْرِمُ وُجُودَ الذَّاتِ) كما 
عرفت مِنّ البيان السَّابق؛ بأنَّ السّوالب لا تقتضي وجود الموضوعء (بِخِلَافي المُوجَبَاتٍِ) ؛ فإنّها 
تقتضي وجود الموضوعء (ثَلَا يَكُونُ) الإثبات بطريق (الِافْتِرَاضُ إِلّا في المُوجَبَاتِ) ولذلك لم يبيّن 
عكس الشّوالب بطريق الافتراض . 

ا (وَالسَالِبَةٌ الجُرْئيّة) وإن انعكست في بعض الموادٌ؛ أي: في مادَّةِ يكون 
لا عضن لها زوم فيها بين الموضوع والمحمول تباينٌ كل أو عمومٌ مِن وجه؛ نحو: «يَعْض 
الإِنْسَانِ لَيْسَ يحَجَرٍ» و: : بْعْض الجر ليس ينْسَانِء و: «بَعْض الإنْسَانِ لَيْسَ 
بِأسْوّدء و: بَعْضٌ الأسْرّد لَيِسَ بِِنْسَانِف لكنّها (لَا عَكْسَ لَهَا لرُوْما ؛ إذ) أي : لأنّه (لَوْ لَرْمَ لَّهَا عَكْسَ 
لَانْنَمَضْ) أي: العكس أو لزومه (بِمَادَةٍ بون المَوْصُوعَ فِيْهَا َعَم م مِنَالمَحْمُولء وَذَلِكَ) أي: 
انتقاضه بتلك المادّة ثابتٌ؛ (لِأَنّهُ يَصْدِّقُ قَوْلنًا : «بَنْضٌ الحَبَوَانٍ لَيْسَ بِإِنْسَانِ») وصدقه إِنّما هو: 
بحيوان؛ (لِجَوَازٍ سَلْبٍ الخَاصٌ) ك: «الإنسان؛ (عَنْ بَمْض أَفْرَادٍ المَامٌ) ك: «الحَيّرّانء» (و) الحال 
أنه (لا يَصْدُقُ عَكّْهُ وَهُوَ: «بَمْضٌ الإنْسَانٍ لَيْسَ بِحَيْوَان») . 

فمُلِم مِن هذا أنَّ السَالبة الجزئيّة لا عكس لها لزوماً؛ لانّه لو كان لها عكسٌ لزوماً لَرِم ان 

يصدق عكسها أيضاً؛ لاستلزام صدق الأصل الملزوم صدق العكس اللّازْم دائماً كما عرفت؛ 

والحالٌ أنه لا يصدق عكسه في هذه المادة؛ (لِمَدَمِ جَوَارٍ سَنْبٍ المَامٌ) ك: «الحَيّرَانَ» (عَنْ بَمْضِ 


/ 


القكس 
أثْرَادٍ الخَاصٌ ؛ لامْتِنَاعَ وجُودٍ الحخَاصٌ بدُون العَامٌ. 

أو شرل لو صدى هذا المكس» وهو: «بَعْض الإنْسَان لَيْسَ بِحَيوَانِ» مَمّ صِدْقٍ نَقِيضِهِ نقيضه» 
وَهُو: «كُلُ إِنْسَانِ حَيرَان» يَلْرَمُ اليِمَاحٌ النقِيضَينِء وَهُرَ مُحَال. 

ينما قَالَ: اروم ؛ د دق المَكسٌ كان لِخُصُوصٍ المَاكَةِ؛ مَثَلا: يَصْنْقُ 
«بَعْضُ الإِنْسَانِ لَيْسَ بِحَجَرِ» وَيَضْدٌ لد سه اا 31 : «بَعْض الحَجَرٍ ليس بِإِنْمَانِ. 

وَاعْلَمْ أن المُصَنْفَ لَمْ يَذْكْرْ عُكُوْسَ المُهْمَلَاتِ وَالشَّخْصِيَّاتٍ؛ لِكَْنِ المُهْمَلَاتِ بِمَنْزِلَةٍ 
المَخصّورَاتِ» 
سيف الفلااب 
أَنْرَادِ الخَاصّ) ك: «الإنسان1» وعدم جوازه ثابتٌّ؛ (لاميتاع وجودٍ الخخاص بِدُونٍ العَامٌ)؛ لأنه 
لا يقال: «هذا إنسادٌ وهو ليس بحيوان»» وإن جاز عكه؛ أعني: وجود العام بدون الخاصٌ» لأنه 
قاين :هذا جراد رعو امس اه 

(آَوْ نَقُولُ) في بيان عدم عكس السّالبة الجزئيّة لزوماً : (لَوْ صَدَقَ هَذَا المَكْسْ) أي: عكس 
قولنا: «بَعْضٌ الحَيّوَانِ لَئِسَ بإِنْسَانِءء (وَهُوَ: «بَعضٌ الإنسَانٍ لَبِسَ بِحَيَوَازِ» مَعَ صِدْقٍ نَقيضِوه وَهُوَ: 
كل إِنْسَانٍ حَيَوَانَ) وذلك لأنَّ الأولى سالبةٌ جزئيّةٌ؛ فيكون نقيضها موجبةً كلَيّة: فلو جاز صدق 
هذين التّقيضين (يَلْرَمُ اجتِمَاعٌ النِْيضَينِء وَهُوَ) أي: اجتماعهما (مُحَالٌ). 

فعلم مِن هذا أنَّ انعكاس السّالبة الجزئيّة لزوماً باطلٌ؛ لأنّه مستلزمٌ للمحال» والمستلزمٌ للمحال 
باطل؛ فانعكاس السّالبة الجزئيّة لزوماً باطل. 

ونيا قَالَ) المصئف : (الرُوْما؛؛ أنه قَدْ يَصْدَقُ العَكْسٌُ) أي: عكس السّالبة الجزيّة عه (أخيّاناً) 
جممٌ: #حين! بمعنى: الرّمان؛ أي: أزماناً. لكنّ الأوّل أشهر في إفادة بعض الأزمان. 

وإنّما يصدق (لِحُصُوص المَادََ) الي يكون فيها بين الموضوع والمحمول تباينٌ كليّ؛ (مَنَلا: 

يَصْدَُقٌ «بَعْضٌ الإِنْسَانِ لَبْنَ بحَجَر» وَيَضُْدُِقٌ عَكْسَهُ أيضاء وَهُوَ) أي: عكسه (١بَعْض‏ الحَجّرٍ لَيْسَ 
بإِنَان») ولا يخفى مباينة كل واحدٍ مِنّ الإنسان والحجر للآخر. 

ثم أراد الشارح أن يجيب لِمَن قال: «لِمَ اقتصر المصئف على بيان 
عكوس المحصورات؛ ولم يبيّن عكوس المهملات والتّخصيات»؛ فقال: 
(وَاعْلَمُ) يها السّائل (أَنَ المُصَنْفَ لَمْ يَذْكُرْ عُكُوْسَ المُهْمَلَاتِ) صراحة؛ (و) 
عكوس (الشَخْصِيَّاتٍ) أصلاً؛ (لِكَوْنٍ المُهْمَلَاتٍ بِمَنْرِلَة) القضايا الجزئّات مِنَّ 
(المَخْصُورَاتٍ)؛ فَمُلِمٌ أن حكم عكسها في الموجبة حكم عكس الموجبة 


وَعَدَمِ الِاعْيدَادٍ بالشّحْصِيّاتِ في العُلوم. 

تن اك ]ذم عقي تكزيكات قربي" لاكتزوة تاحكبن رجا أل عَلَيِك بذ 
المّقَالٍ: 

فَاهلَمَ أنَّ التّرْطِيّةَ المُتَصِلَةِ إِنْ كَانَتْ * 0 م ال 

لله إِذَا صَدَقٌ: كلما كَانَ. 1 ِ 
أن يدق ك3 ون إِذَا كَانَ 0 وا كان إنْسَاناف الأ “لصتن ست 
سيف الفلاب 
الجزنيّة. والسّالبة منها لا عكس لها لزوماًء (وعَدّم الْاعْيِدَادِ) والاعتبار (بالشَّخُصِيّاتِ فِي المُلوم) 
والإنتاجات. 1 ْ 

فإن قلت: : تقع الشّخصيّة كبرى في التشّكن الأرّل. فلأي شيءٍ قال الشّارح : «إنَّ الشّخْصيّات 
غير معتدٌ بها في العلوم؛؟ قلت: نعم. وإكرّ أرراب الحكمة لم يستعملوها في علومهم؛ لعدم قبولها 
أداة السّور حقيقة. 

لا يقال إن الموتجلة كذلك 4 لانيا ئلة] أداة الؤره لأنا نقوك: :إن عفن المحعفين فرق بين 
المؤملة والشحميية »نان الألف واللام الدّاخلة على المهملة أداة السُورء حنَّى نفى بعضهم وجود 
المهملات عن لسان العرب» والشّخْصيّة ليس لها أداة السُورٍ أصلاً؛ فحصل الفرق بينهما. 

(وِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَْرِف عَكْسَ) الموجبة الكلَّيّة والجزئيّة والسّالبة الكلّيّة 
مِنَ (الشَّرْطِبَاتٍ بِطَرِيق الإجْمَالِ) المناسب حال الكتاب؛ (دَاسْتَمئْ لِمَا أَلْقِيَ عَلَيْكَ 
مِنّ المَّقَالٍ) الباحث مِن ذلك الباب: 


(فَاغلَم) أيّها الصّالح تنشظات (آن) التضيّة (الشَّرْطِيّةَ المُتَصِلَةِ إِنْ كَانَتْ مُوجبَة 
كليّدَ أَوْ) موجبة (جْرُنية َتْمكنُ) كل واحدٍ منها (مُوجَبَةَ جُريْة) على قياس ما في الحمليّات ؛ َِّا أن 
قاعدة الافتراض لا تجري في الشَّرطبَات؛ لأنّها مختصّةٌ بالحملّات» وأنًا قاعدة الخلف والعكس 
فتجري فيها أيضاً . 

(لأنَه إِذا صَدَقَ) قولنا: (كُلّمَا كَانَ) هذا في الموجبة الكلّيّة؛ (أَرْ) قولنا: (كَدْ يَكُونُ) وهذا 
في الموجبة الجزئيّة (إذَا كَانَ الشَّيْءٌ إِنسَانا كَانَ حَبَوَاناً). 

قوله: (ورَجَبَ) هذا جوابٌ ل«إذا؛ (أنْ يَضْدِّقَّ) عكسه وهو قولنا: («قَدْ يَكُونْ إِذَا كَانَ الشَيْءُ 
حَبّوَاناً. كان إِنَاناً». وَإِلَّا) أي : وإن لم يصدق (لَصَدَقَ نَقِيضّهُ) أي: نقيض العكس؛ لأنّه إذا لم 
تصدق الموجبة الجزئيّة تصدق السّالبة الكليّة الي هي نقيض الموجبة الجزئيّة» وإلّا يلزم ارتفاع 


القكس 
مدنا : «لَيْسَ البَّةَ إذَا كَانَ النَّىْءُ حَيَوَاناً ٠‏ كَانَ إِنْسَاناً». 
- وَنَضْحٌّ هَذَا النّقِيض إِلَى الأضل؛ لِيَنْنُجَ سَلْبُ الشَّيْءِ عَنْ نَفْسِدٍ هَكَذًا: «كَذْ يَكُونُ 


ذا كان النَّىْءٌ إِنْمَاناً كَانَ حَيّوَاناً: وَ: لَيْسَ البَنَّهَ إذَا كَانَ الشَّيْءُ حَيّوَاناً كَانَ إنْسَانا» يَنْنْحُ مِنْ 
التّكُل الأَرَّلٍ: «قَدْ لَا يَكُونٌُ إِذَا كَانَ السَّىْءٌ إِنْسَاناً كَانَ إِنْسَاناً»» وَهْوَ مُْحَالُ ضَرُورَةَ صِدْقٍ 


َوْلِنَا َم كان السَّْءٌ مانا كَانَ إِنْسَاناً» 

2 اع مه اود سور او ا ايه وقوه 

وَإنْ كَانَتْ سَالِبَةَ كُليّة مَنْمَكسٌ سَالِبَةَ كُلية 

- لِأَنّهُ إذَا صَدَقَ : «لَيْسَ البنَهَ إِذَا كَانَ الشَّْءٌ السَاناء كَانَّ فَرسا» وَجَبٌ أَنْ يَصْدَقَ : اليس 
< عي” “يم سك 8 5 م > > 2 ل ٠.‏ 2 
لبه إذًا كَانَ الشَّمْءٌُ فَرَساء كَانَ إِنْسَاناً". وَإِلّا لَصَدَقَ نَقِيضْهُء وَهُوَ قَوْلنَا: «كَدْ يَكُونْ إِذَا كَانَ 


الحَّدَة فرساء كان اإلسَانا»: 
سيف الغلاب ' 
التّتيضين» فإذا لم تصدق هذه الموجبة الجزئيّة الي هي عكس تلك الموجبة الكلْيّة والموجبة 
الجزئيّة: وجب البئّة صدق نقيضها؛ لثلّا يلزم ذلك الارتفاع الباطل ؛ (وَهُوَ) أي : التّقيض (فَوْلنَا 
ْبِنَ التَّهَ إِذا كان الشيوة حَيَوَاناُء كَانَ) أي : ذلك الشَّيء (إنْسَاناً) . ١‏ 

(وَنَضُم هَذَا النَقِيض إلى الأضل) بأن جعلناه صغرى لإيجابه» والتّقيض كبرى لكلّته؛ (يقع) 
محالاً؛ أعني: (سَلْبُ الشَّيْءِ عَنْ نَفْسِو مَكَذَا) خبرٌ لمبتدأ محذو؛ أي: وضمُّه أو إنتاجه هكتا: 
(َدُ يَكون إِذَا كان الشرنة لجان كَانَ حَيّوَاناً) هذا صغرى (وَ: لَيسَ لبه إن كن الشَيْءٌ حَيَوَاناً كَانَ 
إناناً) وهذا كبرى (يَتّجُ) بعد إسقاط الحدٌ الأوسط (ينَ الشَّكْلٍ الأَرّلٍِ: «كَدْ لا يَكُونْ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ 
إِنَاناً كانَ إِنْسَاناً») . 

وإنّما أنتج هكذا؛ لأنَّ القياس ينتج أخسسٌ المقدّمتين» وهذا أخسٌ مِنّ الصّغْرى لكونه سالبةٌء 
رمن الكيرق لكونه جريية؛ (رَمر محال بوره أ :الفترورة (عِدق ميته #كلنا كان الشوة 
إِناناً. كَانَ إِنْسَاناً»» هذا إذا كانت الشّرطيّة المنّصلة موجبةٌ كما عرفت. 

(و) أن (إِنّْ تَانَثُ) التَّرطِيّةُ المُنَصلهُ (سَالِبَهَ كُلْبَّه مَتَْمَكْسٌ سَالِبَةَ كُلَبَة) وذلك أيضاً ثابتٌ 
بالخلف والعكس دون الافتراض لِمَا مرٌ. 

(لأنه إذا صدق) قولنا: («لَبْس البنَّةَ إذَا كَانَ الشّئْءٌ إِنْسَاناًء كَانَ نَرَسأً» وجب أن يَصْدَقَ) عكسة 
وهو قولنا: ١«لبْس‏ البنّة إذا كان الشْ؛ رسا كَانَ إنْسَاناً». وَإِلّا) أي: وإن لم يصدق عكه الْصَدَقَّ 
نقِفة) أي : نقيض عكسه (وهو قَوّلنًا : «قَدُ ون ذا كان الشَيْء فرعا : كَانَ إِنْسَاناً») . 


- وَهُوَ مَعَ الأضل يُنْيِجُ سَلْبَ الشَّيءِ عَنْ نَفْسِهِه هَكَذًَا 000 كَانَ ار 
كَانَ إِنْسَاناًء وَ: لَيْسَ البَنّهَ إذَا كانَ الشَّيْءٌ إِنْسَاناً انَ هرسا يَنْتْحُ مِنَ التَّكْلٍ الأول : «نُذْ 
لا يَكُونْ إِذًا كَانَ النَّيْءُ فَرَساّء كَانَّ َرَساهف وَهُوَ مُحَالُ. 

وأا السَّالبَةُ الجُرْييةُ فلا تَنْمَكْسٌ؛ لِصِدْقٍ قَوْلِنَا: «نَذ لا يَكُونُ إِذَا كَانَ هَذَا حَيّرَاناً (1/ 
]ل هر انه مَعْ ِب كول ١‏ هذل يَكُونُ نا كَانَ هَذًا إِنْسَاناً فَهُوَ حَيَوَان؛ لأنْهُ «كلمًا 
كَانَ هَذَا إِنْسَاناً كَانَ حَيَوَاناً' . 


وه -- 


هَذَا إِذًا كَانّتٍ التَّرْطيّهُ مَُصِلَة روي وَأَما إِذَا كَانَتْ مُنْمَصِلَةَ أؤ مُتَصِلَةَ اناق كلا يمير 
انْعِكَاسَهُمًا ؛ لِعَدَم ايده . 

وَإِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ العَكْسٌ المُسْتَرِيَ لِلشَّرْطيّاتٍ بَكُمَالِهء وَعَكْسٌ التّقِيض لِلحَمْلِئّاتِ 
متيف الشلايب ا ا ار ا يت 
(وَهُوَ) أي: النّقيض حال كونه مركّباً (مَعَ الأضل يُنْيِحُ سَلْبَ الشَّيءِ عَنْ نَفْسِوه هَكَذًا: كَدَ يَكُونْ 
ذا كَانَ النَّيٌْ رسا كَانَ إِنْمَاناً) هذه صغرى (3: لَيْسَ البَنَةَ إِدَا كَانَ الشَّيْءٌ إِنْسَاناً كانَ فَرّساً) وهنه 
كبرى (يَنْنُجٌُ) بعد إسقاط الحدٌ الأوسط (مِنّ الشَّكْل الأَوّلِ) أخسٌ المقدّمتين»؛ وهو قولنا: (اثَدْ 
لا يَكُونُ إِذا كَانَ الشَّيْهُ قرسا كانَ فرّسأ» وَهُوَ مُحَالٌ)؛ لأنّه سلب الفرسيّة عن الفرسء أو ذاته 
عن ذاته. 

(وَأَنَا السَّالبَهُ الجُرْيةٌ فلا تنَمَكَسْ) أصلاًء وذلك لعدم لزوم العكس الصّادق لأصلهاء كما أشار 
إليه الشّارح بقوله : (لِصِدٌقٍ كَوْلِنَا: قد لا بَكُونْ إِذَا كان هَذَا) النّيء (حَيَوَاناً فَهُوَ إِنْمَان. مَعَ كب 
قَوْلِنَا: قَدْ لا يَكُونْ إِذَا كَانَ مَذَا) المَّيء (إِنْسَاناًء له يوا ن)؟ لأ سيق هذا افر تله 
الحيوانيّة عن الإنسان وهو كاذث؛ (لأَنَهُ كُلّمَا كَانَ هَذَا إِنْسَاناً كَانَ حَيَوَاناً؛) . 


(هَذا) آخ + هاذكر ين اتمحاس النرجية الكلية والتوصبة الجرئية إلى الموجبة الجزئيّة 
وا المّالبة الكلية سالبةً كلَيّة ابت (إذَا كَانَتِ الشَّرْطِيّهُ مُتَصِلَةَ لوي وَأَنَا إِذّا كَانَتْ) الشَّرطية 
(مُنْفْصِلَة. أز) لم تكن منفصلةً بل (مُتَصِلَةَ انَفاقِبّة فَلَا يُْتَبَرُ) حينئقٍ (الْعِكَاسُهُمَا؛ لِعَدَم فَائْدَيَه)ء 
وكذا الشرطيّة المطلقة لا فائدة في انعكاسها. 

(وَِنْ أَرَدْتَ) هذا إشارة جواب سؤوالٍ مقدّرء وهو أن يقال: لِمَ لم يذكر المصئّف عكس 
النّقيض. بل افتصر على العكس المستويء وِلِمّ أجملت أنت ذكر عكوس الشَّرطيّاتء ولم تذكر 
عكس النقيض لها أصلاً؟ 

فأجاب بقوله: وإن أردت أيّها السّائل (أنْ تغرف المَكْسٌ المُسْتَوي لِلشَرّطِئَاتٍ بِكَمَالِو. وَ) 
أن تعرف (عَكْس التْقِيض لِلحَدْبِيّاتِ 


َالرْييَا ته فَارْجْ إلى الملولات. 


سيف الغلاب 
َالشّرْطِيّاتِ فَارْجِعْ إِلَى المُطَوّلاتٍ). 

ثم اعلم أنَّ مِن أحكام القضايا: «تلازم الشّرطبّات»؛ وأنَّ مِنّ النّافعات في القضايا معرفة ثلاثة 
أشياء : 

الأوّل: معرفة تحريف القضيّة. 

والنَّاني: معرفة الهيئات اللّفظيّة التي تفيد أموراً زائدة على مفهوم القضيّة. 

والنّالث : معرفة الأغلاط اللّفظيّة . 


فإن أردت أن تعرفهاء فارجع إلى المطرّلات الباحئة عن كُنْه المقالات. 


# الشكل رقم )١9(‏ 


العكس في القضايا الحملية 


«مقاصد التصديقات» 


[القِيَاسُ] ع 

وَلَما فرع مِمّا يَتَوففُ عَلَيّْهِ القِيّاسُ مِنَّ القَضَايًاء وَمَا يَعْرِضٌ لَّهَا مِنَ التَنَافْضٍ وَالعَكْسِء 
شَرَحَ في بَيّانِ القِيّاسٍ الَّذِي هُرَ المَقْصُودُ الأمَمُ؛ لِأنهُ العمْدَةُ في تَسْصِيل المَطَالِبٍ لبقي 
لِهَذَا قبِلَ: هُوَ المَظلَبُ الأغلى وَالمَفْصَدُ الأقْصَى مِنَ الاضطلاحاتٍ المنْطِقيْةِ لكب 
ِلَى سَائِرٍ الاصْطلَاحَاتٍ؛ قَقَالَ: 

(القِيَاسٌ) أي : مِمّا يَحِبٌ اسْيِحَضَارَه: «القِيَامنُ). 

وَمُوَ لَمَه: "َقدِيرُ شَيْءِ عَلَى مثَالٍ آخَرَ». 


> م 12ل 1 2 .0 7 م 22 41 ثيه 
وَاصْطلاحا: (هُوَ: «قَوْلٌ مُوَلَفَ بِنْ أَقْوَالٍ مَنَى سُلْمَتْ 
سيف الغلاب 


[ا لقِيَاسسَ] 

(وَلَمَا فَرَعّ) الشّيخْ المصنّف (مِما يَتَوقّفُ عَلَبْهِ القَِاسنُ) توقفاً كليًا (يِنَ القَضَايًا) ‏ بان لهما» -ء 
(وَمَا بَعْرِضٌ لَهَا) أي: للقضايا (مِنَ التَنَاْضِ وَالمَكْسِء شَّرّعَ) [أي:] أراد أن يشرع (فِي بَبَانِ القِيّاس 
الَّذِي هُوَ المَقُضُودُ الأَمَعٌ) الألزم؛ (لِأَنّهُ) أي: القياس (العُمْدَةُ) وهي: ما يعتمد عليه (فِي تَحْصِيلٍ 
المَطَالِب اليّتييبّة)؛ إذ به تدرك الأحكام العقلدة والشَّرعئَّة وكيفيّة استنتاجها واسكمارها. 

(وَلِهَذَا قِبْلَ: هُوَ) أي: القياس (المَظْلَبُ الأَعْلّى) الذي لا فوقه مطلوبٌ؛ (وَالمَقْصَدٌ الأمْصَى) 
الذي لا وراءه د الاصْطْلَاحَات المَنْطِقِيّةِ بِالنْسبَةٍ إلى سَائْرٍ الاضْطِلَاحَاتٍ) أي: كونه كذلك 
كائنٌ بالنُسبة إلى سائر الاصطلاحاتء (لَقَالَ): (القِيّاسنُ؛ أيْ: يما يَحِبٌ اسْيِحْضَارٌهُ: «القِيّاسٌ؛). 

أشار الشّارح بهذا التّفسير إلى أنه مبتدأ مؤْخرٌه وخبرّهُ المقدَّم ما ذكره الشّارِح» ويجوز أن يكون 
خبر مبتد محذوفي على قياس ما مر في أمثاله السّابقة. 

(وَهُوَ) أي: القياس (لَمَة) أي : مِن جهة اللّغة : (١«تَقَدِيرٌ‏ شَيْءٍ عَلَى مِثَالٍ آخَرَه) 
مِن: «قاس» ا قياسأً» على وزن «ضرب؛ يضرب»» وهو مِنَّ المصادر الحقيرة 
مثل حراق؛ كما يدل عليه قول من قال: «أوَّل مَن قاس إبليس». لا من «قايس» 
يقايس. مقايسة؛ وقياساً»؛ لأنَّ جعله مِنّ المزيد زائدٌ. 


(وَاضطلاحاً: هُوَ) أي: القياس (قَوْلٌ مُوَلَتُ) مركْبٌ (ينْ آَقْوَالِ) أي: قضايا (مَتَى سُلْمَتْ) 


َم عَنْهَا لِذَاِهَا كول آخَره) . 


ىو 


امْلّمْ آنَّ القِيّاسَ ِسْمَانِ: مَعْقُولُء وَمَلْقُوظ . 

ب نا المَلفُول كيذ «الذى' يركس ون القشايا التفترله: 

- وَالمَلْفُوظ هُوَ: «الَّذِي يتَرَكّب مِنَّ القَضَايا المَلْمُوطلتَء7") 

وَالأَوّلُ هُوَ القِيّامنُ حَقِيْقَة: وَالَاني مَجَازاً؛ لِدَلَاليهِ عَلَى القِيّاسٍ المَعْقَولٍ. 
سيف الفللاب 


الجملهُ صفة «أقوالٍ» كما سينيّه عليه الشّارِح» ١لَِمَ‏ عَنْهَا) . 

أنّث الصَّمير ليرجع إلى «الأقوال»: ولم يذكّر ليعود إلى «المؤلّف» كما فعلوه؛ للتّتبيه على 
أنَّ الملزوم ليس المقدّمات كيفما كانت» بل هي مع هيئة التأليف» فالقياس أمرٌ وجدانىٌ» وللصّورة 
دخلُ في الإنتاج كالمادّة. 

(لِذَاتَهَا قَوْلَ آخَرُ) وهو التّيِجة. 

ولمًّا عرّف المصئّف القياس بهذا التّعريف» وذكر فيه قيوداً. أراد الشَّارح 
أن يبيّن فائدة تلك القيود مع الدّبيه على بعض التّكات؛ فقال: (اعْلّمْ أن القِيّاسَ) 
المنطقيّ (يِسْمَانِ): الأرّل: قباس (مَمْقُولٌ: ) الثاني : قياس (مَلْفُوظ) . 

(أَنَا) القياسنٌ (المَعْقّوْلُء كَهُوَ الَّذِي) أي: القياس الّذي (يتَرَكَّبُ مِنَ القَضَّايا المَعْقُولَةِ»). 

(5) القياس (المَلْفُوظُ هُوَ الَّدِي) أي: القياس الذي (يتَرَكَبُ ِنَ القَضَايا المَلْفُوطَةَ») . 

(وَالأوَّلُ) أي: القياس المعقول (مُوَ القيَامنُ حَقِبْقةٌ) لكون نظر المنطقيّ إلى المعنى دون اللّفظء 
(وَالنّاني) أي : القياس الملقوط يام (مجا ره اننا أطلق عليه اسم القياس ؛ (لِدَلَالَيهِ عَلَى القِبّاسِ 
المَمْقُولِ) تَسميّةٌ الدّالٌ باسم المدلُولء وهذا مذهب المتأخّرين» وأمّا المتقدّمون فقالوا: «إِنَّ القياس 
حقيقةٌ في الجلترق ويناء في المعقول؛. وقال الفاضل العصام: (إِنّه حقيقةٌ في الملفوظ 
والمعقول»؛ يعني: أنَّه لفظُ مشترك وقال بعض الأفاضل: «إنَّه حقيقةٌ اصطلاحيّةٌ في الملفوظء 
وحفيقةٌ لغويّةٌ في المعقول»؛ فعلم أنَّ فيه أربعة مذاهب. 


(1) فإن قبل: بقي ههنا واسطة. وهي أن يكون مركباً مين القضايا الي بعضها معقولة وبعضها ملفوظة. قلت: إنّها خارجةٌ 
عن المقسم؛ إذ لا يصدق تعريفه عليها؛ لان المراد ب«القضايا»: إمّا المعقولاتء أو المسموعات؛ وعلى التّقَديرين 
لا يصدق عليها. اه (منه) . 


القياس 


ل 0 جنر 0 3 مَلْفُوظاء شاي لِجمِيع لآم قْوَالٍ؛ أ ي: ا 
1 :. ل" كِِ َل 3 كَوْلَهُ : من أَقْوَالِء وَالمَرَادَ بوالأفوالي!"2: 
الْوّاجِد؛ لِيَتنا وَلَ: 


القَيَاسَ الَجُولَت مِنّ المَوْلَيْنِ؛ كقَوْلنًا : «العَالَمْ مَيَعيٍ 0 مَتَغْيرٍ حَادِثٌ؛ . 
سيف الفللاب 


وإذا كان حقيقةً في المعقول ومجازاً في الملفوظء ١َقَوْلُهُ)‏ مبتدأ («قَوْلُ) بدلٌ منه (جِنْسٌ) 
خبرٌةُ؛ حال كون ذلك القول (تَمُقُولاً أَوْ مَلْفُوظاً » شَامِلَ) خبرٌ بعد خبر للمبتدأ؛ ؛ (لِجَمِبع الأة كَوّالِ؛ 
أي : المُرَكْبَاتِ) فنحتاج إلى ما سيأتي ذكره؛ ليخرجها عن تعريف القياس. 

(وَفَوْلَهُ : 'مُوَلْفٌ») هذا إشارةٌ إلى جواب سؤالٍ مقدَّرِ بأن يقال: القول هو المؤلّف بعينه» فيكون 
ذكر المؤلّف بعده مستدركاً, فالأؤلى أن يقال: «قولٌ مِن أقوالٍ»» فأجاب بقوله: وقوله: دمؤلّت» 
انما ذكر تعلق بد كؤله + كن اقزاية): 

لا يقال: لا يحتاج إليه ني فى علق الدناة؛ لأنه بعرة أناتملق غول أقوال: 

أن نقول: إن «القول؟ مفب بمعنى: ا يدل جزء معناهء فيكون اسماً جامداً؛ فلا ا 
حرف الجرّ. 

(وَالمُرَادُ ب«الْأَثُوَالِء: ما نَدْقَّ الوَاحِدِ) فيكون المعنى على القاعدة العربيّة هكذا: القياس قولٌ 
ولك مما فرق الواحد يو الأغوا ل حسؤاء كان فولين آم أقوالا تلود 

وإنّما قلنا: «على القاعدة العربيّة»؛ لأنَّ هذا التّاويل لا يحتاج إليه على قاعدة المنطقئٌ؛ لأنَّ 
الجمع عندهم ما فوق الواحد؛ بخلاف العربيّة؛ إن أقلّ الجمع عندهم ثلاثةٌ 

راكنا كان الي اذ ها هون الزاخنة كنول الفا المؤزلت ِنَ القَوْلَينِ) وهو (كَفَوْلِنَا: العَالَم 
مُتمَبْرٌ) هذا أحد القولين (رَكُلَّ مُتغيِْ حَاوِثٌ) وهذا ثاني القولين. 

فإن قلت: هذا القياس في الأصل مركّبٌ مِنَ الأقوال الأربعة؛ لا مِنّ القولين؛ لأنّه في الاصل 
هكذا : العَالمْ حَادِتٌ ؛ لأنه ممَفن وَكُلُ مُتَمْيرِ حَاوثُ فَالعَالَمُ حَادِثٌ . 


)1١‏ فإن فيل : إِنّما يطلق «القرل» على المركب. فذْكْرٌ «المؤلّف» بعده مستدرلٌ . قلنا : إِنّما ذكر ليتعلّق به قوله: «من 
أقوال». فلو لم يذكر لتعلّق ب«القرل». فأوهم أنَّ «ين' للتِعيض» وهو غير مقصود. اه (منه). 

١؟)‏ والمرادٌ مِنَ «الأقوال»: القضايا الّْني هي ركُبت الدّلائل منها؛ سواءٌ كانت معقولة أو ملفوظةٌ» وهي ‏ أي: الأقوال- 
جمعٌ وقم في التّعريف» دكلٌ جمع وقع في التعريف في هذا الف يراد به: : «ما فوق الواحدى» فهالأقوال؛ يراد بها: 
ما فوق الواحد؛ ليتناول التّعريف: القياس المؤلّف مِن قولين» والقياس المؤلّف مِن أقوال. اه (منه) . 


ره م 


وَالمُولتَ يِما نَوْقَ القَولينِ؛ كَمَوْلنَ : هلياش آذ لِلمَالٍ حُفيةء وَكُلَّ آخِذٍ لِلمَالٍ حي 


َهُوَ سَارِقٌء وَكُلّ سَارِقٍ تُقْطَمٌ يده قَهَذَا مُوَلّتُ مِن تَلَانَة أمْرَالِء يَلْرَمُ عَنْهَا قَوْلُ آخَرٌه وَهُوَ: 
دالكاء ش تقطع يَده1. 

وَيَسَبى الأول وكاسا يط وَالثّاني : مركي ؛ تركب مِنْ قِيَاسَين ؛ فيَحْرْجٌ بهِ: القَزل 
الْوَاجِدٌ؛ لِأَنَهُ ال 1541" وَإِنَ لَزِمَ عَنْهُ لِذَاتهِ قَوْلُ آخَرُه كَمَكس المُسْتَوِيء وَعَكْس 
سيف الفللاب 

قلت: القول الأرّل منها دعوى» والرّابع نتيجةٌ؛ وهما في الحقيقة قولٌ واحدٌ؛ لأنَّ النتيجة 
يجب أن تكون عين الدَّعوى» فبقي قولٌ زائدٌ على القولّين» وهو إمّا دعوى أو نتيجة» فإن كان دعوى 
فهو خارجٌ عن القياس؛ لأنَّ القياس مثبتٌ ‏ اسم فاع , والدّعوى مثبتٌ ‏ اسم مفعولٍ » والمثبت 
غير المثبت» وإن كان نتيجةً فهو قولٌ آخر؛ لأنَّ القياس ملزوم والتيجة لازم» واللازم غير الملزوم» 
فبقي قولان: أحدهما صغرى والئَّانني كبرى» فاعرف. 

() ليتناول (المُولّفَ يما كَوْقَ المَوَيْنِ) أي: مِنَ الأقوال الثّلائة» وهو (تَقَوْلِنَا : التَّاشُ آخِذَ 
لِلمَالِ) أي: مال الغير بدون إذن صاحبه ركني يفم الخاء كر الفاء ؛ أي: سرَّاء بأن لا يراه 
أحدٌ مِنَّ النّاسء هذا أحد الأقوال الثّلائْقَ (وكل آَخِذٍ لِلمَالٍ حهْ خية نه سارت وهذا ثانيها ٠‏ (وَكُلُ 
سَارِقٍ نُقْطعْ يَدَهُ) وهذا ثالثهاء (نَهَذَا) القياس (مُوَلْفتٌ مِنْ ثََانةِ أَقْوَالِ يلْدَمُ ع عَنْهَا) أي: عن الأقوال 
(فَوْلُ) فاعل 'يَلْرَم»؛ والجملةٌ صفةٌ للأقوال» (آخَرُ) صفة «قَرْله (وَمُوَ) أي: القول الآخر: 
('الَسَاشُ نُقْطعْ يَدَه:). 

(وَيُسَنّى الأَوّلُ) أي: القياس المؤلّف مِنّ القولين: («قِيَاساً بّبطاً») ووجههُ ظاهرٌء (5َ) يسمَى 
(النَّاني) أي: القياس المركب بن أقواٍ ثلاثة: «قياساً (مُرَكُباً؛؛ لتَرَكُبِِ مِنْ قِبَاسَينِ) والفياس الاو 
الاش ادق ؟ لأنّه آخذٌ للمال خفيةٌ؛ وكل آخٍ للمال خفية فهو 52 فالنبّاش نارق والثائ: 
«النْبّاش تقطع يذه ؟ سا كل سارقٍ تقطع يده؛ الاش تقطع يدهء. 

(فَخْرُحُ به) أي: بقيد «اقوال»: (القَوْلُ الوَاجِدٌ) يعني: القضيّة الواحدة؛ (لِأنَهُ لا يَُمّى: 
«قِبَاسا». وَإِنْ) وصليّةٌ (لَرِمَ عَنْهُ لِذَائهِ قَوْلٌَ آخَرٌ) وذلك القول الآخر اللّازْم لذات القول (كمَكْسِ 
المُسْنَوِي؛ رَعَكْسٍ النَقِيْضِ) كما عرفت مِن أنَّ العكس لازمٌ للقضيّة؛ بمعنى : كلّما صدق الاصل 
صدق عكسهة. 


القياس 
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د وله وو ملعتا عن «أمْوَالِه؛ إِشَارَةٌ إلى أنَّ يَلْكَ الأَقْرَالَ لا يلْرَمُ أن يك 


ع 


- أي : مَفْبُولَة في نَفْسِها » بَلْ يَلرَمُ أنْ نَكُوْنَ بِحَيْتُ ل ل بوي رد 


ليَدْعُلَ في التَعْرِيفٍ القِيَامنُ الَّذِي مُقَدَمَائُهُ صَاوِكَدٌ وَالَّذِي مُقَدَمَائهُ كَاوْبَةٌء كَمَوْلَِا: 507 إِنْمَانَ 
ججَمَادٌ وَ: كل ججمَادٍ جِمَارٌ؛ فَِنَّمَدَيْنِ افون - وَإِنْ كانًا كَاذِبَيْنِ ؛ أ لا أئهُمَا لَو سْلّمَا 
َرِم عَْهُما قَوْلُ آخَرٌء وَهْوَّ: اكل إِنْسَانِ حِمَارً' . 
ا ا . 60م رم 2 5 000 2 ا 1 م 
وقؤله: 10 لخر : الاستقراء العر لكام والتمثيل» فإِنَهُمًا وَإنَ سلمَث مَقَدِمَاتَهمَاء 
لَكِنْ لا يَلرَمُ عَنْهُمَا شَيْءٌ آخَرُِ لإمْكَانِ التَحَلّفٍ فِي مَدْلُوليهِمَاء وَلِهَذَا لا يُِيْدَانِ اليَِينَ 


(فَوْلْهُ: «مَتَى سُلَّمَتُ») وهذا أيضاً إشارةٌ إلى جواب سؤالٍ مقدّرء وهو أن يقال: قد بيّنت وجه 
مناسبة ذكر قوله: «مؤلّتٌ»» فما الفائدة في إتيانه بمعنى «سلّمت». 
تاجات فيه يقوله :و20 القن لمت (صِمَهٌ «أَقْوَالِ)؛ شار إلئ أنَّ تَلْكَ الْأَتُوَالَ) أي : 
القضايا التي تركب عنها القياس (لَا يَلْرَم) أي: : ليجب (أَنْ تَكُونَ مُسَلَعَة - أي : مَقْبُولَةَ ِي نَفْسِها 
بل يَلَرْمْ أن َكُوْنَ) في حكم المصدر فاعل ايَلرّم»؛ أي: كونها (بِحَيْتٌ لَوْ سُلَْمَتْ) بالفرض 
والتّقدير (لَرِمَ عَنْهَا لِذَاتِهَا قَوْلُ آخَرُ)؛ لأنّها لو لم تكن كذلك» لَمَا ككل فى شري القياس المركّب 

مِنّ المقدّمات الكاذبة. لكنّها كانت كذلك؛ (لِيَدْحْلَ ني التَّْرِيفٍ) أي : : في تعريف القياسء ١(القِيَاسَ‏ 
الَنِي مُقَدنَائه غاوقةٌ) أى + متطابعة لِمَا في نفس الأمرء (وَانَذِي) أي: وليدخل أيضاً القياس الّنى 
(مَُدّمَائْهُ كَاويَةٌ) أي: غير مطابقةٍ للواقع 

ومثالٌُ القياس الذي مقدّماته كاذبةٌ: كائنٌ (كَفَوْلِنَا: «كُلٌ إِنْسَانِ جَمَادٌ وَ: كُلَّ جَمَادٍ جِمَارٌ؛ ؛ 
إن هَذَيْنِ القَوْلِينِ» وَإِنْ) وصلّة (كَانًا كَاذِيَيْنِ) ؛ لكونهما غير مطابقين للوائعا (إِلَا أنه نَهُمَا لَوْ سُلَّمَا) 
بالفرض والتّتديرء (لَرِمَ عَنْهُما قَوْلْ آخَرٌء وَهُوَ) أي: القول الآخر (أكل إِنْسَانٍ حِمَارٌ)؛ لكنّهما 
لبوا لعل 

(وَقَوْلَهُ : «لْرِم وهذا أيضاً حرات عن فال مافائدة قوله: «لْزِمء (بَخْرِجٌ) مب مبنيّ للفاعل» 
وافاعلة تصيحة نو التكيلة عب للنكدا: عر قوله: (الِاسْيَقَراءً المَيرَ الام و( كذلك يخرج 
(التْمْثِيلَ) أي : غير منصوص العلّة. (فَإِنَهُمَا) عله لهيُحْرجٍ»؛ أي: لان الاستقراء غير التّامٌّ والتّمئيل» 
(وَإِنْ) - وصليّةٌ (سُلْمتْ مُعدَْائُهُمَا ٠‏ لَكِنْ لَا يَلْرَمُ عَنْهُمَا شَيْءٌ آخَرٌ) يعني : لا تحصل عنهما نتيجة 
يقينيّة ؛ (لإنْكانٍ التّخَلّفِ فِي مَدُلُولبْهِمًا) أي: فيما دل عليه الاستقراء الغير النَّامُ والتّمثيل» (وَلِهَدَا) 
ولاجل أله يمكن الخلف :فنا يدلان عليه وله تيدان البَقثن) .بل يفيناق لعن , 


سيف الفللاب 
وَإنّما قيّد الاح الاستقراء ب«الغير النَّامٌ0: وإنّما قيّدنا النّمثيل ب«غير منصوص العلّة»؛ لان 
الاستقراء الَّاعٌ قياساً مقسّم ‏ بكسر السَّين على ما هو المشهورء وبفتحها على ما رجّحه بعض مِنْ 
النّاس ‏ داخلٌ في التّعريفء وكذا النّمئِيل منصوص العلَّة قياسٌ داخلٌ فيه مثل: «اللّوَاط حَرَامٌ أن 
أنَىء و: كُلَ أذّى حَرَامُ لِقَوْلِهنَعَالَى : «وَيْعنوئَك عَنٍ جيسن قُلْ هُوَ أَذىيّ (البغرة: 0659 ف: «اللْوَاطةُ 
حرَام. 
# ااي 


[الاسيفرَام] 
اعلَمْ أن الاسْتَفْرَاءَ هُرَ : بِنْبَاتُ الحُكُم عَلَى كُلْيّ؛ لِرْجُردهِ فِي أكْئر جُرْتِيّاتِي 
وَهُوَ إِمّا نَامّ أَوْ نَاقِصٌ ؛ 3 الحكم : 


إِنْ كَانَ مَؤْجُوداً فِي جَمِيْع جُرْئْبَاتِهء فَهُوَ: «اسْبَفْرَاءٌ نام وَيُسَمَى: «قِيّاساً مُقَمْما'؛ 


ووم ل إن 36 50 00 عه 2# م #98 مدال ل 
كُمَوْلِنَا: كل جِسّم: إما جَمَاد أو حَيّوَانَء و: : كل وَاجِدٍ مِنْهُمًا مُتَحَيّرٌ؛ ف: , حم 
رمام ون 
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سيف الفللاب 


[الاسْتَفَرَاءُ] 
ولمَّا ذكر الشّارِح الاستقراء المقيّد بالناقص والتَّمِثِيل مطلقاًء أراد أن يعرّف الاستقراء ويقسمه 
إلى النَّامّ والنّاقصء وأن يعرّف التمثيل مع أنّ الأولى تقسيمه إن تتشبرمن اهل ودر متصومين 
الْعلّة 4 كقال» (اعْلَمْ أنَّ الاسْتَْرَاء) مطلقاً (هُوّ: إِنْبَاتُ الحكم) , بشيءٍ (عَلَى) شيء ( كَل ؛ لوجوده) 
ي : لوجود ذلك الشَّيء المحكوم به (فِي أَكْثَرِ جرْئيَاتِه) . 
والحقٌ أن يقول: «في جزئيّاته؛ بغير إضافة الأكثر إليه؛ لأنَّ التَعريف لمطلق الاستقراء» مع أنه 
بقيد «الأكثر» يكون تعريفاً للاستقراء المقيّد بالنّاقص كما سيأتي. 
(وَهُوَ) أي : الاستقراء منحصرٌ في قسمين؛ لأنّه (إِمّا) استقراءٌ (نَامٌ» أوِ) استقراءً (نَاقِصُءٍ لِأنَ 
الحُكُمٌ) المثبت على كلَيّ لوجوده في جزنيّاته (إنْ كان مَؤجُودا في جَمِيْعٍ رياو بآن يتّصف 
جميعها به (فَهُوَ: «اسْتَفَرَاءٌ نام وَيُسَمَّى) هذا الاستقراء: («قِنَاساً مُمَسَما1) فيه يما : ولأته 
مشتمل على أقسام متعدَّدقٍ: ويكون مركّباً مِن منفصلةٍ مانعة الخلرٌ بالمعنى الأعمٌ. وحمليّاتِ بعدد 
أنجراء الأتفمالة رك حملت فده مشاركة لجر ءِ آخر م وو اجزاريلك لفطل تعن يا اريك 
الأعوك والسمل ات افيه متغايرة في الأوسط متّحدةٌ في النّتيجة الّتي هي تلك الحمليّة؛ إنَا 
شكل أو من أشكالٍ مختلفةٍ. 
وأمعالة © كات (كفولنا: كل جسم : : إنَا جَمَادٌ أ حَيَوَانُ) أو نباتٌ؛ (5: كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا) أي: 
مِنْ الجماد والحيوان والنّبات (مُْحَيْرٌ؛ ف: «كُل جسم مُتَحَيرٌ حَبرًا). 
وصورثةُ الواضحة هكذا : «كل جسم متحيّرٌ؛ لأنّ كل جسم إِمّا جياه | وتضيوات الونكنات» 
والجماد متحيّرٌ والكَيّران متحيَّرٌ والنّبات متحيرًا فينتج : «أن كل جسم متحيرٌه, وهذا المثال مطابقٌ 
للممثّل له. 


< 


5 0 وت التَّحَيُرِ في يع أفْرَادٍ| لجسم ؛ لكترَية لِلجمَاق؛ سَدَاء كان نياتاً أو عدر 
0 0 


يَوَانَ؛ سَوَاءٌ كَانَ إِنْسَانا أو غيره. 


3 نا لَمْ يُوجَد دَلِكَ الحُكُمْ في جَمِيْع جُرْئياتِهِ: بل في أَكْتّرهاء فَهُوَّ: «اسْتَفْرَاءٌ نَاقِص؛؛ 
عَقَرينًا :كل خَيَوَان يَُركُ َكهُ سمل عند المضغ»؛ َالحيوَادُ نُ كُلْنّ كم عَلَيْهِ بثبُوتٍ تَحَرُكٍ 
القَكُ الأسْمَلٍ عِنْدَ 0 وَذَلِكَ لِأنّا اسْتَقْرَأنا َعم جَرْئِيِّاتِ الحَيّوّانِ مِنَّ الإِنْسَانَ وَالمُرَسٍ 
وَالبَمَر وَغَيْرِهَاء وَوَجَدْنَاهَا تُحَرّكُ مَكَهَا الأسْفَلَ عِنْدَ المَضغ ١؟]ء‏ مَحَكَمْنًا بأنَّ كل حَيَرَان 


يُحَرّكُ فَكَهُ الأَسْمَلَ عِنْدَ المَضْغْ. انو حارس اندو الغتراد! َإِنَّ التّمْسَاحَ نَوْمّ 
ِْهُ مَعَ أنه لا يُحَرّكُ فَكَهُ الأَسْمَلَ ء عِنْدَ المَضغء بَلْ يُحَرّكُ فَكَهُ الأغلى . 


سيف الغلاب 


در و 


(َإنَهُ حكم) فبه (يتبُوتٍ التحَبْرِ في يع أَئْرَادِ الجشم؛ لِْبُوتهِ) أي: لأجل أن التَّحيِّرَ ثابتٌ 
(لِلجَمَادِ؛ سَوَاءٌ كَانَ نبَاتاً أَوْ غَيْرَهُ وَ) لثبوته (لِلِحَيّوَانِ؛ سَوَاءُ كَانَّ) ذلك الحَيّوان (إِنْسَاناً أو غَيْرَه) 
وعبارةٌ الشّارح عله تمل امل فتأمّل. 

وهذا إذا وجد ذلك الحكم في جميع جزئيّات الكلّىّ؛ (َ) أمّا (إِذَا لْمْ يُوجَدُ ذَلِكَ الحكم 
في مع جُرْئيّاته. بَلْ) وَجِدَ (في أَكُثرِها) أي : الجزئّات. (فَهُوَّ: «اسْيَفْرَاءٌ نَاقِصٌ»). 

ومثالهُ : كائنٌ (كَقَولًا : "كل حَيَوَانٍ يُحَرّكُ فَكَهُ الأسْفَلَ عِنْدَ المَضْغْ:) إِلّا النّمساح. 

والفكٌُ على وزن «الشَّكُ» بمعنى: «زنخ" بالفارسي. واجكها؛ بالتّركي» والفكُ الأسفل يعبّر عنه 
بالثّركي ب: «الت جكه؛؛ والمضمٌ مصدرٌ مِن الباب الَّالث والأرّل؛ بمعنى: «أغزايله جكنمك؛: 
والنّمساح ‏ بكسر النّاء وسكون الميم -: حَيّوانْ بحري معروفٌ يكون في النّيلء وله ذنبٌ طويل 
وأربع أرجل ء وصورته تشابه صورة حيوان يقال له بالتّركي: «كرتنكله؛: ولقد سمعت في حلّه 
عجائب مِن سكان سواحل الثّيلء ولكن لا يناسب ذكرها فيما نحن فيه. 

لحان كُليْ شم لَه بوب تَحَدُكِ امَك الأسَْلٍ عِنْدَ المَضْغ. وَذَلِكَ) أي: حكمنا عليه 
بذلك ثابتٌ؛ (لِأنَا اسْتَفْرَانَا أكثرَ جُرْئِياتِ الحَبْوَانِ) أي: أكثر أنواعه المندرجة تحته (مِنَ الإِنْسَانِ 
وَالمَرَسِ وَالبَمَر وَغْيْرِهَا) مِنّ نّ الأانواع ك: الحمار القت والغنم» (وَرَجَدْنَاهًا) معطوفٌ على 
«اسْتَفْرَانَاء (تُحَركُ فَكْهَا) الصّمير راجمٌ إلى «الجزئيّات» (الأسْمَلَ عِنْدَ المَضْغ) ظرفٌ للتَّحرّك 
35 تَحَكَمنا) حكماً كلا (بأنَ كُلُ حَبَوَانٍ يَُركُ ذَكَهُ الأْفَل عِنْدَ الضع» مَمَ آَنهُ) أي : تحرّك الفك 
الأسفل (َيْرٌ ثابتٍ ت لِبَعْض أَثْرَاٍ الحَيّوَانِ؛ َإِنّ التَمْسَاحَ نوم ِنْهُ) أي: مِنَ الحَيوَان؛ لأنّه جسمٌ نام 
حكامنٌ متحرّلك بالإرادة» (معَ أنهُ ا يح رَكُ قَكَهُ الأسْفَلَ عِنْدَ المَضْعْء بَلْ 500 بُحَرَك فَكَهُ الأغلى) . 


3 - 


[التْمثيل] 
وَالتَمْثِيلُ هُوَ: الاسْيذْلال بتْبْوتٍ الحم في جُرْي؛ لِتبوتٍ ذلك الحم في 
لِمَعْنَى مُسْتَرَكٍ بَِتَهُمَاه”'"» وَيُسَمْيهِ المُمَهَاهُ: «قِيّاسأً», كما يُثَالُ: «الَريْذُ حَرَامُ ا 
0 و ع مشكر عرا0 3 : «التَبيِذُ حَرَامٌ»؟ فَإِنهُ يُسْتَدَلُ عَلَى تُبْوْتٍ الحُرْمَة ليذ 
ِه لِلِخَمْرٍ ؛ لِاشْيرَاكِهِمًا في سَبَبٍ الحَُرْمَةء وَهُوَ الإسكار. 
د فول : : «عَنْهَا2؛ يُحْرجَ المُقَدْمَتَيْنِ المُسْتَلْرِمَئَيِنِ لإِخْدَاهُمًا؛ كَمَوْلِنَا: «زَيْدٌ قَايِمُ» و: 


عَمْرّو ذَاهِبٌ»؛ فَإِنَّ هَاتيْن القَصِيَتيْن 
سيف الغلااب 1 
[التَمْفِيلَ] 
(وَالنَمْئيل) المطلق (هُوَ: ١‏ 00 تٍ الحُكُم) ك: «الحرمة» مثلاً (فِي جُرْئيٌ) ك: «التَِين 
لوت لك الشف جا خَرَ) ك: «الخمر» (لِمَعْنَى) ك: «الإسكار» (مُشُتَرَكُ بِيْنَهُمَا) 


ل ب 


يَُبيهِ المُقَهَاءُ : «قِيّاسااء كما يُقَالُ: «التَيدُ حرام ؛ أنه كر كا لجَمْرِ 0 كل مك 
حَرّام». فْ: «التيدُ حَرَام) ؛ نه يُسْتَدَلُ) - مبنييٌ للمقعول (عَلَى تُبُوْتٍ الحُرْمَةَ لِلنِيْذٍ ويه لِلخَمْر؛ 
لِامْتِرَاكَهِمَا) أي: التَّبِيذ والخمر (فِي سَبَّبٍ الحُرْمَةٍ وَهُوَ الإِسْكَارٌ). 

وهذاء وإن سمّاه الفقهاء: «قياساً». لكنّه ليس بقياس عند المنطقبّين؟ لأنّه لا يلزم منه التيجة؛ 
لانَّ عليّة الإسكا ر للحرمة غير معلوم ولا منصوص » فعلم أنَّ التّمثيل أيضاً قسمان؛ لأنَّه إِنّا منصوص 
العلَّىَ أو غير منصوص العلّق والأّل قياس ؛ لانَّه يلزم منه النّتيجة كما سبق منّاء والنّاتي ليس 
يفياس ؛ لانّه لا يلزم منه النتيجة» فلذا أخرجوه ين تعريف القياس. 

(لَولهُ: 'عَنْهَاء) وهذا أيضاً إشارةٌ إلى جواب سؤالٍ مقدَّر وهو أن يقال: ما فائدة قوله: «عنها». 
فاجاب قر ا ابا ل 0 ا 


(١‏ والتّمثيل نبا الحكم في زفي لثبرث ذلك الحكم في جزيي آخر لمعف مشترك بينهها أي: بين الجزلكين -؛ 
كقرلنا: العالم مزلف فهر حادتٌ كالبيت؟ يعني : البيت حادتٌ ؛ لاله مؤلّت, وهذه الهلّة موجودة في العالم؛ قيكون 
أيضاً حادثاً. اه من «التعريفات». اه (منه). 

(") في المطبوع فقط: «والخمر حرامة بدلاً من «وكل مسكر حرام؟'. 


انماما اسْهلََ الكل من حَيتُ ُو كل بزو تحصُولٌ الخجزء ين متؤثونا على 
حُصُولٍ الكل بَلِ الأمرٌ بالمكسء فلا يَكُونُ لِكُلَّ وَاحِدَة مِنّْهُمَا دَخْلُ في حُصٌولٍ الأخْرَى, 
َِلّا يلم أذ يَكُونَ لجز مُسْعَلِْما لجُزو''2. وَالمَفْرُوضيُ بخِلافوا"؟ وَلِهَذَا لَرْ لفك 
إِحْدَاهُمًا لَبَتِيتِ الأخرَى حَاسِلَة؛ كََمى لَرُوم القَوْلِ الآخَرٍ عَنٍ الأمْوَالِ»: أنّ لِكُلَّ قَْلٍ بِنْهَا 
دَخْلاُ : 
سيف الغلاب 
اللِّين جيء بهما مثالاً للمقدّمتين المستلزمتين لإحداهما (تَسْتَلْرِمَانٍ إِحْدَاهْمَا اسْيثْرَامَ الكُلَّ مِنْ حَلِكُ 

ونصب «الاستلزام» بنزع الخافض؛ أي : كاستلزام الكل؛ يعني : استلزام هاتين المقدّمتين ليس 
كاستلزام الأقوال الَّي تركب منها القياس التّتيجة: فإنَّ لكل مِنَ الأقوال ‏ أي: مِنَ الصّغرى والكبرى 
دخلاً في لزوم التّتيجة؛ بخلاف هاتين المقدّمتين؛ لأنّهما لا دخل لكل واحدةٍ منهما في لزوم 
إحداهماء بل إِنّما تستلرمانها كاستلرام الكل من خيث هو هو لجزثه. 

(فَحْصُولُ الجُزْءِ ليْسَ مَؤْنُوفاً عَلَى حُصُولٍ الكُلّ) مثلاً: الحلوى كل مركّبٌ مِنَّ العسل والسَّمن 
والذَّقيقَء فحصول العسل مثلاً ليس موقوفاً على حصول الحلوى؛ لأنّه يوجد العسل يدون الحلوى. 
(بَلِ الأمرٌ بالفَكْس) أي: بل حصول الكل موقوفٌ على حصول الجزء؛ لأنَّه إذا لم يكن كل واحدٍ 
من العسل والسَّمن والدّقيق فمن أيّ شيء يتركب الحلوى. وعلى أيّ شيءٍ يطلق اسم الحلوى؟ 

وإذا كان الأمر كذلك. (ثَلَا يَكُونْ لِكُلٌ وَاجِدَةِ مِّْهُمَا) أي: مِن تلك المقدّمتين (دَخُلَّ في حُصُولٍ 
الأُخْرّى. وَإِلَّا) أي: وإن كان لكل واحدةٍ منهما دخلٌ في حصول الأخرى (يَلْرَمٌ آَنْ يَكُونَ الجُرْءُ 
مُسْتَلْرْماً لِلجُرْءِ. وَ) الحال أنَّ (المَفْرُوضٌ) ملابسٌ (بِخِلَافِه؛ وَلِهَذَا لَوْ حُُذِمَتْ إِحْدَاهُمَا) مثلاً 
كُ 55 قضيّة «زيد قائمه. (لَقِيَتِ الأخرّى) أي: «عمرٌّو ذاهبٌ» (حَاصِلَةً) . 

(لْمَعْى ّرم القَوْلٍ الآخَرِ) أي : التتيجة (عَنِ الأقْوَالِ) أي: عن القضايا الي تركب منها القياس 
(أنْ لِكُل نَل مِنْهَا دخلاً) اسم «أنَّه قدّم عليه خبره؛ لكونه ظرفاء والجملةٌ خبر المبتدا ؛ أعني: 
قوله: «فمعنى»؛ أي: معنى لزوم النتيجة عن الصّغْرى والكبرى في الاقترانيٌ» وعنٍ المقدّمة الواضعة 


)١(‏ في المطبوع فقط: «للكل' بدلاً من «للجزءءء والمثبت هو الصحيحء وهو الموافق لحاشية برهان الدين على 
الفناري» والله تعالى أعلم. 

(1) فلو كان لحصول أحد الجزاين دخلٌ في حصول الآخرء لكان كل واحدٍ منهما ينتفي بانتفاء الآخر. لكنّه ليس 
كذلك . ام (منه). 


القياس 


في خصولٍ القَوْلٍ الآخَرٍ. 

- وَقَوْلَهُ: «لِذَاتَِاه يُخْرِجٌ مِثْلَ القِيّاسٍ الَّذِي يَلْرَم 5 التَسْلِيم قَوْلُ آحن لَكِنْ لا لِذَاتِم 
ل يوَاسِطَة مُقَدْمَو تي كتدوي وناس التقاناء !رخدت رقت ون نرلي كيت 
يكُونُ مُتَعلّقُ مَحْمُولٍ أَرَلَيْهِمَا مَوْضُوعٌ الآخَرِه؛ كَمَرْلِنا: ««1) مُسَاوِ لاب). وّ: (ب) مُسَارٍ 
ل(ج)نء يلَْمُ مِنْ هَذَيْنٍ القَوْلَينِ : أنَّ «(أ) مساو وللج)” لَكِنْ لَا لِذَاتِهِمَاء بَلْ بِوَاسِطَةٍ 


مَعَدَمَةٍ أَجْيييقٍ وَهِىّ هِيّ : اَن كَ مُسَاوٍ المتاوق للشيءء مُسَاوِ لِذَلِكَ الشّيْء . 


سيف الغالاب 
والرّافعة في الاستئنائئ» أن لكل واحدةٌ منهما مدخلاً (فِي حصُولٍ القَوْلٍ الآخَرِ) الذي هو عبارةٌ عن 
التيِجة. 


(وَكَولهُ: 'لِذَاتِهَاء بُخْرِجُ) مِن تعريف القياس (مِثْلَ القيّاس الَّذِي يَلْرَمُ عَنْهُبَمْدَ التَْلم كَوْلُ آخَرٌء 
لَكِنْ) لزوم ذلك القول الآخر عنه (لا لِذَاتِهِ) راجمٌ إلى «القياس»» (بَلْ بِوَابِطَةٍ مُعَدَمَةٍ هآ جْتيّةِ) خارجة 
عن مقَدّمنيه؛ ولا يضر حينئظٍ خروجه عن التّعريف؛ لأنّه على هذا ادير لمت تان شق بل 
مجازٌء أو التُعريف للقياس الحقيقيٌ. 

وذلك كائنٌ (كما فِي قِيَاسٍ المُسَاوَا وَهُوَ) أي: قياس المساواة (مَا) أي: قياسٌ مجازي 
(يَتَرَكَبُ مِنْ فُوْلَّينِ) أي: من قضيّتين ملابستين (بِحَبْتُ يَكُونُ مُتَعَلّقُ) ‏ بكر اللّام المشدّدة - 
(مَحْمُولٍ أَزَلَيْهمَا مَوْضُوعٌ الآخر). 

ومثالة : كائنٌ ) كَقَوْلنا : 0 ناو لاب والألف موضوعٌ والمساوي مَتَجمول) مله يكيل 
ويكون هو موضوعاً هكذا: (و: كال مُسَاوِ للجكا. يَلْرَمُ من هَذَيْنٍ القَوْلَينِ: 3 3 مساو ل«ج) 

- : ل 0 0 - 3 :* 2 

وكقولنا: «"'د' في 'قك2 و'ق' في 'ي"'ء ويلزم مِن هذين القولين: دأن "د" في 'ي"1. 

والعبارةٌ الصّريحة في الأرّل: «الضّاحك مساو للنّاطق» و: النَّاطق مساو للإنسان»» وفي الثاني : 
«الذْرَّة في الحقّق و: الحقّة في البيت؛» ويلزم مِنّ الأوّلين: «أنْ الضّاحك مساو للإنسان؟» ومِنّ 
الثَانتِينَ: «أنَّ الدّرّة فى البيت». 

(لَكِنْ لا لِذَاتِهِمَا) أي : لذات القولين» (بَلْ بوَاسِطَةٍ مُقَدَمَةٍ أَجْييّة) خارجةٍ عنهماء (وَهِيَ) أي : 
المقدّمة الأجنبيّة الخارجة عن الاؤلين: دن كل ماو لْمُسَارِي لِلشّيءٍء مَسَاو لِدَلِكَ الشَّيْءِ:)؛ 
وعن الثّانبين: «أنَّ ظرف الظرف للنَّيء ظرفٌ لذلك الشَّيء؛. 
)١(‏ المساواةثلاثة: ماواةٌ في الوجود ك: «الواجب والممكن». وماراةٌ قي الصّدق ك: «الإنسان والناطق»؛, 


ومساواةٌ ف في المفهوم ك: «الحيوان والنّاطق» . اه (منه). 
زقفق كما إذا قلنا : : «الإنسان ماو للنّاطق. و: النّاطق مساو للبشر» ف «البشر مساو للإنسان؟. اه (منه). 


تَصْدَُقْ يَلْكَ المُنَدّمَهُ لَمْ يَلْرَمْ مِنْهَا قَوْلٌ آحَرٌ؛ كَمَا فِي قَوْلنَا: «1) مُبَاينٌ ل(ب). 
و 3 ُبَاينٌ ل(ج)» وَلَا يَلْرَمُ مِنْهُ أن «() مُبَاينٌ ل(ج)6”"! لِأنْ «مْبَايْنَ المُبَابْنٍ لِلشّيى 
ا يْرَمُ أن يَكُوْنَ مُبَايناً لَهُ. 

وَكَذَا 8 قُلْنَا: «أ) نِضْفٌ ل(ب)»؛ وّ: (ب) نِضْفٌ ل(ج»» وَلَا يَلْرَمْ مِنْهُ أن «(1) نض 
0 1 انسدق أن نطف اللفت نشت 


لَهُ: «قَولٌ آذه هْرَ التمِجَد فُمَعْنَى آحَرِييها : 
06 


والمقدّمةٌ الأجنيّةٌ في هذين القياسين صادقةٌ (فَإِنْ لَمْ تَضْدُقْ يِلْكَ المُمَدْمَهُ لَمْ يَلْرَمْ مِنْهَا فَوْلٌ 
آخَرٌ) يعني : لا يحصل بواسطتها نتيجةٌ صادقة؛ (كُمَا فِي قَوْلِنَا: «أ' مُبَاينٌ نّ ل«ب») يعني : «الناطق 


مباينٌ للتّاهق» (وَ: ١ب؟‏ مُبَاينٌ لاج') يعني : «و: النّاطق مباينٌ للضّاحك». (وَلَا يَلْرّمُ مِنْهُ أن «أء 
مُبَاينٌ لدج») يعني : لا يلزم أنَّ النَّاطق مباينٌ للضّاحك؛ (لِأَنَ «مُبَانْنَ المُبَايِنِ لِلشَّيءِء لا يَلرّمُ أَنْ يَكْوْنَ 
مُبَاينا له أي : لذلك الشّيء. 

(رَكَدَا) لا يحصل بواسطتها النّتيجة الصّادقة» (إِذَا قُلْنَا: «أ» يَضْفٌ ل«ب») يعني : «الواحد 
نصف الاثنين؛. (و: اب» نِضَفْ لاج1) يعني : «والاثنان نصف الأربعة». (وَلَا يَلْرَم هِنْهُ أن ل 
نِضْفٌ لج») يعني: لا يلزم أنَّ الواحد نصف الأربعة؛ (إِذْ لا يَصْدِّقُ أنَّ يضف النَضْفٍ نِضْفٌ). 

ومعنى «لزوم القول الآخر بواسطة المقدّمة الأجنبيّة؛: قال بعضهم: إِنَّه تضم تلك المقدّمة 
إلى المقدّمات» ويتكرّر الرسط على هيئة قياس صحيح منتجء فتكلفوا فيه. 

والإمامُ الرّازِيُ ردَّ الكل في اشرحه للمطالع؛؛ وقال: إنّد لاتعاجة إلى الوط المدكور» فزن 
عن اللروة يلك وال آنا سورد تعتل المتد كن كات فى تنكل الليحدة وسعتى اللزوم باشل اله 
لا يكفي ذلك فبهء بل مع تعّل الواسطة» ومِنَ البيّن أنَّ من تعمّل أنَّ دأ مساو ل«ب», وهب» مساو 
لهاج». وتعّل أن كلّ ماو للمساوي مساوء تعقّل جزماً أنَّ «أ» مار ل«ج». ولا يحتاج إلى تكرّر 
الوسط قطعاً؛ ولذلك يحصل الجزم بالقول الآخرء ويتحمّق الاستلزام حيث تصدق تلك المقدّمة كما 
في اللزوميّ والظرفيّة وحيث لا فلاء كما في النُصفيّة والتلئيّة وغيرهماء فاحفظ هذا. 

(فَوْلهُ: «قَوْلُ آخَرُ») قبل الشّروع في الاستدلال: «دعوى»؛ وبعد الشروع فيه وقبل تحصيله: 
«مطلرت»؛ وبعد تكميل الاستدلال (هُوَ: «التجقى م فَمَعْنَى آخْرِيّيها) على ما وقع عليه اثّئاتهم في هذا 


)١(‏ كما إذا قلنا: «إِنَّ الإنسان مباين للفرس. و: الفرس مباين للنّاطق». فلا يقال: (إنَّ الإنسان مباين للتّاطق». اه 


(منه). 


القياس 


أنْ لَا تَكُوْنَ عَبْنَ المُمَدّمَتيْنِ أو عَينَ إِحْدَاهُمَاء وَأَنْ لا تَكُونَ غَيْرَمُْمَاء أز غَيْرَ كل وَاحِدَةٍ 
ينهُمَاء وَأمًا أنْ لا تَكُونَ جُزْءاً مِنْ إِحْدَاهْمَاء فَغيرُ مُلْئرَم. 

َنم شر ط أخَرِيتُها ؛ لِأَنَهًا : 

- إِنْ كَانَتْ عَيْنَ المُقَدَمََيْن؛ كُمَا إذَا قُلْنَا : «العَالَم مت 1 ع خا أن : 

«العَالَمَ متغيرٌء و : كل مت حاوس يَلْرَم انكلم انان أي: الكَلَام الغْيرٍ المَفِيدٍ 

- وَإِنْ كَانَتْ عَيْنَ إِحَدَاهُمًا؛ كُمَا إِذَا قُنْنَا 07 حَايِثُة لآنه تنبو و المتججر 
َال 4 و الْعَالَمُ حَادِفٌ2 تَلْرَم المُصَائْرَةٌ وَهِنَ: «كَوْنُ المُذَّعَى جاءاً م مِنَ الدّليل»» وَعَنَا 
لا بيد المظلوتت؛ ايا على ال الوب علة. 

د علد 

سيف الفلا ب 
التُعريف: (أنْ لا تَكُوْن) أي: التتيجة (عَيْنَ مجموع (المُمَدَمََيْنِ أَوْ عَينَ إِحْدَاهْمَاء وَأَنْ لا تَكُونَ) 
هذا دفعاً للإيهام؛ لأنّه لمّا قال: «أَنْ لَا تَكُونَ عَيْنَ المُقَدٌمَتَيْنِه» كأنّه أوهم كونها عين إحداهماء 
ولمًّا قال: «أز عَيْنَّ إِحْدَاهُمَاف كأَنّه أوهم كونها غيرهما أو غير كلّ واحدٍ متهما. 

فدفع ذلك الإيهام بقولةة وان :9 تكون هماه أو غَيْرَ كُلَّ وَاحِدَةِ مِنْهُمَاء وََنَا أَنْ لا تَكُونَ 
ءا مِنّ ِحْدَاهُمَا كَقَبرُ مُلْتَرّمب) يعني ي : أنّهم لم يلتزموه كما التزموا أن لا تكون التّتيجة عين كل 
واحدةٍ مِنَ المقدّمتين» أو أن منايزة الشجة لكل منهما لا تقتضي مغايرتها لكل جزءٍ منه؛ إذ لا يلزم 
مِن مغايرة شيءٍ لشيءٍ أن يكون مغايراً لكل جزءٍ منه. 

(وَإِنْمَا شط آَخَرِيّنُها) أي : مغايرة النّتيجة للمقدٌّمتين؛ (لأَنَهَا إن كَانَتْ عَيْنَ المُقَدَمَتَيْنِ :؛ كَمَا) 
كانت كذلك (إِذَا قُلْنَا «العَالَمُ مُتَغيِرٌ وَ: : كُلّ مُتَغَيّر حَاوِثُ»؛ لِأنَّ: «المَالَّمَ مُتَغيرٌ وَ: مر 
حَادِتٌ؛. يَلْرَمُ) - جواب «لو» ‏ (التَكَلُمٌ ِالهّذَيَانَ؛ٍ أي : الكَلَامٌ المَيرٍ المُفِيدِ)؛ لأنَّ الغرض مِنّ 
القياس إثبات شيءٍ آخر مِنّ المطالب غير الحاصلة بذلك القياس. وهذا القول مِن قبيل إثبات الشَّيء 
بنفسه وتحصيل الحاصلء فيكون هذياناً. 

(وإِنْ) لم تكن عين المتدّمتين؛ بل (كَانَّتُ عَبْنَ إِحْدَاهُمَا؛ كما إِذًا قُلْنَا: «المَالَمُ حَادِتٌءٍ لأئه 
مُنفيّرٌ. ز: المُتمْبْرٌ غَالم. و: العالمٌ حَادِتٌ». تَلْرَمٌ المُصَادَرَه) على وزن «المقاتلة». (وَهِيَ) أي: 
المصادرة (كَوْنُ المُدَعَى) أي: دعرى القياس (مجزْءا يِنَ الدَلِيلِ) أي: مِنَ القياس (وَهَذَا) أي : الدّليل 
الذي كان دعواه جزءاً سند القند اتكطلوت: لِاشْيِمَالِهِ عَلَى الدَوْرٍ المَهُرُوب) أي : المفرور 
والمحترز (عنْهُ) كما لا يخفى, والدّور المهروب عنه هو الدّور الت في . 


ضيف القلدت ب ل ا ا تي 
ثمّ قد عرفت أنَّ القياس يطلق على المعقول والملفوظ؛ ولا فرق بين تعريفيهما في القيود. إِلَا 
أن القول والأقرال في الأوّل مِنّ المعقولات؛ وفي الثاني مِنَ المسموعات, وأمّا القول الآخر فهو 
معقولٌ في التّعريفين؛ فإنّه لا يلزم من تلظ المقدّمات ولا من تعقّلها تلقْظ التبجةء فيكون المراد 
بالنّسليم في تعريف الملفوظ تسليم مدلول الأقوال؛ أو تسليم الأقوال مِن حيث إِنّها آله لملاحظة 
المعقول الذي هو مدلولها؛ إذ لا معنى لتسليم نفس الألفاظء فاحفظ. 

بد يك 


3 


8 


القباس 


(وَهُوَ) أي: القِيَامنُ (إِنّا اكْيرانٌ) وَهْوَ: «الَّذِي لَمْ تَكُنٍ النيِجَةُ أ نَقِيِضْهَا مَذْكُورَة فيه 
بِالقغل»2 وَهُوَّ: 

- إِمّا مُرَكْبٌ مِنْ حَمْلِيكيْن ؛ (كَفَوْلِنَا : كل جسم مُوَلْتء و: كل مُوَلْفٍ مُحْدَتُ؛ ل: ٠‏ 
جنم مُحْدَتُ) وَهُوَ لَيْسَ بِمَذْكُورٍ في | لقِيّاسٍ بِالفِعْل » ا نَفسْه وَلَا نَقِيضْهء بل بالمرَّةِ؛ لِذِكْرٍ 
ماده دُوْنّ صُورَته. 

ونا مر كاين شرط يك كدولكا كلكا كنك القند الك التهار وه 0 
قا كاد اه تزخرا رادو لع كلما كَانتِ الكشى : الف كال ا لمن 


سيف الغلاب 


[أَنْسَامُ القيّاس بِحَسَب الصّورَةٍ] 


ولمًّا فرغ المصئّف مِن تعريف القياس., أراد أن يشرع في تقسيمه؛ ليكون أوقع في النفوس؛ 
فثال: 


(وَهُوَ) أي : القياس بحسب الصّورة؛ يعني: باعتبار الهيئة منقسمٌ على قسمين؛ 
ري قياس إِنَا اكْيرَاننٌّ وَهُوَ) أي : الاقترانيٌ (الّذِي) أي : القياس الذي (لمْ 
تَكْنِ الِجَدُ) أي: عينها (أَوْ نَقِيْضْهًا) أى: التتيجة (مَذكُورَةٌ يِه بالفل)» وإن كانت 
مذكورة فيه بالقّة (وَهُوَ) أي : الاقترانئ : 

- (إِنَا مُرَكَبٌ مِنْ) قضيّتين (حَمْلِكَبْنَ)» ومثال ما هو مركّبٌ منهما: كائنٌ (كَقَولِنَا: كل جلم 
3 كر را 1 ف: كل جنم مُحْدَتٌ») هذا المثال مطابقٌ امكل ل لاه مركت 

عخم لكيه (3) لان قولنا : "كل جسم مُخُدَثُ» الذي (هُوَ) التّييجة (لَنْسَ بِمَذْكُورٍ فِي القِيَاسِ 
بالنغلٍ ٠‏ لا ننه وَلَا نَقيضه. بَلْ) مذكورٌ فيه (بالقوٌةٍ؛ لِذِكْرِ) إحدى (مَادْتهِ) في الصّغرى والأخرى 
في الكبرى (دُونَ صُورَتِه). 

(وَإِنّا مُرَكْبٌ مِنْ) قضيِّتين (شَرْطبئَبْنِ) بطرت على: (إِنا مُرَكْبٌ مِنْ حَمْلِيّتَيْنِه. ومثال 


ما هو مركب مِنَ الشّرطيتِين: كان (كقوينا : «كُلّمَا كانتِ السَّمْسٌ طَالِعَةً فَالئّهَارٌ مَوْجُودٌ وَ: ُلّْمَا 
كان النْهَارٌ مَؤْجْوداً فالأرض مُضِيئَد» يَنْنْخُ) بعد إسقاط الحدٌّ الأرسط؛ أعني ؛ التّالي في الأولى 


والمقدّم في الثانية: (١كُلْمَا‏ كَانّتِ الشّمْسٌ طَالِعَةَ فالأرْضٌ مُضِيكَة»). 


وَِنْمَا سُمّيَ هَذَا: «اْيِرَانيّاه؛ لِكَوْنَ الحَُدُودٍ فِيْهِ ‏ أَغني : العذ انهه والهد الاق 


ولخ لكك مََرِنَة نه غَيْرَ مُسَشْنَاةٍ. 

(وَإِمَا اسْيثْتَانِيٌ) وَهُرَ: «الَّذِي تَكُونُ اللَجَهُ أَوْ نَقِيضُهَا مَذْكُورَةٌ فِيْهِ بالفغل». 

نما سْمْي : «اشيقنازيا»؛ لِاشِْمَالِِ عَلَى أَداٍ الاسْيثْتاءء وَهِيَ «لكِنَّ» التي مي يمَغتَى: 
دِلّاء فِي [1/ 577] الِاسْعْنَاءٍ المُْقَطع . 

كَِثَالُ كَوْنِ الَو مَْكُورةٌ فبه بالفِمل ؛ ١كَقَولنَا:‏ «إنْ تحانتِ الشّمْسُ طَالمَة كَالتهَاُ 
مَوْجُودٌ). لَكِنَّ الشَّمْسَ طَالِعَة» فَالنّهَارُ مَوْجُودٌ؛. 

- وَمِكَالُ كَوْنِ نَقِيْضٍ النَعِجَةِ مَذْكُورَاً فِيِّْ ِالفِعْل ؛ كَقَوْلِنَا: «إِنْ كَانَتِ الشَّمْسٌ طَالِعَة فَالتَهَار 
مَؤْجُودٌ (لَكِنَّ التَّهارَ لَيْسَ بِمَوْجُودٍ كَالشّمْسٌ لَيْسَتْ بِطَالِعَةٍ)) فَتَقِيِضٌ النتِجَةِ وَهُوَ «الشَّمْسُ 


سيف الغلاب 
(وَإِنَمَا سمي هَذًَا) القياس : (١اقْتِرَانِيّا؛‏ لِكَوْنِ الحُدُود) الكلاثة (فَيْه أ الحَدَّ الأَضْنٌَ 


- 


وَالْحَنَّ الأكبَرَء وَالحَدٌَ الأَوْسَط - مُفْتَرنَةَ غَيْرَ مُسْتَئْنَا أصله : «مستشيّةٌ»: واتقلبت الياء ألفاً لتحركها 
وانفتاح ما قبلهاء أو سمّي بذلك؛ لأنّه جمع فيه المقدّمتان بحرفي دالٌ على الاقتران والاجتماع 
وهى كلمة «الواو» العاطفة. 

(وَإِمَا اسْيَنْنَائينٌ) معطوفٌ على قوله: (إِمّا اكْتِرَانٌَ» (وَهُوَ) أي : الاستثنائيٌ 
(الَذِي) أي: القياس الّذي (تَكُونْ النَّييِجَةُ) أي : عينها (أَوْ نَقِيِضُهًا مَذْكُورَةٌ فِبْه 
بالفغل). 

(وَإِنْمَا سمِّيّ) هو قياساً («اسْينْائباه؛ لِاشْيِمَالِه) أي: لكونه مشتملاً (عَلَى أَدَاةٍ 
الاسْيئناءِ. وَهِيَ) أي: أداة الاستثناء كلمة: («لَكِنَّ» الني هِيّ) كائنٌ أو ملابس (بِمَعْتى: )4 الكائن 
(فِي الاسْينَْاءٍ المُنْقَطِع) فده السطقرة هن عررف الاتساء قف 4 لان نظرهم إلى المعاني» 
بخلاف النّحويّين فإنّهِم عدُوها مِن حروف الاستئناء مجازاً» لا حقيقة. 

(فَمِثَالُ تون النْتِيِجَةٍ مَذْكُورَة فيه بالفِمل) كائن (تَقَوْلِنَا: «إِنْ كَانتِ الثَّمْسٌ ظَالِمَةء فَالنْهَار 
مَوْجُودٌ لَكِنّ الَّمْسَ طَالِمَة؛ فَالئَهَارُ مَوْجُودٌُ؛) هذا المثال مطابقٌ للممئّل له؛ لأنَّ عين النّتيجة 
وهو قولنا: افَالنْهَارٌ مَوْجُودٌ» مذكورٌ فيه بأن كان تالياً في المقدّمة الواضعة. 

(وَمَِالُ كَوْنِ تَقِئِضٍ النْيِبِجَةٍ مَذْكُورَاً فِْهِ الفِمل؛ كَقَوْلِنَا: «إن كانتِ المَّمْسٌ طَالِمَة فَالنْهَار 
مَوجودٌ: لَكِنّ النْهَارَ لَيِسَ بِمَوْجُودٍ َالشمس لَيْسَتْ يِطَالِمَق تقيض س النتِيجَةَ و / هوّ) أي : نقيضها كولنا: 
(«الشمْس 


لا يُقَالُ ور الج بالفغل بي الاشيثتايي يُنَافِي وَجَوْبَ مُغًا نَايَرَةِ النْتِيجَةٍ لِكُلّ مِنّ 
0 00 عَلَى مَا ذُكِرَ في تَعْرِيفٍ القِيّاسسٍِ . 
: المُرَادُ بِكْرٍ النِِجَةٍ ذِكْرُ أَجْرَائِهًا عَلَى التَرتيبٍ الّذِي في النَِجَةِء لأنْ العْقنْمَة 
يه 0 هِيَ مَجْمُوحٌ الَّرْطِيّةِ المرَكَةٍ ين المُقدَم وَالَاليء َتَكُونُ النيجَةُ جز هَذِه 
الْمَقَدْمَةِ ف الطاعية 
سيف الفاللاب 
طَالِمَةً))؛ لذن النّتيجة سالبة؛ فيكون نقيضها موجبةٌ: وهو (مَذ كوو فثه و بالفغلِ) و«الواو» في عبارة 
الشّارح اعتراضيَّةٌ ؛ لأنّه اعترض بمدخولها بين المبتدأ ‏ أعني: «فتقيض التّتيجة؛ ‏ والخير» أعني : 
«مذكورة». 

اعلم أنَّ القياس الاستئثنائيّ الاتُصاليّ : 

- إن استثني فيه عين المقدَّم فهو ينتج عين الثَّالي كما سبق مثاله في المتنء وهو حيتئظٍ مركبٌ 
مِن مقدّمتين: إحداهما شرطيّةٌ والأخرى واضعةٌ؛ وهي استكثناء عين المقدَّم. 

- وإن دح موحد إكالى يق نكي لحيل عباتا إبضاء عن كد يكون مركا فق 
كدي إتداهها شرظة > والأخرى :رافعةء وهي استثناء نقيض الثَّالي» وَإِنّما ذكرنا هَل العاعده 
في هذا المقام لأجل فائدةّء وأمّا تفصيلها فسيأتي مِنّ المصنّف في محل . 

(لَا يُقَالُ: ذِكُرٌ النْتِِجَةٍ) أو نقيضها (بِالفِمْلٍ فِي) القياس (الاسْيثْنَانِيٌ يني وجُوْبَ مُمَايَرَةِ الِجَةٍ 
ِكل مِنَ الأَقْوَالٍ؛ بنَاءً عَلَى ما ذُكِرَ ني تَعْرِيفِ القيّاس). 

(لأنا) نجيب بتحرير المرادء ف( تَقُولُ: المُرَادُ بذِكْرٍ النَتِيِجَةْ ؤِكْرٌ أَجْرَائِهَا) أي : جزأيها كاثناً 
(غلى الترْتيب الَذِي) وجد (فِي النْتِجَةِ) وكذا المراد بذكر نقيضها؛ لأنَّ ذلك القائل ما أن يقول: «إنَّ 
النتيجة لا تغاير المقدّمة الاولى التي هي المقدّمة النّرطيّةه؛ وإمّا أن يقول: «إنّها لا تغاير المقدّمة 
الثانية التي هي الواضعة أو الرّافعة؛: 

-:فعلى انشق الأول ان التبجة تغاير المقدّمة الأول (لأنّ النقد معدم الأوَى مِنَ الِياسٍ هي 
مضموع) القضيّة (التَرْطِيّةَ المُرَكْبَةٍ مِنَ) الجزء الأرّل المسمّى ب: («المُقَدم؛ ٠‏ َ) الجزء الكّاني 
المسممر به 8 الل ا فنَكُونْ الْتِيجَةٌ جر هَذِهِ المٌقَدَمَةٍ ني الظاهِر). 


)000 «بناءء ساقطة من المطبوع وبعض السخ الخطية . 


ل م هه 4 د - 2 3 ً 2 ل م ع1 م #.ه 9٠‏ 6 0 م 3 
وَالجرْءُ يُغَاِيرُ الكل وَالمَمَدَمَةَ الثَانِيّة هئ المُشْتَمِلَهُ عَلَى حَرْفٍ الِاسْيَنْنَاءِء وَلَا إِشْكَالَ 
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في مَعَايْرَةٍ النْتيِجَة لهَذِهِ المقدمة. 


َبِهَدَا يَنْدَفِمُ نضا مَا يُّقَالُ مِنْ: أَنَّ عَيْنَ النيْجَةَ أو نَقِيْضَهَا لَوْ كَانَ مَذْكُوراً فِي الِاسْيثْنَاَيٌ 
بالفِغل, لَزِمْ أَنْ يَكُوْنَ نِي جُرْء القَضبَّةِ النَّرْطِيّة حَكُمٌ؛ لِأنَّ النَييْجَةَ يَجِبُ أَنْ تَكُوْنَ قَضِيّكُ 
َالمَِية لا تون بلا حك ؛ يِلْرَم أَنْ يَكُونَ جَدْءٌ القَضِيّةِ الشَّرْطِيّة قَضِيّة أَوْ يَلرّمُ أَنْ لا تَكْوْنَ 
النَتبجَةٌ قَضِيةٌ وَكلَاهُمًا ت] 

وَلَّمّا قرَعْ مِنْ تَعْرِيف القيَاسٍ وَتَفْسِيِِْ إِلَى يَسْمَيْنٍ'"'. شَرَعَ 
سيف الغلاب 

قيّد بقوله : «في الظاهر؛؛ إشارةً إلى الفرق بين النّيجة مِن حيث إنّها هي. وبينها من حيث إِنَّها 
المقدّمة غير مشتملةٍ على الحكم؛ لأنَّ ما اشتمل الحكمَّ كل المقدّمة» والشَّيِءٌ الواحد يختلف 
باختلاف الحيئيّات. (وَالجُوءٌ يُقَابِرُ الكلٌ) 

(وَ) على الشَّقٌّ الثاني نقول أيضاً : إِنَّ النّتيجة تغاير المقدّمة الثَّانية؛ لأنَّ (المُقَدّمَةَ النَانََ هِيَ 

المُشَْمِلّةُ عَلَى حَرْفٍ الِاسْيَدْنَاء وَلَا إِشْكَالَ فِي مُثَايَرَةٍ النَييِجَة لِهَذِهِ المُقَدّمَةِ) الئّانية؛ لأنّها غير 
بشتيلة على شيك الاملن ومله مول علي وعي المقعمل خاي المععمل» اخشلم أن ذكر 
مسي ده قولاً آخر ' 
مَذْكُوراً فِي) القياس (الِاسْيَْنَائِيَ 00 رن «لو» ‏ (أَنْ يَكُوْنَ في / ًٍٍِ المكد الطب 
حَُكُمُ) والحال أنه لا حكم في جزئهاء بل في مجموعها. 

وعلّل المدّعي مدّعاه بقوله: (لأنَّ النَّيِجَةَ يَجِبُ أَنْ نَكْوْنَ قَضِبّه) مستقلّة (وَالقَضِيّهُ) المستقله 
رلا تكُون بلا حكم). وإذا كان في جزء القضيّة الشَّرطبّة حكم؛ (َيلْرَم أنْ يَكُونَ جُْءٌ القَضِبَةَ الشَّرْطبَة 
قَضِيَدً) مستقلةٌ. (أَوْ يَلرْمُ آنْ لا نَكُوْنَ النْيِيِجَةُ و م نَضِيّة) مستقلَةٌ على تقدير أن لا يكون فيه حكمٌ؛ 
(وَكِلَاهُمًا) أي: كون الجزء قضيّةٌ وعدم كون النّتيجة قضيِّةٌ (بَاطلّ فَظعاً). ووجة الاندفاع ظاهرٌ مِن 
إظهار قول الشّارح: افي الظاجِر. 

2٠. . 22 2‏ .6 - 1 . 2 م .م 

(ولما فرغ) المصنف (يِنْ تعر يفي القِيّاسٍ) مطلقا بقوله: «هوّ فقول مؤلفك... إلخىتى (و) عن 
«نَفْسِيْمِه) أيضاً (إِلَى قِْمَبْنِ) بقوله: 'وَهُوَ إِمّا افْيِرَانِيٌ... إلخاء (شَرَّعَ) أي: أراد أن يشرع 


)١(‏ «إلى قسمين» ساقطة من المطبرع. 


لتك 


ِي تَفْسِيم كُل مِنَّ القِسْمَيْنِ وَبَيَانِ أحكايء وَكَدّمَ الاميِرَانيَ عَلَى الاسْيثْنانِيَ؛ لِأنْهُ هْرَ الأثر 
لانن في الا الاسْيَعْمَالَاتٍِء وَبِهِ تُحَصّلّ المَجْهُولَاتٌ وَأنْهُ يركب مِنّ الحَمْلِياتٍ وَالِمْرْبّاتِ 


إذَا عَرَنْتَ ما هَذَاء َاعْلَمْ أن القِيَاسَ الِاثْتِرَانَِ الحَمْلِيَ السَّادّجَ لا مَحَالَةَ يَْمَمِلَ عَلَى 


دود دو : مَوْضوْع المَظْلُوبِء وَمَحَمُوَلِهِ) اكور بِنَهُمًا في المَقَدَّمتَينِ» فقول : 
(وَالمْكَرَرُ بَئْنَ مُمَدّممي القِيّاس) وَالمُرَادُ ب«المُقَدُمَتَيْنِ ؛: القَضِيّتَان اللَّتَان جُعِلَنَا مذي 


ام 


الْقِيّاس» 
سيف الغلاب 
(نِي تَفْسِيم كُلَ) واحدٍ (يِنَ القِمْمَيْنِ) المذكورين. (وَ) شرع أيضاً في (بَيَانِ أَحْكَامِهِ) وشروطه وتسمية 
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أجزائه: (وََدَّم ذكر القياس (الانْيِرَانِيَ تَلَى) ذكر القياس (الِاسْيَنْنَائِيَ؛ لِأَنّهُ هُوَ الأكُثَرُ التَّايِعُ 
فِي الِاسْيَمْمَالَاتِ)؛ لإثبات المطلوبات» (وَبو) أي: بسبب الاقترانئّ (نحَصَّل المَجْهُولَاتُ) مِنَّ 
التّصديقات» (وَأَنَهُ يَتَرَكَّتُ مِنَ الحَمْلِيَّاتِ وَالشَّوْطِبّاتٍ) مِنّ المقدّمات وهو ملابس (بِخْلَاي) القياس 
(الِاسْيِثْتَائنَ) المركّب مِنّ الثَّرطيّات. 

(إِذَا عَرَفْتَ هَذَا) يا طالب الكمالات. (فَاعْلْمْ أ أن القتامة الاقِْرَانِيَ الحَمْلِيَ الَادَجَ. لا مَحَالَةَ 
يَعْتَمِلٌ عَلَى دود ثَلاثةَ: : مَوْضْوْع المَظلُوبِ» وَمحَمُوله: كديرا فِي المَقَدَّمَتَينِ نِ). 

ثم اعلم أن كل واحق عن هده الثّلاثة ‏ أعني: الاقترانيَ والحمليّ والسَّادْجِ ‏ صفةٌ للقياس» 
ووجه انّصاف القياس بالاقتراني ظاهرٌ مما سبق. 

فإن قلت : متى يكون القياس حمليًا؟ قلت: إذا كان مركباً مِنّ الحمليّات. 

فإن قلت: متى يكون ساذجاً؟ قلت: إذا ركب مِنّ الحمليّات فقط؛ فيكون حمليًا ساذجاًء 
أو ركب مِنّ المتّصلات فقطء فيكون متّصليًا ساذجاًء أو ركب مِنَ المنفصلات فقطء فيكون منفصليًا 
ساذجاً. فمُلم أنَّ السَّاذْج يقابله المختلط بأن ركب مِن حملي ومتَّصلوَء أو من حمليّةِ ومنفصلةء 
أر مِن منْصلةٍ ومنفصلةٍ. 

وإذا كان الأمر كذلك. (نَتَقَولُ: وَالمُكُرَرُ يَيْنّ مُقَدَمَئي الفباشي) أي: 
في مقدّمتيه أو في أثنائهماء (وَالمُرَادُ ب«المَقَدْمَئَيْنِ») ههنا (القَضِيِتَانٍ الَتَانِ جُعِلَا 
جَرْأي القيّاسٍ). 

اعلم أنَّ المقدّمة تطلق على ثمانية معان: أحدها: ما يتومّف عليه الشّروع» 
وثانيها: ما يتوئّف عليه الشّروع بالبصيرة؛ وثالئها: ما يتوقّف عليه الشّروع بالبصيرة الكاملة» 


ل 
؟ - 2ممه يب« 


آَم تسمميمه : «حَداء و 000 المُيَدّمَةٌ كت : 0 وَالمَحْمُولٍ» يتمعن 
«حَدا»؛ لِكَونْه طَرّفاً لِلنْسية. 


ردم 


ناكا تتييكة:1 سلف فَلِتَوَسْطْهِ بين طرفي المَظلُوبٍ ك: «المُوَّلّفِ» فِي المِثَالٍ 
المَذْكُورٍ. 

وَالمَرَضٌ مِنْ إِنْيَانٍ هَذَا المكرّرٍ فِي القِيّاسِ: هُوَّ إِنَْاتُ مَحْمُولٍ المَظُلُوبٍ عَلَى مَوْضُوعِهٍ 

الَذِي نوت المَخمُول عَلَئه غير مَغْلومٍء فَيِسَبْبٍ هَذَا المُكَرّرٍ يَحْصّل العِلْمُ بِعُبُوتٍ مَحْمُولٍ 
المَظنُوبٍ عَلَى مَوْصُوعِدء كَلِذَا قِبل: إن 
سيف الغلاب 
ورابعها : ما يعين في تحصيل الفنّء وخامسها: ما يتوقّف عليه صحّة الدّليل» وسادسها: ما يتوئف 
عليه المقصودء وسابعها: كلام قدّم أمام المقصود مرتبطاً به» ومنتفعاً فيه؛ وهو المسمَّى بمقدّمة 
الكتاب. وثامنها: قضيَّةٌ جعلت جزء قياس أو حبَةه وهو المراد ههناء ولذا قال الشّارح: «وَالمُرَادُ 


2 


(فَالمَكرَرٌ بَيْنَهُمَا) أي : الذي ذكر على التّكرار بين مقدّمتي القياس؛ (سَوَاءٌ كَانَ ذلك المكرّر 


مها[ عر كنا في الاقترانيّ» (أَنْ مُقَدَّماً أَوْ تَالِياً) كما في الاستثنائيّ » (يحتّى: هذا 
أَوْمَظه). 

فإن سألت عن وجه تسميته بذلك» فتقول: (أَمّا تَسْمِبَتُهُ: «حَدَّاء. فَلأنَ مَا تَنْحَلُ إِلَبْهِ المُقَدْمَةُ مَهُ) بين 
أجزائها (ك: المَوْضُوع وَالمَحْمُولِء يُسَمّى: "حَدَّاه) في اصطلاح المنطق؛ (لِكَوْنِه) أي : ما تنحل إليه 
المقدّمة (طَرّفاً لِلنْسْبَة)؛ وقال بعض الأفاضل: أمّا تسمية الحدٌّ الأرسط حدًا؛ [فللكونه - أي: الحدّ 
الأرشط طرف للسنة:: راع تويك فاوط َلَِوَسْطهِ بين طرفي المَظلُوبٍ) قبل الحصول؛ لأنّه 
بعد الحصول ساقظ؛. وهو(ك: المُوَلْفِه في المِثَالٍ المَذْكُور) في المت » » وإذا قلنا مثلاً : لفظ 
المؤلّف حدٌ أوسط؛ لاله : «[لفظ المؤلف] مكرّرٌ بين مقدّمتي القياسء وكلٌ مكرّرٍ بين مقدّمتي القياس 
فهو حدّ أوسط» ف: «لفظ المؤلّف حدٌّ أوسط».؛ فيكون لفظ «مكبر» حدًا أوسط؛ لِمَا م. 


(وَالفْرَضُ مِنْ إِنيَانٍ هَذَا المُكَرّرٍ) أعني: الحدّ الاوسط (نِي) جنس (القِيَاسٍِ: هُوَ إِنْبَاتُ مَحْمُولٍ 
المَظلُوبٍ) بوساطة ذلك المكرّر (مَلَى مَوْضُوءٍ عِهِ) أي: موضوع المطلوب (الَّذِي ُيُوتُ المَحْمُولٍ 
بو اهار 


عَلْيِْ) أي: على المرضوع (خَيرٌ مَعْلُومء فَبِسَبَبِ) وساطة (هَذَا لكر بر الملم عبد 
المَظَلُوبٍ عَلَى مَوْضُوعِد نَبِدَا) أي: تلاجل كون فول ذلك السلم تسبي اكور فقطء (قِيل: إن 


القياس 


المُوصِل إِلَى المَظلُوبٍ هَُ الحَدٌ الأؤْسَظ َنَظ 

(وَمَوْضوْعٌ التقارن فِي الحَمْلِيّةَ 57 8 اللي (يُسَمَى: «حَدًا أَضْمَرَ»)؛ لأنهُ 
أَخَصٌ فِي الأغلب”" , “© وَالأَحَصُ أ انراد تكن مدر 

(وتختؤلة) فى الشنيةوتالية: ف انالك متف : «حدًا أَكْبَرٌ)؛ لأثة أَعم 
ني الأغلّبء وَالأَعَم أَكْثَر أَْرَاداً» فَيَكُونُ 
سيف الفلااب 
المُوصِل إِلَى المَظلُوب) الذي رتّب القياس للوصلة إليه (مُوَ الح الأوْسَظ فَقَظ) لا غير»ء مع أنَّ لكل 
مِن أجزائه دخلاً في حصول المطلوب. 

(وَمَوْضُوْعٌ المَظلَوْبٍ نِي الحَمْلِبّةَ وَمُقَدَمُ) أي: المطلوب (نِي الشَّرْطيّه)» 
وإنّما سمّي القول اللّازم عن القياس: «مطلوباً» باعتبار أنَّه يطلب به ويسمّى: 
«نتيجةً» أيضاً باعتبار حصوله منه. 

قال التّمتازاني في «التّلويح»: اعلم أنَّ المركّب النَّامّ المحتمل للصّدق والكذب: يسمّى مِن 
حيث احتماله الصّدق والكذس: «خبراا» ومن حيث إفادته الجر «إخبارا»؛ ومن حيث اشتماله 

على الحكم: اقضيّةا ومن حيث كونه 3-00 بن الليل : «مقدّمةى ومِن حيث إنَّه يطلب بالدّليل: 
«مطلوباً». ومن حيث إِنَّه يحصل مِنَّ الدّليل: «: 

(يسَمّىة خدا أضئر لأنه) أي موضوع المطلورب أو الحدّ الاضغر (أعسٌ) ين اليحمول 
(نِي الأغْلّب) أي: في أكثر القضايا الى تقم نتائج» وإن كان في بعضها أعم ؛ لأنَّ الاعتبار للاكثرء 
(وَالأَخْصٌ أَقَلٌ رادا من الأعمء » وانتصاب «أفراداً؛ على النَّمييزِيّة» (فَكُون أَصْمَرَ). 

ل أي: محمول المطلوب (نِي الحَمْلِّة وَثَالِِهِ ني الشَرْطِيّةِ يَُمَى : 
احَدًا أكْبَرَك؛ أنه( أي : محمول المطلوب أو الحدّ الأكبر (أَعَمّ فِي الأَعُلَب) وإن 
كان اخصّ في البعضء (رَالأَعَمُ أَكُثرُ أَفْرَاداًء فَيَكُونْ أَكْبَر). 
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للق إنما قلنا: ؛في الأغلب0 ٠‏ لأنّ الموضوع في القضية قد يكرن أعم؛ كما في قولنا»: ويعض الوا تمان »وقد 
يكونان متاريين؛ كما في قولنا : «كل | إنان ضاحك. و: كل ضاحك ناطق» ب: ينتج : «كل إنسانٍ ناطق وهما 


متساويين . اه (منه). 


(وَالمقَدْعَةٌ 5 التي فِبِها الأَصْمَّرٌ نْسَنَّى: «الصُفْرّى»)؛ لِاشْيَمَالِهًا عَلَى اضفر كَتَكُونُ ذَّاتَ 
الأضئْرء وَقِيْلَ: يَجُورُ أَنْ يَكُْنَ مِنْ قَيْلٍ تَسْمِيةِ الكل باشم المجَؤْءِ . 

(وَ) المُقَدَمَهُ"'' (الّتِي فِبّْهَا الأكبرٌ تسمّى: «الُبْرَى»)؛ لِاشْيَمَالِهَا عَلَى الأَكْبَره فَتَكُونُ 
ذَّاتٌ الأكبر. 


و سم الم لصّعْرّى وَالكُبْرَى ب (ا لمَقَدْمَةِ) شيا لِتَتَدّمهًا عَلَى القَولٍ اللّازِمء وَالقَوُلُ 
لازم بِاعْتِبَارٍ حُصُولِه مِنَّ القِيّاسٍ يُسَمَّى : «لُيئْجَة. وَبِاغْيبَارٍ اسْتِحْصَالِهِ مِنْهُ نه [1/ 4 ؟] يُسَنَى 


«مَظرباً». 


وداه 


(وَالمُقَدَمَةٌ الَبي) اندرجت (نِيُهَا) الع ام تَمَّى: «الصُفْرَى'؛؛ 
لِامْتِمَالِهًا عَلَى) الحذدّ (الأَضْمَّ نَتَكُونُ) الصُْرَّى حِيْئَئْذٍ بمعنى: (ذَّاتَ 
الأَصْفَرٍ) وصاحبته. 

فيل يشوز أن يَكون) تسحية المقدمة الى فيه الأصغز بب«الشدرى» (يز .قبل تَشيية الكل 
باشم الجرْء). وقل إن هذه الأسامي مبنيّةٌ على التَّشبيه بقليل الأفراد لقليل الأحرات وكثيرها 
لكثيرها» :فيكوان امتعيتال الأضعر والأكد, والمفرى والكبرىق على طريق الاتخبارء المطرحة 
في الاصل؛ ثم صار كل منها حقيقةً عرفة. 

(وَالمُعَدْمَةٌ الّيِي) الدرتجك (فينا) الحد (الأقة تسكن +الكناى»»؟ ِإِمْيِمَالِهًا عَلَى الأَكْبَر 
كون) القرى حيقل يفن “رداك الأكتر) وصاحبته . 

روحت الشترى والكدرى) أ : يسمّى كل واحدةٍ منهما (ب: «المُقَدّمَةِ» أَيْضاً) أي: كما سمّى 
بالمتشرق والكيزىه وعلل :تمخها بالمشلمة بقولة: (لتتديهًا على لقوق اللَّارْم) أي : النبَجة 
(وَالقَوْلُ اللَّارِمُ بِاعْتِبَارٍ حصوله مِنّ القِبّاسٍ يُسَمّى: انْيبْجَة1) على وزن «الوليجة»؛ في اللّغة ملابس 
بمعنى يعبّر عن ذلك المعنى بالشركيب: «دُؤل؛ ‏ بضمٌ الدَّالٌ وسكون الواو واللّام -» وهو يحصل 
مِنِ اقتران ذكر الحَيّوان مع نسائها؛ فباعتبار حصول القول اللّاْم مِنِ اقتران الصّغْرى مع الكبرى 
يسمّى: «نتيجة؛ على طريق الاستعارة في الأصل. ثم صارت حقيقة عرقيّة؛ (وَبَاعْبَارٍ اسْتِحْصَالِهِ مِنْهُ) 
أي: القياس (يُسَمّى : «مَظَلُوباً») كما سبق. 


المقدمة الصغرى 
والمقدمة الكتبري 


)١(‏ «المقدمة» ساقطة من المطبوع. 


عر اجر م م 0-0 6م - 5 56 كم م 6ع وم 
وَاْيِرَانُ الصّعْرَى وَالِكُبْرَى فِي الإِيْجَاب وَالسَّلْبء وَفِي الكُليّةِ وَالجُْئيّةِ بُسَعَى: 
وها مله 5 


2 م . دس ده شع ل ام 
و: «ضريا»؟ لكون الصغرى مقترنة بالكبرَى » وَمَضروية فيها. 
اخ 6 


سيف الفلاب ال سبي 

وَافْعَيَانَ الصشفوى والكتزئ نِي الإيْجَابِ) ظرف الاقتران (وَالسَلْبِي رَفِي الكُلَبّةِ وَالحُرْبِيَةِ 
يسَمّى : «قَرِبتَة»» و: «صَرْباً»؛ لِكُونٍ الّثْرَى مُفْمَرِنَةَ بالكبْرَى) هذا علَةٌ لتسميته: «قرينة»» (وَمَضْرُوبَة 
فِنِهَا) وهذا عل لتسميته : اضربااء ووجههما ظاهر. 


عاج :. 
0 2 2 


باعتبار عدد القصايا التي 
د رن يركب منها 
يتركب منها 


هو الذي يتركب من هو الذي يتركب عن 
: 1 لقضابا الملفوظة : وهو 
القضابا المعقولة. وهو القضابا الملفو 1 
القياس حقيقة القياس مجاراً 
ياس حاب 


هو القياس الذي يتالف من هو القياس الذي يتالف من 
قولين اكثر من قولين 


اشكال القياس ا 5-5 5-5 


أَسْكَالُ القيياس] 
(وَمَيْعَهَ التَأليْفي) أي : الهَيْتَهُ الحَاصِلَةُ (يِنِ) افير ِرَانِ (الصُفْرَى وَالكْبْرَى نسَمّى: «شَكْلاً»)؛ 
َمْبِيهاً لَهَا بِالهَيْكَةٍ العَارِضَةٍ لِلحِسْم؛ أن التّكْلَ عِنْدَ ندَهُمْ إِنْمَا يُظلَقُ عَلّى الهَيْتَةِ الجسْمِيَّةٍ 
الْحَاصِلة من إعاظة الشد الواجر؛ أي : النّهَايَةِ الوَاجِدَةِ كما فِي الكُرَيّاتِء أو الحُدُودِ؛ أي: 
النْهَايَاتِ كَمَا فِي الم لمات بالمقداز الذي هو عبَارَةٌ عَنِ الِامْيَدَادِ الظُولِيٌ وَالعَرْضِيٌ 


َأمّا ِظلَاقٌ الشَّكْلٍ عَلَى الهَبئِ المَعْتَِيّة» فَإنّمَا هُوَ عَلَى سَيْلٍ تَشْيي الهيكِ المَعْتَويّةِ بالهيكة 
الجنْدِيّة َيكُونُ مِنْ كيل تَشْيهِ المَعْقُولٍ بالمَحْسُوسٍ . 


سيف القللاب 


[أَشْكَالُ القِيّاسٍ] 

(وَمَيَْةُ التَالِنِفٍِ أي: الهَيْتَهُ الحَاصِلَةُ مِنِ افْيِرَانِ الصُّثْرَى وَالكُبْرَى تُسَمّى : 
«شَكْلاً») مطلقاً؛ سواءٌ كان ذلك الشّكل أوّلاً أو ثائيًا أو ثالثاً أو رابعاً؛ لأنَّ التّكل 
إِنّما هو باعتبار اقتران مجموع الصّغرى بمجموع الكبرى» وأمًّا كون ذلك الشّكل 
منّصفاً بالأوَليّة والثّانويّة والثَّالئيّة والرّابعيّة فمن جهة أخرى كما ستعرفه. 

وإنّما سمّيت: «شكلاً»؛ (تَشْبيهاً لّهَا) أي : بتلك الهيئة (بالهَيَِْ المَارِضَةٍ للجسشْم) على طريق 
الاستعارة المصرّحة؛ (لِأن التَّكْلَ عِنْدَهُمْ) وهذا الصَّمير راجمٌ إلى آرنات اللطة يمعرنة ان أكقر 
المع أكون تيف للك ا «الأسدة المشبّه به؛ فبهذه المعرنة صار مرجع الضَّمِير في حكم 
المذكورء ويؤيّد لهذا ما قال الفاضل التُوقادي مِن: «أنَّ الشّكل في اللّغة الهيئة الّتي. . . إلخ». 

(إنما بُظلقٌ عَلى الهَيْنَهَ الحلمبّة الخاصلة مِنْ إخاظة الحَد الوَاجِدٍِ؛ أي : النْهَايَة الوَّاجِدَةٍ كما 
في الكَرَيِّاتِ) ومنو نه كذ 00 أن هده صر نه سي اميد بنيتت إخاطظلة التطح 
الواحد المستدير بهاء (أَزْ) من إحاطة (الحُدُودٍ؛ أي: الهَابَاتِ؛ كُمَا ني المُضَلّمَاتِ)؛ سواء كانت 
مثلثةٌ هكذا : (2). أم مربّعةً هكذا: ([]).؛ أم غيرها (بِالمِفْدَارِ) متعلّق ب«الإحاطة» (الذِي هُوَ عِبَارَةٌ 
غن الامْتِدَادٍ الظولئ وَالعْرْضِ وَالمُمْقِئَ) هذا في الهيئة اللّفظيّة. 

(رَأَمًا إظلاق الشْكُلٍ عَلَى الهبَْة) المعقولة (المَمْْوية: فَِنّمَا هُوَ) أي: الإطلاق (عَلَى سَبِيْلٍ تَشْيه 
الهَبَْةٍ المُمْنْويْةٍ بالهَبْقةِ الجشْميّة. فَيَكُونُ) ذلك النَشْبيهُ (مِنْ قبل تَشْبِيهِ المَعْقُولٍ بِالمَخْسُوس)؟ لاله 
فيه" الهيقة المسوئة بالهخة الحكئة: "ثم استحمل ما روضتع للقي البمثية قن الهينة المسوي على طريق 
الاستعارة المصرّحة الاصليّة؛ كما في : «رأبت أسداً في الحمّام». ثم صار حقيقة عرفيّة. 


(وَالأشْكَالُ أَرْبَمَةً؛ لِأنْ الحَدَّ الأرْسَط إِنْ كَانَ مَحمُولاً ِي الصّمْرَى مسرا 
ني الكُبْرَى. نَهُوَ السَّكْلٌ الأوّلُ) ؛ كَقَوْلنَا : «كُلّ جسم مُوَلْتء وَ: كُُ مُؤَلْفٍِ مُحْدَتٌ» ف: 01 


2 يكن بذ الم , الأرّنِ'؛ لِأنهُ بَِيْهِيُ الإنتاج» وَارِدٌ عَلَى حُكُم الطبْع وَمُقْتَضَى 
العَفْلِء ٠‏ َإِنّ الطبِيعَة مَجْبُولةٌ عَلَى أنْ تَنْتَقِلَ مِنّ الشَّىْءِ إِلَى الوَاسِطوَ» بأَنْ يَتَصَوَّرَ العَفْلُ أوَلا 
دَلِكَ الشَّيْءَ» ثم يَحْكُمْ عَلَيْهِ ِالرَاسِطَةِ» بِأَنْ يَمْمَلَ الوَاسِطَةً عَلَيْه نُمّ يَحْكُمَ عَلَى الوَاسِطَةٍ 


ِسَيْءِ آخَرَء بِأَنْ يُحْمَلَ ذَلِكَ السَّيْءَ عَلَيْهَا حَتَّى يَْرَمَ مِنْ هَذَيْنِ الحُكْمَيْنِ ‏ أَغني: «الحُكْمَ 


(وَالأَشْكَالُ أَرْبَعَةٌ) أي : منقسمةٌ على أربعة أقسامء ومنحصرة فيها حصراً 
عقليًّا؛ (لِأَنَّ الحَدَّ الأَوْسَطَ) باعتبار وقوعه لا يخلو مِن أن يكون محمولاً في 
الصّغْرى وموضوعاً في الكبرى» وأن يكون بالعكسء. وأن يكون موضوعاً فيهماء 
وأن يكون محمولاً فيهما. 
(إِنْ كَانَ مَحْمُولاً ني الصَّكْرَى وَمَوْصُرْعاً ني الكُبْرَى نَهُوَ) الصّمير راجمٌ إلى الكون في ضمن 
«كَانَ؛ كالضّمير الواقع في قوله تعالى: لأأعَدِلُواْ هُوَ أَتَرَبٌُ لِلتَعوَئْ» [المائدة: ] كما قال به الفاضل 
الرّشْدي. 
(الشَّكْلَ الأوَّلُ) مِنَ الأشكال الأربعة» ومثالَهُ: كائنٌ (كُقَوْلنَا: «كُلّ جسم مُوَّلّتء وَ: كل مُوَلَفٍ 
مُحَدَتٌ؛ فّ: كل جم مُحْدَتٌ) وهذا مثالٌ مطابنٌ للممّل له؛ لأنَّ الحدّ الأوسط؛ أعني: المؤلّف 
وقع فيه محمولاً في الضّغْرى وموضوعاً في الكبرى. 
(وَإِنَّمَا سمي ب: «الشَّكْل الأوَّلِ») لأنَّ المقصود مِنَّ القياس الإنتاج؛ وهو عقليٌ» فارّل ما ورد 
في العقل يليق أن يجعل أرَّل! (لأنّهُ) ٍ الشّكل الأرّل (بَدِيْهِيُ الإنتاج) وما عداه دونه بالنّسبة إليه 
(وَارِدٌ على حُهُم الطَبْعِ وَ) على (مُفْتَضَى المَقْلِء فَإِنَّ الطَبِيمَة) أي : طيعة الأنبان المدرك (تشروة 
غلى أنْ تَنْمَقِلَ) أي: عند إرادة إثبات المطلوب (مِنَ اله يْءِ) يعني : من موضوع المطلوب 
(إلَى الوَاسِطَة) أي : الحدٌ الأوسط؛ (بأَنْ يَنَصَوَّرَ المَفْلُ أَوّلاً ذِّكَ الشَّيْءً) الذي هو موضوع ا 
ك: الجسم مثلاً. (نَ)ّ يَحْكُمُ عَلَيْهِ بِالوَاسِطة بِأَنْ يَحْمَلَ الوَاسِطَةً عَلَيْه) كمعنى قولنا : «كل جسم 
مولت ١نم‏ يَحكُم غلى الوَاسِطة بِشَيْءٍ آخَرَ) ك: «المحدث» مثلاً (بِأنْ يُحْمَلَ ذَلِكَ الشَّيْءَ ء عَلَنِيَا 
كمعنى قولنا: «وكلٌ مؤلّفٍ محدثٌ». ١حَنَّى‏ يَلْرَمَ مِنْ هَذَيْنِ الحُكْمَيْن؛ أغني) بأحدهما (الحُكْمْ عَلَى 


أشكال القياس | 


الشَّيْءِ بِالوَاسِطَةَء وَالحُكُمَ عَلَى الوَاسِطَةٍ بِسَيءٍ آخَرّه ‏ الحم عَلَى ذَلِكَ الشَّيْءِ بِشَيْءِ آخَرَ؛ٍ 
َلِهَدَا وْضِعٌ هَذَا الشَّكُلُ في المَرْتََةِ الأَوْلَى . 

(وَإِنْ كَانَ المَكْسٌ) أي: إِنْ كَانَ الحَدٌ الأؤْسَط مَوْضُوعاً فِي الصُغْرّى رَمَحْمُولاً 
فِي الكُبْرَىء (تَهُوَ) الشَّكُْلٌ (الرَّابمُ)؛ كَقَوْلِنَا: «كُلٌ إِنْسَانِ حَيَرَانُء وَ: كُلَ نَاطِق إِنْسَان 
فَ: «بَعْض الحَيرَان نَاطِقٌ). 

(وَإِنْ كَانَ) الحَدٌ الأَوْسَط (مَوْضُوْعاً فِيهِمًا) أَيْ: فِي الصُغْرَى وَالْكُبْرَىء (كَهُوَ) الشَّكُل 


(الثَّالِتٌ)؛ كَمَوْلِمَا : «كُلَ إِنْسَانِ حَيَوَان: و: كُلَ إِنْسَانِ نَاطِقٌ» 
سيف القلاب 


الَّيْءِ 00 و( 0 ا ب بِشَيءٍ آخَرَ) . 


أي : 1 كالمحدث ا المثال؛ 1 الع (وَضِعَ مَدَا الشّعر في م كز الأول 
مِنّ المراتب الأربع. 


(وَإِنْ كَانَ المَكْسٌ؛ أَيْ: إِنْ كَانَ الحَدٌ الأَوْسَظ) ملابساً بعكس الأوَّل؛ 
بأن يكون (تَوْصُوعاً فِي الصّمْرَى وَمَحْمُولاً فِي الكُبْرَى) فليس المراد 
ب«العكس»: العكس المنطقي» ٠‏ بل اللُغوي» (كَهُوَ مْوَ الشَّكْلُ الرَّابِعٌ) مِنَ الأشكال 


الأربعة. 


فإن قلت: لا ينبغي للمصنّف ذكر ما هو في المرتبة تبة الرّابعة عقيب ما هو قي المرتبة الأولى» » فلم 
فمله كذلك؟ 


قلت: نعم؛ إِلّا أنه فعله كذلك روماً للاختصار في العبارة. 

ومثاله : كائنٌ (كَفَوْلِنَا: همل إِنَانِ حَيَوَانَ و: كُلّ نَاطِقٍ ِنْسَانَه) هذا المثال مطابقٌ للممثّل له؛ 
لان الحدّ الأوسط؛ أعني: لفظ «الإنسان؛ وقع فيه موضوعاً في الصّغْرى ومحمولاً في الكبرى» 
فانتج بعد إستاطه لِمَا هو أخس مِنْ مقذمتيه وهو الموجبة الجزئيّة. أعني : (ق: «بَعْضٌ الحَبّوَانِ 


ناطقٌ1) . 
فَهُوَ الشَّكْلٌ النَّالِتُ) مِنَ الأشكال الأربعة» ومثالَهُ: كا (كَقَوْلِنَا: «كُلّ إِنْسَانٍ 


1 دعوت لدي 
في الشهل الثالث 
-. -طا حَيوَانٌ. و: كُلُ إِنْمَانِ نَاطِئٌ؛) وهذا المثال أيضاً مطابقٌ للممئّل له؛ لان الحدّ 


الاوسط ‏ أعني: الإنسان ‏ وقع فيه موضوعاً في الصّغرى والكبرى؛ فأنتج أيضاً لِمَا هو أخسٌ 


(وَِنْ كَانَ الحَدٌ الأَوْسَط مَوْصُوْعاً فِيِهِمَا؛ أئ: ذْ ِي الصُئْرَى وَالعبْرَى؛ 


ف: ١بَعْضٌ‏ الحَيّوَانَ نَاطِقٌ». 

(وَإِنْ كانَ) الحَدٌَ الأَوْسَط (مَحْمُولاً فِبْهِمَاء 9 د 
حيوّان. و: لّا شَءَ م مِنّ المْرسِ بِحَيّوَان» ف: الع مِن يِنّ الإنْسَان بفَرسٍ». 

وَِنَّمّا كان هَذَا ادقن تيار وَمَا قَبْلَهُ العا ؛ لِنَ الثَانِيَ يَا قَارِكُ الَدل في أشْرّفٍ مُقْئيِ 


هَِ الصّغْرّى. مِنْ حَيْتُ اشَْمَالُهَا عَلَى مَوْضُوعَ المَظلُوبٍ الذي هُوَ أشْرَفُ مِنّ المَحْمُولٍ؛ 
35 الذي ِأَجله طب الكُبرَى '"'". فَكَانَتْ لِلصّعْرَى أَشْرَفِيّة بِهَذَا الاغيِبَار. كَمُدْمَ عَلَى سَائْرٍ 
الأشكان الثافة"' + فكان ثانا 
سيف الفللاب 
مِن مقدّمتيه وهو الموجبة الجزئيّة؛ أعني : (ف: ١بَعْضٌ‏ الحَبَوَانِ نَاطِقٌ؛). 

(وَإِنْ كان انعد لأدمظ ويا نيِهِمَا ٠‏ َهُوَ التَّكْل الثّاني) مِنَ الأشكال 
الأربعة. ومثالّة : كائنٌ (كَمَوْلِنَا: كل إِنْسَانِ خَيوَان: وَ: لا شَيْءَ مِنَ نّ الفرس 
بحَيَرَانِه) وهذا المثال مطابقٌ للممثَّل له؛ لأنَّ الحدَّ الأوسط 3 ذه تحال 

فى الصّغرى والكبرى؛ فأن نتج أخسٌ مقدّمتيه» وهي الكّالبة الكليّة ؛ أعني : (قا: «لَا سَيْءَ مِنّ الإنْسَانٍ 
عر 

وكانّه قيل: إِنّا قد علمنا أنَّ جعل الرّابع في الذّكر ثانياً. والنَّالث ثالثاً كما هو حقُّهء والثّاني 
رابعاً إنَّما هو وقع لطلب الاختصارء وأمّا كون الثّاني ثانياًء والثَّالث ثالثاء والرّابع رابعاً مِن جهة 
الطبع والأصل ؛ فلأي شيء؟ 

فأراد الشَّارِح بيان وجهه بقوله: (وَإِنَمَا كَانَ هَذَا الشَّكْلَ تَانِياً وَمَا) أي: 
الشّكل الذي حصل (لَبْلَهُ نلِئاً؛ لأنَّ) الشّكل <(الثَانِيَ يُشَارِكُ) الشّكل (الأرَلَ في 
أَنْرَِ مُقَدَّمََيُو) ‏ ظرت لايُشَارِك ‏ (وَهِيَ الصُّْرَّى) هذه الجملة اعتراضيَةٌ 
(بِنْ حَيْتٌ) وهذا بيات لجهة الأشرفيّة (اشْيِمَانُهَا عَلَى مَوْضُوعَ المَظنُوبٍ الَّذِي هُوَ أَسْرَفُ بِنّ 
التَشتُول) ومتهمال صيقة لصيل فيعااسيق بطزيق الأضافة من طرقةوعهنا دهينة التتضيائة؛ 
(لأنهُ) عل لكون الموضوع أشرف مِنّ المحمولء (الّذِي لِأَجْلِهِ تُظلّبٌ الكُبْرَى) . 

وإذا كان الأمر كذلك. (فَكَانَتْ لِلصّفْرَى أَشْرَنِيّة) بالياء المصدريّة (بسبب (هَذَا الاغْيار» 
نَقْدُمَ) اي : الشّكل الثاني (عَلَى سَائِرٍ الأَمْكَالٍ البَاقَِة مما عدا الأوّل (فْكَانَ ثانا 


5 ربق 


كَمَرْلِنَا: همل نا 


)١(‏ في المطبوع فقط: «المحمول؛ بدلاً من «الكبرى». 
زقيف «الباقية» ساقطة من المطبوع. 


أشكال القياس ا 


وَالئَالِتُ يُمَارِكُ الأول في أَحَسٌ مُقَدَمَتَيه َصِيَ الكُبْرَى مِنْ حَيْتْ اشْيِمَالْهَا عَلَى مَحْمُو 
الْمَظْلُوبِ لزي هَُ أَحَسٌ مِنَ المَؤْضُوع؛ لِأنهُ إِنّمَا يُظلَبُ 2 المَؤضوع؛ ُو ار من 
المَؤْضوع. يخلافب الرّابع إنَهُ لا شَرِكَةَ له مَعَ الأوّلٍ أضلاً 

(نَهَذِهِ هِيَ الأَشْكَالُ الأَرَْعَةُ المَذْكُورَةُ فِي المَنْطِنٍ)ء وَالفَرْقُ بَيْنَهَا بحَسَب المَاهِيَةٍ 


ولاك مَا ذَكَرْنَاهُ آيفاً وما المَرْقُ بحتب الإنتَاج : 


و لان (الثَالِتُ يُشَارِكٌ الأرَّلَ نِي أَحَسٌ مُقَدْمَتَبو وَهِيَ هِيَ الكُبرّى مِنْ حَيْثُ اشْيَمَالْهَا عَلَى مَحْمُولٍ 
الْمَظْلُوبٍ الي هر أَحَسٌ و مِنَّ المَوْضْوع ؛ لأَنَهُ) عله لأ خسمّة َه المحمول؛ أي : أن المحمول م 


وإنّما فسّرنا هكذا؛ لأنَّ هرب غلب استعماله في التكثير» وإن كان وضعه للتّقليل. 
0 ل و 00 ده يقال: ولعي 0 00 2 
0228 

هذا؛ ولو وجّه ترتيب الأشكال بقربها يِنَ الطب وبُعدهاء والاحتياج إلى قلة اَم في الاستنتاج» 
وكثرته كما أشار إليه المصئّف بقوله : «وَالشَّعُلُ الام مِنْهَا بَعِيدٌ عَنِ الطبْع وَالَذِي لَهُ طبْعٌ مُسَْقِيِمْ 
وَعَفْلُ سَلِمٌ. . . إلخ1. لكان أوفق لغرض المصئف» وأذلى في نفتن الآمرء كما لا يحفن : 

(فَهَذِهِ هِيّ ع الأَسْكَالٌ الْأَوْبَعَةٌ المَذْكُورَة فِي المَنْطقٍ) تنبية على ما يُستفاد مِن 
حفر الاسكال قن لاريم وأنّها هي المعروفة بالأشكال الأربعة» وأنَّ كلا منها 
مبحوثٌ عنه في الفنٌ» وإشارةٌ إلى أنه لا يذكر جميعها في المختصر بل بعضّهاء 
مما يليق به إيراده كما قال: ردنا فيو ما يجب اسْيَْضَارَه لِمَنْ ينتعا في شَيْءِ 
من العُلُوم؟؛ فلا يلزم ذكر جميعها فيه. وذكرها في القسمة للصّبط والحصرء لا للبيان» (وَالمَدْقُ 
بنها) أي: بين الأشكال الأربعة (بِحَسَبٍ المَاهِيَّة وَالشَّرَف ما ذَكَرْنَاهُ آنفاً) مِنِ اشتراك الئّاني للأوّل 
في أشرف المتدّمتين. والثّالث في أخسّهماء وعدم ا شتراك الرّابع له أصلا . 

(وامًا الفَرْق) بينها (بخسب الإنتَاج) الجارٌ والمجرور ههنا وفيما قبله ظرفٌ مستقرٌ صفْةٌ للفرق: 


الفرق بين 
| الأشكال الأربعة 


/ 2 
ر بصب الإنتاج 


0 هكذا في نسخة الأدرني» ونسخة المغنيسي: (إنما). 


- فَالأَوّلُ ينْتحُ المَطَالِبٌ الأرْبَعةَ : الكليّتين وَالجُرْيتَين 


- وَالثّاني يتح : السَالِبتَينِ . 
رات مه م ينْتِجَان: الجزْئيتين 


0 : إِيِجَابُ الصّغْرّى» وَبِحَسَبٍ العم كله الكرئ 
- وَالثّاني: بِحَسَبٍ الكَيِفٍ: اخيلاف المَمَدَمَيَيْن ن بِالإيْجَابٍ وَالسَّلْبِءْ وَبِحَسَبٍ الم : كك 


و 


الكبرَى . 
سيف الغللاب 

(قف)الشّكل (الأَوَّلُ) منها (يُنْيحٌّ المَطَالِبَ الأَرْبَعَة) الموجبة والسَّالبةَ (الكُلَيتَيِنِ () العو 
والسّالبة (الحؤْيَيتين) 


- (2) الشّكل (النَّانِي) منها (يُنْيجُ : المَالتَين) يعني : السّالبة الكلَّيّةَ والسّالبة الجريّة . 

() الشّكل (النَالِتُ) منهاء (2) كذا الشّكل الاب منها (يُنِْجَانِ: الجُرِْيئيْنِ) أي : الموجبة 
الجزئيّة والسّالبة الجزئيّة» وقد , بيّن الكل في المطوّلات. 
(وَأَنَا) الفرق بينها (بِحَسَبِ الاشْيرَاطِ) للإنتاج : 


الفرق بين 


الأشكال الأربعة (تَالأَوَّلُ) أي: إِنَّ الشّرط في إنتاج الشّكل الأرّل (بِحَسَبٍ الكَيْفٍ) أي: 
بصب الاشترامة || من جهة النَّفي والإثبات (إِبِجَابُ الصّغْرَى) أي : كونها موجة .سوا كانك ع 
اوت ك4 لانها لو كانت سالبةٌ لم يندرج الأصغر تحت الأوسطء فلم يحصل 
الإنتاج ؛ لأنَّ الكبرى تدلُ على أنَّ ما ثبت له الأوسط فهو محكومٌ عليه بالأكير والأصغرء على تقدير 
كونها سالبةٌ حاكمةٌ بأنَّ الأوسط مسلوبٌ عن الأصغرء ولا يكون داخلاً فيما ثبت له الأوسط؛ 
فالحكم على ما ثبت له الأوسط لا يتعدّى إلى الأصغرء فلم تلزم النّتيجة» (وَبِحَسَبٍ الكمٌ) أي: مِن 
جية الكلية والتجركة (كلئة الكترئ) أي: كونها كلثة»سراة كانت هوجة أم.سالية؛ لآن الكبرق لو 
كانت جزئيّةَ لكان معناها: أنَّ بعض الأوسط محكومٌ عليه بالأكبرء وجاز أن يكون الأصغر غير ذلك 
البعض؛ فالحكم على بعض الأوسط لا يتعدّى إلى الأصغرء مثلاً يصدق «كلّ إنسان حيوافٌ؛ وبعض 
الحيوان فرسٌ»» ولا يصدق «بعض الإنسان فرسٌ». 

(وَالنّانِي) أي : أن الشّرط في إنتاج الشّكل النّاني (بحَسَبٍ الكَيْفٍ: خُيَلَافُ المَقَدَْمَئَبْنِ 
بالإيْجَابِ وَالسَلْبٍ) يعني ! لو كانت صغراه موجبة يجب أن 00 كبراه سالبةً» وإن كان بالعكس 
فبالعكبء (وَيِحَسَب الكُمٌ: كُنْيَةُ الكُبْرَى) ؛ لأنّه لو لم يء يتحمّق هذا الشّرط يحصل الاختلاف 


أشكال القياس ا 


و دكىم - 


وَالغَّالِتُ: بِحَسَب الكَيْفٍ: إِيْجَابٌ [5/1؟] الصُّغْرَىء وَبِحَسَبٍ الكمْ كُلَيّة إخدى 


سك 00 َه ماشه 52000 دفاوت ار انون وا وا مور 
وَالرَّابِعٌ : بحسب الكمٌ وَالكَيِفِ: إِمّا إِبْجَابُ المُقَدَّمتيْنِ مَعْ كُليّةِ الصّعْرَى» أو اخيَلافُهُمَا 
ِالإيْجَابٍ وَالسَّلْبٍ مَمّْ كُلَبّهِ إِحْدَاهُمًا. 


وَالبَرَاهِينُ في المُطَرَّلَاتِ. 


سيف الغلاب 
في التّتيجة» وهو صدق القياس تار مع الإيجابء وتارةً أخرى مع السَّلبء وهذا الاختلاف موجبٌ 
للعقم . 

(وَالئَائِتُ) أي: الشّكل الئّالث: (بِعَسَب الكَبْفٍ: إِنْجَابُ الصّفْرَى) أي: كونها موجبة 
(وبعشب ألم كك إخدى التفنضر): 

- (وَالرَابُ: بحسب الكُمّ وَالكَيْفٍ: إِمّا إِنْجَابُ المُقَدَمَتيْنِ مَعَ كُلْبّةِ الصّغْرَىء أو اخْيِلَافْهُمَا) 
5 المقدّمتين (ِالإيْجَابٍ رَالمُلْبٍ مَعْ كُلَيَّ إِحْدَاهُمَا) وهذه الشّروط كلَّها للإنتاج» فلو وجدت 
لأنتج ما شرط بها مِنَّ القياسء وإلّا فلاء (وَالبَرَاهِينُ) جمع: بُرْهَانَه بمعتى: دليل؛ أي: أدلّتها 
مذكورةٌ (ِي المَُوََّاتِ) فلتطلب منها. 


مثاله: « كلا إنان حيْؤان, 
وكل حوانٍ حَسْاسٌ» 
يسخ: «كل إنان 


حماس 
9 


متاله: «كل إِنْسَانِ حَيَوَانَ, 
لات عه الس 0 1 
ولا شئء من الخجر كل إنسَان ناطق» 
بخيوانٍ» 6 
يسخ: برلا شيْء من 


الإنان بحجر» 


مثاله: «ركلٌ إِنْسانٍ حَبْوَاكَ, 


بحب الكيف والكم: إما 
إيجاب المقدمتين مع كلية 
الصغرى. أو اختلافهما 

بالإيجاب والسلب مع كلية 


إحداهما 


مثاله: خَيْوَانَ. وك ناطق 
إِنْسَْان» 


ينح : ««بَعَضُ الحيِوانٍ 
ناطق » 


َالأَشْكَالُ بحسب اشيتقاج المَطَالِب] 


ويه 


لكات الأشكان ال نل غَيْرَ مُسْتَويَة الأْتَام في اسْهنتَاج المَطَالِب؛ لِكَوْنِهِ مِنْ بَعْضِها 
0 رَمِنْ بَعْضِهًا بِالنَّعَّرِ أَمَارَ إَِبْهِ قَولِِ : (وَالشَّكْلْ الرَّابمُ مِنْهَا) أي: مِنْ هّذِهِ الأشْكَالٍ 
عَنٍ الطبعٍ دا ؛ ِأنَّهُ لا يُمبنْتَجٌ مِنْهُ المَظلُوبٌ إِلَا بِالنَّعَشُرِ وَلِمُْحَالَمَهِ الأرَّلَ القَرِيْبَ 
اي الوَارِدَ عَلى عَلَى النظم الطَبِيعِيٌَ فِي كِلْنَا مُقَدَمَتَيو» وَلِهَذَا وَضِعٌ فِي المَرْتَبَةٍ الرَابِعَةٍ 
أ على أشقطة تنشو عن دوه الأشبار. 
َإِدّا قُلْتّ : إِذَا كَانَ الحَد الأَوْسَطْ مَوْضُوعاً ني الصَّغْرَىء وَمَحْمُولاً ني الكُبْرَى في الشَّكُل 
الرّابع» يكون أهذ المك و واقها ني أَرَّلٍ 
سيف الغلاب 9 


[الأَسْكَالُ بحسب اسْيَنَْاجٍ المَطالِب] 


(وَلَمَا كَانَتِ الأَشْكَالُ الْأَرْيَعَة) المذكورة (غَيْرَ مُسْنَوية الأقدَام) كنايةٌ عنٍ افتراق بعضها عن بعض 
(ِي اسْينْتَاحٍ المَطَالِبٍ) التَّصديقيّة؛ (لِكَوْنِهِ) أي: استنتاج المَطالِبٍ (مِنْ بَعْضِها لكر أ 
بالتُهولة» (رَمِنْ بَمْضِهًا بِالنّمَثُرِ) أي: بالصّعوبة» (أَشَارَ ِلَو) النف كه لِهِ: وَالشَّكْلٌ الرَّابٌِ) 
الكائن (مِنْهَا ؛ أي : مِنْ هَذِهِ الأَشْكَالٍ) الأربعة المذكورة (يَِيْدٌ عَنِ الطَبْع جدًا) - بكسر بكسر الجيم وتشديد 
الدَّال المهملة ‏ مبالغدٌ في البعد: مفعولٌ مطلقٌ مجازاً ل«بعيد»؛ أي: بعد قويًا وغاية البعد؛ (لِأَنَه 
لا يُسنَنتَجُ مِنْهُ المَظلُوبٌ إِلّا بالنَعَسُرِ) هذا علةٌ لبعده. 

وعطف عليها علَّةٌ أخرى بقوله: (رَلِمُخَالَمَيه) أي: الشّكل الرّابع (الأَوَّلَ أي: الشّكل الأوّل 
(القَرِيْبَ) صفة «الأوّل» (يِنَ الطَبْع) متمق بةالقزيك1 والمواقق للمض التّركي أن يون بذلا من 
الملبع إلى المّلبع؛ لأنَّ المعنى التّركي هكذا طبعه قريبٌ: «أولان لاطبعدن قريب أولان» إِلَا أنَّ 
المسموع مِنَ العرب أن تكون صلة القرب كلمة «مِن»»: وصلة البعد كلمة «عَن»؛ وقد يكون أيضاً 
صلة القرب كلمة «إلى؟؛ كقوله تعالى: 9رَحَنٌ َب إِلْهِ بِنَ حَبْلٍ الوريدر» [ق: .11١‏ 

(الوَارِد) صفةٌ بعد صفة للأوّل (عَلَى النَّظم الطبِيمِيٌ) أي : على ترتيب مقتضى الطلبيعة (فِي كِنْنَا 
مُقَدْمَئِيهِ) أي: الصُغرى والكبرى؛ (وَلِهَذَا 0 أي : الشّكل الرّابع ليوافق الوضع الصّلبع (نِي المَرَتبَةٍ 
الرَابِعَة خَنَّى أَسْقَطَهُ بَعْضْهُمْ) كالفارابي والشّيخ (عَنْ دَرَجَةٍ الاعْتبَارٍ)؛ وأسقطه بعضهم عن القسمة أيضاً . 

(فَإِذًا تُلْتَ: إِذَا كانَ الْحَدُ الأوْسَظ مَوْضُوعاً نِي الصّمْرَىء وَمَحْمُولاً فِي الكُبْرَى فِي الشَّْلٍ 
الرابع) على ما هو كذلك في الواقع (يَكُونْ أَحَد المَكَرّرَيْنِ) وهو الحدٌ الأوسط بعيته (وَاقَعَاً في أوَّلٍِ) 


ومعه تخا ان 


القيّاسٍِ» وَالآَحَرُ في آخِرو؛ فِيَكُونُ طرَقًا المَظْلُوبٍ فِيْهِ وَاقِعَيْنِ بين المكُرنَئنٍ حَالَ كَوْنِهِمًا 
روي كيبي أذ يد لارام أوْضَحٌ الإتَاجَاتٍ ؛ لأنَّ المَمُصُودٌ مِنْ تَرْكِيْبٍ القِيّاس 
هُوَ اع المُقَارئَة َْنَ طرَمّي الْمَظلُوبء وَالمُقَارتَةُ في الشَّكْلٍ الرّابع عام دُوْنَ 5 
البَاقِيَةِ ؛ نما وليه كبيع عليه بان عند بَعِيْدَ عن الطَبْع؟ 

قُلْتٌ: 0 أن المُمَارَنَة : ُنْْدُ المُصَاَرَة وَأَئْضاً لَمّا وَقَعَّ في الشَّكُلٍ الرّابع مَوْضْوعَ 
المَظلُوبٍ م مَحْمُولاً في الصُّغْرَىء مخارل مَوْضُوْعاً في الكُبْرَى» يُحْمَاج عنْدَ ركيب النييجَةٍ 
إلى أن يجْمَلَ المَخمُول مَوْضُوعاًء وَالمَوْضُوعٌ مَحْمُولاً؛ فَيَحْتَاحُ إِلَى تَغْيِبْرَيْنِء وَلِهَذَا جُمِلَ 
ع عَنِ الطَبْع؛ لِكَدْرَةِ الأَعْمَالٍ عِنْدَ اسْيتَاج المَظْلُوْتٍ بِخِلَافيٍ الأَشْكَالٍ البَاقية. 
سيف القلاب 
ذلك (القِيَاسٍِء وَالآخَرُ) منها (فِي آخِرِهِ؛ فَيَكُونْ طَرَنَا المَظْنُوبِ) اللّذان وقع أحدهما محمولاً 

في الصّغرى؛ وثانيهما موضوعاً في الكبرى (فِيْدِ) أي: القياس (رَاقِعَيْنِ) خبر يَكُونُ) (بَبْنَ المُكَرَرَينٍ 
3 كَوْنِهِمَا مَفْرُوَيْنِ) . 

وإذا كان الأمر كذلك؛ (مَيَنْبَي) ويليق (أنَ يَكَوْنَ إِنْتَاجُ) الشّكل (الرَّاء بع أُوْضَحَ الإنْتَاجَاتٍ) 
رأسَينيا ؟ زلا المَقُصُودٌ مِنْ تَرْكِيْبٍ القِيّاس) من موادّه الصّحيحةء (هُوَ إِِقَاحٌ المُقَارَئَةِ بَينَ طَرَمي 
التكلري. و( تلك (المَقَارَتَةُ في الشَّكُلٍ الرّابع حَاصِلَة) بسبب كون موضوع المطلوب 008 

في الصّغْرى وموضوعاً في الكبرى (دُوْنَ الأَشْكَالٍ البَاتِبَةِ؛ قَمَا وَجْهُ حَُكيهمٌ) أي: المنطقيّين (عَلَي) 

أي : التّكل الرّابع (بِأنّهُ بَعِبِدٌ عَنِ الطَبْع) وعدم اكتفائهم بالبعد مطلقاً حتى قيّدوه بالمبالغة وقالوا: 
«جدّاء؟ 

(قُلتُ: وَجْهُهُ) أي: وجه حكمهم عليه بذلك: (أَنَّ المُقَارَنَة حاصلةٌ فيه دون سائر الأشكال» 
لكن تلك المقارنة (تُنْبهُ المُصَادَرَة) على المطلوب؛ لأنَّ أحد المكرّرين واقمٌ في آخر القياس؛ 
والآخر في أزّله. ولو أخذا لحصلت التّتيجة جزءاً مِنّ الدّليل» ولا يعني بالمصادرة إِلّا ذلك. 
(وََيْضاً لما وَقَم في الشَّكْلٍ الرّابع مَوْصُوعٌ المَظلُوبٍ مَحْمُولاً ي الصّغْرَى؛ وَمَحْمُولَهُ) أي: محمول 
المطلوب (مَوْصْوْعا ذ في الُبْرَى) كما عرفت (يُحْنَاحٌ عِنْدَ تَرْكيْبِ النْتِبِجَةِ) بعد إسقاط الحدّ الأوسط 
(إلَى) متعلّقٌ ب'بُحْتَاجُ؛ وهو مبنينٌ للمفعول (أَنْ بُجْمَلَ المَحْمُولُ مَوْضُوعاً وَالمَوْضُوعٌ مَحْمُولاً). 

وإذا كان الأمر كذلك. (نْبَحْنَاحُ) في الشّكل الرّابع (إلى تَغْيبْرَبْنَ» وَلِهَذَا جيل بَمِيْداً عَنِ الطَّنِع) 
جدًا؛ (لِكَئْرَةٍ الأََمَالٍ) جمع: «عمل؛ لا مِنَ الافعال أي: لكثرة المعالجات (عنْدَ اسْيَئْتَاجٍ 
المَظْنُوْبٍ. بخِلاف الأشْكَالٍ البَاقِبَةِ) فإنَ موضوع المطلوب في الشّكل الأوّل وقع موضوعاً 


أشكال القياس أ 


(وَالَذِي لَهُ عَفْلٌ سَلِيِمٌ وَطبْعٌ مُسْتَقِيمٌ لا يَحْنَاجُ إِلَى رَهُ) التَّكُا (الَّاني إِلَى) المَّكُلٍ 
(الأوّلِ) في اسْيَنْتَاجِهِ؛ لأنّه لِعَايَ ار - لِمْمَارَكَيه إِيّاهُ في صغْرَاهُ الي م ون اشر 


المَمَدَمَيْنِ - يَنْقَادُ ِاسْقَامَةٍ الَبْع لِلنيْجَةٍ مِنْ غَيْرِ طَلَب رَدُه إِلَى الأَوّلٍ» 
سيف الغلاب 


في الصّغرى؛ ومحموله محمولاً في الكبرى» فلا يحتاج عند أخذ النّتيجة إلى تغييرٍ أصلاء 
وفي الشّكل النَّاني وقع الرفان محمولين» فيحتاج إلى أن يجعل الطّلرف الثاني فيه عند أخذ النُتيجة 
موضوعاًء وفي الشّكل الثّالثْ وقع الطّرفان موضوعين؛ فيحتاج إلى أن يجعل الظرف الأوّل فيه عند 
أخذها محمولاً؛ فالشّكل الأول عند أخذ التّيجة لا يحتاج إلى تغيير أصلاً» وكلّ واحدٍ مِنّ النّاني 
والثَّالث يحتاج عنده إلى تغبير واحدٍء وأمّا الشّكل الرّابع فيحتاج إلى تغييرين كما عرفت. 

قيل: نقل الإمام عن أرسطو أنَّ الأوسط إن كان محمولاً في إحدى المقدّمتين وموضوعاً 
في الأخرى فهو الشّكل الأوَّل. فإذاً الشّكل الرّابع بعينه الشّكل الأوّل. وقيل: إِنّه الشّكل الأوّل لكنّه 
قلب فيه المقدّمات. وقيل: لكونه بعيداً عن الظّبع أسقط عن درجة الاعتبارء لكنٌَّ الأصح أنه شكل 
مستقل ؛ له ضروبٌ خمسةٌ على رأي: وتجائه على رأي آخر. 

(وَالَذِي له عفْل سَلِيْمٌ) عن معارضة وهمه له ومقابلته إيّاه؛ وذلك را جع إلى سلامة الرُوح 
الإناني (وََبْعٌ مُسْتَقِيمٌ) جيّدٌ فطنّ يصل إلى المطلوب كما هو مِن غير تعلَّمٍء وذلك راجمٌ 
إلى سلامة المزاج وجيادتهء (لَا يَحْتَاجحُ إلى الشَّكُلٍ الثاني إلى الشَّكُلٍ الأَرّلِ). 

وإنّما ذكر الشّارح قوله : «الشّكل» قبل الثاني والآدل+الأنيما(وسفان تاجات إلى موصرق! 
فللإراثة إلى موصوفهما ذكره (فِي اسْيِنْتَاجَهِ) ظرفٌ للاحتياج المنفيء أو للرّدّء والصّمير راجمٌ 
إلى الثاني ؛ (لأنّه) علَّةُ للاحتياج (لِمَايَةِ ره مِنّ) التّكل (الأَوَلِ لِمْسَارَكَيْه إِياهُ ني صُْرَاهُ التي هي 
أَشْرَفُ المُقَدْمَمَينِ) مِن حيث اشتمالها على موضوع المطلوب؛ الذي هو أشرف مِنَّ المحمول لِمَا 
مر (يَنْقَاهُ الجملة خبرٌ لدأنَّه؛ واسمّهُ الصّمير المتّصل الرّاجع إلى الثَّاني؛ أي؛ لأنَّ الشّكل 
الثاني؛ لكونه قريباً مِنَ الشّكل الأرّل يكون متقاداً . 

والمنقاد اسم فاعل مِنٍ «انقاد» الذي هو مِنّ الثلائي بي المزيد فيه غير الّالم؛ لأنَّ ثلاثيّه المجرّد 
«فاد» وأصله: «قودء أجوف واويّاء وأمًا الياء في مصدره مِنَ الخماسي؛ أعني : الانقياد» فمنقلبةٌ مِنَّ 
الواو لكسرة ما قبلهاء ويعبّر عنه؛ أي: عن المنقاد ف في التّركي ب: «يديلجي'»؛ وهو قد يقع تفسيراً 
للمطيع؛ وقد يقع أيضاً مفَّراً به هكذا : منقاداً ومطيعاً . 


(ب)سبب (اسْيِقَامَةٍ الع لِلنَيْجَةٍ مِنْ غَيْرٍ طب رَدٌ إِلَى الأَوّلِ) وأصل معنى هذا الكلام هكذا: 


53 وى ملوع ا د ا 2 دك ً 
بِخْلَافٍ الَالِثِ وَالرَّابع فَإِنْهُمَا بَعِيْدَانِ عَنِ الأَوّلٍ بِالنْسْبَةٍ إِلَى الثاني . 


2 - 4 لدت الث د 0 ءءء :2 0 

- فَإِذَا رُدّ النَانِي ِلَى الأول : يَرْئَدُ بِعَكْسٍ الحبرَى؛ لِأنَّهُ مُوَافِقُ للأَوّلِ في صُفْرَاهُ محالت 

لَه فِي كُبْرَاه فَإِذًا عَكَسْتَ كُبْرَاه بجَعْا المَوْضوعَ تش لل > والتخجرل مر موعاء يضير عد 
, 1 0 55 


11 سً-- 5 .0 4 د و 59 01 ِِ - 2 > >سينء. 2 
الأوّلٍ؛ كما في فَولنا: «كُلَ إنسان حيوّان» و: لا شيء مِنّ المرس بِحَيْوَان؟». تَقُولُ في كُبْرَاه: 


دلا شَيْءَ مِنّ الحَيّوّان قرس ». 

- وَالثَالِتُ: يَرْئَدُ إِلَى الأول بعكْس الصُّفْرَى؛ لِأَنَهُ مُرَافِقُ ِي كُبْرَاُ؛ عَفَْلِنَا: «كُل إِنْسَانِ 
سيف الغلاب 
ينقاد للنّاظر بسبب استقامة طبعه حنَّى يستخرج منه النتيجة» ولا يخفى ما فيه مِنَ الاستعارة المكيّة ؛ 
بأن يشبّه الشّكل الثاني بالفرس واستقامة الطّبِع بالسّوط. 

هذا ملابسٌ (بخِلّاف) الشّكل (النَّالِثِء رَ) التّكل (الرَابع فَإنّهُمَا بَعِبْدَانِ عَنِ) الشّكل (الأَوَّلٍ 
بِالنْسْبةٍ إلَى) الشّكل (النَانِي)؛ لأنَّ الثّالث وإن شارك الأول إلا أنَّ شركته في أخسٌ مقدّمتيه والرّابع 
لا شركة له أصلاً كما عرفت؟ فيحتاج فيهما إلى الرَّدٌ إليه. 

(َإذَا رُهُ) ‏ ماض مجهولٌ -. الشّكل (النَانْي) في استنتاجه (إِلَى) الشّكل 
10 يذ أ ايقن الة سكن الكترى )أي #ممنيكعكين كتزادة ريات ) 
أي : الشّكل الثّاني (مُوَانِنٌ) ومطابقٌ (لِلأوَبٍ نِي طفْرَاهُ) لكون موضوع المطلوب 
موضوعاً فيهاء والحدٌ الأرسط محمولاً كما في التّكل الأرَّلء (نْخَالِتٌ لَهُ) أي: للاوّل (فِي كُبْرَاه) 
لكون محمول المطلوب موضوعاً فيهاء بخلاف كبرى الأرّل؛ فإنّه محمولٌ فيهاء (فَإِدًا عَكَمْتَ 
كُبْرَاهُ) أي: كبرى الثاني (بِجَمْلٍ المَوْضُوع مَحْمُولاً. وَالمَحْمُولٍ مَوْضُوعاً. يَصِيرٌ) أي: الشّكل 
الكّاني (عَبْنَ) الشّكل (الأَوَّلِ؟ كما في مَوْلِنَا : 59 إِنْسَانٍ خيوَان 3 شَيْءَ مِنَ الفري بقوا 
نَنَقُولُ فِي كُبْرَاه) أي: في كبرى الثّاني: («لَا شَيْءَ مِنَ الحَبَوَانِ بِفَرسِ») فيصير بسبب إيجاب 
الصّغرى وكليّة الكبرى؛ وبسبب كون الأرسط محمولاً في الصّغْرى وموضوعاً في الكبرى». وبسبب 
كون موضوع المطلوب موضوعاً في الصّغرى ومحمولاً في الكبرى. عين الشّكل الأرّل بلا فرق 
أصلاً؛ فينتج: «لا شَيْة مِنَ الإنْسَان بفْرسِ'. 

(و) الشّكل (الثَّالِتُ : يَرْئَدُ) أي: يقبل الرَّدُ (إلى) الشّكل (الأَوَّلٍ بمَكْس 
الصُخْرَى) فقط؛ (لْأنَّهُ) أي: الكل الثالث مخالفٌ للأوّل في صغراهء و(مُرَافِدٌ) 
لَهُ (في ُبْرَائُ) فيكفي عند ارد عكس الصُغرى فقط. 


ومثاله: كائنٌ (كَفَوْلنَا: «كُل إِنَْانِ 


أشكال القياس ا 


0ن 0200 9 > عش وام 98 8 044 : 3 
حَيَوَانَء وَ: كُل إِنْسَانِ نَاطِقٌ»؛ فَإذًا عَكَسْتَ صُفْرَاهُ قُلْتّ: «بَعْض الحَيِّوَانِ إِنْسَان»» قَيَصَيرٌ 
عَيْنَ الأَوّلٍ. 


وَالْوَابمُ ؛. يبد ِلَى الأول بِعَكْسٍ التَرْتِيبٍ؛ أي: بِجَعْلٍ الصترى قترئ والكترئ 
0 اكل إِنْمَانِ حَيَوَانُء وَ: كُلَ نَاطِتٍ ِنْسَانُ». قدا عَكَسْتٌ التَريِبَ قُلْتَ: «كل 
نَاطِقٍ الات 1 :كل إِنْسَانِ 1 أَوْ بِعَكْس المُقَدُمَتَينِ ينا بِأَنْ تَقُوْلَ فِي صُعْرَاهٌ: 
١بَعُْض‏ الحَيْوَان إنسَانة وَفيٍ 0 ١بَعْض‏ الإنْسَانَ نَاطِقٌ1 وَإِنْ كَانَ هَذَا غَيْرَ منج ؛ لِعَدَم 


2 


كلية ةَ الكَبْرَى . 

َيَلُ ما بنيجُ مِنُْ: «كَلُ حيََانٍ انه و: لا شَيْء من التَايلي بحَيوَانِ»» كيرْدُ الس 
سيف الغلاب 
وان او كُلَ إِنْسَّانٍ نَاطِنٌ». فَإِذًا عَكَسْتَ) أيّها المخاطب (صُفْرَاءُ) أي : صغرى الشّكل الثَّالثْ 
(كلتّ: «بَنْضُ الحَيَوَان إِنْسَانْ)). 

وإنّما قلت هكذا: «موجبةٌ جزنيٌّ؛؛ لِمَا عرفت مِن أنَّ الموجبة الكلَيّة لا تتعكس موجبة كلَيّةٌء بل 
موجبة جزيّة فعلم أنَّ العكس ههنا عكسٌ منطقي. 

(نَيَصَيرٌ) الشّكل الثّالثْ (عَبْنَ) الشّكل 051 سي ور عام سوحن لا ل 0 
الأوسط محمولاً في الصّغرى وموضوعاً في الكبرى» كما ترى؛ فيتتج: «بَعْضٌ الحَيَوَانِ نَاطِقٌ 

(2َ) الشّكل (الرَّابعُ : يَرْتَدٌ إِلَى) التّكل (الأَوَّلٍ بِمَكْسٍ التَرْتِيبِ) أي 
عكس ترتيبه؛ (أَيْ: بِجَعْلٍ الصُّغْرَى كُبْرَىء وَ) جعل (الكُبْرَى صُفْرَى؛ كَقَوْلنًا : 
كل إِنْسَانِ حَبَوَانٌ. وَ: كُلَّ نَاطِتٍ إِنْسَانْ»» فَإِذّا عَكَسْتٌ التَرْتِبَ) بجعل الصّغرى 
كبرى والكبرى صغرى (قُلْتَ: ١كُلَّ‏ نَاطِقٍ إنْسَانُّء و: كُلُ إنْمَانِ حَبَوَان؛) فيصير عين الاوّل؛ فينتج: 
«أنَّ كل ناطق حَيّرَانُ». 

(أَو) يقبل الدّدٌ (بمَكْسٍ المُمَدْمتَئْنِ) أي: بسبب عكس الصُّغرى والكبرى (جَمِيْعا بأَنْ تَقُوْلَ ني 
صُمْرَاء: ١بَعْضُ‏ الحَبَّوَانِ إِنْمَانُ») موجبةٌ جزئيّة» وكان الأصل: «كل إنسان حَيّوانٌ» موجبةً كليّة (و) 
أن تقول (فِي كُبْرَاهُ: «بَمْضُ الإنْسَانِ نَاطِنُ»): وكان الاصل: «كلُ ناطق إنسانٌ». (وَإِنْ) - وصليّة ‏ 
كان هَذَا) العكس (غَبْرَ ميج لِعَدَمٍ كلب الخُبْرَى) وهي شرظ في الشّكل الأوّل. 

(وَمِنَالَ)هُ؛ أي : : الشّكل الرابع مِن دما ينيج مِنْه : : مكل حَيّوَانٍ ِنْسَانَ وَ: لا شَيْءَ مِنّ نّ النَاطِقٍ 
بِحَيِوَانِك. فَيَرْنَدُ) أي : التّكل الرّابع إلى الشّكل الاوّل (بالمَكْس) أي: بسبب عكس المقدّمتين 


رد الشكل 
الرابع إلى الأول 


إِلَى قَوْلِنَا : «بَمضٌ الإنْسَانِ وان وَ: لَا شَيْءً مِنَ الحَيّوَانِ بِنَاطِق' فَبْنْيِحُ 
ع بنَاطقي» . 

(وَإِنْمَا يُنْيِخُ) الشَّكُل (الثّاني عِنْدَ [1/1] الحيلافٍ مُقَدّمتَبْه متي الإْجَابٍ وَالسُلْبِ) أن تَكُوْنَ 
إِحُدَاهُمًا مُوْجَبَةَ وَالأحرَى سَالِبَة؛ لِأنهُ ل اَمَمَنَا نَمْمَنَا فِي الإِيْجَاب وَالسَّلْبء لَرِمَ الاخيلاف 
المُوْجِبٌ لِعَدَم الإنتَاجء َإِنَ مَعْنَى الإنْتَاجٍ أن يتلم ذَاتُ القِيَاسِ النَّتِيِجَة قَلْو الْتََى هَذَا 
الكَرْظا تَعَدَقَ الفكادن الوازة على قور ؤاضدو) تارك التشبحة الفوكقه والخرى ع 
الِجَةٍ السَالبَة وَهُوَ يَدُلُ عَلَى أنَّ النيحَةَ لَيِسَتْ لَازِمَةَ لِذَاتِ القيّاسٍ . 


زا 7 


أمّا إِذَا كَاننَا مُوْجِبَتَيْنَء فَلِأَنَهُ يَضْدَُقٌ : «كُل قَرَسِ يوان كل 

سيف الفللاب 
جميعاً. (إِلَى قَوْلِنَا: «بَمْض الإِنْسَانٍ حَيَوَان وَ: لَا شَيْءَ مِنّ الحَيّوَانِ بنَاطِق»)؛ فيصير عين الأوّل 
ويوجد كليّه الكبرى (مَبْنْتِجُ: ١بَمْضُ‏ الإِنْسَانٍ لَيْسَ بنَاطِق»). ١‏ 

) وَإِنَّمَا ينيج الشَّكلٌ الثّانِي عِنْدَ الحيلاني مُقَدَمَتَيْهِ) أي: صغراه وكبراف. 
(يا لإِيْجَابِ وَالتَّلَبٍء أن تكو ِحْدَامُمَا) أي: إحدى مقدّمتيه (مُوْجبَةٌ وَالأخْرَى 
سَالِبَة) هذا شرطه بحسب الكيف. وأمًّا شرطه بحسب الكمٌ فكلّيّة الكبرى على 
ما سيأتي مِنَ الشّارح بيانه؛ (لْأَنّهُ) أي : النَّأن (لَو انَمَمَنَا) أي: في المقدّمتين (فِي الإيْجَاب) بأن 
تكونا موجبتين (وَالمَّلْب) بأن تكونا سالبتين (لَْمّ) جواب «لو:. (الِاتْلّا) أي: اختلاف النتيجة 
(المُوْجِبُ) صفة «الاختلاف»؛ (لِمَدَمِ الإنتَاج) والعقم؛ (فَإِنَّ مَعْنَى الإنْتَاج) أي : معنى إنتاج القياس 
(أنْ يَسَْلْرمَ ذّاثُ القِيَاسٍ) ونفسه (التيِجَةً) ول «يَسْتلْزِم1. ْ 


(فلو الْتَمَو هَذَا الشَّرْظ) أعني : اختلاف المقدّمتين؛ (لْصَدَقَ الفِيَاسنُ الوَارِدُ) صفةً للقياس 
(عَلَى صُورَةٍ وَاجِدَةٍ) وهي صررة الشّكل النَّاني بقرينة ما في بحثه» ويجوز أن يكوت المراد بها صورة 
الإيجاب أو السّلبٍ (ثَارَةٌ مَمَ م التَّتِيحَةِ المُوجِبَة) كما سيأتي مثالهاء () تارةً 0 مَمَ م النتِيِجَدٌ 
الَالِبَةِ) كما سيأتي أيضاً مثاله. (وَهُوَ) أي: صدق القياس الوارد على صورةٍ واحدةٍ تارةً مع التّتيجة 
الموجبة وتارةٌ مع السّالبة (يَدُلَّ عَلَى أنْ النَِيْجَةَ لَيْسَتْ لَازِمَةٌ لِذَاتِ القِيّاسٍ)؛ لأنها لو كانت لازمة 
لها لما تخلّفت. بل أتت على نستي واحدٍ. 

ولمًا أفاد الشارح فائدة وجود هذا الشّرط ف في الشّكل الثاني » وفساد عدم وجوده فيه إجمالاًء 
أراد تفصيلهما ببيان مادّةَ يظهر فيها فساد عدمه. فقال: (أَنَا) لزوم الاختلاف الموجب؛ لعدم الإنتاج 
(إِذَا كاننَا) أي : مقدمتا الكل الثاني (مُوْجْبَتَيْنِ. َلِأنَهُ يَضْدّقُ) قولنا: («كُلٌَ فَرَسٍ عيوَان» 3: كل 
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صَامِلٍ حَيرَانَ». وَالحَو فِي النْتِيْجَةٍ الإِيْجَابُ, وَهْرَ: «كل فْرَسٍ صَاهِل». وَلَوْ بَدَلْنَا الكُبْرَى 
مم داق لاع افر لح ل قنخ مقا بد ا لاد 
هونا : «وكل إنسان حَيْوّان».؛ كان الحق السَلَبَء وَهُوَّ: دلا شية مِنْ الفرس بإنسان؟. 

وَأمًا إِذًا كَانَنَا سَالِبَتَبْنء فَلِأنْهُ يَصْدِّقُ: «لَا شَيْء مِنَ الإِنْسَانِ بِفَرَسء وَ: لَا شَيْء مِنّ 

200 000 0 و ادلو ع كه رك رمف 0 ًِ 

اطق بعر س2 وَالْحَنٌّ الإِيجَاب» وهو: «كُل إنسانٍ ناطى». ولو بَدُلْنَا الكُبْرَى بقَوْلِنا 
الاشَيْء مِنّ الحِمَارٍ بفْرَسٍ؛ 06ل الكل وَهُوّ: ١لا‏ شَيَْ مِنَ الإنْسَان بجمَارِ». 

وَمَعَ هَذَا الشَّرْطِء يُشْتَرَظ فِي هَذَا الشّكْلٍ النَانِي : كُلَيّةُ الكُبْرَىء وَإِلَّا لَا تَلَفَتِ النِْيْجَةُ 
أيْضا . 

- أمًا إذَا كَانَثْ مُوْجَبَةٌ جَزْيية؛ كَلِأنهُ يَضْدُقٌ فَولنا: ١لا‏ شَيْءَ مِنَ الفَرَسٍ بِإِنْسَانْء و: يعض 
الْحَيّوَانِ إنْسَانك» فكان ال 

سيف القللات 
صَامِلٍ اإعدادة وَالحَقٌ) حينئذٍ (فِي النَييْجَةٍ الإيجَابُ) أي: إيجاب التتيجة؛ : أن تكون التّيجة 
مرجبةء (وَهُوَ) أي: الإيجاب: كل فر صَاهِلاء وَلَوْ َدَلنا الكَبْرَى بقَوْلِنَا 00 إِنْسَانٍ حَيَوَانة 
كاد الف حيعر رشت أ سلب النّتيجة؛ يعنى: أن تكوت سالبةًء (وَهُوَ) أي : السَّلبٍ: 
(دلا شَيءَ سََ الم يإتكاوا لاقت زرب الا كوف البرى لدي ااه عدم الإنتاج - في صورة 
كونهما موجبتين. 

(وَأَنَا) لزوم ذلك الاختلاف (إذا كَاننَا) أي: المقدّمتان (سَالِبتَيْنِ َلِأنهُ يَضْدّقُ : «لَا شَيْءَ مِنَّ 
الإنسان بِفَرّسٍ. و: لَا شَيْءَ مِنَ الثاطق بفْرسٍ. وَالحَقٌ) حينظٍ (الإيْجَابُ) في النّيِجةء (وَهُوَ) أي: 
الإيجاب: (١كُل‏ إِنْمَانِ نَاطقٌ». ولَوْ بَدُلنَا الكُبْرَى بِقَولِنَا: «لَا شَيْءَ مِنّ الجِمَارٍ بمَرسءء كَانَ الحَقُ 
الشلب. وَهُو ١لا‏ شَئْء مِنَ الإِنْسَان بجِمَار»)! فثبت أيضاً لزوم الاختلاف الموجب للعقم في صورة 
كون الضُغرى والكبرى في الشّكل الثاني سالبتين. 

(ومع هذا الشَرْط) أعني : اختلاف مقدّمتيه بالإيجاب والشَّلب (يُمْتَرَظ فِي هَذَا الشّكل) أعني : 
الشكل الثاني كلبّه الكبُرى) وإن تركه المصنّف لكون مقصوهه بيان استيفاء أقسام الأوّل وشرائطه 
دون ما عداه. (وإِلَا) أي: وإن لم يشترط فيه كليّة الكبرى (لَاخْنلَمْتٍ اللَرِيْجَهُ أَيْضاً) فيلزم أن لا تكون 
النتيجة لازمة لذات القياس . 

(آما) لزوم اختلاف النتيجة المستلزم لأن تكون النْتيجة لازمة لذات الفياس (إِذَا كَانَتُ) كبرى 
الشكل الثاني (نُوْجَبةَ جرْئْة) لا موجبة كليهَ أو سالبةً كليه (نيانَه) أي : النّان (يَصْدّقُ فَوْلنا: لا سَيْءَ 
من الفرّس بِإِنْسان) صغرى سالةٌ كليّةّ (: بَعْضٌ الحَيَوَانِ إِنْمَانُ) كبرى موجبة جزئيّة؛ (فَكَانَ الحَق) 


١ 
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الإِيْجَابَ. وَهُوَ: «كُل فَرّسٍ حَيَوَانَ»0 وَلَوْ بَدلْنَا الكُبرَى بقَوْلنَا: «بَعْضٌ النَاطِت إِنْسَانْ»ء كَانَ 
اَن الكلْت؛ وَهرَ: لا سَئْة من ارس نايقي». 

- وَأمًا إذَا كَانَتُ سَالِبَةَ جَْيَة فَلِأنَهُ يَصْدَُقٌ ْنَا : «كُل إِنْمَانِ نَاطِقٌء و: بَعْض الحَيّوَانِ 
َيْسَ بنَاطلق». فَالِحَقٌ الإيْجَابُء وَهُرَ: «كُلَ ِنْسَانِ حَبَرَان»» وَلَوْ بَدلْنَا الكبرَى بِقَوْلِنًا: «بغفض 
المَرس لَيْسٌ اله كَانَ الحَنُ السّلْبَ؛ وَهْوَ: «لا شَيْء مِنَ النْسَانِ بفْرَسِ». وَلَمْ يَذْكر 
المُصَنْفُ هَذَا الشَّرْطء مع أنه لّا بد مِنْ كرو. 

ل 4 

سيف الفلاب 
حينئٍ (الإيْجَاتَ) أي: إيجاب النّبجة؛ أي: كونها موجبةً؛ (وَهُوَ: «كُلّ فْرَس حَبَوَانَ؛)» والّا؛ أي : 
وإن لم تكن النتيجة موجبةً كلَيّة بل سالب كيه وهي قولنا: ١لا‏ شَيْءَ مِنَ الفْرَسِ بِحَبَّوَانْءء لزم 
الكذب. (وَلَوْ بَدَلْنَا الكْبْرَى بِقَوْلِنَا: «بَمض النَاطِقٍ إِنْسَانُ:. كان الحَنٌ) حينئظٍ (التَلْبّ) أي: سلب 
التتِجة؛ يعني: كونها سالب (وَهُوَ: ١لا‏ سَيْءَ مِنَ المَرّسِ بناطِقَ). ولا أي: وإن لم تكن التتيجة 
سالبةً. بل كانت موجبةً وهو قولنا: كل فَرَسِ ناوه لزم الكذب. 

(وَأَنّا) لزوم الاختلاف المستلزم لعدم كون النّتتيجة لازمةً للقياس (إِذَا كَانَتِ) الكبرى (مَالِبَةَ 
جُرِْيه) لا موجبة كله أو صالبة كيد (فلانهُ) أي : الشان ا نفدن) أي : يكون مطابقاً للواقع (مَوْلنَا : 
كُلْ إِنَْانٍ نَاطُِ) صغرى موجبة كلَيهُ (5: بَعْضٌ الحَيوَانٍلَبِسْ بنَاطِقِ) كبرى سالبةٌ جزئيّة؛ (فَالِحَوُ) 
حينئذٍ (الإيْجَابُ) أي: كون النَّتيجة موجبة؛ (وَهُوَ) أي: الإيجاب ('كُلّ إِنْسَانِ حَيَوَانَ») وإِلّا؛ أي : 
وإن لم نكن النْتيجة موجبة بل كانت سالبة؛ وهي: 3 شَيْء مِنَّ الإِنْسَانِ بِحَيّوَانَء. لزم الكذب. 
(وَلَوْ بدَلنَا الكُبْرَى بقَوْلِنَا: بض المَرّسِ لَيْسَ بنَاطِق». كَانَ الحَق) حيئزٍ (السّلْبَ) أي: كون النتيِجة 
سالبةٌ (رَهُوَ ١لا‏ شَيْءْ مِنَ الإِنْسَانِ بِفَرَسِ»)؛ لاله ذا كن اللمعةاجالبة ميل كانت موجية 
وهي فولنا: «كل نان فَرَسٌ؛. لزم الكذب. 

(وَلَمْ بَذْكْرٍ المُصَنُّ هَذَا الّرْط) النّاني؛ أعني : شرط كلب الكبرى في الشّكل الثاني (مَمَ أنه 
لا بْدُ مِنْ ذثمره) كأن هذا الكلام بِنَ النّارح اعتراضيٌ على المصنّف؛ وقد أشرنا إلى جوابه عند قول 
الشّارح : درّمَعَ هَذَا الشُرْط . . . إلخ'. 

0 كك 


الشكل الأول وضروبه | 5-5 الى 
[الشّكل الأول وَصُرُوِبهُ] 
(وَالشَكْلٌ الأول هُوَ الّذِي جمِلَ يِغيّاراً) أي : مِبْرَاناً (لِنْعُلُوْم)؛ لِأَنْهُ هُوَ الأضل مِنْ بين 


و.#22* ور سو 2 


الأشْكَالٍ» وَالبَاقِيَةٌ مرندة إِلَيِهِ عِنْدَ الاخيياج. (فَنَوْرِده هَهنا) وَحدَهُ مَعّ ضُرُوبهِ؛ ل 
مُسْتُوْراً) أي : قَانونا ا 4 كمف بهو َتَؤْلة لَِفهِيْم البَاتِي» (وَيُستَتتج) أي: يُستَحصَل (مِنْهُ 


”7 4 
0 
وَلَمَّا كانَ الشَّحُلُ الأَوَّلُ وَارِداً عَلَى نَظْم الَلبّْعء وَكَانَ دُسْتُوْراً في هَذَا المَنْه وَالسّكْلَ 
الثاني 
القلاب 


مام وو 


[الشَخُلٌ الْأَوَّلُ وضروبه] 

(وَالتَّكُلُ الأَوّلُ) مِنّ الأشكال الأربعة (مَُ الَّدِي) أي : الشّكل الذي (جُمِلَ مِغْباراً؛ أَيْ: مِيْرَاناً) 
وفائدة هذا التّفسير إشارةٌ إلى أنَّ (المعيار» اسم آله العان معني الوزن لذن الميزان اسم آلة 
الرزنء وأصله: «موزان» فانقليت الواو ياءً لسكونها وانكسار ما تبلها. 

(لنْعُلوْم) والمراد ب«العلوم» ههنا التّصديقات بالمسائل والقضاياء أو العلوم المدوّنة 

ك: الصّرف والنّحو والمنطق والمعاني والتّْسير والأصول والحديثء أو العلوم الحكميّة؛ (لِأنّهُ) 

أي: الشّكل الأول (هُوَ الأضلٌ ين الأَشْكَالٍِ) الثّائرة؛ (وَ) الأشكال ١(البَاقِيَة‏ مُرْتَدّةٌ إِلَبْهِ) أي : 
إلى الشّكل الأوّل (عِنْدَ الاخيياج) فإِنَه لو أشكل في الاستنتاج بسائر الأشكال يرجع إلى الأرّل ويرةٌ 
إليه: (فَنْوْرِدُهُ) «الفاء» جواب شرط محذوف تقديره هكذا: إذا جعل معيار العلوم فنحن نورده (مَهْنَا) 
أني: في هذه الرّسالة. أو في هذا المقام؛ (وَحُْدَُ) حالٌ من الصَّمير المنصوب في آخر انُورِدُه»؛ 
أني: حال كونه منفرداًء مثله : «رَأَرْسَلْهَا العِرّاكَ»؛ لأنْ يكون حالاً بتأويل معتركاً (مَعَ ضُرُوبِوِ) الأريعة 
لعل ذُسْلؤراً؛ أيْ قالوناً ومُرْجعاً يُكْتَفَى به وَتَوْطِتَةَ لِتَفْهِيِم الباتقِي). 

[الدستور] هو: بضم الدّال؛ ٠‏ فارسيّ معرب للوزير الكبير الذي يرجع إليه» وإلى ما يرسمه 
في أحوال الثاس. وأمِك : الدّفتر الذي جمع فيه قرانين ن الملك وضوابطه. والمناسبة واضحةً 
فلا تحتاج إلى البيان. 

(وبشتشسج؛ اي يشتشم[) إنما فسّر هكذا؛ إشارةً إلى كون سين «يستنتج؛ للظلب (ينْهُ 
المظلؤبُ) يعني : ليطلب منه حصول المطلوب 

(وَلمًا عاد الل لأ من الاشكان الاريعة وار على تقل الئ» كان أني ااانه 
أيضاً (دُسْنُوْراً ني هَذَا الفَنّ) أي : في فنْ المنطق» ٠(وَالشَّكْلُ‏ النَاني) أي: ولمّا كان التّكل الثاني أيضاً 


لا يَحْمَاجُ مَنْ لَهُ عَفْلَ سَلِيِمٌ وَطَبِعٌ مُسْتَقِيم إِلَى رد | إلى الأول فم 
وَالرّابِع ٠‏ تم المُصَدْت الأ لاني يت عرض لياه 

ولا كان الأول متتههًا لِمَزِيدٍ الامْتِمَام تَصَدَّى لِبَيَان ضْرٌ وب أْضا قَقَالُ: (وَصَرَوْيهُ 
المَنْيِجَةُ أَرْبَعَةَ بَعَة) وَالقِيَاسُ العَملِيٌ يَقْنَضِي سِنَة 0 ضَوياً 
سيف الغلاب 

هذا إشارةٌ إلى جواب سؤالٍ مقدَّرٍ بأن يقال: إِنَّ المصنّف لِمّ أتى ببيان الشّكل الثّاني مع أن 
الأزّل يكون مرجعاً له كما كان لسائر الأشكال؛ فلا حاجة إلى بيانه؛ فأجاب عنه بهذه العبارة. 
وحاصلها : أنَّ المصدّف أشار فيما سبق بقوله: «رَالَِّي لَهُ عَفْلُ سَلِيمٌ. . . إلخ» إلى أنَّ الشّكل الثاني 
لا حاجة له إلى أن يكون له الأوَّل مراداً ومرجعاً؛ يعني: أنه كالأرّل. ولذا أتى به الثّالث والرّابع؛ 
لأنّهما يردّان عند التَّعسّر في الاستنتاج إلى الأوّل بخلاف الثَّاني؛ فإنَّه لا يحتاج عند ذلك إلى اليد 
كما قال الغا (لَا يَحْنَاج مَنْ) الجملة خبرٌ لقوله: «وَالشَكُلُ الَّانِي؛ (لَهُ عَفْلَ سَلِئِمٌ َع مُعَقمٍ 
إلى 3 معان ب«لا يَحْتَاجُ»: والصّمير راجع إلى الشّكل عات (إلَى الأَوَّلِ) مععلّقٌ ب«البَد 
(ني الاشينتاج) أ في وقت طلب انيج منه . 

هذا ملابسٌ (بخِلّان) التّكل (النَالِثِ وَ) الّكل (الرَابع» المْتَمَّ) جواب «لّمّاه (المُصَنّتُ) رحمه 
لله تعالى (ب) الشّكل (الْأَوَّنِ وَ) الشّكل (النَانِي حَبْتُ تَرّضَ) وتصدَّى (لِييَانِ شَرْط إِْنَاجِهِمَا) أي: 
الأرّل والنّاني بحسب الكيف والكمّ. 

[(وَشَرْظ إِنْنَاجِهِ) أي : الشكل الأول يحيو الكنق الإنكات المشرى) أى باكر مطراة موس ؛ 
(و) بحسب الك (كُلَيةٌ الكبِرَى) أي: كون كبراه كله كما سبق بيانه]11) 

(وَلَمَا كَانَ الأوّلُ) هذا إشارةٌ إلى جواب سؤالٍ مقدّرٍ وهو أن يقال: لِمّ ذكر المصنّف ضروب 
الشّكل الأرّل وترك ضروب الشّكل الئّاني. مع أنه فهم مِنَ الكلام السّابق أنَّ الثاني لا حاجة له 
إلى الرّدْ إلى الأرَّلء وهذا ينبئ عن النْسيانيّة؟ 

فاجاب عنه بقوله: ولمّا كان الشّكل الأوّل (مُسْتَجِقًا لِمَِيدٍ الامْيِمَام) لكونه أصل الأشكال 
الباقية (نَصَدّى) وتعض المصنّف (لِبَبَانِ ضُرُوبو) المنتجة (أَيْضاً) أي: كما تصدّى لبيان شرط 
إنتاجه ؛ (قَقَالَ: وَضُرَوْيُهُ المُنْتِجَهُ أَرْبَعَةٌ َالقِيَاسٌ المَقْلِيُ) هذا إشارةٌ إلى جواب سؤالٍ مقدَّرٍ بأن يقال: 
لِم تيد المصئف ضروب الشّكل الأوّل بالمنتجة؟ 

فأجاب بقوله: والقياس والاحتمال العقلي (يُقْنَضِي سِنَّةَ عَثَرّ) مفعولٌ «يقنضي» (ضَرْباً) تمبيرٌ مِن 


للف المتن في ما ب بين المعقرفين زيادة في نسخ المحشي رحمه الله تعالى فقط . 


الشكل الأول وضروبه ا -2 انع 


وَهَذَا بِنَاءَ عَلَى أَنَّهُ لا عِبْرَةَ ِبر لتخم وَالطَبِيعِيّة في الإنتاجء وَِلّا فَالقِيَامنُ يَقْنَضِي أَرْبَعَةَ وَسِننَ 


معصومه 


صَرْباًء أو عَلَى أنَّ | : لشَخْصِيّة في ُوّةِ الجُرْئِيّة» أو ا لكُلْيَة وَالظَبِيعِية سَافِطَةٌ عَنْ كَرَجَةٍ 
الاعيَارٍء وَأَنَّ المَهْمَلَهَ فِي فُرَّةِ الجُرْييّة: مَتَكُوْنُ القَضِيّهُ المُعْتبَرَةُ مِنْهَا هي المَحْصُوْرَةُ. 
وَالمَحْصُوْرَاتُ أَرْبَعٌ: المُوجَبَةُ الكُلْيهُ وَالسَالِبَهُ الكُلْيّه وَالمُوجَبَةُ الجُرْئِيّة وَالمَالِبَه 


الجرْليّهُ وَحِيَ كُلَهَا مُْتبرَة في الصّغْرَى وَالكُبْرَى» فَإذا قُرِنَتْ إِحْدّى الصّعْرَياتِ الأريّع بإِحدى 
الكُبْرَيّاتِ [أ/ 117] لز بع يَحْضْل بس سِنَةَ عَشَرَ ضَرْباً ؛ 


سيف الغللاب 

«سنّةَ عشره؛ لأنّه اسم مبهمٌ تام بالنّمييز؛ يعني : أنَّ الاحتمال العقليٌ يقتضي أن يكون للتّكل الأول 

سنَّهَ عشر ضرباً » لكنَّ اثنى عشر منها غير منتجةٍ؛ فاحترز المصنّف بقيد «المنتجة» عن غير المنتجة. 
(وَهَذَا بِنَاء) أي: هذا أيضاً إشارةٌ إلى جواب سوال مقدَّر وهو أن يقال: إِنَّ مقتضى الاحتمال 


العقليٌ غير منحصر في سنّة عشر ضرباً: فلم قلت: إِلَه يقتضي سنّة عشر ضرباً؟ 

كالجان عفه يقزلة نوهد #داى « كران التاتن معتفنيا لآن تكو ل ار بناءً 
(عَلَى أَنْهُ) أي : الشَّأن (لَا عِبْرَةَ) ولا اعتداد (لِلشَّخْصِيّة) أي: للمقدّمة الشّخصيّة (وَالطَبِيعِيّةِ في 
الإنتاج. وَِلَا) أي : وإن لم يكن بناءً على أنه لا عبرة لهما » بل كانتٍ الشّخْصِيّة لقنس مسخرتان؛ 
١هَالقِبَاسُ)‏ العقليٌ (يَقْضِي أَرْبَمَةَ وَسِنَّيِنَ ضَرْبا) بل مئة ضرب!؛ لأنَّ في صغرى الشّكل الأرّل عشرة 
احتمالاتٍِ. وهي: الموجبة الظّبِيعيّة. والسّالبة الطبيعيّة, والموجبة المهملة. والكّالبة المهملة. 
والشرجة التشيكة يو لاله الشتحصة والدسرضة الكلة والكالة الكلكة والبرة العودة: 
والشالبة الجزئيّة. وكذا في كبراه عشرة احتمالاتٍ هكذاء فيحصل مِن ضرب العشرة ة في العشرة مئة 
ضرب. 

(أو)اكاء زعلن أذ الشخصة) عكر : ومتديع تزف المخفرر:؟ لالها (فِي قو وَالجَرْئيُةَ 
او الكليّة. والطببعيّة ساقطةٌ عن درجة الاعتبَارٍ. وَ) على (أنَّ المُهْمَلَّةَ ني م قَوّةَ الحَُرْيِيّة) كما سبق 
١فنخؤن‏ النضيّة المُشسرهُ ؛ منْها هي المخصؤرَة) 

(والمخطْؤرات أَرْبِعُ): الأولى 0 5 وَ) الئَانية (الحَالِبَةُ الكُليةُ وَ) الثالئة (المُوجِبَةٌ 
الجُرْيةُ. و) الرّابعة (السَالبَهُ الجُرْنِية. وهي) أي: القضايا الأربع المذكورة (كُلْهَا مُمْتَبَرَةٌ في الصُّفْرَى 
والقترى) بان يكرة كر رأسدة نيما راسد منها (نَإِذَا قُرِنَتْ [ِحْدّى الصُفْرَباتٍ الأر بع بإِحدّى 
العْبْرَاتِ الأرْبع). ولو قال: فإذا ضربت الصّغريات الأربع في الكبريات الأربع جيم 2 سِنَةَ عَشَرَ 
ضَرْياً). لكان أوضح . 


م - 


- إِنْ كَانَتٍ الصُّغْرّى مُوْجَبَةَ كُْيّدَ فَالخُبْرَى إمًا مُوجبَهٌ كُلية 


وعى* ا - وعىه الى و20 2* 
ححية 


ووة 


4 2 9 2 0 ءءء 0 2 ودي* . 8 مام . ا 
ن كانت الصَعرَى سالبة كلية» فالكبرى إما موجبة كلية؛ أو سَالِبَه كليةء أو مؤجية 


. 2 رمء* 


َك . 2 0 5 50 0 2 0 * ا وكر* 
كانت م جبة حرييّة فالكبرى ! موؤجبة كليّة أو سَالة كلية أو موجبه حرييه. 


وَإِنْ كَانَت سَالِبَةَ جزئيّة فَالكُبْرَى كذلك 


سيف الفلاب ١‏ 

(وَذَلِكَ) أي: حصول الضروب البالغة إلى ذلك المبلغ بمقارنة إحدى الصّغريات الأريع بإحدى 
الكبريات الأربع ثابتٌ؛ (لْأنَهُ ِنْ كَانَتِ الصّفْرَى مُوْجِبَةَ كلب فَالكُبْرَى) حينئظٍ (إِمَا مُوجِبَة كُلَيهُ) هذا 
هر الّرب الأوّل منهاء (أَوْ سَالِبَةَ كُلْبّةُ) أي: أو الكبرى سالبةٌ كلَيّةٌء وهذا الصّرب الثاني 
(أَوْ مُوْجِبَةُ جرْتِيّة) وهذا الصَّربٍ الثّالثء (أَوْ سَالِبَةٌ جُْئِبّة وهذا الضَّرب الرّابع؛ فحصل أربعة 
أضرب منها؛ أي : مِنَ السّنَّهَ عشر. 

(وَإنْ كانت الصُّثْرَى سَالِبَةَ كُنْبّ كَالكُبْرَى) حينشذٍ (إِمّا مُوْجِبَةٌ كُلْيّة) هذا الضَّرب الخامس. 
(أَوْ سَالِبَةٌ كُلبه) وهذا الصّرب السّادسء (أَوْ مُوْجِبَةٌ جُرْتية) وهذا الصَّرب السّابع» (أَوْ سَالبَةٌ جَْييُ) 
وهذا الضّرب النَّامن؛ فحصلت أربعةٌ أخرى منهاء فصار مع الأربعة الأولى ثمانية أضرب. 

(وَإِنْ كَانَتُ) الصّغرى (مُوْجِبَةَ جُزْنِيّة فَالكُبْرَى) حينئذٍ (إِمَا مُوْجِبَة كُلَيهُ) هذا الضّرب النّاسعء 
(آَوْ سَالِبَةٌ كُْبَهً) وهذا الضّرب العاشرء (أَوْ مُوْجِبّةٌ جُزْئيةُ) وهذا الصَّرب الحادي عشرء (أَوْ سَالبَةٌ 
جُرْنِيةُ) وهذا الضّرب الثاني عشرء فحصلت أربعةًٌ أخرى؛ فصارت مع الثّمانية الأولى اثنا عشر 
ضرباً . 

(وَإِنْ تحانت) الصُغرى (نَالِبَةَ جُْنِيّة فَالكُبْرَى كَذَلِكَ) يعني: نا موجبةٌ كلَيّةَ أو سالبةً كلَيةٌ 
أر موجبة جلي أو سالبةٌ جزية ؛ فتحصل أربعة أخرى» وإذا ضممناها على ما حصل مِنّ الاعتبارات 
الأوْليّة فيصير بها سنّة عشر ضرباً. 

(وَلَمَا انْتُرِط) وهذا إشارة إلى جواب سؤالٍ مقدّر. وهو أن يقال: أي شيء أسقط ما عدا 
الأربعة حنَّى بقي الأربعة دون ما عداه؟ 


الشكل الأول وضروبه | 
فهو إيُجَابَ الصّعْرَى؛ بِنَاءً عَلَى أنّهَا لَوْ كَانَتْ سَالِبَةَ لم يرج الأمد بعت الأؤسَطء قَلَمْ 
يتَعَدَّ الْحُكُمُ مِنَّ الأؤسوا إِلَى الأضمْر ؛ لِأنَّ الحُكُمَ فِي الكُبْرَى عَلَى مَا نَبَتَ لَهُ الأؤسَط 
والأشفر ل من فيك اسه لا بون الشغم على لأسا اشم على الأشرء 
سَقَطَ نَمَا ثَمَانيَةٌ أُضرّب » وَهِيَ : 
- الصٌّهْرَى السَّالِبَةُ اللَيهُ مَمَّ الكبْرَيَاتٍ الأزبع . 

- وَالصّفْرَى السَّالِبَُ الجَْئِيُةُ مَمَ الكُبرَيَاتِ لازي 

وَكَذَلِكَ لَمَّا اشْتْرِط فِبْهِ كُلْيّهَ الكُبْرَى؛ ل ل ان جَْنيّةَ لَمْ يَنْدَرِجٍ الأَضعْرٌ 
نَحْتَ الآؤْسَ؛ لِأنّ الحم في الكُبرَى عَلَى بَعْضٍ الأؤْسَ. وَيَجُورُ أن يَكُونَ الأطْعرُ غير 
ذَلِكَ البَغضء فَالحُكُمٌ عَلَى بَعْض الأَوْسَط لا يَتَعَدّى ِلَى الأَضْكْرِء سَقَط أَرْيعةٌ أخْرَى, 
سيف الغاللاب 


فقأجاب بقوله: ولمًّا اشترط (فِيْه) أي: في الشّكل الأرّل بحسب الكيف إإِيْجَابَ الصّفْرَى) أي: 
كونها موجبةً؛ كلَّيّة كانت أو جزتيّةٌ؛ (بنَاءً عَلّى أَنّهَا) أي: الصّغرى (لَوْ كَانَثْ سَالِيَة كليّةَ كانت 
أو جزئيّة (لَم يَنْدَرج) اكد واوامعة فجت نالحد زلا سس فلم لهك ولو ساود الك عمو 
الحدّ (الأَرْسَطٍ إِلَى) الحدّ (الأَصْفْر) . 

وبِيّن علّة عدم تجاوز الحكم م فخ الأوسط: [إلى] الاصضض بقرلة + لان الحُهُمَ ِي الكُبْرَى) كائنٌ 
(غلى نا كنت :3ه لازن والأضذ) «الزارة حالم أي : وافمان ار الأمقي كد 1 دك 
الأَرْمَظ) وإذا لم يثشبت الأوسط للأصغر؛ (قَلَا يَلْرَمُ مِنَ الحُكم) بشيءٍ (عَلَى الأَوْسَطِ الحكم 
عَلَى الأَضْمَّرِ) بذلك الشَّيءء و«الحكم' النَّاني فاعل ١لا‏ يَلْرَمْ» (سَقَط) جواب «لمّا' (ثْمَانَِةٌ أُضرَّبٍ» 
ذمي) أي : افر وي الثمائية الكاتظة (القتذى الكالية الكلية يه مَعَ الكُبْرَيَاتِ الأرْبَع) يعني : الموجبة 
الكلَيّة والسّالبة الكلَّيّة. والموجبة الجزئيّة والسّالبة الجزئيّة. (وَالصّثْرَى السَالِبَةُ الَجُرْئِيّةُ مَعْ 
الكبْرَيَاتِ الأرْبع) المذكورة آنفاً . 

(وَكَذَلِكَ لَمًا امْْرظ فِبْهِ) أي: في الشّكل الأرّل بحسب الكمّ (كُلَيّةَ الكبْرَى) أي : كونها كلَيّة؛ 
موجبة كانت أو سالبةً؛ (بناءً عَلَى أَنْهَا) أي: كبرى الشّكل الأرّل (لَوْ كَانَتْ جُرْئِيّة) موجبةً كانت 
أو سالبةً (لم يَنْدَرِجْ) أيفا السدٌ (الأضن تخت) الحد (الأوسها: لأن الحُكُم) عن لعل عدم اندراج 
الاصغر تحت الأوسط (نِي الُبْرَى) على تقدير كونها جزثيّة كائنٌ (عَلَى بَعْضٍ الأوْسَطء وَيَجُورٌ أنْ 
بَكُونَ الأضمّرٌ خَبْرَ ذَِكَ البَمُض) الذي حكم عليه. 


(تَالحُكُمُ عَلَى بَعْضٍ الأَرْسَط لا بَتَعَدّى إِلَى الأَضمَّرِ. سَقَط) جراب «لَمًاء (أَريَمَة أخرّى) فاعل 


بالفتيع السقف الكل مع الوك القذ أو التان ال 6م 
- وَالصّهْرَى المُوْجبَةُ الجُزئية مَمّ المُوجَبَةٍ الجَزيّة أو السَالَةٍ الجُرْيةِ كبرَى . 


2 


28 بَعْدَ الإِسْقَاطِ و أَضْرّبٍ : 

الضَّرْبٌ (الأَوّلُ) مِنْ : 0 كتين ينج : مُوْجبَةٌ كُلبة؛ (كَفَولِنَا: «كل جسم مولت 
رَ: كل مُوَلْفِ مُحْدَتُ» ق: «كُل جسم تُخْدَث)). 

(وَ) الصَّرْبُ (الثَّانِي) مِنْ : مُوجَبَةٍ كُليّةِ ضُغْرَى: وَسَالِبَةٍ كُلَيَّهَ كُبْرَىء يُنْيِحُ: سَالِبَهَ كُليُّ؛ 
سيف الفلاب 
«سَقّط؛ (وَهِيَ) أي: الأربعة السَّاقطة (الصَّفْرّى المُوْجَبَةُ الكُليّ مَعَ المُوجَبَةِ الجُِْيّةِ أو التَالِبهُ 
الجُرْئِيّةُ كُبْرَى) أي: حال كون كل واحدٍ منهما كبرى, (رَالصٌثْرَى المُوْجَبَةٌ الجُرْنيةُ مَمّ المُوجَبَةٍ 
الجُرْئيٌة أو السَالبَةٍ الجُرْئِيَةِ كُبْرَى) أي: حال كون كل واحدٍ منهما كبرى. 

والحاصلٌ: أسقط شرط إيجاب الصُغرى الضّروب الثّمانية مِن سنَّة 
ع 0 م شرط كلَيّة الكبرى أربعة أضرب منهاء 


وسده 


الضروب المنتجة 
في الشكل الأول 


ور ا ام لو طريق الحذف 
والإسقاط المذكور آنفاً: وطريق التّحصيل» وهو أن تقول هنا: إِنَّ الصُغرى الموجبة إمّا كليّةٌ 
أى عدف والكر القلنة زكا موف أوتالةة وبضرب الاثنين في الاثنين يحصل أربعة أضرب. 

(الضَّرْبُ الأرَّلُ) منها يتركّب (يِنْ) قضيّتين (مُوْجَبَتَبْن كُلَيَتَيْنِ) بأن يكون ما يكون فيه موضوع 
المظلوك موشوها )دز اتح الاوك عدولا متري ونا كر نه امهل الطالوت عير ل ؛ 
والحدٌٌ الارسط موضوعاً كبرى (ييِجُ) أي : الفبرنت الأول عه 216 

ومثالهُ : كائنٌ (كَقَوْلِنًا : همل جلم مُوَلْف و: كُلُ مُوَلَْفٍِ مُحْدَتٌ» ف: «كُل جسم مُحْدَتٌ») 
رإنّما انتج هذه التيجة؛ لانا حكمنا في الصخرئ بالمؤلقية على كل أفراة الجسم ٠‏ فلزم منه بالواسطة 
كون كل أفراد الجسم محدثاً؛ فلذا أنتج القياس هذه النّتيجة؛ أعني : ١كُلَّ‏ جِسْم مُحْدَتٌ»., 

(وَالضَرْبُ الَّانِي) منها يتركب (مِنْ: مُوجَبَةٍ كُلْبّةِ صُفْرَى) صفةٌ للموجبة الكلكة () مِن (سَالِبَةٍ 
كُليّهِ كُبرَى. بُنيِجُ) الصّرب الثاني (سَالِبَةَ مُلْيّة) ؛ لأنَ القياس ينتج أخسسٌ المقدّمتين كما سبق وسيأني» 
والمّالبة الكلَّيّة أخسٌ م ِنَ الموجبة الكليّة؛ لآنّ في الموجبة الكلّيّة شرافة من جهاتٍ اربع : كون 
مفهومها وجوديًاً. وكونها كلَيّه وكونها مضبوطةً وشاملةً لجميع الأفراد» وكونها نافعةً في العلوم» 


الشكل الأول وضروبه ظ 


(كَمَوْلِنَا : «كُل جسم مُوَلّتَ ا مِنَ المُوَلّفٍ بِقَديِم» ق: دلا سَيْءَ ِنَ الجسم 


َه 


يوه . 
2 مو بي 5 ع اسمس (ره 2 و مم 8 :2 غود رءا ير وى م © 
(وَ) الضَّرْبٌ (الثَّالِتْ) مِنْ: مُوجَبَةٍ جَرْئِيّةَ صُغْرَى. وَمُوجبَةٍ كُليّةِ كُبْرَى» يُنْيَجُ: مُوْجَبَة 
جُزْئيّةُ ؛ (كَقَوْلِنَا : «بَعْضٌ الجسم مُوَلفْء وَ: كل مُوَلِفٍ حَادِتٌ» ف: 0 جسم حَادِثٌ»). 
٠. 2‏ 3 8 8 ه 1 وث ال شعمة رز ورتة 
به هن ل السك وَسَالِيَةَ ليه 6 1 ىء ينتج : سالبة جرئية ؛ 
م 0 . َك - كو > 0 ره .م 
(كَفَوْلنَا : «بَعْض الجسم مُوَلكُء و: لا شَيْء مِنَّ ِنَ المُوْفٍ بَِديمِ» ق: ابَعْض 
سيف الغللاب . 


وأنّا في السّالبة الكلّيّة فمن ثلاث جهاتٍ: كونها كلبَّهَ وكونها مضبوطةً وشاملةً لجميع الأفرادء 
وكونها نافعة في العلوم . 

ومثالّهُ : كائنٌ (تََوْلنَا : كل جشم مُوْلْت. و :الا شَيْء من نَ المُوَلّفٍ بِقَدِيمِ» ق: لا شَيْءَ مِنّ 
الجنم بِقَدِيْم؛) وإذا حكمنا على كل أفراد الجسم بالمؤْلّفيّة في الصّغرى» ونفينا القديميّة مِن كل 
الأتزاد اللمولين المحكوم يه املو كل أفراد الجسمء لزم بالواسطة سلب القديميّة عن كل أفراد 
الجسمء ولذا أنتج القياس كذلك. 

(وَالصَّرْبُ الَالِثُ) منها يتركّب (بِنْ: مُوجَبَةِ ري صُخْرَىء ) ين (مُوجَبةِ كُلّهَ ُبِرَى) و(ينيخ) 
أى ي* الضّرت الال (مؤهبة خزية) لنا'عة من أن القيانن اشع أخن المقدميين اللتين تركب عنهمًا 
ذلك القياس. 

ومثالهُ : كائنٌ (تَقَوْلنَا : بَمْضُ الجشم مُوَلْتُ) حكمنا ههنا بالمؤلَّفيّة على , بعض أفراد الجسمء 
(ن: كل مُوَلْفٍ حَاوتٌ) ومتكسا تدكا بالجبويه على فز افا العرلف السك رومن فانرا 
الجسمء (ف: #بغض الجلم حَادِتٌ1) أئ: فلذا ينتج قولنا: ابض الجسم حَادِسٌ . 

فإن قلت: الظاهر أن تكون النّتيجة: «كل جسم حَادِثٌ؛! لأنّ كل أفراد الجسم حادثٌ؟ قلت: 
نعم؛ إن كل أفراد الجسم حادثٌ في نفس الأمرء لكن لم يظهر ذلك ين فياسنا هذا؛ لأنَّ كل أفراد 
المؤلّف المحكوم عليه بالحدوث في الكبرى هو أفراد المؤلّف المحكوم به على بعض أفراد الجسم 
في الصّغرى! فثبت أنَّ الجسم الحادث في قياسنا هذا البعض؛ ولذا كانت التّتيجة: ١بَعْضُ‏ الجسم 
حَادِتٌ». 


م 


(وَالضٌرْبٌ الرَّابمٌ) منها يترككب (مِنّْ: مُوجَبَةِ جَرْئيّة صَغْرَى» و) من (سَا به كُلبّةِ كُبْرَى)» و«(يُنْيجٌ) 
أي: الضّرب الرّابع (سَالِبَةَ جَرْئيّة) . 


ومثالة : كائنٌ (كَقَوْيتا: «بَعْض الجلم ل وَ: :الا شَيْءَ مِنّ مِنَ المُوَّلّفٍ ِقَدِيْم؛ ف ان ف 


لجع الك كرا 

ميث كز الشرويت اعبار النتيِجَةَ: 

- نَالضٌرْبٌُ الأَوَّلُ يُنْيِجُ أَشْرَفَ المَخْصُورَاتِء وَهُرَ المُوْجَبَةٌ الكُلّْيِّةُ؛ لِاشْيِمَالِهًا 
عَلَى الشَّرَقْينِ : الإيجَابٍ 0 

- وَالنَّانِي يُنْتِجُ السَّالِبَةَ الكليّة وَحِيَ أَشْرَتُ مِنَ الكو الشف ان الْكُلّىَ أَشْرَفُ مِنْ 
الجَرْئي ؛ لِكَوْنْهِ شَامِلاً وَمَضْبُوطاً وَنَافِعاً في العُلوم . 

- وَالثَالِتُ يُْتِجْ المُوجَبَة الجرْئيّة» وَحِيَ أَشْرَفُ مِنّ السَالِبَةِ الجَزئيّة؛ لِأنَّ فيه شَرَفاً وَاجِداً» 
وَهُرَّ الإيجَات. 
سيف الفللاب 
الجنم ليس بِقَدِيم). 

فإن قلت : إِنَّ اللّائق ههنا أن ينتج موجبةًٌ جزنيّة؛ لأنّها أخسٌ بِنّ السّالبة الكلّيّة؟ قلت : نعم ؛ لكنّها 
لم تكن ممكنة ؛ لأنَّ القياس مركّبٌ مِنّ الإيجاب والسَّلبء فلو أنتج موجبةً جزنيّة» بأن يقول: ابَعْض 
الجشْم قَدِيمٌ؛ لزم الكذب الظاهر؛ فلهذا أنتج أخسٌ المحصورات الأربع» وهو السّالية الجزّة. 

(وَتَرْيَبْبٌ هَذِهِ الصُرُوبٍ) مِن قبيل إضافة المصدر إلى مفعوله؛ وقاعلّهُ 
محذوف؛ أي: وترتيب المصنّف هذه الصّروبٍ الأربعة كائنٌ (يَاغْيِبَارٍ النَِيِجَةِ) 
فما هو ينتج أشرف التّتائج» مقدَّمٌ على ما هو دونه؛ (فَالصَرْبٌ الأَوَّلُ يُنْيِجُ أَشْرَفَ 
المَحُْصُورَاتِ) الأربع» فاستحقٌّ به لأن يكون في المرتبة الأولىء (وَهُوَ) أي: 
امنزق الستحشورات" ( الك ع الكة لاشسمانها )عل كوتيا أعرفياةة أى : اعرسها يو المعضورات 
كائنٌ لكونها شاملةً (عَلَى الشَّرَفَينِ) : الأرّل شرف (الإيجَاب» ) الثاني شرف (الكُلَيِّ) . 

() الضَّرب الثاني بُْيَجُ السَالِبَةَ الكلْيّةَ وَهِيَ) وإن كانت سالبة (آَشْرَفُ مِنَّ المُوجَبَةِ الجُرْية؛ 
أن لكي أشْرَتْ مِنْ الجُزِْي؛ لِكَوْنِهِ) أي : الكلّئْ (شَابِلاً وَمَضْبُوطاً َنَافِعاً في المُلُوم) ولذا؛ أي: 
لاجل أن القت اثائى بحم با هو دوق العرصة الكائة وفرق الحوصية لسر وقع دون الضّربٍ 
الأزّلء وفوق الصّرب الثّالث. 

)و( الشرك (النالك اتح المُوجَبَةَ الجُرْنِيّةَ وَمِيَ) أي: الموجبة الجزئية (أَشْرَفْ مِنّ السَّالِبَةٍ 
الجُرْئِيَة؛ لأنْ فِيه) أي: في الموجبة الجزئيّة (شَرَناً وَاجداً. وَهُوَّ) أي : الشّرف الواحد شرف 
(الإنخات) فلذا؛ أي: لكون الضَّرب الثالث منتجاً لِمَا هو في الشَّرف دون الثاني وفوق الرّابع؛ وقع 

في المرتبة الثّالثة. 


الشكل الأول وضروبه ا : 
مم م الى كره مس ١ت‏ 1 م رو ماهس رسكم ل ماه موقيس إؤكر امم 

ليس فِي نتيجَةٍ الرابع شيْءٌ مِنَ الشرفية» وَلِهَذا وضع فِي المرنبَةِ الرابعة. 

فَملِمَ مِنْ هَذَا: أنَّ الشَّكْلَ الأَوّلَ يُنْتِحُ المَطالِتٍ الأرْبَعَةَ المُوجِبَتِينَ وَالسَالِتَين كما مر. 

َالضُرُوبُ المُيجَةُ للتّكْل الثاني أَرْبَعٌ أنضاً. 
سيف الفللاب 

(وَلْبْسَ فِي تَيِبْجَةِ) الصَّرب (الرّابع شَيْءٌ مِنَ الشْرَفِيّةٍ» وَلِهَذا وْضِعَ) أي: الصَّرب الرّابع 
(فِي المَريبَةٍ الرّابعَةٍ). 

فإن قلت: لِمَ رنب المصدّف الصّروب باعتبار التّتيجة» ولم يرثّبها باعتبار المقدّمات؟ قلت: 
وإنْما رنّها باعتبار النّييجة دون المقدّمات؛ لأنَّ المقصود يِنّ المقدّمات هو النتيجةء فعلم أنّه رتّها 
باعتبار ما هو المقصود الأصلئٌ» ولم يرثّّها باعتبار ما هو ليس كذلكء فاحفظه وإلّا فيلزم أن يكون 
ما هو مركّبٌ من موجبتين كليّين ضرباً أوّل»ء وما هو مركب مِن موجبة كليّةِ وسالبةٍ كليّةِ ثانياًء وما هو 
مركب مِن موجبةٍ جزنيَّ وموجبةٍ كلب الثاً لِمَا لا يخفى. 


جب بوره و 


(نَعُيِمَ ِنْ هَذَا) أي: مما ذكر في وجه الثّرتيب (أنَّ الشَّكْلَ الْأَوَلَ يُنْيَجُ المَطالِبَ) جمع: 
«المطلوب» (الأَرْبَعَة) صفة «المطالب»؛ أي: المحصورات الأربع (المُوجَبَتَينِ) بدلّ مِنَ «المطالب 
الأربعة؛؛ يعني : الموجبة الكلَيّة والموجبة 2-0 (وَالسَالئَينِ) معطوفٌ على «الموجبتين»؛ يعني : 
التّالبة الكلبّة والسّالبة الجزئيّة (كمًا مَرَّ) في المثال» وفي بيان وجه التّرتيب. 

(وَالفد وت المُنْيِجَةُ للشَّكُلٍ الثاني أَرْبَمَةُ أْضاً) بحسب مقتضى شرطيه؛ لأنّ: 

الشرط الأوّلء وهو: «اختلاف مِنَدّمِتَيه بالإيجاب والسّلب؛ أسقط ثمانية أضرب من سئَّة 
عشر: السالبتين الكليّين أو الجزثيّين: والمختلفتين والموجبتين كذلك. 

والشّرط النّاني ؛ أعني : ذكلءة الكبرىة أسقط أربعة أخرى: الكبرئ الجريّة الموجبة 
مع السّالبتين» والجزئيّة السّالبة مع الموجبتين» فبقيت أربعة. 

الأول “من كلكشين والككيزى مالي ينتج : نتالة 216 كقولنا: «كل إِنْسَانِ نَاطِقٌ» و: لا شَيْءَ 
بن الفْرَسِ بنَاِق» فا دلا شَيْءَ مِنَّ الإِنْسَانِ بفْرَسٍ». 

الثاني : مِن كليّين والصّغرى سالبةٌ» ينتج: سالبة كلية؛ كقولنا : لا سَيْء مِنَّ الإِنْسَانِ يصَاهِلٍ» 
و 0 فَرَسِ صَاهِلُ؛ ف: ملا شَيْةَ مِنَّ الإنْسَان بفرس١.‏ 

الثالث: مِن صغرى موجبةٍ جزئيّة وكبرى سالبةٍ كليو ينتج: سالبةٌ جزئيّة؛ كقولنا: «بَعْض 
الحَبرَانِ نان و: لا شَيْءَ مِنَ الفَرَسِ بِنْسَانِ» ف: «ِبَمْضٌ الحَيَوَانِ لَيِسَ قرس . 


ومده 


لدم الثَّالِثِ سِنَّة وَلِلسَّ ارا بع نَمَانِيَةٌ عِنْدَ المُتَأَخْرِينَ وَخَنْيَةٌ علد المْتقديي: 


يا * ذَلِكَ وَأمْثلبهُ َإقَامَةُ | لمان ع لت مِنَ المطوَّلاتِ. 


وَاعْلمْ أن التلعة كيم خسن المَقَدّمئينِ ؛ 
سيف الفلاب 


الرابع: من صغرى سالبةٍ جزئيِّ وكبرى موجبةٍ كلَيّة ينتج: سالبةً جزئيّة؛ كقولنا: ابَعْض 
الحَيْرَانِ لَيْسَ بِصَاهِلٍ وَ: كُلَ فَرَسِ صَاهِلُ» ف: «بَعْضٌ الحَيَرَانٍ لَيْسَ بفَرَسِ» 

(وَ) الصَّروبٍ المنتجة (لِلتَّكُل النَّالِثِ سِنَّه) لأن: 

- إيجاب الصّغرى أسقط ثمانية أضرب من سنّةَ عشر كما في الأوّل. 

دركلةة عدي المقلفة سد رين أخريةن رمي الكدريان ادنم المراحة الحرفة: 

الأرّك: كقولنا: «كُلَ إِنْسَانِ حَيَوَانُ: وَ: كُلَ إِنْمَانِ نَالقٌه ف: «بَعْضٌ الحَيْرَانِ نَاطِقٌ؛. 

النّاني: كقولنا: 0 كل إِنْسَانِ حَيَرَانْه وَ: لا شَيْءً م مِنَّ الإِنْسَانِ بِفْرّسٍ؛ ف: «بَعْضُ الحَيّوَانٍ لَبْسَ 


النّالث: كقولنا: «بَعْضٌ الإِنْسَانِ حَبَوَادُ وَّ: كُلَ إِنْسَانِ نَاطِقّه ف: هبَعْضٌ الحَيْوَانَ نَاطِقٌ؛. 

الرّابع : كقولتا : بَعْض الإنْسَانِ حَيّوَانَ وَ: لا شَيْءَ م مِنَ الإنْسَانِ بِفرَسٍ» ف: ١بَعْض‏ الحَيَرَان 
َيْسَ بفْرَسٍ) . 

الخامس: كقولنا : مكل [ ِنْسَانِ ان و : يعض الإِنْسَانِ كَاتَبٌ2 ف: «بَعْض الحَيْوّان كَايَبٌ2. 

النّادس : كقولنا: 0 إِنْسَانِ ا وَ: بَعْض الإِنْسَان َيْسَ بكَاتِبِ» ف: ابَغض الحَيّوّان لَب 


سرون المنتجة (لِلشَّكُلٍ الرّابع نَمَانَِة عنْدَ المُتَأْخَرِينَ وَحمْسَةُ عند المُتَقدِينَ) وإنتاج 
هذء الأشكال الّلاثّة ين جميع الصّروب يحتاج إلى بيان؛ (وَتَفْصِيلٌ ذَلِك وَأَمْيْلتْهُ نهُ وَإِقَامَةٌ البُرْمَانِ) 
أي : الدّليل (مَلَبْهِ يُظَلَبُ مِنَ المُلوَلاتِ). 

(وَاملَمْ) مرّة أخرى (أنَّ النيْجَةَ) أي: نتيجة الأقيسة (تَنْبَعُ) في الكيفيّة والكمّيّة (أخَنّ) مفعول 
نَع" (المَقَدْمتَينِ). 

فإن كانتٍ الصّغْرى أخس م م و لو اوه او لد لماك 
الكيرى أخسٌ م مِنّ الصّغرى فالنّتيجة تكون تابعةً للكبرى إن لم يستلزم الكذب؛ وإلّا فتكون تابعة 
هو أخسٌُ منهما؛ كما ظهر لك مِنَ الأمثلة السّابقة للصضّرب. 


متلا ذا كَانَ القِيَاسُ مُرَكْباً مِنْ 
بيخ جيه 11/11]. 


سيف الفلاب 


ام 


(مَثَلا: إِذَا كَانَّ القِيّاسُ) الذي ركّبته لإثبات المدّعى (مُرَكَباً مِنْ) مقدّمةٍ (مُوحِبَّةِ) كليّةَ كانت 
أو جزئيّة؛ (وَ) مِن مقدٌّمةٍ (سَالِبَةِ)ِ كلَيّةَ كانت أو جزئيّة (يُنْيِجُ) ذلك القياس نتيجةً (سَالِبَة وَإِذّا كَانَ) 


ٍ- 5 مح ”كاه د" ه عم ته ٌ 0 - 5 0 2 
ذلك القياس (مُرَكَباً مِنْ) مقدّمةٍ (جُزْئِيّة) موجبة كانت أو سالبةٌ» (وَ) من مقَدّمةٍ (كُليّةِ) موجبةً كانت 


أو سالبة» (يُنْيِجُ) نتيجة (جُرْئيّةً) . 


[توْكيبثٌ القياس لاقيرَانيّ ] 


وما قَسّمَ القِيّاسَ مِنْ قَبْلُ إِلَى الافْيرَانَ وَالِإسَْنْنَائِيَ» أَرَادَ أَنْ يَُيّنَ أن كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا 
مِنْ أي شَيْءِ رك فَقَالَ: 

0 الْقِيَاسنٌ (لا قيرَانْيُ) بحسب الدَرْكِيت 3 أقْسَام ؛ أنه : 

(إِمَا مُرَكّبُ مِنْ) مَقَدّم 0 وَيُسَنَّى هذا : «اكْيَرَانيًا حَمْلبّاء؛ (كَمَا مَر) 
فِي كَوْلِنا : هك جشم مُوَلْت: 3 اك مول مرت و 
سيف الفللاب 

[تَرْكِيبٌ القِيّاس الافِْرَانِيٌ] 

ثم أراد الشّارح بيان وجه مئاسية كلام المصئّف لِمًا قبله ؟ رعاية لقاعدة الشَخلْصء فقال: (وَلَمَا 
قَسَّم) المصنّف مطلق (القِيّاس مِنْ قَبْلُ). 

اعلم أنَّ كلمة «قبل؛ وبعد؛ قد يقطع عن الإضافة. ويبنى على الضّمّ كما كان كذلك ههنا؛ أي 
ولمًا قسّم القياس مِن قبل أن مذكرا ها دادقره (إلى 4 القيامن (الاكْيِرَانِيَ) متعلّقٌ ب«قسَّمَ م»: (3) إلى 
القياسٍ 00 أزافه جرات :الم (أن ييل أن كل واحد مِنْهُمَا) أي : مِنّ الاقترانئ والاسئنائيٌ 

00000 أي: مِن جهة الموادٌ الي 
يحصل منها تر كيبه (سنهُ أنسَام). وقد جعله المولى الخارى عمد ان ؛ 
باعتبار أن ذكر الافترانئ يّ الحملىيّ مهنا على طريق التّبع؛ (لأَنَّهُ) أي : 
الاقترانيٌ : 

(إِنَا مُرَكُبٌ مِنْ مُقَدْمَئينِ كُلْبتئْنَ حَمْلِيتَبْن وَيُسَمّى هَذَا) أي: المركب مِن حملبّتين: «قياساً 
(اقْتِرَانئًا تتا كنا معدي ما عورم نين سرطاين» أو من حملي وشر طق : «اقترائيًا 00 
ووجههما ظاهر؛ (كَمَا مر فِي قَوْلِنَا : ١كُلّ‏ جسم مُوَلفء و كُلُ مُوّلفٍ محدذث؛). 

ولا برد عليه: أنَّ الاقترانيئ قد يتركّب [مِن] أكثر مِن حمليِّينَ كما في الأقيسة المركّبة؛ لأنَّ هذا 
إِنّا مبرئ على مذهب التّحقيق مِن أن القياس لا يتركب من أكثر مِن مقدّمتين» وإمّا مبنيّ على الاكتفاء 
بالأقل. 


)١(‏ هكلْيّتينَ» ساقطة من المطبوع. 
(0) في بعض النسخ الخطية: زيادة «فكل جسم محدث؟. 


ابم 


تركيب القياس الاقتراني | 


- (وَإمَا) مُرَكْبٌ (ين) مُقَدْمَِينِ شَرْليي ن (مُتْصِلتَبْن ؛ كَقَوْلِنَا: «إِنْ كَانَتٍ السَّمْسُ طالِعَةً 
َالتّهَارُ مَوْجُودٌ وَ: كُلَّمَا كَانَ التَهَارٌ و ا مُضِبْئَةً' بَنْتُعُ) من افْيِرَانِ هَائَينٍ 
المَقَدَمَتِْنِ : ('إِنْ كَانتِ الشّمْسٌ طَالِعَةٌ َالأَرْضٌ مُضِيكَة1). 

وَالمُرَادُ مِنَ «المُتَصَِلتَيْنَ) :رشان لا اتَمَاتِيّعَان؛ لِأَنَهُ لا قَائِدَة فِي إِنْنَا 3 الأشْكَالٍ 


المُرَكُبَةٍ مِنَّ الاثَّقَاقِكَاتِ؛ أن الم لياس في المُركٍ نه مَؤقُوت عَلَى الِلم وجوه 
لأشتر وَالأفئر في تس الأثر) 4 فَيَكُونَان مُتُلومى ي الِاجتِمّاع مِنْ ير التِمَاتٍ إِلَى الأَوْسَط 
لا يُكُونُ الأوْسَط مُحْنَاجِاً إِلَبّهِ. 

سيف الغللاب 


3 1ه 


ور كاده 1 ه 2م 


(وَإِمَا مُرَكبٌّ مِنْ مُقَدَمََيْنِ َرْطِيتبْنِ مُتَصِلَئَيْنِ) وهذا على ثلاثة أقسام؛ ؛ لأنّ المشترك بين 

المتصلتين: 
إِما أن يكن جرءاً تامًا فتهماء أى ١:‏ أخد طرفيها نهدماً أو تاليا . 

؟ - وإمّا أن يكون جزءاً غير تام منهما؛ أي: جزءاً مِنَ المقدّم أو الثّالي. 

؟ - وإمّا أن يكون جزءاً؛ تامًا مِن إحداهماء غيرٌ تام مِنّ الأخرى. 

القسم الأرّل: ما يكون الحدٌ الأوسط جزءاً تامّا مِن كل واحدةٍ مِنَ المتّصلتين» ويسمّى هذا : 
اقياساً متعارقاً» ومثالَهُ: كائنٌ (كَقَوْلِنَا: «إِنْ كَانتِ السَّمْسٌُ طالِمَة فَالنَهَارُ مَوْجُود وَ: كُلْمَا كَانَ 
لنّهَارُ مَؤْجُوداً فَالأَرْضٌ مُضِيْتةُ بنج من افْيِرَانِ هَاتَينِ المُقَدَمتَينِ) متّصلةٌ لزوميّة؛ أعني: («إِنْ كانت 
اين طَالِعَةٌ 3 مُضِيْكَةٌ؛) والقسم العّاني والكّالك محالان إلى المطوّلات. 

ولمًّا كان قوله: «المُنَّصِلَة» اعم م اروم والاتفاقيّة: نه على ما هو المرادٌ منهما؛ فقال: 
١رَالمُرَادَ)‏ ههنا (مِنّ «المْتَصِلتَيْن) متّصلتان (لرُومِيكَانِء لا اْمَاتيَانِ؟ لأنّه) عله لعدم كون الاتفافيّتين 
مرادنين (لا فَائْدَةَ في ناج الأشْكَالٍ المُرَكْبَةِ مِنَ الِاتَمَاقِيّاتِ) وكذا المركّبة مِنّ #اللدويات والاتفاقيّات 
لا فائدة في إنتاجها . 

فإن قلت: إذا كان الأمر كذلك. فما الفائدة في البحث عنها؛ أي: عن الاتُفاقيّات؟ 

قلت: لأنْ الاشياء تنكشف بأضدادها؛ (لِأنَّ الهِلْمَ) بان لعلّة انتفاء الفائدة عنهاء (بالقِيّاس) 
الكائن (نِي) الأشكال (المُرَكُبَةِ مِنْهًا) أي: من الانّفاقبّات (مَوْفُوكُ عَلّى الهِلْم بوُجُودِ) الحدّ 
(الأَصْفّْرء وَ) الحدٌ (الأكبرٍ في نَفْسٍ الأمره َيَكُونَانِ) أي: الأصغر الأكبر (مَمْنُومَي الاجْيمَاعٍ بِنْ 
بر اليِقَاتٍ إِلَى) الحدّ (الأوْسَط قَلَا يَكُونٌ) الحدٌ (الأَوْسَطا مُحْنَاجاً إِلَْو) . 


ممه 


- (وإم) مركب (ينْ) مُقَدمَينٍ شَرْطِيييْنِ (مُْفَصِلئَيْن ؛ ؛ مِثَالَه'' كَقَوْلنَا: «كُلّ عَدَدٍ فَهُوَ إِمَا 


روج أَوْ فَرْدٌء وَ: كل ردج َهُوَن روج الرَوْج أَوْ رَوْجُ المَرْو» يَنْشع) مِنْ هَانَينٍ المُقَدْمَتَينِ: 
(«كُل عَدَوَهَُ كَهُرَ: إِمّا فَرْدٌ: أؤ رَوْجٌ الرّوْج أَرْ رَوْجُ النثو6 4 لأن الحَاوق يخ التتقمكل 
الأولّى : ِنْ كا كت َيه َي أحَدُ أَقْسَامٍ النِِجَو؛ وَإِنْ كَانَتِ الرَّوْجِيّة - وَهِيَ مُنْسَصِرَةٌ 
في قِسْمَينِ - كان لصاوف اعد نيا الْمَذْكُورَينِ في التَِجَة أَيْضاً؛ فتَضْدق النَتِيِجَةٌ المَرَكَبهُ 
مِنّ الأَقْسَام التَلَائَةِ طعا 

سيف الغلاب 


(وَإِما مُرَكُبٌ مِن مُقَدَّمَتِيْنِ شَرِكبْنِ مُنْقَصِلتَبْنِ) وهذا أيضاً على ثلاثة أقسام ؛ والآن الحد الا رسط: 
)١(‏ إمَّا جز #ام وو كن والعدويق المق ةك 00 رده غير 1 بنهها ٠‏ (9) أو جزةٌ تام من 
إحداهما غير تام من الأخرى على ما فصّل في المطؤّلات. 


(مِثَالهُ) أي: مثال الاقترانيٌ المركّب مِنّ المنفصلتين: كائنٌ (كَقَوْلِنَا) في الضَّربٍ الأول مِنَّ 
التّكل الأرّل بحسب المتشاركين: (كُل عَدَهٍ قَهُوَ إِنَا رَوْجٌ) وهو منقسمٌ بمتساويينء (أَوْ قَرُ) 
وهو ما ليس كذلك. (و: 05 زج نَهُوَ إِما زَوْحّ الرّوْج) وق ها يشر كي يخ عدرت زوج في زوج ؛ 
(أَوْ رَوْجٌ المَرْدِ) وهو ما يتركّب من ضرب الرّوجٍ في الفردء وفسّره بعضهم بما لو قسم قسمةٌ واحدةٌ 
لانتهت قسمته إلى عددٍ غير الواحد ك: سنو وعشرة» 


رقشبر 


( ينتج مِن نْ هَاتينٍ المُقَدَّمتَينِ : دك عَدَدٍ فَهُوَ: إِمّا 00 أ دن الرَّوْجء أَز رَوْحَّ المَرْدِه) من ثلاثة 
أجراء؛ (لَأنّ الصَادِقٌ مِنَ) المقدّمة (المُنْفْصِلَةِ الأولّى: إِنْ كانت المُرْدِيّة) أعني : الطرف غير 
المشارك؛ (نَهِيَ) أي: الفرديّة (أَحَدُ أَنْسَام التَّبِجَةٍ) أي: أحد أجزائها (وَإِنْ كَانَتْ) أي: الصّادقة مِنَّ 
المقذمة المنفصلة الأولى (الرّوْحِيّة) وهو 5 المشارك مع كل مِن جزأي المنفصلة الئَانِة (وَهِيَ) 

يي : الرَّوجِيّة يّهَ (مُنْحَصِرَةٌ فِي قِسْمَينِ كان الصَّادِقٌ اعد كايا المَذْكُورَينِ) ضفة للقسمين العفّاف 
إلى الضُمير المجرور الرَّاجِع إلى «الرَّوجِيّة (فِي النَِِجَة) متعلّقٌ بالمذكورين (أَيْضاً) أي: كما كانت 
الفرديّة أحد أقسام النّتيجة؛ (فتَضصْدُقٌ النْتِيِجَةٌ المْرَكْبَةُ مِنَ الأنْمَام) أي : الأجزاء (الكَلَانَة نَظِماً) 
وجزماً . 

ولمًا ذكر في أثناء المثال اسم الفرد. والرُوجء وزوج الرّوجء أراد أن يقسم العدد غير الخالي 
عن واحدٍ منها إليهاء ويعرّف في ضمن التّقسيم كل واحدٍ منهاء فأتى بخطاب التَّنبيه وقال: 


)١(‏ زيادة في نسخة السيف. 


تركيب القياس الا قتراني | 


اعْلّمْ أن العَدَدَ إِمّا أَنْ يَكُْنَ مُنْقَسِماً إلى المُتَسَارِييْنِ؛ أو لا : 


١‏ فَإِنَ كَانَ مُنْقَيِماً إِلَى المُتَسَاوِيَيْنِء كَهْرَ الزّوْحٌ ك: «الْانْنينِ؟ مَمَلا. 
كاوإن مد يم إل المَتَسَاوِيَيْنء أن لا ينقت أضلا ك5: «الوَاحِدِ». أ يَنْقَسِمَ 
إلى غير ل «التّلاتقى 0 
نَم الرّوّحُة. إن انْقَسَمَ إلى ما يَنْمَسِمٌ إلى المَتَسَاوِيَيْنء فَهِرَ زَّوْجٌ الرّوْج ك: «الأَرْيُعَقف 
ل فَهْرَ رَوْحٌ المَّرْوٍ كّ: 000 


سيف الغلاب 
(اغلّم) أيّها الطّالبٍ الصّالح للخطاب: (أَنَّ العَدَد) مطلقاً (ِمَا أَنْ يَكْوْنَ مُْقَيِماً) أي : قابلاً للتّقسيم 
(إِلى المْتَسَاوِيْيْن أَوْ لَا) يكون منقسماً إلى المتساويين. 

(قإِنْ ان العدد (مُنْقَسِماً إِلَى المُتَسَاوِيَيْنِ فَهُوَ) أي : العدد المنقسم إليهما: (الرَّوْجُ)؛ مثالهُ : 
كائنٌ (ك: «الْانْتيِنَ' مَثَلآَ) فإنّك إذا قسمت «الاثنين» فتجد له قسمين: الأوّل: واحدٌّء والنّاني: 
واحدٌ آخر» 520 عون متا ونا لواح 

(وَإِنْ لَمْ يَنْقَسِمْ) العدد (إِلَى المُتَسَاوِيَيْنَ بِأَنْ لا يَنْقَسِمَ) أي: بأن لا يقبل الانقسام (أضلاً 
ك: «الوَاجِدِ») فإنّه يكون قسماً ولا يكون مقسّماً () بأن (يَنْقَسِمَ إِلَى غَبْرٍ المُنَسَاوِيَينِ كه: 
الثّلانّةِ:) فإنّك إذا قسَّمته إلى قسمين تجد قسمه الأوّل اثنين» وقسمه الثاني واحداء والاثنين لا يكون 
مساوياً للواحد؛ (فَهُوَّ) أي: العدد غير المنقسم إلى المتساويين (القَرَهُ) . 

١ت‏ الرَّوْحٌ: إن الْقَسَمَ إلى ما يَنْقَسِمْ إلى المُتََاوِيَيْنِ فَهُوَ) أي: ذلك الرَّوجٍ: (رَوْحٌّ الرّوْجِ 
ك: «الْأَرْبَعَةٍ»» فإنّك إذا قسّمت الأربعة التي هي الرَّوجٍ تجد قسمه الأوَّل الاثنين: وتجد قسمه النَّاني 
كذلك. وهو - أي : الاثنان ‏ منقسم إلى المتساويين كما عرفت. 

(وَإلّا) أي: ل م إلى ما ينقسم إلى المتساويينء (فَهُوَّ) أي: ذلك الرَّوج فج 
النْدٍ ك: «المّنَّة») فإِنَّك إذا قسّمت السّنّة الّني هي الرَّوجٍ تجد قسمها الأرّل: الثلائة» والنّاني : 
كذلك. والثّلاثة لا ينقسم إلى المتساويين كما عرفت. 

فإن قلت: هذا التُقسيم - يعني : تقسيم السّنَّة إلى ثلاثتين مثلاً - فاسدٌ؛ لآن مورك القنئية يون 
معتبراً في كل واحدٍ مِنَّ الأقام. والسّنَّة ليس كذلك؛ لانك إذا قسّمت الّمّةَ إلى قسميها وقلت: 
الثلالة سنّةُ لا يصحٌ. 

فلت: إِنَّ اعتبار مورد القسمة في ضمن الأقسام نما هو في تقسيم الكلي إلى جرنانه + كتقسيم 
الكلمة إلى أقسامها الثلائة؛ لاك تقول هنالك: «إنَّ الاسم كلمةٌ والفعل كلمةٌ. والحرف كلمةٌ». 
لاا في تفسيم الكل إلى أجزائه؛ كتقسيم الخلوى إلى: ذالعسل» والشّمنء والدّقيقَ»؛. لأنّك لا تقول 


(وَإِمَا) مُرَكْبٌ (يِنْ) مُقَدّمَةِ (حَمْلِيّة: وَ) مُقَدَّمَةٍ (مُتَصِلَةِ)؛ سَرَاءٌ كانتِ المُنَّصِلَةُ صُْغْرَى» 
سرود م وردء طومه اح يي 2 0 هًّ و 0# 5200 م 226 ٠.‏ 
وَالحَمْلِيَهُ كُبِرَى؛ (تَقَوْلِنَا: «كُلْمَا كَانَ هَذَا) الشَّْءُ (إنْسَاناً كَهُوَ حَيَوَان وَ: كُل عَبَوَانٍ جلم) 


- ها دمرس كمه م 1 عدم 3 8 م 5-2 

ينتْجُ) مِنْ هَاتَيْن المُقَدَمَتينَ : (كُلْمَا كَانَ هَذَا) الشَّيْءٌ (إِنْسَاناء كَهُوَ جسْم»). 
أ كَانّتِ الحَمِيةُ صُْرَى وَالمْتّصِلَةُ كُبْرَى ؛ كَمَوْلِنَا: «كُلُ إِنْسَان جِسْمٌء وَ: كُلّمَا كَانَ هَذَا 
.8 75 -1- 2 0 5 ره 31 0 إئ 

الجسم مَاشِيا فَهُرَ حَيَوَان» يَنْتحْ مِنَ الشكل الأوَّلٍ: اكل نس ن حَيْوَانو1" 


لساب 


(وَإِمَا) مُرَكبٌ (مِنْ) مُمَدّمَةٍ (حَمْلِية: وَ) مُقَدّمَةٍ (مُنْمَصِلَةِ)؟ سَوَاء: 

كَانّتِ المُنْقَصِلَهُ صُْرَىء وَالحَمْلِيَهُ كُبْرَى؛ 
سيف القلايب ||| | 2 _ 3333333 سسسسسم 
ههنا: «العسل حلوىء والسّمن حلوى. والدَّقيق حلوى»؛ وتقسيم السّنَّة وسائر الأعداد تقسيم الكل 
إلى أجزائه» فلا يلزم أن يكون السّنّهَ معتبراً في ضمن الئّلائة» فاعرف. 

(وَإِنَا مُرَكَبٌ مِنْ مُقَدَّمَةٍ حَمْلِيّة وَمُقَدَّمَةٍ مُنَصِلَةِ؛ سَوَاءٌ كانّتِ) المقدّمة (المُنصِلَةٌ صُْرَىء َ) 
المقدّمة (الحَمْلِئَةٌ كُثْرَى)ء أو كانت الحمليّة صغرى والمتّصلة كبرى» كما سيقول به الشّارحء 
وأيّا مّا كان فالمشارك لها إِمّا تالي المنّصلة أو مقدَّمها؛ فهذه أربعة أقسام» والشّركة لا يتصوّر فيها 
ل في جزءٍ غير تام مِنّ المنّصلة؛ لاستحالة أن يكون شيءٌ مِن طرفي الك قضيّة؛ فالاشتراك أبداً 
إِمّا بموضوعها أو بمحمولهاء وهما مفردان. 

مثالُ القسم الأوّل مِنَ الذّكل الأوّل بحسب المتشاركين: كائنٌ (كَفَوْلنَا: «كُلَّمَا تان هَذَا الشَّيْءُ 
إِنَاناً نَهُوَ حَيَوَانْ 5 كُلُُ حَيَوَانِ حسما نج مِنْ هَائَيْنٍ المُقَدَّمَئَينِ) أي : مِنِ اقترانهما : («كُلَّمَا كعَانَ 
هذا الشَّْءُ إِنَاناًء َهُوَ جِسْمٌ) وهذه التتبجة متّصلةٌ مقدّمها مقدّم المنّصلة الى هي صغرى القياس» 
وتاليها نتيجة التَّاليف بين تالي الصّغْرى المتّصلة وبين كبرى الحمليّة. 

أو كانت المقلدة والشبكة ) مغطرك عن قرلة قوف كانك الجتفلةة وشنزى: :1 الهلة 
(المُتّصِلَةُ كُبْرّى)؛ ومئالَّهُ: كائنٌ (كَفَؤْلِنَا: «كُلُ إلسان جم ف كلما كان عدا الجسم مَاشِياً 
نَهْوَ حَيوَان» يَنْنْخُّ مِنَ الشّكُلٍ الأوّلٍ: «كُل إنْسَانِ حَيَوَان») . 

(وَإِنَا مُرَكْبٌ مِن مُقَدّمَةِ حَمْلِيّة وَمُقَدْمَةِ مُنْقَصِلَدِ؛ٍ سَوَاءُ كَانَتِ) المقدّمة (المُنْمَصِلَهُ ضُئْرَىء وَ) 
المقدّمة (الحَمْلِبةُ كُبْرَى) أو كانت الحمليّة صغرى والمنفصلة كبرى كما سينبّه عليه الشَّارِح» 
وأيًا ما كان فلا يُتصوّر الشركة إِلّا في جزءٍ غير تام أيضاً لِمَا مر 
)١(‏ وإنّما لم يذكر المصئّف رحمه الله تعالى مثال ما وتعت فيه الحمليّة صغرى والمتّصلة كبرى؛ لان ما هو القريب 

إلى الكلبع هو الذي نكون فيه المتصلة صغرى والحمليّة كبرى؛ ومن يرجع لوجدانه يعلمه. اه (منه). 


تركيب القياس الاقتراني 6 


(كَمَوْلنَا: «كل عَدَدِ إِما رج وَإِنا كل رد 
رن 


#5 سم ردي « ”ا لعدسى س رو و وا مده 
فرد» وَ: كل رَوْج فَهوَ مُْقَسِم إلى مُتَسَاوِيَينِه بتتج) مِنْ هَاتِينٍ 
عه وم2 07 0 


و 2 ََ 
رد أو مُنْقَيِم بِمََْاوييْن» 


رو 
7 سم 3 0 
المقدمَتين : («دكل عَددِ هوّ | 
سيف الفلا ب 


وهذه ثلاثة أقسام؛ ؛ لأنّ الحمليّة إن كانت كبرى فهي إمّا ااكرديي اجاواالفضال” وهو 
القسم الأرّلء أو كانت أقلّ عدداً من أجزاء الانفصالء وهو القسم النَّانيء وأيًّا مَّا كان فهو 
المطبوع ؛ أي : القريب مِنَّ الطيع. وإذا كانت صغرى موافقة في العدد لأجزاء الانفصال؛ وهو 
القسم الثّالث فلا يكون مطبوعاً؛ بمعنى: أنه ينتج مع الكراهة, لا أنه لا ينتج أصلاً . 

وتتسيلة + أن إذ1 كاقت الحجلثات كاد اجر لاله وتفرضس أن كر رابدذ: ين الحيائات 

تشارك جزءاً واحداً م مِن أجزاء الاننصال؛ وحيننئذ إنَّا أن تكون التّأليفات بين الحمليّة وأجراء 
الانتصال متّحدةً في النتيجة أو مختلفةٌ فيها 


- وإن كانت نتائج التّاليفات متّحدةً فهو القياس المقسّم ‏ على صيغة اسم المفعرل ‏ وشرطه: 
أذاتكوةا الشفعيلة موجية كيه ماقة' الحلو» أوصيف ا كترلناة كل يات ناطق لان كر سات 


0 
3 


ما زنجي وإما رومي وإمّا تركق؛ فكل زنيني ناطق ركل رومي ناطق وكل تركي ناطق ينتج: «كل 
إنان ناطقٌ؛. 

- وإن كانت نتائج التّالييفات مختلفة ولتكن المنفصلة مانعة الخلرٌ بمعناها الأعمّء كقولنا: كل 
حيوان إِمّا إنسانٌ وإمّا فرسٌ وإمّا حمارٌء وكل إنسان ناطق وكل فرس صاهلٌ وكل حمارٍ ناهقٌ» ينتج : 
اكلّ حيوان إمّا إنسانَ وإمّا فرسسٌّ وإمّا حمارً». 

وكيفية إنتاج القسم الثَّاني هكذا: أنَّه إذا كانت الحمليّات أقلّ عدداً مِن أجزاء الانفصال» 
ولنفرض اللجييْلية وااحذة:.والمتفضلة ذات جداين مالعة حقنقيّة: ومشاركة الح ابيا 


(كَمَوْلِنَا) مِنَ الضَّرب الأول مِنَ الشّكل الأوّل: (كُل عَدَد إن 013 فر وَ: : كل روج فَهُوَ 
مُْقَسِمٌ إلى مُتَسَاوِيَين» خم )هنا القياس: القياس الْنى صغراه متنقصلة منفصلةٌ وكبراه حمليّةٌ (ينِ) اقتران 


(هاتين المُقَدْمَئَين: كل عَدَدِ هو إِمّا ترد أز مُنْقَيِمٌ بِمْنسَاوِييْن). 


)١(‏ لأنّ شرط إنتاجه: أن تكون المنفصلة مانعة الجمع أو حقيقته؛ نحينظٍ لا بدٌّ ين صدق أحد أجزائهاء مع أنَّ الحمليّة 
صادقةٌ في نفس الأمر. فالواقمٌ في جزني المنفصلة: إمّا الفرديّة وهو أحد جزئي النتيجة؛ وإمًا الرُوجيّة وهو مع 
الحملية الصّادقة بنتج مِن الأرّل: «كل عددٍ منقسم بمتساويين» فلا بد في الواقع ين أن يصدق: 'كل عدو فهو إمّا 
فرة أو منقسم بمتساويين'. اه (منه). 1 


01 هيده بات و 5 ا 0000 ٍ- امم 
أو كَانَتِ | طايه ,. صَعْرَى وَالمُنْمْصِلَهُ كُبْرَى ؟؛ كَقَوْلِنَا : «كل إنسان حَيوّان» و: كُل حَيوَان 


ص كم 8م سرض 5م 52 4 ا سرع هم 
إِمّا أَبِيض وإِما أَسْرَدُ؛ يمح : «كُل إِنْسَا ن إِمَا أَبِيَض وَإمَا أسُوّد» 


0 


م 


- (وَإِمَا) مركب (مِنْ) مُقَدَمَةِ (مُتّصِلَق وَ) 3ع ة (مُنْقَصِلَةِ) ؛ سَوَاء: 
كَانّتِ المُتّصِلَهُ صُعْرَى وَالمُنْمَصِلَةُ كُبْرَى؛ (كَمَوْلنَا : «كُلّمَا كَانَ هَذَا إِنْسَاناً فَهُوَ بوذ 


2 سيق #ه 
١‏ 


يض وَإِما أَسْوَدً) يَنْتْجُ) مِنْ هَائَينٍ المَقَدَمَئيْنِ : (كُلّمَا كَانَ هَذًَا إِنْسَاناً قَهُوَ 


6و مت 3 8 7 ال 22 و2 م غوسم درت 5ورى 
أو كَانتِ المتفصلة صَعْرَى وَالمِتَصِله كبْرَى؛ كُفَوْلِنَا : «كل إِنسَان إِمَا أبيَض وَإِمَا أَسْوّد 


وَ: كُلَّمَا كان هَذَا أَنِيِضٌ أو أَسْوَدَ فَهْرَ حَيرَانَ؛ يتح : «كُلَمَا كَانَ هَذَا 
لح<للللكخااتتتتتتبييئ ا ا تت سك ل 1 

(َوْ كَانَتِ) معطوفٌ على قوله: «سَوَاءٌ كَانَت» (الحَمْلِيّةُ صُئْرَى وَالمْتْقَصِلَةُ كُبْرَى)؛ مثالة: كائن 
(كَفَوْلِنًا: كل إِنْسَان 00 و 00 حَيّوَان إمّا ا وَإِمّا أَسُوَدًا بننج) أي: هذا القياس الذي 
صغراه حمليّةٌ وكبراه منفصلةٌ من اقتران هاتين المقدّمتين: (١كُلُ‏ إِنْسَانِ إِمّا أَبِيَضُ وَإِمّا أَسْوَدُ). 

(وَإِنَا مُرَكَبٌ مِنْ مُقَدُمَةٍ مُتَصِلَةَ: وَمُقَدّمَةٍ منْفَصِلَّة) هذا آخر أقسام الاقترانيّات الشَّرطِيّة الخمسةء 
والشّركة بين المتّصلة والمنفصلة إمّا فى جزءٍ تام منهماء أو في غير تام منهماء أو في جزءٍ تام مِن 
إحداهما غير تام مِن الأخرى؛ (سَوَاءُ كَانَتِ) المقدّمة (المُتَّصِلَةُ صُئْرَىء ) المقدّمة (المُنْمَصِلَةُ 
كُبْرَى) أو كان على العكس؛ فهذه ثلاثة أقسامء والمطبوع منها ما يكون المتّصلة صغرى والمنفصلة 
كبرى» ويكون الشركة في جز غير تام 

ماله : كائنٌ (كَقَْلِنَا : كلما كان هذا إنسانا فهو خَيَوان و3 كل عَيّوَان إكا ابض وَإِمَا أضرة؛ 
يَنتْحُ) هذا القياشن. الى يقرا منص منّصلةٌ وكبراه منفصلةٌ (ينِ) اقتران (مَاتَينِ المَقَدٌَمئيْنِ : «كُلمًا كَانَ هَذَا 
إِنَاناً َهُرَ إِما أَبْنْضِ ا 

(أَوْ كَانتِ) المقدّمة (المُنْمَصِلَةٌ صُئْرَىء وَ) المقدّمة (المُتَصِلَةُ كُبْرّى)؛ مثالة : كائنٌ (كَنَوْلِنًا: 
كل ِنْمَانِ نا بيش َإِنَا أَسْوَدُ وّ: كُلّمَا كان هَذًا أَبِيَض أَوْ أَسْوَدُ هُوَ حَبَوَان يَنْنّخُ) هذا القياس 
الذي صغراه متفصلة منفصلةٌ وكبراه متّصلةٌ مِنِ اقتران هاتين المقدّمتين: («كُلّمَا كَانَ هذا إِنْسَانا نَهُوَ حَيّوَانَ). 

ولمًا كان هذا المقام موضع السّؤال بأن يقال: إِنَّ هذه الأقسام الخمسة هل تنعقد في كل 
نلق فَإِنٌ «الصيران» لازم ل«الإنسان». ر«الأبيض؟. و«الأسود» يمتنع اجتماعهما في «الحيوان؟؟ ضرورة منع الجمع؛ 


فيمتنع اجتماعهما في «الإنسان؟ أيضاً ؛ لأنّ امتناع الاجتماع ني اللازم يُوجب امتناع الاجتماع في الملزوم. اه 
(منه). 


تركيب القياس الاقتراني | 


لمررى 


06م 25 »سد 01 6مى ٠.‏ 0 0 َم 50 سر 4 
اعْلَمُ أن [19/1] الأشْكَالَ الأرْبَعةَ تَْعَقِدُ في كُلَ وَاحِدٍ مِنْ أَقْسَام الشّرْطِيّةَء وتكون شَرَائِطه 
َحَالُنَتَائِْجِهِ في الكمْيّة وَالكَيقِيّةِكَمَا نِي الحَمْلِيّاتِ مِنْ غَيْرِفَْقِ؛ إِلَا أن المُصَنْفَ رحمه الله 


تعالى لَّمْ َذَكُرْ هَهْنَا غَيْرَ الشَّكْلِ الأَوَّلِء فَإِنْ أَرَدْتَ الِاسْتقْصَاء فِيْها قَارْجِعْ إِلَى المُطوَلاتِ . 


سيف الغلاب 


واحدةٍ منها الأشكال الأربعة أم لا؟ أراد التَّارح أن يشير إلى الجواب النَّامٌ بكلمةٍ دالو على الخطاب 


5 
3 


العامٌ؛ فقال: (اعْلَّمْ أن الأَشْكَالَ الْأَرْبَمَة) للقياس الاقترانيّ (تَنْمَقِدُ) أي: تقبل العقد والتّركيب 
(ني كُلّ وَاحِدٍ مِنْ أَنْسَام) الاقترانيّة (الشَّرْطِيةَ) كما انعقدت في الاقتراني الحملي. 

مثلاً: إن كان الحدٌّ الأرسط في القسم الأوَّل ‏ أعني: ما يتركّب مِن متّصلتين ‏ تالياً في الصّغرى 
متدّماً في الكبرى. فهو الشّكل الأوّلء كما ذكر مثاله في المتن. 

وإن كان تالياً فيهما فهو التّكل الثَّانيِء كقولنا : «كُلَّمَا كَانّتِ الشَّمْسُ طَالَِةَكَالنَّهَارُ مَوْجُودٌ وَ: لَيْسَ 
اله إذَا كَانَ الَبْلٌ ونا والتقاة يخوت ةولق اله كلما كاده الي طَالْعَةٌ الكل مَوجوة4. 

وإن كان مقدَّماً فيهما فهر الشّكل الثَّالتْ؛ كقولنا: «كُلَّمَا كان التَهار مُوَجُودا فَالشَن طَالِعَةٌء وَ: 
ُلّمَا كَانَ النَّهَارُ مَؤْجُوداً فَالأَرْضٌ مُضِيكَة» ف : «كَدْ يَكُونْ إِذّا كَانتِ الشَّمْسٌ طَالِعَةَ فَالأَرْضٌ مُضِيئة؛. 


بح ل ل امك 0 000 ' 3 8 ' قا ل ار 
وإذا كان مقذما في الصغرى وتاليا في الكبرى فهر الشكل الرابع؛ كقولنا: «كلما كان النهار 


نيف رةه 26 8 ل ال 0 : عفاعط + ةدر واه 
مَرْجوداً فَالتَّمْسٌ طَالِمَةٌ وَ: كُلمَا كَانَتِ الأرْضٌ مُضيئة مَالنْهَارٌ مَوْجُودًا ف: «قَدْ يَكُونْ كُلما كَانَتِ 


2 


النْئْسُ طَالِعَةَ قالأزض مُضِيئَة»: وقِس على هذا سائر الأقسام. 

(وَنَكُونَ شَرَائِظَهُ) أي: شرائط كل واحدٍ منها (رَحَالٌَ نْتَائِْجِهِ فِي الكَمّيَّة) أي: في الكزَيّة 
والجزئيّة. (وَالكَيْفِيّةِ) أي: في الإيجاب والتّلب (كَمَا نِي الحَمْلِيَّاتِء مِنْ غَيْرٍ فَرْقِ) حتى يشترط 
في الأزّل: «إيجاب الصُغرى. وكليّة الكبرى*: وني الثّاني: «اختلاف مقَدَّمتَيهِ في الكيف» وكليّة 
الكبرق». وفي الثَالث: «إيجاب الصُغرىء وكلّْيّة إحدى مقدمتيه؛. وفي الرّابع: «أحد الأمرين 
نا إيجاب المقدّمتين مع كلَيّة الصّخرى؛ أوٍ اختلافهما في الكيف مع كليّة إحداهما». 

وكذلك عدد ضروبهاء إِلّا في الشّكل الرّابع. فإنَّ ضروبه ههنا خمسةٌ بالائفاق. 

(إلا آنْ المُصَنْفَ رحمه الله تعالى لَمْ يَذْكُرْ هَهُنَا) أي: في مقام بيان أقسام الاقترانيئ الشَّرطيٌ 
(هَبْرَ الشّكْل الأَوّلٍ) بل ذكره وجعله مقيساً عليه لسائر الأشكال غير المذكورة؛ مناسباً بحال هذا 
المختصر؛ (فإِنُ أَرَدْتَ الِاسْيِقَصَاءَ فِيّهَا) أي: في الأشكال غير المذكورة (فَارْجِمْ إلى المُطوَلاتِ) 
نصل إلى النُهايات . 

+ اخ د 


تَركيبُ القياس الِاسْينْائَي] 


- 


وَلْمّا قَرَعّ مِنْ بَبَانِ الاْترَانِيَ؛ شَرَعَ في بَبَانٍ الِاسْيثتانِع قَقَالَ : 

(وَأَمّا القِيَاسٌ الاسينتائيٌ) فَهُوَ مُرَكبٌ دائماً مِنْ 0 إِحْدَاهُمَا شَرْطية َالأَخْرَى 
اسْينْنَاية؛ أغني: وَضْعَ أَحَدٍ جُرْأَي الشَّرْطِيّة ‏ أئ: إِبِجَابَهُ ١‏ أؤ رَفْمَهُ - أي: سَلْبَهُ -؛ لِيَلْرَ 
وَضعْ جَرْيِهًا الآخَرِء 01 َفعَه . 
كَأَقْسَاُهُ بِحَسَبٍ التَْكِيبٍ سِنَّه عَمَرَ؛ وَذَلِكَ لِأنّ النَّرْطِيةَ المَؤْضُوعَةً فِبِِ لا تَخُلْو مِنْ أن 
كن معيلة أو ممَصِلةًا حَقِيقيّة» أَؤْ مَانِعَةَ الجمْعء أو مَانعَةَ الحلرٌ 
سيف الفلاب 3 

تَرَكِيبٌ القِيّاسٍ الِاسْيَثْنَائِيّ] 

ثم قد سلف أنَّ القياس قسمان: اقتراني واستثنائي, (وَّلَمَا فَرَعَ) الشّيخْ المصنف (مِنْ بَيّانِ) 
تفصيل القِيّاس (الافْيرَانِيٌ» شَرَعَ نِي بَبَانِ) تفصيل القياس (الاسْيَنْنَايْيٌء فَقَالَ) عاطفاً على قوله: 
«رَالقِيَاس الْاثْتِرَانِيٌ : إمّا مِنْ حَمْلِيتيْنِ2: أو على ما قبله من حيث المعنى» أو على محذوب؛ أي: 
هذا حكم القياس الاقتراني الحمليٌ والشَّرطيّ. 

(وَأَنًا القِبَاسٌ الِاسْيثْنَائِيُ فَهُوَ) جوابٌ لدأمًاء؛ أي: القياس الاستثنائيٌ (مُرَكَبٌ) تركيباً (دَائِماً) 
أو حال كونه دائماً (يِنْ مُقدَمتَينِ : إِحْدَاهُمًا) أي: إحدى المقدٌّمتين (شَرْطِيّة وَ) المقدّمة (الأخرق 
اسْينَْائية) قد سبق وجه النّسمية بها؛ (أَعْنِي) ههنا بالاستثنائئ الكائن في ضمن الاستثنائيّة» (وَضْعْ 
أذ جُرْآَي) المقدّمة (الشَّرْطِية) م مِنّ المقدّم والتّالي (أيْ: إيجَابهُ) تفسيرٌ للوضع (أَرْ رَفْعَهُ) أي : رفع 
أحد جزايها (أيْ: سَلْبَهُ ) تفسيرٌ للرّفع ؛ (ِبلرّم) عله للوضع والرّفم ؛ أي: لأنّه يلزم بسبب رفع أحد 

جزأيها (وَضْعْ جِرْئْهَا الآخَرٍ أ ليلزم (رَقْعْهُ) بسبب وضع أحد جزأيها؛ وذلك لأنّك إذا أثببّ أحد 
0 نفيت الآخرء وإذا نفيت أحد جزأيها أثيتٌ الآخر. 

(نَأنَامُُ) أي: أقسام القياس الاستثنائئ (بِحَسّب التَرْكِيبٍ سِنَّةَ عَشَرَ؛ِ وَذَلِكَ) أي: كون أقسامه 
باعتبار النَّركيب سنَّةَ عشر ثابتٌ؛ (لِأنَّ) المقدّمة (التَّرْطِيةَ المَؤْضُوعَة) صفةٌ للشّرطبَة (ذ فِبْه) أي : 
في القياس الاستثنائي (لَا تَخُلُو ” مِنْ أنْ تكُون) شرطية (مُتَصِلَة: أوْ) شرطية (مُنْفْصِلة؛ حَقِيقيْة أْ) 
منفصلةٌ (مَانِعَةَ الجَمُْع) فقط؛ (1هانفضلة (نائة الشله) فق 


تركيب القياس الاستثنائي ا 


2م 


فشر ظ إِنْتَاجهِ أمْوْرٌ كلاه : 
عدم 2 كه 2 2 
أَحَدُهًا: كَوْنَ الصُرْطِيَة مُوْجَبَة. 


مهس . يوسم 6ه مك كرات 2 و هك 0515 سرح شه م ساجه ووه 25 
وثانيها : كونها لرومية إذا كَانتٌ متصلة ؛ وَعِنَادِيّهَ إذا كانت منفصلة . 


سيف الغلااب 


(نَشَرْظ إِنتَاجِه) طرف المبتدأ (أَمُورٌ ثََانه)ْ طرف الخبر: 

(أَحَدُمَا) أي: أحد الأمور العّلائة (كَؤْن) المقدّمة (الشَّرْطِيةٍ مُوْجَبَة 
سواءٌ كانت متّصلةً أم منفصلة؛ لعقم السّالبة» فإنّه إذا لم يكن بين أمرين 
انْصالٌ أو انفصالٌ لم يلزم مِن وجود أحدهما أو نقيضه؛ وجود الآخر أو نقيضه؛ وربّما ينبّه عليه 
بالاختلاف في التّتيجة : 


أمّا في المتّصلة فلصدق المقدّم مع كذب التَّالي تارة. ومع صدقه أخرى؛ كقولنا: «ليس البنّة 
إذا كان الإنسان حيواناً» فهو حجرٌ أو الفرس حيوانٌ». فلا ينتج وضع المقدّم. ولكذب الثَّالي مع 
صدق المقدّم أو مع كذبه؛ كقولنا: ”ليس البثَّة إذا كان الإنسان حيواناً أو حجراً فالفرس حجرٌ». 
فلا ينتج رفع الثَّالي. 

وأمّا في المنفصلة فلصدق أحدٍ فيها مع صدق الآخر وكذبه؛ كقولنا: «ليس البنَّةَ إما أن يكون 
الإنان حيواناً أو الفرس حيواناً أو حجراً». أو كذب أحد طرفيها مع كذب الآخر وصدقهء كقولنا: 
اليس البثة إن آن يون الأتسان حجر أو الفرمن 'خيوانا أوججراة: 


(وَنَانِيْهَا) أي : ثاني الأمور الثّلاثة الى هي معتبرةٌ في إنتاج القياس الاستثنائيئ مطلقاً (كَوْنْهَا) 


(وَعَِاَدبَةُ) سعطواك على «كزنها ويل أي: وكونها عناديّة؛ (إِذَا كَانَتْ) تلك الشّرطيّة 
(مْفْصِلَةً) وعلّلوهما بقولهم: لأنَّ المنّصلة الانّفاقيّة لم تنتج لا وضع مقدّمها عين الَّالي» ولا رفع 
ثاليها رفع المقدّم : 

أما وضع مقدّمها؛ فلانٌ العلم بوجود تاليها لا يتومّف على العلم بالوضع. بل هو حاصلٌ قبل 
العلم بالوضع؛ ولأنَّ العلم بصدق الاتّفاقيّة مستفادٌ مِن العلم بصدق الثَّاليء فلو استفيد العلم به من 
العلم بها زم الدّور. 

- وأمًا رفع تاليهاء فلائّه لا انُصال بين نقيضي طرفي الاتّفائيّة؛ لا بطريق اللّزوم ولا يطريق 


- وَتَالِنُهَا: أَحَدُ الأمْرَين في المْتٌصِلَة": إما كُلبَهُ 0-00 أو كُنْيَهٌ الاسْيدْنا 
إِذَا عَرَفْتَ هَذَاء (فَالشَّرْطِيَةُ المَوْصُوْعَةٌ فيِه) أئْ: في القِيًا 
سيف الفللاب 


الانّفاق. أما في الانّفافيّة الخاصّة فظاهرٌ؛ لصدق طرفيهاء فلا يكون بين نقيضهما اتَفَاقٌ؛ لكذبهماء 
ولا لزوم لعدم العلاقة؛ وأمّا في الاتّفاقيّة العاّة فلجواز صدق طرفيهاء فلا يلزم مِن صدق المتّصلة 
الانفاقيّة مع كذب تاليهاء وإن استحال اجتماعهما كذب مقدّمهاء وكذلك المنفصلة الاتفاقيّة قيّة لم ينتج 
وضع أحد طرفيها ولا رفعه؛ لأنَّ صدق أحد طرفيها أو كذبه معلومٌ قبل الاستثناء؛ فلا يكون مستفاداً 
مله . 

وفي «شرح الشَّمسيَّة» في بيان الّرط الذَّانِي مطلقاً : أنَّ العلم بصدق الاتَّاقيّة موقوف على العلم 
بصدق أحد طرفيها أو بكذبه؛ فلو استفيد العلم بصدق أحد الطّرفين أو بكذبه مِنّ الاتّفاقيّة يلزم 
الدّور. اه. 

(وَنَالِتْهَا) أي: ثالث الأمور اللائة (أَحَدُ الأمْريرٍ نِي المْتّصِلَةٍ: إِنَا كُليّةُ الشَّرْطِيّة. أ كُليَّهُ 
الا سْيِنَْائيّة) فإنّه لو انتفى الأمران احتمل أن يكون انرو أو العناد على بعضى الأوضاع والاستثناء 
على وضع آخرء فلا يلزم مِن إثيات أحد جزأي الشَّرطيَّة أو نفيه ثبوت الآخر أو انتفاؤه؛ اللّهِمَ إلا 
إذا كانت وقت الاتّصال والانفصال»؛ ووضعهما هو بعينه وقت الاستثناء ووضعه. فإنّه 3 ينتج القياس 
حيائذٍ ضرورة كقولنا: : "إن قدم زيدٌ في وقت الظهر مع عمرو أكرمته» لكنَّه قدم مع عمرو في ذلك 
اليوم فأكرمته١.‏ 

والمرادٌ بكلَيّة الاستثناء ليس تحقٌّق الاستثناء في جميع الأزمنة فقط. بل مع جميع الاوضاع 
الّْي لا تنافي وضع المقدَّم. هذا موافقٌ لِمَا في «الشّمسيّة و«شرحهاء مِنِ اشتراط الثّلاثة. 

وفي «شرح المطالع» جعل الشَّرط الثَالث أن تكون تلك الشّرطيّة المستعملة كليّة؛ لأنّها لو كانت 
جزئيّة. جاز أن يكون وضع اللزوم أو الجناد غير وضع الاستثناء؛ فلا يلزم مِن وضع أحد جزأيها 
أو رفعه وضع الآخر أو رفعه؛ اللّهِمُ إلا أن يكون الاستثناء متحقّقاً في جميع الأزمان. وعلى جميع 
الارضاع. أو بكرن وضع اللّزوم أو العناد بعينه وضع الاستناء؛ فإنه ينتج حينئلٍ ضرورة. 

قال الفاضل العصام إن الشّرط الثالث أحد الأمور الئُلائة؛ إِنَا كليّة الشَّرطئَّة أو كله 
الاستثناء, أو انّحاد وقت الانّصال والانفصال ووقت الوضع والرّفع». اه 

(إذَا عَرَْتَ هَذَا) الذي ذكرناء (ق)المقدمة (الشُرْطِبُةُ المُوْضُوْعَةُ فَيْهِ؛ أَيْ: فِي القِيَاسِ 


. 'في المتصلة» سافطة من المطبوع‎ )١( 


نوكيب القياس الاستئنائي | 


مه شت ه.ا هك 2ك م لعك وم مك كديع ركه ,2 ة “لس تنوه “جر ويهء 
الاسيسائيٌ إذا كانت متصلة) موجبة لَرُومِيهء كلية الشرطية او الاسيَتْنَائيَةِ ؛ فالاسيثناء فِيها 
0 2ع مه مر يلل جوع م ج #2 لم امه مم َ. 00 . م 0 
يتصور ارَيِعَةَ اوجهدء لانه إما أن يكون بعين المقدم. أو بنْقَيضه. أو بعين التالي» 


52 تيكق6 سيوف م لي من )١(.‏ عوك موك م مسععر.ع كوه 1 وها ل. مه 
أو سمِيِضِدء قالاول والرايع منتجَان ء والثاني والثالث عَقِيَمَان؛ٍ أشارٌ إلى المنْتِجَينٍ بِقَوْلِهِ : 


كيه م ده وده رماي رمع 4ه عدةم ركور ة: ألعىظة كو # مه الس 0 
(فَاسْيثنَاءٌ عين العقدم ينتج عين التالي)؛ لان الْممَدم مَلَرُوم» وَالتَالِيَ لازم لى وَوَجود 
00-37 -ه ةقر ١‏ اق تع ل 3 3 07 مروف ير اشير 

لَمَلَرُوم يَسَْلَرِْمْ وَجودٌ اللازم؛ إلا لَرِم اتفكاك اللازم عن المَلَرُومء فتَبظل المَلَارَّمَة؛ 
سيف الغلاب 3 
الاسْيَثْنَانِيٌ) بيان لمرجع الضّميرء وفي لفظ «المَرْصُوعَةُ» تلميحٌ إلى الشّرط الأوّل بطريق التّورية» 


وكنا في قوله : «فِيه» المفيدة للجزئيّة إشارةٌ إلى أنَّ القياس الاستئنائيَ جزآن: شرطيّةٌ والأخرى غير 


نرطيّة؛ أي: حمليّة. كما لا يخفى على من تأمّل. 

(إِنَا انث مُتّصِلَة مُوجَبَةَ لَرُومِيّة. كُلْبََّ المَّرْطبَّةِ أ الاسْينْتائيّة؛ فَالِاسْيثمَاءُ) جواب «إذاء (فِيِهَا) 
أي في التَّرطَيّة المذكوزة (يتَصوَّرُ) أي : يمل ا(غلى أَرَيعَةِ أَوَجُو) الجارٌ متعلقٌ بهيتْصَوّر: 

والأوجه جمع: «وجوا؛ بمعنى : طريقي: أي : على أربعة طرق ؛ الاق لانحصار التّصوّر 
على أريعة أوجوء أي: لأنَّ الاستثناء في تلك الشَّرطيّة (إِنَا أَنْ يَكْؤْنَ ملاباً (بِمَبْنِ المُمَدّم) الذي 
هو الجزء الأوّل مِنَ الشَّرطيّة: (أَ) أن يكون ملاباً (بنَقِيضِهِ) أي: بنقيض المقدّم؛ (أَوْ) أن يكون 
ملاباً (بِعَيْنِ الثَّالِي) الّدي هو الجزء الثاني مِنَ الشَّرطيّةَ (أَوْ) أن يكون ملابساً (بنَقِيْضِهِهِ قكالوجه 
(الأَرْلُ) أعني: كون الاستناء ملاباً بعين المتدَّم؛ () الوجه (الرَّابمُ) أعني: كون الاستاء ملاباً 
تقيض الثَالي (مُنِْجَان) أي: يحصل منهما النتيجة. 

(و) الوجه (الثاني) أعني: كون الاستثناء ملابساً بنقيض المقدَّم. (5َ) الوجه (النَّالِتُ) أعني: 
كون الاستنناء ملابساً بعين الثَّالي (عَتِيْمانِ) أي: غير منتجين؛ فعلم أنَّ الوجهين مِنّ الوجوه الأربعة 
متجان. والوجهين الآخرين غير منتجين. 

(آَشَارَ) المصنّف إإِلَى) الوجه الأرّل مِنَ (المُنْيِجيْنِ بِقَوْلِهِ: فَاسْينْناءُ عَيْنِ المُقَدّم بُلْيِجُ عَيْنَ 
الثالي: لأن) ‏ عله لإنتاج امشاءاعين لمعم عون الثالن - (الشقدم) الدئ نعو جززء القفتة الشرطتة 
المنصلة (مَلْرُومٌ. وَالتَالِيَ) الذي هو الجزء الثاني مِنَ القضيّة الشَّرطيَّة المتّصلة (لَازِمٌ لَهُ) أي: لذلك 
الملزوم. (وَوجود الملرُوم ينرم وجود اللازم) يعني : كلّما تحمّق الملزوم تحقّق اللّازم البنّ. 

(وَإِلّا) أي: وإن لم يتلزم وجود الملزوم وجود اللازم (لَزِمْ انْفِكَاكُ اللّازْم) وافتراقة (حَنِ 
المَلْرُومٍ)» وإذا انفكُ الللازم مِنَ الملزوم (فتبْظلْ المُلَارّمَةُ) الوافعة بينهما. 


)00( في بعض الخ الخطية : «يتتجان؛ بدلا من «محجان؟. 


55 
(كَقَوْلَا : إنْ كَانَ هَذَا إِنْسَاناً فَهْرَ حَيَوَانَ كِنْهُ إِنَْانَ» ف: دهُوَ حَبَوَانَ») فَلَا نيع اسْيْنَاءُ ين 
النّاِي عَيْنَ 0 أن وجُودَ د اللّازِم لا يَستِمُ وُجُودَ المَلْرُوم؛ لِجَوَازِ أنْ يَكُوْنَ اللاز ا 
3 «الحَيّوَانء”' ا وَوَجودٌ دُالأَعَمٌ لا يَسْتَلزِمُ وجودٌ ال 

(وَاسْيْنَاءُ تَقَب يض الثَالي نيج . ا أن الَِْاءَ الام يَسْعَلْزِمٌ الْتمَاء المَلرُوم. 
وَإِلّا لَزْمَ وجُودُ لدوم بِدُوْنَ اللّازم؛ نل الملا لنُلَارَمَهُ أيْضاً؛ ١تَقَوْلِنَا:‏ «إِنْ كحانَ هَذَا إِنمَاناً 
و حَيوَان؛ لكِنَهُ يس بكَيوَانه 1 فَ: ١لا‏ يَكوْن ا 

سيف الفلااب 

ماله : كائنٌ (كَفَوْلنَا : إِنْ كَانَ هَذَا إِنْسَانا) هذا عين المقدَّم (فَهُوَ حَيَوَانٌ) وهذا عين التَّالي (لَكِنْهُ 
إِنْمَانٌ) وهذا استثناء عين المقدَّم (فّ: «هُوَ حَيَوَان») وهذا نتيجةٌ حاصلةٌ مِن استثناء عين المقدّم؛ 
وهي عين الثَّاليء والمراد زيادة النَّ ضيح وحصول كمال الاتكشاف يهنا الوجهء وفي الأوجه 
الشثلاثة . 

وإذا كان دليل إنتاج استثناء عين المقدَّم عين الثَّالي استلزام الملزوم اللّازم ؛ (مَلَا ينيج اسْيثنَاء 
عيْنِ الثَالِي عَبْنَ المُقَدّم) فلا يقال: «إذا كان هذا إنساناً فهر حيوانٌ» لكنّه حيوانٌ فهو إنسانه؛ (لأن 
وود اللّازِم لا يَسْعَْرِمُ وَجْودَ المَلْرُوم) يعني : ليس كلَّما تحقّق اللّازم تحمّق العاروم؟ (لِجَوَازٍ أن 
يكن ار أَعَمَّ) مِنّ الملزوم ؛ (: لسراو وَوَجُودٌ م ل يَسَلرِم وَجودٌ اا إذ ليس 
كلَّما سدق «الخَيّران» الْني هر أعمٌ تحمّق «الإنسان» الي هو أخصٌ؛ لجواز أن لا يتحمقّق الإنسان 
عند تحقّق الحيوان؛ بأن يتحقّق الفرس أو البقر أو غيرهما. 

وأشار إلى الوجه الثاني مِنّ المنتجين بقوله: ل 0 
«فَاسْيِنْنَاه ؛ عَيْنِ المُقدّم؛ بع تقيض المْقدُم؛ لأن) معلا روجع استثناء » نقيض الثاني نقر نقيض المقدّم - 
(انتفاء اللازم يلوم افا الملْرُوم) يعني : : كلّما لم يتحمّق اللّازم 7 يتحمّق لاريم (وَِلّه) أي : 
وإن لم يستلزم انتفاء اللّازْم انتفاء الملزوم. (لَرِمَ وُجُودُ المَلْرُوم بِدُوْنِ اللّازِم)» وإذا وجد الملزوم 
بدون اللازم. (نتَِظلٌ المُلارْمةُ) الواقعة بينهما (أَيْضاً). 

مثالَهُ : كائنٌ (كَفوْلنا: إن كان هذا) الشّيء (إِنْساناً فَهُوَ حَيَوَانَ. لَكِنّهُ لَبِسَ بِحَيَوَانِ) هذا استثناء 
نقيضس الثّالي (ف: «لَا بَكْوْنْ إِناناً») وهذه نتيجة حاصلة مِنٍ استثناء نقيض الئّالي؛ وهي نقيض 
المقدم. 


وإذا كان دليل إنتاج استثناء نفيض الثَّالي نقيض المقدٌّم استلزام انتفاء اللُّازْم لانتفاء الملزوم» 


: ١ «كالحيوَان» ساقطة من‎ )١( 
ص‎ 


َلَا يُنْيحُ اسْيَمْنَاءُ تقيض المُقَدَمٍ تقيض الثَالِي؛ لأ ِأنّهُ لا يرم مِنِ الْفَاءِ المَلْرُوم الْتِقَاكُ اللّازم ؛ 
ِجَوَاذٍ كَوْنِ المَلْرُوم أَحَصّ مِنّ اللَّازِم وَانِْقَاءُ الأحَصٌ لا لا يسْتَلِم انيقَاء الأعَم . ' 

نْ قُلْتَ: عَدَمّ الإنتاج فِيما ذا كانّتٍ ارم عام ما اث مُسَاريَة» كَالإنتاج 
ضَرُورِيّ؛ كما فِي قَوْلِنَا: «كُلْمَا كَائتٍ التَّمْسٌ طَالِمَةٌ فَالنّهَارٌ مَوْجُودٌ لَكِنَّ الّهَارَ مَوْجُودٌ» 
نتُج: «أنَّ الشَّمْسَ طَالِعَة» وَلَوْ كُلْنَا: «لَكنَّ المَّمْسَ لَيْسَتْ يِطَالِعَقَه يَنْتُج: «أنَّ لتهَارَلَسَ 
ِمَؤْجُووء. 

قُلْتُ: الإِنْتَاجُ هَهُنَا لِخُصُوص المَادَّوَء لا لِذَاتٍ المُقَدّمَاتِء وَالمُرَادُ بالإنْتَاج مالِكَ0" : 
ما كن لذات التقدمات: 
سيف الغلاب | | 7/7 رب سسسب 
(ثَلَا ينتج اسْينْنَاءُ تقيض المُقَدّم نَقِيضٌ الثَّالِي) فلا يقال: «إن كان هذا إنساناً فهو حيوان» لكنّه ليس 
بإنسانء كلد بكرن حيواناً: ؛ "لأا ا يَلْرَم من انْتِمَاءِ المَلْرُوم الْتِمَاءُ اللّازِم؛ لِجَوَارِ كَوْنٍ المَلْرُوم 
أَحَصٌ مِنَ اللَّازِم. وَانْتقَاكُ الأَخَصٌ لا يَسْتَلْرِمُ انِْفَاءَ الأَعَمٌ) . 

(فَإِنْ 6 عَدَمُ الإنْتاج) أي : عدم إنتاج استثناء عين الثَّالي عين المقدّّم؛ وعدم إنتاج استثناء 
نقيض المقدَّم نقيض الثَّالي كائنٌ (فِيمًا إِدا كَانّتِ المُلَارّمَةُ) الكائنة بين المقدّم والثّالي (عَامّة أَمّا إذَا 
عَانتْ) تلك الملازمة (مَُاوِيَة فَالإنتَاُ) المنفي (ضَرُورِيُ) المُبُوتء (كَمَا) كان (نِي قَوْلنَا : «كُلَّمَا 
كَانتِ التَّمُْسٌ طَالِعَة فَالنَهَارُ مَوْجُودُ لَكَنَّ النّهَارَ مَوْجُودُ) هذا استثئناء عين الثَّالي (يَنْتَجُ) أي : 
استثناء عين الثّالي («أَنَّ الشَّمْس طَالِعَة») وهو عين المقدّم (وَلَوْ) كان استثناء نقيض المقد 
راقلنَا: «لكنّ السَّمْنَ لَبَِتْ بِطَالِمَةَ» يَْتُحُ) ذلك الاستثناء («أَنَّ النَهَارَ لَيِسَ بِمَؤْجُودِه) وهو تقيض 
النَالي وكما في قولنا: «كلَّما كان هذا إنساناً فهو ناطقٌ» لكنّه ناطقٌ» ينتج : «أنّه إنسانٌ»» ولو قلنا : 
الكنّه ليس بإنسان» ينتج حم : «أنّهُ ليس بناطتي». 

(ثُلْتُ) في جوابك: (الإْنَاحُ مَهُنَا) أي: في هذا المقام الذي كانت الملازمة فيه مساوية كائنٌ 
الخْصُوصٍ المَادّةَ لا لِذَاتٍ المُقَدّمَاتِ َالمْرَادُ بالإنتَاج) المنفي (مُنالِكَ) أي: في ذلك المقام 
الذي كانت فيه الملازمة عامّة (مَا) أي: الإنتاج الذي (يَكُونُ لِدَاتِ المُقَدْمَاتِ) لا لخصوص المادّة؛ 
فلا ضير لقاعدتنا بما قرّرته. 

قال بعض الفضلاء: وفي هذا المقام منعٌّ جدلىٌ» وهو أن يقال: لا نسلّم أنَّ استثناء عين المقدّم 
ينتج عين الثّالي واستئناء نقيض التَّالي ينتج نقيض المقدّم؛ لجواز أن يكون المقدّم محال فلا يلزم 


)١(‏ هكذا في نسخة المحثي رحمه الله تعالى» وفي النسخ الخطية: همَهْنَاء. 


(«َإِنْ تَانَث) أي: الشَّرْطيةُ المَوْضُوعَةٌ في القِيّاسِ الْاسْتِنَْانِيَ (مُنْمَصِلَة) لَِمَ أن تَكُونَ 


م سا مه 9 5 2 َّ 0 
و الم :7 7 رن 6 د ال ه ممه ه ل م امات ذلا 
موجبة عنادية ؛ سَوَاءٌ كانت حقيقية ) او مايعة الجمع؛ أو مانْعة الحلو. 


و لدب درك رى 3م 2 مسلا عمس جه سي" #مسد. كوم ع وه #2 0 30 
فإن كانت ححقِيقية : فالاسيثناءً فِيهَا يتَصَوّر عَلى أرَبَعَةَ أوَجحَه كلها منيَجَة : اثنان باغيتبار 


6 الم 5 5 سه سا قرة ع ابر وكه عه بير سه ورج م هما لن 03 اقلوادم 
الوّضعء واثنان باغْيَبَارٍ الرفع؛ إن وضع كل مِنَ الجرأين ينتج رَفمَّ الآخرء ورفع كل منهما 
وه و 0 نه أ > وف 2ه[ . 


2 مسري 2 00 0 د + 5ه 2 7 8 هاس م 25 ا 
(فَاسْينْنَاءُ عَيْن أَحَدٍ الجَرْأيْن) مُقَدَما كَانَ أَوْ تَالِاء (يُنْيِجٌ تَقِيْضٌ الآخَرِ)؛ لأن وَجودَ أَحَدٍ 
المُعَانِدَيْن صِدْقاً يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ الآخَرِ؛ لِامْيِنَاع الجَمْع بَبْنَهُمَاءٍ كَفَوْلِنَا: «العَدَدُ: إِمّا روج 


أَوْ فَرْدٌ لَكِنّهُ رَوْح) ينيج : 
سيف الفللاب 
مِن استثناء عينه عين الثَّاليء ولا مِن استثناء نقيض الثاني نقيضه؛ لأنَّ المحال جاز أن يستلزم محالاً 
أغر ايها بحؤةا أنكلا قن السلاومة عل تقدي كرصن ودود المقدّم أو انتفاء الثّالي ؛ فلا يلزم يبن 
وضع المقدّم وضع الَّاليء ولا مِن رفع التَّالي رفع المقدَّم. اه. 

(وَإِنْ كَانَتُ) وفسّر الشّارِح الضّمير المرفوع المستتر في «كَانّثُه بقوله: لي التَّرْطِيَةُ 
المَوْضُوعَةٌ في القِيّاس) ظرفٌ ل«المَوْضُوعَة (الِاسْيَْنَائَيَ) صفة القياس شرطيّةٌ (مُنْقَصِلَة) خبر «كَانَتْ» 
(لَرْم جواب (إِنْ (أنْ تَكُوْنَ أي: تلك الشَّرطِيَّة المنفصلة (مُوْحِبَةَ عِنَاوبّة؛ سَوَاءَ كانثْ) نلك 
المنفصلة منفصلةً (حَقِيقيّة أَوْ) منفصلةً (مَاتِعَةَ الجَمْع. أَوْ) منفصلةً (مَاتِعَةَ الُلُوً) . 

(فَإِنْ كَانَتُ) منفصلةً (حَقِيقِبة: فَالاسْيَنْنَاُ فِيْهَا) أي: في المنفصلة الموجبة العناديّة الحقيقيّة 
(يُنَصَوٌرُ) أي: يتعمّل (عَلَى أَربمَةٍ أَْجُو كُلُهَا مُِْةٌ: الَْانٍ باعيبَارٍ الوَضع) أي: باعتبار وضع أحد 
الجزأين. (وَانْنَانِ بِاغْيِبّارٍ الرَّفْع) أي : باعتبار رفع ابن الراك أن رُم كل مِنَّ الجُرَْيْنِ) أي : 
الجوء الأزل والكاتي+ أ« المقدم والقالي (يُنيخ زقع) الجر (الآخر وَرَقِمَ كل مِنههَا) أي: 
7 الع اين نشخ :زه البو لالخ 

ولمًا كان الأمر هكذاء (أَشَارَ) المصئّف (الَبِْ بِقَولِهِ: فَاسْيَنْنَاءُ عَيْنٍ أَحَدِ الْجُرْآَيْنِ) صِدّقاً مِن 
تلك المنفصلة الحقيقيّة ؛ (مُقَدّماً كان ذلك الجزء المستئنى (أَوْ تَالِياً» بُنْيِجُ نَقِيْضَ) الجزء (الآخَرِ) 
يعني : استثناء عين المقدّم ينتج نقيض الثَّاليء واستثناء عين الثّالي ينتج نقيض المقدّم؛ ( لِأنّ وُجُود) 
صِدْفٍ (أَحَدِ) الشَّيئين (المُمَانِدَيْنِ) ك: «الزَّوِجء والفرده (يَسْتَلْرِمٌ عَدَم) المعاند (الآخَرِ؛ لِامْتنَاع 
الجَمْع بَِنْهِمَا) أي: بين المعاندين. ْ 

مثاله: كائنٌ (كَقَوْلِنَا: «العَدَدُ: إِمَا رَوْجٌ أَوْ فَرْدُء لَكِنْهُ رَوْجٌّ»») هذا استثناء عين المقدّم (بُنْيِجُ: 


تر كيب القياس الاستثنائي 0 


ا 2 


١ه‏ لبس بِمَرْده أو : «لكِنَهُ موده يتح : «أنه ليس برّوْج؟. 
(وَاسْيَْناءُ نقِيْضٍ أَحَدِهِمَا) أي: أحَد الجرْأيْنٍ (يُْيحُ عَيْنَ الآحَرٍ)؛ لِامَْاعٍ الحُلوٌ بَينَهُمَا 


جلك تك " مو.عة ل وداه ث2 م2.56 22 ع5 .مول *ب في كن 

- وَإِنَ كانت مَائْعَةَ الجَمْع: وَهِيَ المَرَكْبَه مِنْ فضِيتَينِ كل مِنْهُمَا أخص مِنْ نقِيْضٍ 
ع 2 5 56 5 2 م 0 ءََ 3 
الأخْرَىء فَالِإسَيدْنَاءٌ فِيِهَا يُتَصََّرُ أيْضا عَلى أَرَبَعَةٍ أَوْجْهِ: 

الْنَانِ مُنْتِجَانِ: وَهُمَا: اسْيثْنَاءُ عَينٍ أَحَدٍ الجُرَْيْنٍ ينيج تقيض الْآخَرِ؛ لَامْيَاعٍ اجيمَاعِهِمَا 
فى الصَّدّقٍ ؛ 
سيف الفلاب 


أنه لس بِمَرْوه) وهذه لح يح افيه من استثناء عين المقدّم وهي تقيض التّالي؛ (أَوْ: «لَكِنَهُ فَرْد) 
وهذا استثناء عين الثَّالي (ينْتِجُ: 'أنَهُ َئْسَ بِرَوْج»» وهذه نتيجةٌ حاصلةٌ مِنِ استثناء عين التَّالي 
وهي نقيض المقدّم. 

(وَاسْيَنْنَاءُ نَقِيْضِ أَحَدِهِمًا ؛ أَي: أَحَدٍ الجُرَْيْنَ) تفسيرٌ لضمير التّثنية (بُنْيحُ عَيْنَّح الجزء (الآخَرِ؛ 
لاميتاع الله بَيْنَهُمَا) اع بين العين والنَّقَيض؛ يعني : 9 عدم أحد المعاندين - «الزَّوجِيّة 
والفرديّة» من جهة الكذب يستلزم وجود الآخر؛ لذنّه إذا سلب الرّوجِيّة صدق الفرديّة» وبالعكس . 

مثاله : كائنٌ (كَقَوْلِنَا: «العَدَدُ إِمّا رَوْجٌ 8 نَرَدُ لَكِنَهُ لَيْسَ بِرَوْج؛) هذا استئناء نقيض المقدّم 
(بِنْيِجُ) هذا الاستثناء («أَنَّهُ فَرْده) هذه نعيجةٌ حاصلةٌ مِن استثناء نقيض المقدَّم وهي عين الثّاليء 
(أز: الَكِنَّهُ لَيْسَ بِفَرُو») وهذا استشاء نقيض التَّالي (يُنْيجُ) هذا الاستثناء («أَنَهُ زَوْجّ») وهذه نتيجةٌ 

(وَإِنْ كَانْتْ) معطوفٌ على قوله: «قَإِنْ كَانَثْ حَقِيقِيّة» أي: وإن كانت تلك المنفصلة (مَاتْمَةَ 
الجَمْع: وَهِيَ) «الواو اعتراضيَّةٌ ؛ أي: مانعة الجمع (المْرَكْبَةُ مِنْ قَضِبتينِ كُلّ مِنْهُمَا) اع: عي وغ 
نهما؛ أي: مِنَ القضيّتين (أَحَصٌ بِنْ نَقِيْضِ الأخْرّى. فَالاسْكَْاء فِيِهَا أي: في مانعة الجمع (يُتَصَوُّ 
أيْضاً) آي :: كالاسكتناء في الحقيقة (عَلَى أَرْبَمَةٍ أَرَجُوِ: الْنَانِ) منها (مُنْيِجَانِ: وَهُمَا) أي: الاثنان 
المتجان (اسْتِنْنَاءُ عَينٍ أَحَدٍ الجُرْأَيْنِ بُنْيِجُ نَقِيْض الآخَر ؛ لِامَْاع اجْيِمَاعِهِمَا ني الصّدُق). 

ولو قال بعد قوله: «الاثنان منتجان: الأرّل استثناء عين المقدَّم؛ لأنّه ينتج نقيض الثَّالي؛ 
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لامتناع اجتماعهما ني الصدق». والثاني استثناء عين التالي؛ لأنه ينتج نقيض المقدم؛ لاميناع 
لجيِمَاعِهِمًا في الصَّدَّقٍ أيضاء» لكان سهل الفهم في حق المبتدئ. 


كَقَوْلِنَا: «هَذَا الشَّئْءٌ نا شَجَرٌ أَوْ حَجَرٌء لَكِنَهُ شَجَرّ ق: «هُرٌّ لا حجَرّف أو : «لكنّهُ حَجَر 
ل 0 

وَانْنَانِ عَقَيْمَانِ: وَهُمَا اسْيَْنَاءُ نَقِيْضٍ أَحَدٍ الجْرْأَيْنِ لا يُنْيِجُ عَيْنَ الآخَرِ ؛ ليِجَوَازِ الحُذرٌ 
بَيْنَهُمَا؛ كَقَوْلنا: «هَذَا الشَّئْءُ إكامعزاد ع حدق نل قوز ا نل د ور عر اه اذ 
«لَكِنَّهُ لا حجَرٌ؛ لا ينتخ: «أَنهُ سَجَره. 

د وَِنْ كانت مَانِمَة التشلة: وَهِيَ المُرَكبَةٌ مِنْ قَضِيَتَيْن نء كل مِنْهُمَا أَعَمّ مِنْ نَقِيْضٍ 


الأخْرّى. 
سيف الغلاب 


مثالهما: كائنٌ (كَفَوْلِنَا: «هَذَا الشَئْء إِمّا شَجَرٌ أَوْ حَجَرٌء لَكِنَّهُ شَجَرّه) هذا استثناء عين المقدّم 
المنتج نقيض الثَّاليء (فّ: «هُوَ لَا حَجَرٌه. أَوْ: «لكنَّهُ حَجَرٌّ») وهذا استثناء عين الثَّالي المنتج نقيض 
المقدَّم؛ (فّ: ١هُرَ‏ لَا سَجَرٌ»). 

(وَانْنَانِ عَقِيْمَانِ) أي : غير منتجين . 

والعقيم في اللّغة يكون وصفاً لامرأةٍ انتقطعت عن حمل الولدء ويعيّر عنها في الّركيٌ ب: «قسر 
خاتون»؛ ثم استعمله المنطقيون في قياس غير منتج على طريق الاستعارةء ثمّ صار حقيقة عرفيّة . 

(وَهَمَا) أي : العقيمان (اسْبَنْنَاءُ نَقِيْضٍ أَحَدٍ الجُرْآَيْنِ) مقدّماً كان أو تالياً (لَا يُْيِجُ عَيْنَ الآخَر؛ 
لِجَوَارْ الخُلُوٌ بَيْنَهُمَا) ؛ لأنّ مانعة الجمع تمنع عن الاجتماع في الصَّدقَء ولا تمنع عن الاجتماع 
في الكذب؛ مثلاً إذا قلت: «هذا الشَّىء: إمَا إنسانٌ أو فرسٌ»: فلا يجوز أن يكون المشار إليه إنساناً 
وفرساً معاً؛ لأنَّ هذه القضيّة مانعة الجمعء ولكن يجوز أن لا يكون إنساناً ولا فرساً معآء بآن يكون 
شيئاً آخر؛ لأنَّ هذه القضيّة لا تمنع عن أن يكون ذلك الشَّيء خالياً عن الفرسيّة والإنسائيّة . 

ماله : كائنٌ (كَقَوْلِنا: «هَذَا الشَّيْءٌ إَِا سَجَرٌ آَوْ حَجَرٌ لَكِنَّهُ لا سَجَرٌ») هذا استثناء نقيض 
المقدّم. وهذا الاستثناء (لا ينتج : «أنَهُ حَجَرٌ») وهو عين الثَّالي؛ لأنّه يجوز أن يكون ذلك خالياً عن 
الحجريّة والشّجريّة بآن يكون شيئا آخرء (أَوْ: 'لَكِنّهُ لّا حَجَرّه) هذا استثناء نقيض الثّاليء وهذا 
الاستثناء (لَا يُنِيِحٌ: «أنْهُ شَجَرّه) وهو عين المقدّم؛ لأنه يجوز أن يكون المشار إليه شيعا آخر؛ 
ك: «الإنسان, أو الفرسء أو الكتاب»؛ أو غيرها. 

(وَإِنْ كَانَتْ) تلك المنفصلة الموضوعة في القياس الاستثنائئ منفصلة (مَانِمَةَ الْحُثُرٌ: تيا اي: 
بالنه الكو والشركة ين توجكويكل ينيم اي عين كل منهما؛ أي: مِنَ القضيّتين (أَعَمْ 
نَقِيْضٍ الأخْرّى) بخلاف مانعة الجمع؛ لك ا ب 0 


َالِإسْيدنَاءٌ فِيِهَا أيْضاً يُتَصَوَرُ عَلَى أَرْبَعَةِ أ 


اثنَانَ مُنْيجَان: وَهُمَا شه قيض عد الخرأن تي عن ار اماع الحُْرٌ يَنَهُمَا 


كَمَوَلِنَا : دَهَذًا الشَّىْءٌ ام 0 ل له 3 بج شَجَرٌ ينيج : «أنهُ لا حجر ٠‏ أؤ: «لكنهُ 
د» ومو و دعم 


وَانْئَانْ عَقِيْمَانَ: هما اسْيَنْنَاءُ عَيْن أَحَدٍ الجَرْأيْن لا يُنْيِحُ نَقِيْضٌ الآحَرِ؛ لِجَوَازٍ الجَمْع 
هما ؛ كَمَوْلِنَا : ههَذَا الشَّيْءٌ إتالة كع از لعو ]ا نواه ل أنه خسء 


َو : «لَكِنَّهُ لا حَجَرً لا ينح : 1 شجَرًا ؟ فصَارَ مَجْمُوعٌ المُنْيِجَاتِ فِي القِيّاسٍ الاسَيِنْنَائَيَ 
عَسَرَةَّ 
سيف الغلاب 


(نَالاسْيِنْتاءُ) جواب («إذا» (نِيْهَا) أي: في مانعة الخلرٌ (أَيُضاً) أي: كالاستثناء في مانعة الجمع 
(تميون غلك أزينة اود الْنَانِ مُنْيجَانِ: وَهُمَا) أي: المنتجان (اسْيَْنَاءُ تقيض أَحَدٍ الجْرْأيْنِ) مقدّماً 
كان أو تاليا (يُنْتِحُ عَيْنَ الآخَرِ) يعني : استثناء نقيض المقدّم ينتج عين الثَّاليء ٠‏ واستثناء نقيض الثَّالي 
يج عين المقدَّم . 

مثالهُ : كائنٌ (لِامْينَاع الحُْرٌ بَبْتَهُمَاء كَقَوْلِنَا: «هَذَا النَّىْء إمّا لا سَجَرٌ أَوْ لا حَجَرٌ لَكِنَهُ شَجَرٌ1) 
هذا استناء نقيض لبعد وهذا الاستناء (يُْتِجُ : «أَنَهُ ا حَجَرٌه) وهو عين التَالي (أَرْ: «لَكِنَهُ حَجَرٌ») 
هذا استناء نقيض التَّالي؛ وهذا الاستناء (ينْيِجُْ : 'أَلَهُ لا سَجَرٌه) وهو عين المقدّم . 

(وَانْنَانِ عَقِيْمَانِ) أي: غير منتجين» و(هُمَا) أي: العقيمان (اسْتِنْنَاءُ عَيْنِ أَحَدٍ الجُرْأَيْنِ) مقدّماً 
كان أو تالياً (لا يُلْيِجُ نَقِيْض الآخر؛ لِجَوَارٍ الجَمْع بَْنَهُما)؛ لأنّ مانعة الخلرٌ تمنع عن الاجتماع 
في الكذب». ولا تمنع عن الاجتماع في الشدق؛ ؛ مثلاً إذ قلت: «هذا النَّيء : إِمّا لا فرسء أو لا 
بفره؛ يجوز أن يجتمع «اللّا فرس» واللًا بقر/' في المشار إليه صدقاً؛ بأن يكون إنساناً. ولا يجوز 
أن يجتمعا فيه كذباً بأن يكون فرساً وبقراً. 

مثالةُ : كائنٌ (كَفَوْلِنَا: «هَذَا الشَّئْءُ إِنَا لا سَجَرٌ أ لا حَجَرٌ لَكِنّهُ لا سَجْرٌه) هذا استثناء عين 
المقدّم. وهذا الاستثناء (لا يُنْيجُ: «أنهُ حَجَرٌ:) وهو نقيض الثّالي!؛ لأنّه يجوز أن يكون هلا حجراً» 
أيضاً. (أَوْ: «لَكِنْهُ لا حَجَرٌ») هذا استثناء عين الثّالي. وهذا الاستثناء (لا يُنْيِجُ: «أَنْهُ سَجَر1) 
وهو نقيض المقدّم ؛ لاله يجوز أن يكون ١لا‏ شجراً» أيضاً. 


(فَصَارٌ مَجْمُوعٌ المُنْيِجَاتٍ فِي القِبّاسٍ الاسْيِنْنَائِيَ عَشَرَة) اثنان في المنّصلة الموضوعة فيه» 
وأرئعة ني المتنفصلة الحقيقيّة. واثنان في مانعة الجمع. واثنان في مائعة الخلوء 


عا و 2 


سيف الفللاب 
(وَ) مجموع (العَقِيْمَاتُ) فيه (سِنَّ) اثنان في المتّصلة الموضوعة فيهء واثنان في مائعة الجمع؛ واثنان 
في مانعة الخلوٌء كما عرفت في أثناء الأمثلة. 

اسن« 


[أقْسَامُ القياس بحسب المَادةِ] 


وَلَمَا 2 من يا 00 بِاعْيِبَارٍ الصورةة شَرَعَ ني يَيَان كاعد بحسب المَادَّة؛ ؛ لِأنّ 


المَنْطِقِىٌّ كَمَا يَبْحََثْ عَنِ الصُورَةٍ ث عَنِ المَادّق وَالقِيَامنُ بحسب المَادَّةٍ م 
نوه عاق الكَنْسَ»: وَوَجَهُ الضَّبْط أنه : 
سيف الفلااب 


َم لاسي َس القائو 
وكا كَرَم) الي الس (مِنْ بَيَانِ) تعريف (القِبّاسٍ) وتقسيمه وبعض أحواله (بِاعْتِبَارٍ 
الصُورَةِ) أي: ياعتبار صورتهء اا أي: حان أن يشرع (نِي بان أَفْسَايِه) أي: ادم القياس 


(بحَسَب المَادَةِ) أي : بحسب مواه الّتي يتركب هو عنها ؛ (لِأنَّ المَنْطِقِيَ كما يَبْحَتُ عَنِ الصُورَةٍ 
بَبْحَتُ عَن المَادَّق وَالقِيَامنٌ بحسب المَادَّةَ حَمْسَة) أي: خمسة أقسام (يُسَمُونَهَا) المنطْقيُونَ : 
(«المُنَاعَاتِ الحمّسٌ») 


لكااكان تمكو كته العم طاح قينا ]منالة دو سام بولك يدير ماعن اسفال 
موضوعاتٍ ما نحو غرض مِنّ الأغراض صادراً عن البصيرة بحسب ما يمكن فيهاء وهذا الإطلاق 
شائعٌ سائعٌ عندهم. ا الاك امنا اريك للعزوة العمليّة؛ أي: العامة كوف العمل 
ك: 'الطبِّء والمنطق». وإن كان إطلاق الصّناعة على مطلق مَلّكة الإدراك لا بأس بهء كما إذا قيل: 
«صاعة الكلام على ما ذكر». وإلّا يقال: مواد الأقيسة هي المركّبات الخبريّة ؛ أي: القضاياء 
وفد عرفت في باب القضايا في أحوالها وأحوال مفرداتها؛ التي لها بعشو الا فيا ٠‏ فما 
الحاجة إلى الصّناعات؟ 

لأنا عون احوال سانا تعن سين ا عرض ألها بالقياش إلى التقيهة اللدوسة ضهاة 
ككرنها مفيدةٌ لليقين أو الظّنّ أو غير ذلك؛ وثانيهما: ما يعرض لها لا بهذا الاعتبار كالانقسام 
والنّناقض والانعكاسء. فالبحث عن هذه الأحوال في باب القضاياء ولم يعتبر فيها كونها مدار 
الحجج. وأنَّ لها نتائج. 

والبحث عن أحوال الأولى هي الصّناعات التي يبن فيها أنَّ القضايا الواقعة مواد للأقيسة 
أصنافٌ, منها ما يوصل إلى اليقين؛ ومنها ما يوصل إلى الجزم الخالي عن اليقين» أو إلى الطّنٌّ 
ال القطاء ريك بها انأ بلق لساك كيده متسل ١‏ ريلك بسار بعدها عو كفل 

(وَوَجْهُ الضَّبْط) أي: وجه ضبط الصّناعات في الخمس (أنْهُ) أي : القيا 1 


ام 


ا 5 


دهن تَرَكْتَ ين الْمَظُْونَاتِ والتفولات؟ تتتى: لخطابة»: 
- وَإِنْ اك مِنَّ المَسْهُورَاتِ؛ يُسَمم : «جَدَلاً؟. 


- وَإِنْ تَرَكْبَ مِنَ المُحَيلاتِ؛ يُسَنى : «شغرأ». 


- 


اهرك م 5 5 امع ه 0 طًِ 5 2 
وإن تَرَكبَ مِنَ الشْبِيهَة بِاليَقِينيَّاتِ أو الظبيّاتِ ؛ شعن مُمالظة؟. 
كط نا نة 


سنيف الفلااب 

(إِنْ تَوَكَبَ مِنَ المُقَدَّمَاتٍ اليَقِينيّة) الضّروريّة أو المكتسبة منها (يُسَمَّى) ذلك القياس: 
(برْهَانا»). 

(وَإِنْ تَرَكَبَ) القياسُ (ِنَ المَظْنُونَاتٍِ وَالمَفْبُولَاتِء يُسَمّى) ذلك القياس : (١حَطَابَة»).‏ 

حاون تذكت) العناسن ل(يِن الْمَشْهُورَات) أن المسلمات عند الكل أو البعض: (يُستى) ذلك 
القياس: (١جَدَلاً:).‏ 

(وَإِنْ تَرَكَبَ) القياس (يِنَ المُْخَيَلَاتِ؛ بُسَمَّى) ذلك القياس ("شِغْراً»). 

(وَإِنْ تَرَكَبَ) القياس (مِنَّ الشَّسبِهَةٍ بِالبَقيِيّاتٍ أو الظنيّاتِ) أو بالمشهورات أو مِنّ الوهميّات 
(يُسَمَّى) ذلك القياس : (امُغَالَطَة»). 


كلد يد ين 


َالبْوِهَانُ) 


وما حانَ ابُرّهَانُمُرَكباً م البقبيّاتٍ» كَدْمَهُ َلَى ما لا يَكُونْ مُركباً يها كقَالَ: 


(البُرْمَانُ) أي : مِنْ جُمْلَةٍ الصّنَاعَاتٍ الكَمْس: «البُرْمَانُ» (وَهُوّ: «تِيَامنٌ مُؤْلفٌ مِنْ 
مقَدّمَاتٍ يَقِبنيّة لإنْتاج اليَقِيْن»). 
مول قا جِنْسٌ يَعْمَلُ الأفْسَةَ الحَمْسَةً 


000 ولت إِنَمَا ذُكِرَ ليتَعلقَ به ف وله : اين 5 


[البجَهَان] 

(وَلَمَّا كَانَّ هذا إشارةٌ إلى جواب سؤالٍ مقدّرِء وهو أن يقال: لِمَ قدّم المصئّف البرهان 
على سائر الصّناعات؟ 

فاجاب التَّارِح بقوله: ولمًّا كان (البُرْمَانَ) لكونه (مُرَكَباً مِنَ البَقِييِّاتِ) ومنتجاً لليقين» 
هو العمدة في اكتساب العقائد المطلوب فيها اليقين (تَدَمَهُ عَلَى ما لَا يَكُونْ مُركَباً نا أي : َّ 
القيدئات» ولا مها لليفن (نتال: التزعان 4 آئ: مِنْ جَُمْلَةٍ الصَّنَاعَاتٍ الخَمْس) أو مِنّ 
الاصطلاحات المنطقيّة ال يكب انهارها عند الحوض في انير مِنّ العلوم («البُرْمَانُ)) . 

فيكون قوله: «البرهان» مبتدأ مؤْخَراًء والخبر المقدّم محذوفاً مقدّراً؛ وله وجوه أخر بِيئّاها فيما 

(و4ة) اق البرعات في اللعة؟ :ومطلن الحَكةة» رضن اسطلاح المعطق '(ييَات ولك ين 
مُنْدْمَاتِ) 5 قضيّتين فصاعداً» وإنّما قال: مِنْ مُقَدّمَاتٍِ»؛ تنبيهاً على أن القضيّة إذا جعلت 
جزء قياس ين «مقدّمةً؛؛ على ما في «شرح مختصر الأصول». 

(بَتِينيهِ) صفةٌ ل«المقدّمات» ؛ دلإنتاج البَتِيْنِ) وصاحب ابرهان يسمّى: «حكيماً». والغرض منه: 
إنتاج اليقين ؛ كقولنا : «القرآن ما جاء به محمد #**<. و: 0 جاء به محمِّدٌ يلد حقٌّ ف: «القرآن 
1 
حقا. 

(قَوْلهُ: «ِبَامٌ» جِنْسٌ) قريبٌ (يَشْمَلُ الأنيِسَة) جمع: «قياس؛ (الخَيْسَةٌ وَنَوْلَهُ: «مُولت») 
إشارة إلى جواب سؤالٍ مقدَّرٍ بأن يقال بأنَّ قوله: «مرلت» مستدرك؛ لاله 0 القياس» 
فأجاب بأن قال: وقوله ‏ أي: المصئّف -: مؤلّت» (إِنَما ذُكِرٌ لِيَتَعلّق به قَوْلْهُ: «مِن مُقَدّمَاتِه) 


ولاه 


عليه: لم ذكر قوله : «مِنْ مُقَدْمَاتِه: وهر مستدرك أيضاً لدخوله في تعريف القيامس؟ 


ا 

وَهُوَ نما در لِيُوضَفٌ به و قَولَهُ: «يقيئة؟ وَهُوَ يُحْرِجٌ غَيْرَ اكات 

0100 «لإنشاج لين لَيْسَ لِلاخيرَازِء بل تَكُميْلٌ | جرَاءٍ الحَد؛ ليلا ناو 
تيل لتقي ان عَلَى الل الأبي؛ م الغريٍ أن ب* يَمْتَمِلَ عَلَى المِلَلٍ 
الأزيع ده وَهِيَ: المَاديةُ: وَالصُرريّةُ وَالفَاعِلِيهُ وَالقَايهُ 

سيف الفاللاب | ريش بيس 

فاجاب بأن يقول: (رَهُوَ) أي: قوله: «يِنْ مُقَدْمَاتِه (إِنمَا ذُكرَ لِيُوصَف به قَوْلَهُ : «بَقبييُة») لاله 
صفةٌ فيحتاج إلى موصرفبي. 

ثم سثل عنهء وقيل: لِمّ جيء به؟ فأجاب بقوله: (وَهُوَ) أي: قوله: «يقينيّةَ» قيدٌ احترازي 
(يُخْرِجُ غَيْرَ البْرَهَانِ) مِنَ الصّناعات الخمس.ء والمراد ب«التأليف»: التّاليف الصّحيحء كما أفاده 
الغرضء وب«المقدّمات اليقينيّة»: أعم من ان بكو ضرووية: وهي اليقييّات الست ابتداءً؛ الّي يأني 
بيانهاء أو نظريّة كسبيّة وهي اليقينيّات بواسطة الضَّروريّات؛ الي هي مبادىٌ أوَل للبرهان. ففي 
البرهان يجب أن يكون وان لول دو العرؤرات اللتح ع تمزواة كانت بسدماته فوورية أو كمه 
أو تختلفة :وما يقال: فَإنّ النرهاة لا شالف إلذ ين الصروركات © نكاد أله ل يكالف الا من 
قضايا؛ لكون التّصديق بها ضروريًا؛ سواءٌ كانت ضروريَّة في أنفسها أو ممكنة أو وجوديّة؛ وسواءً 
كانت بديهية أو كسبّة . 

(وَقَوْلهُ: الإنَاج البَقيْنِه) أي: لإنتاج علم اليقين بالنّتيجة» أو لإنتاج المطالب اليقينيّة. وهذا 
اليقين هو الكسبيٌ لا غيرء (لَيْسَ لِلاخْيِرَازِ) عن شيءء (يَلْ نَكْمِيْلٌ لِأَجْرَاءٍ الحَدّ؛ لِأنَهُ) أي: إنتاج 
القبن اهل غَائيد 4 أي تلترهان:التعدره بوذا الخد ؛ لأن العرف هق الترهان على عاد اننا 
0 المطلوب اليقيني؛ (ذَكَرَهُ) أي : المصئف ذكر قوله: اناج اليقِيْنِ'؛ (لِيَشْتَمِل التَمْرِيكٌ) 

ي: لأن يشمل التّعريف البرهان (عَلَى المِلْلِ) جمع: جمع: علا (الأَرْبَع) صفةٌ للعلل. 

(لأنْ مِنْ لَطَائِفٍ التَمْرِيفٍ أنْ يَمْتَمِلَ) لشريف اغقى الب الأتع. َمِيَ) أي: العلل الأربع : 
العلة (الننا 9-5 الملة (الصُورِيةُ و( العلة (الفاعِلة وَ) العلّة (المَاييةُ), وإِلّ فما ذكر قبل قوله: 
«لإنْتَاج البْقِينِه يدل عليه؛ لاله كلّما كان القياس مَؤلّماً مِن مقدّماتٍ يقينيةِ تأليفاً صحيحاًء لزم من 
ذلك أن تكون النتيجة يقينيّة. وذلك معلومٌ بالبديهة. تدبّر. 

والمرادٌ ب«العلة» ههنا: ما يتوثف عليه الشّيء: 

- وما يتوقف عليه اليه المركب إن كان داخلاً فيه: 

فإن كان الشّيء معه بالقرّة. فهو: «العِلّة الماديّة» كا: «الخشب؟ للسّرير. 


أقسام القياس بحسب المادة أ ١‏ 


َه 


فَالمُوَلْفُ إِشَارَة”'" إِلَى الصُّورئَة بالمُطَابَقَة فَإِنّ صُورَةٍ البُرْهَانِ م الهَيْئَهُ الاجْتِمَاعِيةُ 
لمُقَدّمَاتِء وَإِلَى الفَاعِلِ 5 يالِالْترَام ؛ ِدْ للا بُدّ لِكُلٌّ تلِيِفٍ مِنْ مُوّلْفٍء وَهْرَ القوَةُ العَاقِلهُ هَهُنَا. 

وَالمُقَدماتٌ ]"١/1[‏ إِشَارَةٌ إلى المَادَية . 

َلإنتَاجٍ البقِيْنِ ِشَارَةٌ إلى العَائيّة؛ لِأنَّ المَفُْصُودٌ مِنّ 

وَاليَقِيْنُ هُوّ: «اعْتِقَادُ الشَّىْءِ بأَنّهُ لا يُمْكِنُ أَنْ يَكْوْنَ 
عَيْرَ مُمْكنِ الزَّوَالِفق 


البْرْهَانَ إِنْتَاجُ المَظلُوبٍ الَقِيٌّ. 
لا كَذَا؛ اعْتَقَاداً مُطابقاً لِلْوَاقِع 


سيف الفلا ب 
دوإن كات الشء مق بالقمن» فهو : #المله الطوركة ف + #البينة الشريرية» للشرين: 
- وإن كان ما يتوقّف عليه النَّيء خارجاً عنه: 


* - فإن كان ما منه الشَّيء؛ أي: إن كان مؤئّراً في ذلك الشَّيءء فهو: «العلَّة الفاعليّة» 

ك: «التّجار» للسرير. 
وإن كان ما لأجل الشَّيء؛ أي: إن كان مؤثّراً في مؤئّْريّة المؤثّرء فهو: «العلَّة الغائيّة» 

ك: «الجلوس» للسّرير. 

(نَالمُوَلْك إِشَارَةٌ إلى) العلة (الصٌوريّة بالمُطَابَة بقَة) بَقَة) أي : : هي كالمطابقة في الطهوو: (فَإِنَ صُورَةٍ 
لبرْمَانِ هي الهَيَْةُ الاجْيِمَاعِيُّ لِلمْقَدّمَاتِ)ء ولا شك أنّها ليست نفس المؤلّف. بل عارضةً له ناشعةً 
عن التّأليف. كيف ولو كانت بالمطابقة لامتنع حمله على البرهان المعري» (2َ) إشارة (إلى) العلّة 
١الفَاعِلِبّةٍ‏ بالالْيرَام؛ إِذْ لا بُدَّ ِكل تألِيْفٍ مِنْ مُوَلّف) ‏ بالكسر . (رَهُوَ) أي: المؤلّف ‏ بالكسر ‏ 
(الُرةُ المَايَلَةٌ ا سن النّفس النّاطمَة» لا بمعنى: خزينتها؛ لأنّ القّة العاقلة قد تطلق 
على خزينة النّمس النّاطقة. 

(وَالمُقَدّماتٌ) المذكورة في التَمْرِيْف (إشَارة إلن) العلة (الماكية :3) قوله؛ (لإتاج البَقِبْنِ إِشَارَةٌ 
إلى المَائية؟ لأن المَقْصُود) الاصلي (مِنَ) تركيب (البُرْهَانِ) على ما مرّء هو (إِنْتَاجُ المَظُلُوبِ 
البنبِى). 

(وَاليَقِيْنُ هُوَ) في اللّغة: (امتِفَادُ النّيْءِ) مصدرٌ مضافٌ إلى مفعوله. وفاعله محذوفٌ؛ أي: 
اعتقاد المعتقد للشّيء (بأَنّهُ) أي: الشِّيء (لا يُمْكِنٌ أَنْ يَكْوْنَ على رصف مِنَ الارصاف (إِلّا كَذَاء 
امميقَاداً مُطابقاً لِلْوَاقِع. غَيْرَ مُمْكِن الزّوَالِ). 


)١(‏ في المطبوع: «فالمؤلف أشار». 


لا 5 


َنَ اماد المُعْعَقِدٍ ِكَرْن النَّيْءِ كَذَّاءِ إمًا أنْ يَكْنَ مَمَّ احْيَمَالٍ نَقِيْضِيٍ أزْ لَا: 

- فَإِنْ كَانَ الأوّلَء قَلَا يَحُلُو: إِمَا أنْ يَكُونَ طَرَقَاهُ مُتَسَاوِيَيْنِء أؤ يَكُوْنَ أَحَدُهُمَا رَاجِحاً 
عَلَى الآخَرِء فَإِنْ كَانَ الأوّلَ: فَهْرَ النَّكُء وَإِنْ كَانَ الثاني فَالرَاجِحٌ هُوَ الظنٌ وَالمَرْجُوحٌ هْرَ 
الوَّهُم. 

وَإِنْ كَانَ النَّانِيء وَهُرَ مَا يَكُوْنُ بلا الحيِمَالٍ نَقِيْضِهِء فَلَا يَحُلُو: إِمّا أن يَكُوْنَ مُطابقاً 
لِنفْسٍ الأمرء أزْ لا وَالثَانِي هُوَالجَهْلُ المُرَكْتْ» وَالأوَلُ: لا يَخْلُوء إنا أن يَكُوْنَ منكن 
الزَّوَالٍِ أوْ لاء فَالأَرّلُ هُوَ التَقْلِيدُء وَالثَاني هُوَ البَعِيْنٌ. 

القند الأول ني تَعْرِيْفٍ البَقِينٍ - أَعْنِي : «اغْتِقَادَ الشَّْءِء ‏ جِنْسٌ شَامِلٌ للأقسَام السْنَّة؛ 


سيف الغلاب 


قوله: «اعْتِمَاداً موصوف ب«مطابقاً». وقوله: «غير؟ صفةٌ بعد صفةٍ له؛ أي: لقوله: ١اعتقاداً؟.‏ 

(فَإِنَ اعْتِقَادَ المَعْنَقِدٍ بِكوْنِ) متعلّقٌّ ب«المعتقّد» الي كَذَا) مثلاً : إِنَّ اعتقاده بكون «زيد عالماً» 
(إنَا آَنْ يَكْوْنَ) اعتقاده بذلك (مَعَ) اعتقاد (احْتَمَالٍ نْقِيْضِه) يعني: اعتقد أنَّه عالمٌ؛ وأنَّه يحتمل 
أن يكرن غير عالم. (أَوْ لَّا) يكون مع احتمال نقيضه. 

(فَإِنَ كان الأول أي: فإن كان اعتقاده مع الها سيقي إن بل * إِمّا أَنْ يَكُونَ طَرَفَاه) 
أي : طرفا احتمال النّقيض وعدم احتماله (مُنَنَاوِيَيْن) بأن اعتقد كون «زيدٍ عالماً»» مع اعتقاد احتمال 
كونه «غير عالم». ولكنّ هذين الاعتقادين متساويان, (أَوْ يَكْوْنَ أَحَدَّهُمَا) أي: أحد الاعتقادين: 
اعتقاد كون 'زيدٍ عالماً»؛ واعتقاد احتمال كونه «غير عالم». (رَاجِحاً عَلَى الآخَرٍِء فَإِنْ كَانَ الأَوّلَ) 
اي إن انط ناه ارقي انيل الك إن كَانَ التَّانِي) أي: وإن كان أحدهما راجحاً 
على الآخر ((ْكالاعتقاد (الرَاجِحُْ هُوْ الظنُ. زَ) الاعتقاد (المَرْجُوحٌ هُوَ الوَهُمُ). 

(وَإنْ كان النَّانِي. وَمُوَ مَا يَكُوْْ بلا احْتِمَالٍ نَقِيْضِو فَلَا يَحْلُو: إَِا أَنْ يَكْوْنَ مُابقاً لِنَفْسِ 
الأمْرِء أَوْ لَا) يكون مطابقاً لنفس الامرء (وَالنَّاني) أي: ما لا يكون مطابقاً لنفس الأمر (هُوَ الجَهْل 
الترفة؟ وَالأول) آي + عا يكرت خطابما نتفسن الامرة هلالا يخثر : إنا آن يَعوْنَ) :ذلك (تمكن 
الَزّوَالٍ. أَوْ لَا) يكون ممكن الرّوال: 

(نَالأوْلُ) أي: ما يكون ممكن الرُوال (هُوَ التّقْلِبْدُ وَالِنّانِي) ما لا يكون ممكن الرّوال 
(هُوَ البَقِيِنُ. فَالمَبْدُ الأول في نَعْرِيْفٍ البَِئِنِ). 

احترز بقوله: في نَعْرِيفٍ اليَقِينِ؛ عنٍ القيد الأول في تعريف البرهان؛ (أَعْنِي) بالقيد الأوّل: 
(«اممتِقَادَ الشَْءه جِنْسٌ شَامِلَ لاقام السْنةِ؛ 


أفسام القياس ببسب المادة أ 


#ىيام س2 روس # ساس سهر” سروك رو سرس 
أغني : الشّكّ وَالِظَنَّ وَالوَهُمَ وَالجَهْلَ وَالتَمْلِيْدَ وَالَقِينَ . 
لع وى ع 5 ركو جك 8ل قن إريكا؟ منيك مريقة 
وَقوله : ولك يكون إلا كذا» يخرج : الشك وَالظنْ وَالوَهم. 
وَكَلَهُ : «مُطابقاً لِلْوَاقِعِ» يُخْرِجٌ : الجهْل. 
ا 00 5-6 م 
وَقَوْلهُ : «غَيْرَ مُمْكِنٍ الرّوَالِ؛ يُْرِجُ : الَقِْيدَ. 
اَم أ البدعَانَ قسْمَان : 
0201 - ل سه 1 0 5 4 م 9 
َحَدُهُمًا: لِمَىّء وَهُرَ: «مَا كَانَ الحَدَ الأوْسَط فيه عِلَهَ إِيِسْبَةِ الأكبَر إِلَى الأَصْعَرٍ في الذَهْن 
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22 
يم 


أغني) بالأقسام السّنَّة (النَّكَ وَالظَنَّ وَالوَهُمَّ وَالجَهْلَ وَالتَمْلِيْدَ وَاليَقِينَ) . 

قبل : إِنَّه لم يدخل فيه الشَّكْ والوهم؛ إذ لا اعتقاد فيهما ؛ لأنَّ الاعتقاد عندهم: 

- يطلق على : ما عند الذّكر الحكميٌ انّذي لا يحتمل متعلّقه عند الذّاكر في الحال النّقيض» بل 
في المآل. 

- ويطلق على : ربط القلب بالنّسبة على أنّها واقعةٌ في نفس الأمر؛ سواءً كان ذلك لموجب ومع 
نجويز النّقيض لو قدّرء أو لا؛ على ما ذكره الأبهري في «حواشي شرح المختصر:» وكلا المعنيين لا 
بصدق على الشَّكُ والوهم ؛ فعلى هذا لا يشمل القيد الأوّل على الأقسام السّنَّةَ بل على الأقسام الأريعة. 

(وََوْلْهُ : دلا يَكُونْ إِلّا ذاه يُخْرِحُ: الشَّك وَالطَنَّ وَالوَمْمَ ل «مطابقاً لِلْوَاتِع» يُخْرِحٌ : 
الجَهْلَ) المركّبٍء وهو كاعتقاد الحكماء؛ لأنَّه وإن كان جازماً ثابتاً. لكنّه غير مطابٍ للواقعء 
والفرق بين الجهل المركّب والبسيط: أنَّ الجاهل بالجهل المركّب من لا يعلم النَّيء ويعتقد أنَّه 
بعلم ولا يعلم أنه لا إغلمةء كما قال واحد من الشعزاء: 


0ت 


مشكل كه نداند ونداند كه ندائد در جهل مركبابدالدهريمائد 

فالجهلٌ في هذه الصّورة اثنان: لا يعلم» ولا يعلم أنه لا يعلم» وأمّا الجاهل بالجهل البسيط 
فن لا يعلم الشَّيءء ويعلم أنّه لا يعلمه. فالجهل في هذه الصّورة واحدٌ. 

(وَنَوْلهُ: «مَيْرَ مُمْكِن الرَّوَالِ» يُخْرِحُ : التَفْلِيدَ) ؛ لأنّه ممكن الزَّوالء يزول بتشكيك المشكّك. 

ان اعُلَمْ أن البْرْهَانَ قِسْمَانِ): 

(أَحَدَُهُمًا: لِمْنٌّ رَهْرَ) أي: البرهان اللّمّي (مَا) أي: قياس (كَانَ الحَدّ الأَوْسَط فِيْه) أي: ني ذلك 
الفياس (مِلَةَ لِسْبَةِ) الحدٌّ (الأْبَرِإِلَى) الحدٌ (الأضمَرِ) والجارٌ متعلّقٌ بالنّسبة (فِي الذَّمْنٍ وَالخَارج). 


عَنَوْلِنَا : «رَيْدٌّ مُتَعَفْنُ الأخلاط. و: كل مُتَعَفْنِ الأخلاط مَحْمُومٌ ق: «رَيْدٌّ مَحْمُومٌ»؛ فَتَعَفْنُ 
الأخلاط عِلَهُ لتبُوتِ الحُمّى لِرَيْدٍ في الذّهْنِ وَالخَارِجٍ . 

وَإِنّمَا مم «لِميّاه؛ لإَادَيَه اللْننة؛ أي : اعد إِذْ في السُّوَالٍ بِلِم كَانَ كَذَا؟» يُجَابُ 
ا لفرت بن ْ 

َنَانِبْهِمَا: إن وَهُرّ: «مَا كَانَ الحَدٌّ الأَرْسَط عِلَّة ِلنَسْبَةٍ المَذْكُورَةء فِي الذّمْنِ؛ 
لّا في الَارج»؛ كَفَوْلِنَا: «ريدٌ مَحْمُومٌ, كل مَحْمُوم مُتَعَفَنُ الألحلاط» ف: «رَيْدٌ مُتَمَمَهُ 
الأخلاط»؛ فَالحمّى عِلَّهُ لِدُبُوتِ تَعَمْنِ الأخلاط لِرَيْدٍ في الذَّهْن» لا في الخَارِج» بَلٍ الأَمْرٌ 
بالعَكُسٍ فِي الحَارِج ؛ إِذ التعمْنُ عِلَدُ للْحُمّى . 

وَإِنَمَا سمي «إنيّاه؛ لافْيِصَارِهِ عَلَى إِنيّةِ الحَكم؛ أي : ابّوْتٍ أنَّ الآثرٌ كَذَاه؛ فَهُوَ مَنْسُوبٌ 
لِدإِنَ». ١‏ 
سيف الغلااب 

مثالهٌ: كاتنٌ (كَنَوْلِنَا: «رَيْدٌ مُتَمَفَّيُ الأخلاط. و ل مُتَمَمّنٍ الأخلايا مَحْمُومٌ؛ ق: «رَيِدٌ 
مَحْمُومُ») هذا المثال مطابقٌ للممثل له ؛ (ف)إن (تَعَمْنَ الأخلاط) الذي هو الحدٌ الأوسط عل 
لِنْبُوتِ الحُمّى) الذي هر الخد الاك (لِرَيْدِ) الذي هو الحدٌ الأصغر (فِي الذَّمْنِ والخارق1” 

(وَإِنمَا سْميَّ) هذا البرهان («لِمَيَّاك؛ لإِقَادَيهِ اللّمَّحَد؛ ى العِلَّئة) فى الذّهن واللخارج؛ 
١د‏ في السُوَّالٍ دَلِم كان كَذَا؟' يجَابُ 8 بهَاء فَهُوَ و م ب لِدلِم). 

وقيل في بيان اللّمَيء إِنّه إن استدل المؤثر على الأ فهو لشي كقولنا : «ههنا دخانٌ»؛ لأنَّ: 
«ههنا نا ا كلما كانهينا كلاق «ههنا دخان . 

(وَنَانِبْهِمَا) أي: ثاني الفسمين: برهان (إِنَْ وَهُوَ) أي: البرهان الإنّي (مَا) أي: قِياسٌء 
أو القياس الذي (كانَ الحَدُ الأؤسَط) فيه (مِلَه ِلدنبَةٍ المَذهُورة) أي: لنسبة الحدٌّ الأكبر إلى الحدٌّ 
الأصغر (في الذَمْنِء لا في الخَارج). 

نغال :كاك (كتو روزن لكف زكر عكتقو قدنة قلاط بدي عدر 
الأخلاط») هذا المثال مطابقٌ للممئل له. (3لَ) إن (الحُمّى) الذي هن النبحدٌ الأوسط (عِلةٌ ُو 
َمَفْنِ الأخلاط) الذي هو الأكبرٍ (لِرَبْدِ) الذي هو الأصغر (فِي الذّمْنِء لَا نِي الشَارِج. بل الأمرٌ 
المَْسٍ في الشَارج؛ إِذ التْمَفْن ِل لِنْحُمَى) في الخارج. 

وقيل في بيان الإنّي : إن إن استدلٌ بالاثر على المؤثّر فهر إنّي» والمآل واحدٌ. 

(َإِنمَا سْمْي «إيباه؛ لافْيصَارِ عَلَى إِنيِّ الحم؛ أي: تُبُؤد)ه دون لميّته ين قولهم: (أنَّ الأشر 
كَذاه؛ فَهُوَ مَنْسُوبٌ لِ«إِنَ») وتوضيحٌ المراد ههنا: ا الحدَّ الأوسط إن كان واسطةً في حصول 


وَلَمّا كَانّتِ المُقدَّمَاتٌ الَقَييّهُ المَذْكُورَةُ في تَعْرِيْفٍ لبرمَانٍ عَم مِنَّ الصرُوْرِيُةء وَهِيَ التي 
لَانْحْتَاجُ ني حُصُوِلِهًا إلى نَظَرِ وَفِكْرِء وَالنَطرِيَةِ وَهِيَ التي نَحْنَاجُ في حُصُرِلِهًا إِليْهمَاء أرَادَ 
اذاي القر واج يتاء ققان: 

(وَاليَقياثُ) أي : المُقَدّمَاتُ البَقِييّةُ الصَّرُورِيّةُ (سِنَهُ أَْسَام) أئ: مُنْحَصِرَةٌ فِيِهًا ؛ 
سيف القلااب 
النُصديق بثبوت المحمول للموضوع, أو بسلبه عنه فقط؛ فالبرهان إِنّيه وإن كان ليفيد مع التُصديق 
المذكور سيب نسبة المحمول إلى الموضوع بالعّبوت أو بالسّلبٍ في نفس الأمر؛ فالبرهان لمَيٌ» 
فاعرف . 


قال بعض الفضلاء : وقد يظنُ أن البرهان اللَمَنّ يجب أن يكون الأوسط فيه عله للاكبرء وذلك 
غير لازم» بل الّذي اشترط فيه أن يكون علَّةَ لوجود الأكبر في الأصغرء وفرقٌ بين علَّةَ وجود الشَّيء 
واشنه ومن اوحرف لين آخرء والمشروط في برهان «لم؟ هو الثاني لا الأوّل. ا 

واعلم أ الاستثناء في الأقيسة الاستثنائيّة في حكم الأرسط في الأقيسة الاقتراتيّة» فإذا قلنا : 
«إن كان القمر متخسفاً فالأرض متوسّطةٌ بينه وبين النَّمسء لكنَّ القمر منخسفٌ»؛ فهو برهانٌ لم ؛ 
لأرداموسط عله الكموفيء وبهذا ينحصر البرهان في القسمين» ولا يخرج القياس الاستثنائيٌ إذا كان 
برهاناً عنهما . 

ثم أراد الشّارِح أن يبِيّن مناسبة القول الآتي مِنَّ المصئّف لِمّ ذهب إليه؛ فقال: (وَلَمَّا كَانَتِ 
المُقَدّمَاتُ البَقِيِْبهُ المَذْكُورَةُ) صفتان للمقدّمات (فِي تَعْرِيْفٍ البّرْمَانِ) ظرفٌ للمذكورة (أَعَمَّ) خبر 
دكَانت» (م مِنَ الصَرَوْرِيَّةِ)؛ شاة على :انها ذكرت فيه مطلقة لا مقيّدة (وَهِيَ) أي : الضّروريّة 
(الَيِي لا نُحْنَاحُ) ‏ مبنينٌ للفاعل ‏ (فِي حُصُولِهًَا) أي: في كونها حاصلة (إِلَى نَظرٍ وَفِكْرِ) أي : 
إلى ترتيب أمورٍ معلومة ليتوصّل بها إليهاء (َ) مِن (الترِيُة) الكسبيّة؛ (وَهِيَ) أي: التّظريّة (التِي 
نحْناعٌ) ‏ مبنيٌ للفاعل ‏ (فِي حُصُولِهًا إِلَبْهِمَا) متعلّقٌ باتحتاج؛؛ أي: إلى النّظر والفكرء (أَرَاٌ) 
جراب «لمّاء (آنْ يُبَبْنَ الضَّرُورِبَاتِ) الكائنةً (مِنْهَا) أي: مِنَ المقدّمات اليقينيّة؛ لعدم الضّبط 
في النْظريّات. بل الضّبط لها بأنْها نتائج البرهان. ولا انتهاء لها في الموادٌ؛ تدبّر ولا تغفل. 

(قَثَالٌ) أي: المصنّف: (رَالبَقيِيّاتُ؛ أي: المُقَدّمَاتٌ البَقِِبَةٌ الصّرُورِية) . 

وفائدةٌ هذا التّفسير: بيان موصوف اليقينيّات المحتاجة إلى موصوفي؛ لكونها صفةً» وقيّد 
«اليقينيّة» ب«الضّروريّة؛ المضبوطة؛ ليخرج: النّظريّة غير المضبوطة. 


(سِنَّةُ أنْسَامٍ أي : مُنْحَصِرَةٌ فِيْهَا) وقد يعبر عنها ب«الأصناف»؟؛ بناءً على أنَّ الاختلاف بينها 


أن الحَاكم بِصِدْقٍ النَسْبَةِ إِمَا العَقْلُء أو الحِسٌء أو كِلَاهُمَا مَّعاً؛ لِأنَّ المُّدْرِكَ مُنْحَمِرٌ 

- ِْنْ كان العقْلَ ة هُوَ: إِنا أن يَحْكُمَ لِمُجَره تصَورِ ظرَقيِء با تَوقْفٍ عَلَى وَسَ حار 
في الذّهْنِ َهُو : «الْأََليّاتُ). وَإِنْ تَوَكْتَ عَلَيْهِ فَهِيَ: «القَضَايًاء قَيَاسَائَهَا مَعَهَاء. 

وَإِنْ كَانَ الحِسّ فَهُوَ: «المُسَاهَدَاتُ'. 

- وَإِنْ كَانَ كِلَاهُمًا مَعاً فَهُوَ عَلَى تَلَائَةِ أَقْسَا قسَام؛ + لأنّ الى الى يكون م مَعّ العَقْلٍ : إمَا 
أَنْ و حِس السَمْع أ غَيرَة قَإِنْ كَانَ جسن السّمْع فَهُرَ: «المَتَوَاتَرَاتُق وَإِنْ كَانَ 
سيف الفللاب 
بالعوارضء لا بالذَّاتيّات المقَوّمة لماهية القضيّة مِن حيث هي هيء وتسمّى : «القضايا الواجب 
قبولها». وهي مبادئ أول؛ والمكتسباث منها لا تكون مبادئ أولء. بل ثواني أو ما فوقها. 

وإنّما انحصرت في الأقسام السّنَّه؛ِ (لأنّ الحاكم بِصِدُقٍ النَسْبَةِ) أي: بصدق نسبة شيء إلى شيء 
آخرء (إِمّا المَقْلُ) وحده (أوٍ الجسّ) وحدهء (أَرْ كِلَاهُما) أي: العقل والحسٌ (مَعاً؛ٍ لِأنَّ المُدْرِكَ) 
- بالكسر - (مُنْحَصِرٌ فِيْهِمَا) - في العقل والحسٌ : 

(فَِنْ تان أي: المدرك ‏ اسم فاعل (العَثْلَ. فَهُوَ) أي: العقل (إنَا أَنْ يَحْكُمَ) بشي 
على شيء آخر؛ (لِمْجَرّدٍ تصَوّرٍ طَرَقَيْوِ) . 

والضَّميرٌ المجرور راجعٌ إلى الحكم في ضمن 'يحكم'ء على طريقة: ظأغَدِلُوأْ هُوٌ أَقَرَبُ 
قرا [القاده ه]ء والمرادٌ بالطرفين»: المحكوم عليه وبهء كما أشرنا إليه آنفاً . 

(بلا 5 على وَسَط حَاضِرٍ فِي الذَّهْنْء نَهُوَ) أي: محكوم العقل على هذا الوجه: 
(الأَوْلِيَاتُ». وَإِنْ تَوَقْفَ) العقل أو حكمه (عَلَبْهِ) أي: على وسط حاضر في الذّهن!؛ (فَهِيَ) مبتدأء 
وتأنيئه باعتبار خبره: («القَضَابَاء قَبَاسَائَهَا مَمَهَاه). 

(وَِنْ كَانَ) المدرك (الجسّ فَهْوَ: ١«المُشَاهَدَاتٌ»).‏ 

(وَإِنْ كانَ) الحاكم (كِلَاهُمَا) أي: العقل والحس (نَعاً. فَهُرَ) كائنٌ (عَلَى تَلَانَةٍ أَقُسَام؛ 
أن الج الذِي يَكُونْ) في الحكم (مْعْ المَفْلٍ: إن أنْ يَكْوْنَ جل الشمع) م م انضرا القن 
الظاهرة. (أَوْ) أن يكون (غَيرَهُ) أي: غير السّمع مِنَ الحواسٌ؛ ومجموعها عشرٌ: 

خمس ظاهرةٌ: المع والبصرء والشُمْ. والدوق: واللمسن: 

وخخمسٌ باطنةٌ : الحسٌ المشترك. والخيال؛ والوهم؛ والحافظة. والمفكرة. 

(فَإِنْ كَانَّ) الحاكم الكائن مع العقل (حِسٌ الكمع فَهُوّ: «المُنَوَاتِرَاتُ؛؛ وَإن كَانَ) الحاكم الكائن 


عله ورك قل م عيرس إرسعشق مه -ء || دش مُعَاهَرَ أَر لا يَحْتَائ ان انحتاج ةّ 
غَيْرَهُ: فَِمّا أن يَحْمَاجَ العَقْل في الجَرْم إلى يَحْرَارٍ المُشَامَدَةٍ أو لا يَحْتَاجّء فإن اتاج فهِوٌ: 
المُجَرَبَاتُ». وَإِنْ لَمْ يَحْنَجْ فَهِرَ: «الحَدْسِياتُ؛. 

وَإِلَى ما ذكِرَ آَشَارَ المُصَنْفٌ بِقَوْلِه : 


َحَدُهًَا : (أَوَّلِيَّاتٌ؛ كَقَوْلِنَا: «الوَاحِدُ يَضْفُ الانتبّن», وَ: «الكُل أَمْظمْ مِنَ الجُرْء) وَ: 
السّوَادٌ وَالبَيَاضٌ لَا يَجْتَمِمَانه؛ فَإِنَّ العَقلَ في هَذِِ الأخكام يَحَكُمْ بِمُجَرّدِ تَصَوّرٍ الطْرَقينِ. 
> سدم يو 1 


لم وا.هه مداه 2 
() ثَانِيْهًا : (مَشَاهَدَاتٌ) وَتَسَمَّى : «حِسَيَّات)؛ 
سيف الغلاب 


مع العقل (غَيْرَهُ) أي: غير حص السّمع (فَإِما أَنْ يَحْتَاجَ المَقْلُ في الجَرْم) في حكمه معه (إِلَى يَكْرَارٍ 
المُتَامَدَةِ أو لا يَحْنَاجَ) فيه إليه؛ (فَإِنِ احْمَاجَ فَهوّ: «المجَرَّبَاتُ». وَإِن لم يَحْتَحْ) العقل فيه إلى تكرار 
المشاهدة (قَهِوَّ: «الحَدْسِيَّاتُ1): فثبت انحصار اليقييّات على تلك الأقسام السْنَّه (وَإِلَى مَا ذُكِرَ) 
من الأقامء ووجه الانحصار (أََارَ المُصَنْفٌ بِقَولِهِ :) 

(أَحَدُهَا) أي : أحد اليقييّات الست : (أَوَلِيَّاتٌ) وهي : "ما يحكم فيه العقل بمجرّد تصوٌر الطرفين». 

ومثالة : كائنٌ (كَعَوْلِنَا : «الوَاجِدٌ نِضْك انين ا وَ) كقولنا: (« الكل أَعْظَمْ مِنّ الجرْءِ») أي : كل 
شيءٍ أعظم مِنَ الجزءء (وٌ) كقولنا: (وَ: «السَّوَادٌ وَالبَيَاضٌ لا يَحْتَمِمَانِ) فَإِن المَقُلَ فِي هذه 
الأحكام) أي: في كون الواحد نصف الاثنين؛ وفي كون الكل أعظم مِن جزئهء وفي كون السّواد 
لياف لخر عمجن لذ ويك ننه"( نلج زد نطول الطرتين) اققطة أي بللا بوني مال سا 
حاصل في الذهن . 

ثم المرادٌ مِنّ «الكلٌ»: الكل المجموعي؛ لا الإفرادي» و«الشَّيِء؛ عبارةٌ عن نفس «الكلٌ»؛ 
إذحمله على الجزء يأبى عنه إضافة الجزء إليه؛ فالإضافة بيانيةُ والمراد مِنّ «الطرفين؛: أعمٌ مِنَّ 
المرضوع والمحمول والمقدَّم والتّاليء والمرادُ ب«تصوّرهما»: تصوّرهما بتمامهما؛ ففي قولنا: 
«الكل أَعْظمُ مِنَ الجرْءِ» تصوّر الكل وتصرّر الموضوع وتصوٌّر الأعظميّة مِنَ الجزء؛ وتصوّر 
المحمرل؛ ويدخل في تصرّر الموضوع تصرٌّر الأفراد» وانّصاف الأفراد بمفهوم الكلّء وتصوّر معنى 
الور إن كانء ويدخل في تصوٌّر المحمول تصرّر الاعظم وتصوّر الجزء وتصوٌّر السَّيء المدلول 
عليه بالجزء؛ وتصرّر معنى «من». وأمّا الصّمير وفي الأعظم تصوّره فأمرٌ اعتبره التّحويُون» 
فهو بمعزلٍ عن اعتبار المقلاء. كذا قيل. 

(وَنَاننَهَا) أي: ثاني الأقسام الست لليقيتّات: (مُشَاهَدَاتُ) وهي: «ما يكون الحاكم فيها الحسٌ 
الظاهر» (وَتُسَمّى: «حِسْيّاتِ») روجهها ظاهرٌ. 


ورهى 2*» 


(كَقَوْلِنَا: «الشّمْسٌ مُشْرِقَة») فِي المُدْرَكِ بِالبَصَرِء (وَ: «النَّارٌ مُحْرِقَةُ») فِي المُدْرَكِ باللْمسء 
فَالمَقْلُ فِي هَذَيْنٍ الحُكْمَيْنِ يَحْنَاج [1/ 77] إِلَى المُسَامَدَةٍ بالحسٌء هَذَا إِذَا كَانَ الجسٌ بِنَ 
ارين الظاهري: وإن كان بن التخوات الناطكة تشقن أىء اتات ان 
«رْجْدَانِّاتِ»؟ كَقَوْلِنَا : «إنَّ نا جؤعاً وَعَطشاً». ْ 

(و) ثَالِنْهَا : (مُجَرَّبَاتٌ؛ كَقَوِْنَا: «السّفْمُوْتيَا يُسَهّلُ الصّفْرَاء») 
سيف الفللاب 

ومئالهُ : كائنٌ (كََوْلنَا: «الشَّمْسٌ مُعْرِئَةُ:) هذا (نِي المُدْرَكِ) اسم مفعولٍ (بِالبَصَرِ) أي: فيما 
يكون الحاكم حاسّة البصر. (ر)كقولنا: («النَّارُ مُحْرِئَة» وهذا (نِي المُدْرَكِ) ‏ بالفتح ‏ (باللّفْس) 
أي فنا يكون التجاكب حاتة اللمش»بو: ريد خَتيُ الشوه بو الؤزة فلكت الرايضةه و0 التكر 
حُلْرٌ؛ على أنَّها قضايا شخصيّة فيما يكون الحاكم حاسّة السّمع وحاسّة المَّمْ واسا كه الوق 

(َالعَقْلَ في هَذَيْنِ الحُكمَيْنِ) وفي هذه الأحكام الثّلاثة (يَحْمَاحُ إِلَى المُشَاهَدَةٍ بالجسٌ). 

ولمّا كان لفظ «الحسٌ» أعمّ مِنَ «الحسٌ الظاهر والباطن»؛ أراد الشّارِح أن ينبّهِ على أنَّ المراد 
بما سبق أيُهماء فقال: (هَذَا) الذي ذكرناء (إِذّا كَانَ الجنٌ) الحاكم (يِنْ) جملة (الحَرَامنٌ الظاِرَة 
وَإِنْ كان الح الحاكم (مِنْ) جملة (الحَوَاسنٌ البَاطِئة؛ تُسَئّى ‏ أي : المُقدَّمَاتٌ _) فائدةٌ التفسير: 
دفع توهّم رجوع الضّمير المستتر في: انْسَنّى» إلى الحواسٌ الباطنة . 

(دَوُجْدَانَبَاتِ؛) مفعولاً ثانياً ل«تسمّى'؛ وتسمّى أيضاً: «محسوساتٍ باطنيّة» و: «قضايا 
اعتبارية؛ . 

ماله : كائنٌ (كَفَوْلِنَا : إنَّ لَنَا جُوْعاً وَ) إنَّ لنا (طساً) وإنَّ لنا غضباً وخوفاً؛ فحكم أحدٍ بجوعه 
وعطشه وخوفه وغضبه وحلمه وطعمه وغير ذلك مِن احوال نفسه الباطنيّة إِنَّما هو الحسٌ الباطنيٌ ؛ 
فالوجدائيّات ما يدرك بالقوى الباطنة. 

(رَنَالِنُهَا) أي: ثالث الأقسام الست لليقينيّات: (مُجَرّبَاتٌ) وهي: ما يكون الحاكم فيها مركّباً مِنّ 
العقل والحسل؛ الذي هو غير حسٌ السّمع. ويحتاج العقل في الجزم إلى مشاهداتٍ متكرّرةٍ مفيدةٍ 
لليقين بواسطة قياس خفي. وهو أنه لو كان انمايا لما كان دائماً أو أكثريًا . 

ومثالّهُ : كائنٌ (كَفْوْلِنا) شرب (اللْهْمُوْيبَا) ‏ بفتح السّين وسكون القاف وضمٌ الميم وكسر التُون 
د على اللغة البوتالكة اوالكر هه واقا بعك النان الأطاء نهو كير بالتشيردة: يمير المدراء: 


)١(‏ «أي: المقدمات» زيادة من نسخة المحشي رحمه الله تعالى؛ غير موجودة في النسخ الخطية. 


َِنَ المَقْلَ في هذا الحكم يَحْتَاجُ إلى تَكرَارٍ المُشَاهَدَاتِ. 

(2١‏ َايِمهَا : (حَدْسِيَّاتٌ ؛ كَمَوْلِئَا : «نؤرُ القَّمَرِ مُسْتَمَا مِنَ السَّمْس»)؛ ليان تَمَكُلَاتِ 
ره بحسب ريه وَيُعْدِهِ عَنِ الشَّمْسِء اماف ند َو الأذض يتما َالَف يشم فنه : 
ِمُجَرّوِ الحَدْسٍ الْمَفِيدٍ نمِل وهو سُرْعَةُ انْيَقَالٍ الذَهْنِ م مِنّ المَبَادِئ إِلَى المَطَالِب» َالفَقُ 
َيْنهُ وبين الْفِكر : أنَّ الفَكُرَ لا بُدٌ د ِب مِنْ حَرَكُمَيْنِ : حَرَكَةٌ لِتَسْصِيْلٍ المَبَادِئْ وَهِيَ حَرَكَةٌ مِنّ 
المَطالِبٍ إِلَى الْمَبَادِئْء 

سيف الفللاب 
َإنَ العَقْلَ فِي هَذَا الحُكُم يَحْنَاجُ إلى تَكْرَارٍ المُشَامَدَاتِ) إلى. أنايحصل اليقين ,مع الغتنام قياس 
خني ١‏ وهو أنه : «لو لم يسهّلها لَمَا وقع الإسهال عقيب شربها كلَيًا أو أكثريًا». 

(وَرَابِعَهَا) أي : رابع الأقسام السّتّ لليقينيّات: (حَدسِياتٌ) وهي : ما يحكم بها العقل مع 
الحسٌ الظّاهر غير حسسٌ [باطن]» ولا يحتاج العقل فيه إلى تكرار المشاهدة؛ بمعنى : أنّه لا يشترط 
نه ذلك. 


0. 0 


ارا سك عه 


ومثالةُ: كائنٌ (كَمَوْلِنَا : «نْورٌ القَمرِ مُسْتَفَادٌ ِنَ السَّمْس»؛ لالخيلان تَمَكُلَاتِ نُوْرِو) أي: لِمَا يرى 
مِنِ اختلاف تشكيلاته النُوريّة (بِحَسَبٍ قُرْبو) أي: قرب القمر (وَبمْدِِ َنٍ الشَّمْسٍِء وَانْخِسَافِو) أي: 
4 (عِنْدَ حَبْلُولَةٍ الأض تهنا ) أن بين القضر والشمصس؟ ولا يظي أن القمر إذا كان قريباً من 
الشُسَن يرق تورء كتيراء وإذا كان بعيدا عتهًا يرق تورنة قليف لآن الأمر بالعكس؛ يعني : أنَّ القمر 
إذا كان هلالا يوجد قريباً مِنَ السّمس وقت المغرب؛ فيكون ضياؤه بالنّسبة إلينا قليلاً» وإذا كان بدراً 
يوجد يعدا معني فيكو ضباق كير لذ تشاعد تشكلاته الثوراية مكلف » فتن تسلور اعدلداف 
تنلات بالعرن والبعد ”يمل سرعة كون تون القمر هادا ين الشمتن. 

(لَالمَفْلٌ يَحْكُمْ فِو) أي: في كون نور القمر مستفاداً مِنّ الشّمس (بِمُجَوَد د الحَدْسٍ المَفِيدٍ لليلم» 
رَهرَ) أي : الحدس (سُرُعَةُ الْتِقَالٍ الذّمْنِ مِنَّ المبَادِئْ إلى المقاِب) بحيث يتم المطالب في الذّهن 
ممع المبادئ دفعة ؛ ففي العبارة تسامح. وحقيقته أن يسنح المبادئ المرئّبة في الذّهن فيحصل 
المطلوب فيه . 

(وَالفَرْقُ يَبْنَهُ) أي: بين الحدس (وَبَيْنَ الفِكُر : أَنْ الفِكُرَ لا ب في مِنْ حَرَكَتَينِ) : 

الأولى: (حرَكَة لِتَحْصِبْلٍ المَبَادِئْء وَحِنَ) أي : الحركة لتحصيل المبادئ (حَرَكَةَ مِنّ المَظَالِبٍ 
إلى المَبّادِئ)؛ لأنَّ «حدوث العالّم» مثلاً إذا لاحظت ببالك ينتقل ذهنك منه إلى طرف ما يثبت هو به 
هِنَّ الشّغرى والكبرى إن هو إلا حركةٌ مِنَ المطالب إلى المبادئ. 


وَحَرَكََ لِتَحْصِيْلٍ الصُورَةَ وَهِيَ حَرَكَةٌ ِنّ المَبَادِئ إِلَى المَطَالِبَء هَذَاا'' بِخِلَافٍ الحَدس فَإنهُ 
لا حَرَكَةَ فِيْهِ أضلاً . 

لَا يقَالٌ: الِالْبَمَالُ في الحَدْس عَرَكَةٌ فَكَيت لا حَرَكَة فله؟ 

نا نَقُوْلُ: الِانْتِمَالُ فِيْهِ دَنْعِنّ» وَلَا شَيْءَ مِنَ الحَرَكَةٍ بِدَفْعِيْ ؛ لِوُجُوبٍ كوْنِ الحَرَكَةٍ 
تَنْرِيجِيّة؛ إِذِ الْحَرَكَةُ هِيَ الحُرُوْجٌ مِنَ المُرَّةٍ إلى الفِعْلٍ على سيل التذْرِيج» وَلِهَذَا قَدْ يَكُوْنُ 
اخيلاف اناس في الفْكُرِ ِالسَرْعَةٍ والنظ اما في الحَدْسٍِ فَلَيِسَ إلا الل وَالْكَثْرَةَ. 
سيف الغلاب 

(َ) الأخرى ١حَرَكَةٍ‏ لِتَحْصِيْل الصُورَةَء وَهِيَ حَرَكَةٌ مِنَ المَبَادِئ إِلَى المَظَالِبَ)؛ لأنك إذا رئّبت 
ما يثبت به مطلويك» ينتقل متها ذهنك إلى طرف المطلوي إن هو إلا حركةٌ مِنَ المبادئ إلى المطالب؛ 
مثلاً : خطر ببالك على ما سبق «حدوث العالّم؛ مثلاء لعن عه معريد ا طرف يا بها ريه 
مِنّ الصّغرى والكبرى. ورنّبهما بأن قال: «العالم متغيّرء و: كل متغيّر حادثٌاء ثم ينتقل منهما 
إلى المطلوب. وهو: «فالعالم حادثٌ». ١‏ 

(هَذَا) أي: الفكر ملابسٌ (بِخِلَافٍ الحَدْسء فَإِنَّهُ لا حَرَّكَةَ فِيْهِ أَضلاً) لا مِنَ المطالب 
الل الجافت رلكين اناف إن المطالة 3 5 

(لا يُقَالٌ: الانِقَالٌ) أي: نكال الهو مِنّ المبادئ إلى المطالب (فِي الحَدْسٍ خَرَّكَة)؛ لأنَّ 
الانتمال ملزوم للحركة. (نَكَيْفَ) يصحٌّ دعوى أن الحدس (لَا حَرَكَةَ فِيْه) أصلاً؟ 

(لِأنَا نَقُوْلُ: الِالْتِمَالُ) الكائن (فِيْهِ) أي: في الحدس (دَنْعِيّ) آني لا تدريجيء (وَلَا شَّيْء مِنَّ 
الجرّكة بِدَفْمِئٌ) آني (لِوْجُوبٍ كَوْنٍ الحرّكة تَدْرِيجِيّة؛ إذ)- 7 تعليليَةُ ‏ (الحَرَكَة هِيّ الحُرُوْجٌ مِنَ اموه 
إلى الفغل على سَبِيبْلِ التّذْرِيج. وَلِهُذَا قَدْ يَكَرن امحبلاث الا في الفكر بِالشُرْعَةٍ والتكاء) والقلة 
والكثرةء و(أَنَا) اختلافهم (في الخذسي فَلَئِس إلا , بالقلّةَ وَالكَثْرَةِ) فقط» وينتهي الحدس أيضاً إلى 
القرّة القدسيّة الغيّة عن الفكر بالكليّة . 

بيائةُ: أن أؤْل مراتب الإنسان في إدراك ما ليس حاصلاً له درجة التَعلّم. وحينئذ لا فكر له 
بنفسه. لم يترثّى إلى أن يعلم بعض الأشياء بفكره؛ ويتدرج في ذلك إلى أن يصير الكل فكريّاء ثم 
يظهر له بعض الأشياء بالحدسء ويتكثر ذلك على التَدرِيجَ إل أن تصير الأشياء كلها حدسيةٌ : وهي 
مرثّبة القؤة القدسيّة. فالاختلاف بالقلة والكثرة مشترك بين الحدس والفكر دون الاختلاف بالبطء 
والشرعة؛ فإنُه مختصٌ بما فيه الحركة. فتتفاوت الأذهان في أفكارها إسراعاً وإبطاءء ذكره الكَيِّد - 
قنْس سرًه - في «حواشي شرح المطالع». 


. «هناء زيادة من نلخة المحشي رحمه الله تعالى؛ غير مرجودة في النسخ الخطية‎ )١( 


أقسام القياس بيحسلب المادة ا 


25 , 


وَاعْلَمْ أن المُجَرَّبَاتِ وَالْحَدْسِيَاتٍِ لَا تَصْلُحُ أَنْ تَكُوْنَا حَيَةٌ عَلَى المَيْرِ؛ لِجَوَازِ 
أَنْ لا يَحْصل لِذَلِكَ المَيْرٍ الحَدْسُ وَالتّجْرِيَةُ المُفِيْدَانِ لِلْعِلُم» وَالمَرْقْ بَيْنَهُمَا أنَّ الحَدْسِيّاتِ 
وَاقِعَةُ بِمَيْر احتيارء بخلافٍ المُجَرَّبَاتِ. 


() حَامِسَهَا : (مُتَوَاتَرَاتٌ ؛ 
سيف الفاللاب 


- 
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(وَاْلَمْ أن المُعوَيّا والحَذيئاك لا تضلُحُ أَنْ تَكُوْنَا حجَّة عَلَى الغَبْرِ) يعني : أنَّ أحداً حصل 
له بالتّجربة أو الحدس العلم اليقين بأنَّ شيئاً مِنَ الأشياء منَّصفٌ بوصف كذاء لا يلزم مِن علمه بذلك 
النّيء أن يعلم غيره بذلك الشَّىء على طريق الوجوب؛ (لِجَوَازِ أَنْ لا يَحْصّلَ لِذَلِكَ المَبْرٍ الحَدْسُ 
وَالتَجْرِبَهُ المُفِيْدَانِ لِلْهلْم) فلا يعلم ما يعلمه. 

(وَالمَرْقٌ بَبْنَهُمَا) ا بين الحدسيّات والمجرّبات (أنَّ الحَدُسِبَّاتٍِ وَاقِعَةُ) لمن وقعت هي له 
(بمَبْرِ الْيَارِء بخِلَافٍ المُجَرَّبَاتِ) فإنَّها واقعةٌ لمن وقعت هي له باختياره؛ لأنَّ التّجربة من مقولة 
الفعل؛ وكذا المتواترات على ما أفاده المحقّق التّفتازاني في اشرح الشَّمسيّةَة: وتبعه الفاضل العصام 
ني «حواشي التّصديقات»؛ فإنه يجوز أن لا يستحيل عند أحدٍ تواطؤ الجمع الذي يستحيل عند 
الآخر. 

قال في «شرح التّلويحات»: «نبِّهِ ‏ أي: صاحب «التّلويحات» ‏ على فائدةٍ قد يقع الغفول عنها 
كثيرأء وهي أنَّ اليقين الذي يحصل مِنّ الثّواتر والتّجربة والحدس ريّما كان حصوله لبعض النَّاس 
دون بعض؛ فلا يفيد استعمال هذه القضايا النََّاث في القياس الذي يقصد به إفحام الخصمء أو الذي 
ااه اناف اليقين للغير؛ لجواز أن يكون ما حصل للمستدلٌ منها مِنّ اليقين غير حاصل لذلك 
الغيره زإذاالك متعضل له وى ينات القاين يقد نوكل ل لكيس هك افا تحمل له 
منها البقين كما حصل للمستدل؛ ثم أنكر ذلك على وجه المعاندة لم يكن لنا سبيلٌ إلى إفحامه 
رتكيته1. أه. 

وفال الجزريٌ: «قد يكون التّواتر نسبيًا؛ فيتواتر عند قوم دون آخرين؛ كما يصحٌ الخبر عند 
جماعةٍ دون آخرين». كذا نقله المولى علي القاريٌ في «شرح التخبة من أصول الحديث». 

(وَخَابُِهَا) أي: خامس الاقسام السْنّة لليقينيّات: (مُتَوَاتِرَاتٌ) وهي: «ما يحكم فيه العقل مع 
حسل السشّمع». وإنّما يكون ذلك إذا كان السّماع من جمع أحال العقل تواطؤهم على الكذب مطلقاً ؛ 
أي: سواءٌ كان التّواطؤ والتُّوافق قصداً أم سهواً أم غلطاًء وسواءٌ كان فيما بينهم أو لاء بعد أن 
لا يكون المسموع مِنَ المعقول الصّرف. بل يكون خبر المخبرين مستنداً إلى الحم الظّاهر مِنَّ 
المع والبصر والشَّمّ والذّوق واللُّمس. 
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كَقَوْلِمًا : ا عَلَيْه الصَّلَاةٌ وَالسَلَام ادّعَى الى وَأَظْهَرَ المَعْجِرَّة») ؛) فَإِنَ العقل يَحْكُم ب ِذَلِكَ 


ِوَاسِطَةِ السّمَاعَ مِنَ الْجَمْع الذي اسْتَحَالَ تَوَاطِوْهُمْ عَلَى الكذِبٍ. 

وَالصَابِطَهُ في حصّولٍ التَوائْر هي : خضل العِلّم البَقِيْنٍ لِلسَّامِع مِنْ خَبَرٍ المُحْبِرِين؛ 
وَلَا يعبر وه عَدَدْ مُعيّن؛ مِنْلّ: «عِشْرينَ» وَنْلَائِْنَ» وَيَسْعِينَ» وَغَيْرِهَا. 

(2) سَادِسُهًا : (قَضَايًا ِيَاسَائهَا مَعَهَا؛ٍ كر «الْأَرَيَعَةٌ رَوْج)) فَالعَقُل يَحْكُمُ بِرُوَجِيَةٍ وحِيّة 
اريس (يسبب وسط حَاضِرِ) ُرَنَّبِ (فِي الذَّمْنِء وَهوّ: : «الِانْقِسَام بِمْتَسَاوِيَيْنِ)) وَالْمَرَادُ 


ب« الوَسَط) هو : الشد الأرمط الجثارن بِقَوْلِنًا 4001/7 كَمَولما ايك :147لا رقع روح لَِنَهَا 
وه رك مُنْقَسِمَةٌ بِمُنَسَاِيَيْنِ ؛ 
القن 


مبالة. 0 (كَقَوْلِنَا : «مُحَمَّدْ عَلَبْهِ الصَّلَاهُ وَالتَلَامُ اذّعَى ال وَأَظْهَرَ المُمْجرّة:) على يده؛ 
الأرّل ‏ أي : اذعاء النيوّة - مِنّ المسموعات؛ والثّاني - أي: إظهار المعجزة ‏ مِنّ المبصرات؛ 
(َإِنَ العَفْلٌ يَسْكُم بذَلِكَ) أي: بادّعاء الت ب التبرّة وإظهاره المعجزات (بوَاسِطَةٍ السّمَاع) أي : 
بسبب واسطة سماعه (يِنّ الجَمْع الَّذِي اسْتَحَالَ) أي: كان محالاً أو وجد العقل محالاً (تَوَاظوْهُمُ) ؛ 
فعلى الأرَّل فاعلٌ. وعلى التاق متمول (على الكَذِبٍ) متعنّقٌ ب«الثّراطؤ ؛ أي : التّوافق . 

(وَالضَابِظَةُ) بمعنى : القاعدة (نِي حُصُولٍ التَّوائْرٍ مِيَ) أي : الضّابطة : (حَصُولُ المِلّم البَقِبْنِ 
لِلتّامِع بِنْ خَبَرٍ المُخْبرِيْنَ وزوال الاحتمال» (وَلَا يُعْتَبَرُ فِبْهِ) أي : في التّواتر (عَدَدْ معيِّرٌ) للرّجال 
المخبرين؛ (يِثْلٌ) أن يكونوا (عِشْرينَ) رجلا (وَنْلَائِينَ) رجلاً؛ (وَتَسْعِينَ) رجلاً» (وَغَيْرِمَا) مِن 
مراتب الأعدادء حنَّى لو أخبر جمعٌ محصورٌ؛ قليلاً كان أو كثيراً فأفاد خبرهم بنفسه اليقين؛ علمنا 
نه نواترٌ وإلّا فلا؟ ففي قوله: «وَلَا يُْتَرُ فيه عَدَدُ. . . إلخ؛ رد على الّذين اعتبروا فيه عدداً معنا . 

(وَسَادسْهَا : نَضَايَا َِاسَانهَا مَمهَا) وتسمّى: «قضايا نطريّة القياس»» فهي: «القضايا التي يحكم 
بها العقل فقط بواسطة قباس؛ لا يغيب وسطه عن الذّهن عند تصوّر طرفيها». 

ماله : كائنٌ (كَقَْلًا: «الأربمَةُ ٠»‏ كَالمَفْلَ بَحْكُمْ برَوْجبِّ الأرْْعَة) أي: بكونها زوج (يسَبَبٍ 
وَسَ) متكررٍ في الملاحظة (حَاضِرٍ رَنْبٍ فِي الذّهنِ) عند تصوّر الأربعة والرّوجيّة اللّيِن هما طرفا 
القضيّة؛ (وَهُوَ) أي: الوسط الحاضر عند ذلك في الذّهن («الانْفِسَامُ يمْمَسَارييْن. وَالمُرَادُ 
ب'الوَّسَط») ههنا (مُوَ: الحَدٌَ الأرْسَط المُقَارَنُ بقَوْلَا: «لأنّهه) كذا ماله كائنٌ (كَفَوْلَِا) الكائن (بَنْد) 
قولنا : (الأَرْبَعَةٌ روح ؟ ٠‏ أنه م مُْقَسِمَةٌ بِعْتسَاوِيئْنِ) . 
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م 2 ره دعن ع ايف 


و: : كل مُنْقَسِم بِمْتَسَاوِيَينٍ زَوْج1. فَهَذَا الوّسَط مِتَصَوَرٌ في الذَّهْنِ عِنْدَ نَصَرٌرِ: «الْأَرْبَعَةُ زَوْجٌّ». 
ك1 تنا نا 


سيف الغلاب 


أقُولة د زنك يدل ون «كترنا» بحو اسان : وصترئ يدبن القياس + كولم و كر 


مُنْقَيِم بِمْتَسَاوِيِنٍ رَدْحٌ) كبرىء (فَهَذَا الوَسَظ) أي: لأنّها نتقسمة تمتساويين (مُتَصَوْو) أي متكرر 


في الملاحظة حاضرٌ مردّبٌ (نِي الدَّمْنِ عِنْدَ م 
بالؤويت اللدن ها انا القصنة: 


تَصَوّرِ) قولنا : («الأَوْبَعَةٌ بَعَهَ رَوْج1) أي : عند تصور دّر الأربعة 


رم 


وَلَمَا هَرَعْ من القيّاس البُرْمَانِيَ ره مُقَدْمَاتِهِ البَقِيِيّة: شَرَعَ ني غَيّْرٍ اليَقِيييّاتِ؛ قَقَالَ: 
(وَالجَدَلُ) أَيْ: م مِنْ جَمْلَةٍ الصَّنَاعَاتِ الحَمْس: «الجَدَّلُف (وَهُوَ: «يِيَاسّ مُؤْلفٌ مِنْ 


مُقَدّمَاتِ مَشْهُورَةِ)): ا نَ «المُقَدَمَاتِ المَشْهُورَة) هى القَضَايًا الي يَحْكُمْ م بها 
بوَاسِطَةٌ اغَيَرَافِ عُمُومٍ ا بها: 


0 مَة؛ كَفَوْلِنَا: «العَذُلَ حَسَنٌّ0 وَ: «الظلمُ كَيْخ2. 
صف ١‏ ب 


مي 


[الحدل] 


ثم أراد الشّارح ترق إن السمات يراعي في جميع كلامه قاعدة اللخلص»: وهو على 
ما سبق: «كون الخروج مِن كلام إلى آخر مع مناسبةٍ بينهما»؛ حنَّى إِنّه راعاها في هذا المقامء 
فقال: (وَلَمّا فَرَع المصنّف (مِنْ) بيان (القِيّاس البُرْمَانِيٌء وَ) بيان (مُقَدَمَاته ابي شَرّعَ فِي) بيان 
الاقية غير البرهانيّة. وفي ببان (غَبْرٍ البقِيِّاتِ) مِنَّ المقدّمات؛ (فَقَالَ) : 

(وَالجَدَلُ؛ أي ين خشلة الشتاعان الكنسن: «َالَدّلٌ)ء كانده هذا الفسير بَنَانٌ لكون قوله: 
«الجدل؟ ميتدأ وخبره محذوفٌء تك تدر اق (وَهُوَ) أي: الجدل فى اللّغة تمعد : 
«البجادلة:واليتاظنة: وقيل: يمعي القدة: ْ ١‏ 

وفي اصطلاح المنطقيّين: (قِيَامنٌّ) جنسٌ (مُوْلَفٌ مِنْ مُقَدَّمَاتٍ مَشْهُورَة) أو ملَّمةٍ فصلء 
ويختلف باختلاف الأزمان والأمكنة والأقران وغيرهاء على ما قال به المولى الفناري. 

(وَالمْرَادُ مِنَ «المُقَدَّمَاتٍِ المَشْهُورَةة) الي يتألّف منها القياس المشهور بالجدل ١حِيَ‏ النَضَابًا 
التي بَحْكُمُ المَفْلّ بهَا) أي: بعبوت محمولاتها لموضوعاتها (بِوَابِطَةِ) أي: بسبب واسطة (اغْيْرَافٍ 
مُوم النْاسٍ بها) وقبولهم إيّاها . 

والجارٌ متعلّقٌ بالاعتراف. وذلك؛ أي: اعتراف كاقّة النّاس خراصّهم وعرامّهم بمضمون تلك 
المقكمات: 

- (إنَا) كائنٌ (لِمَضْلَْحَةٍ عَائُةِ) ومنفعةٍ شاملةٍ؛ مثالهُ ‏ أي : مئال ما اعترف جميع النّاس به؛ 
لاجل أن في ذلك مصلحةٌ ومنفعةٌ لهم - : كان (كَفْوْنا : «العَذْلُ حَسَنٌ». َ) كقولنا: («الظلمُ مَببْحٌ»» 
إن ثبوت ابسن للعدل؛ وثبوت القبح للظلم يعترف بهما جميع النّاس؛ لِمَا شاهدواف في التزام 
العدل وترك الظلم بِنَ المنافع العامة والفوائد الشَّاملة؛ فبواسطة اعترافهم به وقبولهم إيّاهِ يحكم 
العقل به بلا توق . 


امام اته ياس يحب لايك سسسب ٠‏ 


- وَإِمّا لِرِقُوَه كَقَوْلِنَا: «مُوَاسَاة القُقَرَاءِ مَحْمُودَةً». و: (إكْرَامُ الصّمَفَاءٍ رَاجِبٌ؟ لِقْرْلِه عَلَه 
التُكَامٌ : «أَكُرِمُوا الضَّمَمَاء؛ وَلَرْ كانَ كافراً». 
- أو صمي مغل فوْلنَا: «تحذث العؤرَة مَْمُومٌ في المَحَالٍ». ر: «مَائقة أغل التئتِ 
لَازِمَة» . 
0 لِمَادَةَ ك: تبح ذَبْح الحَيوَان عِنْدَ دَ أهُلٍ لهند وَعَدَم مب نجه عِنْدَ غَيْرهِم1. 
والمتنمات تّ المَشْهُورَةٌ قَدْ د نَع في الحّهرَةِ مَزْئَبَة عي الأثقات» َال يَْهُمَا : أن في الأوليّاتٍ 
صو ارين يكم العقل , 


سيف الغلاب 

(وَإِمّا لِرِقَةِ) واعتراف عموم النَّاس بمضمون تلك المقدّمات! إنّا كائنٌ لِمَا كان في طبائعهم 
مِنَ الرّقة التي غايتها الإحسان؛ مثالهُ: كائنٌ (كَفَوْلِنَا : مُوَاسَاةُ الفقَرَاءِ) أي : الإحسان لهم (مَحْمُونَةٌ 
رَ) كقولنا: («إِكْرَامٌ الضّمَفاءِ وَاجِبٌٍّ»! لِقَوْلِهِ عَلَيهِ السَّلَامُ) أي: إنّما كان الإكرام للضّعفاء واجباً 
على الأقوياء؛ لأجل أنَّ الى يي أمرء وقال: («أَكْرِمُوا الضّمَفَاءء وَلَّوْ كَانَّه) واحدٌ منهم (كَافِراً). 

أو لِحَمْيّةِ) اعترافهم بها كائنٌ لحميّةَ وغيرة وعارٍ وناموس؛ وذلكَ ‏ أي: ما اعترف النّاس به 
نْمَا فيهم مِنَّ الغيرة والتّاموس ‏ (مِنْل) مضمون (قَوْلِنَا: ١كَشْف‏ العَوْرَةٍ مَدْمُومٌ نِي المَحَانِل») 
والمجالى.. هذا في حقٌّ ذات المرء ونفسهء () مثل قولنا : (مُحَافَظَة أهل البَئْتِ) عمًا يوجب العار 
والقصان في النّاموس ١لَازْمَةٌ)‏ بمعنى واجبة. 

(أَوْ) ذلك أي : اعترافهم به كائنٌ (لعادةِ) جاريةٍ بينهم (ك: قُبْح ذَّنْح الحَيَوَانِ) مطلقاً (عِنْدَ 
أهر الهنْد)؟ أن تريب تحكم بمضمون قولهم: «ذبح الحَيّوان بيج 41 لين رأوه قبيحاً فاعتادوا 
تركه. () كد: (عَدَم ُبْحه) أي : ذبح الخيوان (عنْدَ غَيْرهم) كما لا يخفى. 

(وَالمُقدّماتٌ المثّهُورةٌ) التي يتألّف منها الجدل (قَذْ نَبْلْمُ نِي الشُّهْرَة مَرْنْبَةَ الأوْلِنّات) التي 
بتركب منها البرهان. (والفزق بَبْْهُما) هذا إشارةٌ إلى جواب سؤالٍ مقدَّره وهو أن يقال: وإذا بلغت 
المفلمة المشهورة مبلغ الاوُليّة اليقينيّة: يلزم أن يسمَّى ما يتركّب منها بالبرهانء مع أنّا نسمّيه 
بالجدل . 

فاجاب عنه الشارح بما حاصله هكذا: أنْ المشهورة وإن بلغت مرئبة الأوّليّة: لكن لم يوجد 
بينها وبين الأوُّليَّة فرق فارق. ولذا لم نسمّه بالبرهان. وذلك الفرق بينهما أي: بين المقدّمات 
المشهورة والأوّْليّات (أنْ فِي الأوَلِبَاتٍ بَعةٍ تصَوْرٌ الظَرفَبْنِ بحُكم المَقْلِ) يعني: لا يحتاج المقل 
في أن يحكم بمضمونها سوى تصوّر الموضوع والصفول: كنا عر كته تشكية عرذلك سيت 


ا 


بِحِلَافٍ المَشْهُورَاتٍ [1/ ١79‏ فَإِنْهَا تَحْبَاجُ إِلَى شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ المَذْكُورَاتِء وَأَيِضاً 
َالمْرَضُ من تريب الجَدَلٍ: إِلرَام م الْخَضم وَإِفْنَاعٌ قَاصِرٌ عَنْ إِذْرَاكِ مُمَدْمَاتِ 
البَرَهَان 
ا لفن 
سيف الفلاب 
(بخِلَانٍ المَشْهُورَاتٍ؛ٍ فَإِنَّهَا) أي: المشهورات ١تَحْنَاجُ)‏ في أن يحكم العقل بها (إِلَى شَيْءِ مِنْ هَذِه 
المَذْكُورَاتِ) أي: المصلحة العامّة والرّقّةَ والحميّة والعادة. 

)0( ا نيتهنما (أنضا) من جهة (أن المَشْهُوْرَاتٍ كَدْ تَكُونْ صَادِئَة) أي: مطابقة لِمَا 
في نفس الأمر كما ماهوا فقولا «إن الغدل سل والظلم قبِيحٌ 24 (وَكَدْ نَكُوْنُ كَازَبَة) أي: غير 
مطابقةً للواقع كما مرِّ مِن قول أهل الهند: «إنَّ ذبح الحيوان مطلقاً قبيحٌ». (بِخِلَافٍ الْأوَّلِئَّاتِ؛ فَإِنَهَا) 
أي : الأوّليّات (لا كو إل صَادِفَةٌ) ومطابقة للواقع 

(وَالفَرَضنُ مِنْ تَرتِيْبٍ الجَدَلِ) وتركيبه: (إِلرَامُ الخَصْم وَإِْنَاء مْنْ هُوَ قَاصِرٌ) لقصوره في عقله 
وإدراكه (عَنْ إِدْرَاكٍ مُقَدَّمَاتٍِ البّرْمَانِ) وإذعانها . 

قال بعض الأفاضل : «إِنَّ الجدل قد تكون مقدّماته من نوع واحدٍء وقد و من نوعين» 
والمرادٌ أن قضاياه تؤخذ من حيث إنَّها مشهورةٌ أو مسلمةً؛ وإن كانت في الواقع يقينّة؛ بل أوَّليةه. 

وقال المحمّق التّفتازانئٌ : دوالحقٌ أن الجدل أعمٌ مِنّ البرهان باعتبار الصُورة أيضاً ؛ لأنَّ المعتبر 
فيه الإنتاج بحسب التّسليم, والتّسليم سواءٌ كان قياسيًا أم استقرائيًا أم تمثيلاً: بخلاف البرهان, فإنّه 
لا يكون إِلَّا قياساً». 

م نا 
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[الخَطابَةُ) 

- 2 2 ل ٠. 2 3 0٠‏ > مورس 3 0-7 ٍ؟' 

(وَالحَطَابَةُ) أي: مِنْ جُمْلَةٍ الصّنَاعَاتٍ الحَمْس: «الحْطَابَةُ». (رَهِيَ: «قِيَاسٌ مُؤَلِفٌ مِنْ 
وملام ع وى م0006 وومةه 2 
مقدماتٍ مَعَبولةَ مِنْ شخص معتقد فيه): 

إِما لأمْر سَمَاوِيٌ كك : مُعْجِرَاتٍ الأنبيّاءء وَكَرَامَاتٍ الأؤْلياء. 

وَإِمّا لاخْيِضَاصِهِ بِمَزِيدٍ عَفْلِهِ كّ: العُلَمَاءِ أَؤْ بِمَرِيدٍ ديه ك: الصّلْحَاءِ. 

(آن ياك ولشاين تقتعات ا(مطاتو و رون +« القشانا الى ينك بها لقث كك 
راجحا مم تَجُوِيْرٍ نَقِيْضِهِ تَجُوِيْزاً مَرْجُوْحاً»؛ 
سيف الفلا ب 

[الَطَابَةٌ] 

(وَالحَطَابَةٌ؛ أئ: مِنْ جمْلَةٍ الصَّنَاعَاتٍ الحَمْس: «الحَطَابَةُ». وَهِيَ) الخطابة ‏ بفتح الخاء 
المعجمة ‏ على وزن: «الرّهادة»» مصدر خطب؛ أي: إنشاء الخطبة. 

وقي اصطلاح المتطق: (قِيَامنٌّ مُوَلّفٌ مِنْ مُقَدّمَاتِ مَفيُولَةِ مِنْ شَخْص مُعْتَقَدِ فِيِ) وكون ذلك 
الشّخْص معتقداً فيه: 

- (إثا) كائنٌ (لأمر سَمَاوِيٌّ ك: مُمْجِرَاتٍ الأنْبيَاءِ) عليهم السَّلام (وَكَرَامَاتٍ الأَرْلِبَاءِ) 
(رحمهم). فإنَّ اعتقاد النّاس بكون الأنبياء أنبياء الله تعالى كائنٌ؛ لأنّهم اذَّعوا التّبِرَّةَه وأظهروا 
المعجزة على أيديهم , وكذلك الأولياء الكرام ار هم خواصٌ الام قد صدرت عنهم الكرامات؛ 

- (وَإِنَا لاخْتِصَاصِه) أي: النّخْص المعتقد فيه (بِمَزِيدٍ مَفْلِ)ْ وهو أي: الّذي كان مختضًا 
بالعفل المزيد ‏ كائنٌ (ك: العُلَّمَاءِ) الكرام؛ فإنَ لهم عقلاً وإدراكاً بالغاً مبلغ الكمال؛ ورفعة وشاناً 
عند المولى المختصٌ بالكبرياء والجلال» (أَو) لاختصاصه (بِمَزِيدِ دبنِه) أي: بمزيد عمله في دينه 
(كى: الصٌلحاء) . 

(أَْ قبا مُوْلْفٌ مِنْ مُقِدّمَاتٍ مَظُْونَةٍ وَهِيَ) أي: المقدّمات المظنونة (القَضَايًا الفي بَحْكُمْ بهَا) 
أني: بمضمونها ومدلولها (المَقْلُ حَُكماً رَاجِحاً. مَمَّ تَجْويْرِ نْقِبْضِهِ تَجوبْراً مَرْجُوْحاً) ويعبارة أخرى: 
«هي: القضايا التي يحكم العقل بها بسبب الظنّ الحاصل فيها»؛ أي: بسبب رجحان جائب الحكم 
مع تجريز الجانب الآخر تجويزاً مرجوحاً؛ لان الظّنّ هو الحكم بالطرف الرّاجح مِن طرفي النُسبة 
مع نجويز الطرف الآخر تجويزاً مرجوحاء والمستعمل إيّاها ني الخطابيّات ‏ بفتح الخاء ‏ إِنّما 
يصرّح بالجزم بهاء ولا يتعرّض لتجويز الظرف الآخر . 


سَارِقٌ». ' 
وَالعَرَضٌ بِنَ الحطَابَة: َرْغِيْبٌ النّاسٍ في فِثل الحَبْرء وَتَنْيْرهمْ عَنْ فل الشّرّء كُمَا يَفْعَلهُ 
الحُطَبَاءٌ وَالوُعَاظ . ١‏ ْ 
ا نت 
سيف الفللاب 
مثالهُ : كائنٌ (كَفَوْلِنَا : «هَذَا الحَائْظ بَنْتَيِرُ مِنْهُ الثْرَاتُ): و: كل حائط بنتشر منه الثّرَابِ (قل)هو 
(ينهَمٌ». وَتَفَولنَا: «فلَانْ يَطوْفُ بِاللَّيِلِ)؛ وكُلُ مَن يطوف باللّيل» (فَهُوَ سَارِقٌ) فالكبرى في القياسين 
بظنوية والشفرئ تبضياهها وخر ها 
(وَالمَرَضٌ مِنَ) ترتيب (الحٌطَابَة) إقناع مّن هو قاصرٌ عن إدراك البرهانء و(تَرْغِيْبٌ النّاسٍ) 
وتحضيضهم (فِي قَِمْلٍ الحَيْرِء وَتَنْقِيْرُهُمْ) وتبعيدهم (عَنْ فِعْلٍ الشَّرّ كما يَفْمَلُهُ الحُطَبَاءُ) جمع: 
«خطيب»» (وَالوّعَاظُ) جمع: «واعظ». كما لا يخفى على من هو لكتاب الأمثلة حافظ . 
اع ا 
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[الشْغْو 


5-5 إى ٠. ٠.‏ 2 00 ' 5 58 5 إلى ءً( 
(وَانشّمْرٌ) أيْ: مِنْ جمْلَةٍ الصَّنَاعَاتِ الحَمْسٍ: «الشُّمْرُك (وَهُوَ: «قِبَاسٌ مُوَّلْفٌ مِنْ 
مُنَدْمَاتٍ تَنْبَسِط مِنْهَا النَفْسٌ أ تَنْقَبِضُ») وَمِئْلُ هَذِِ المُقدّمَاتِ يُسَمّى : «مُخَبّلَاتِ؛ وَهِيَ 


القَضَايًا التي يُتَخَيّلٌ بهاء تئر النَمْسُ مِنْهَا فَنْضاً وَبَسْطاّء كما لَوْ َيْلَ: «الحَمْرَةٌ يَاقْوئَة سََالَةُ 


و« ٠‏ اير 6 


تبط بها النَفْسٌُ وَتَرْعَبُ فِي شُرْبِهَاء وَكَمَا لَوْ قَيْلَ: «العَسَلْ مُرَه مُهَوْعَة»؛ فَالئَفْسُ تَنْقبِض مِنْهُ 
سيف الفلااب 
[الشعْرُ] 

(وَالشّعْرٌ) أشار الشَّارِح بقوله: (أَي: من جمْلَةِ الضَنَاعَاتٍ الخَمْس: «الشّمْرٌ»» إلى أنَّ قول 
المصنّف: «الشّعر؛ مبتدأ محذوف الخبر. ويجوز أن يكون التّقدير هكذا: «والرّابع مِنَ الصُناعات 
الختن الشسوق أو 32> ادوالتامة اذ أبواث: المتطن د 41 فعلق هذا ركون خيرا تعدرك 
المبتدأ . 

(وَهْوَ) أي : الشّعر في اللّغة : «العلم». 

وني اصطلاح المنطق: (يِبَاسٌ مُوَلّتْ مِنْ مُعَدّمَاتٍ تَبَيِظ) أي: تنتشر وتفرح (يِنْهَا) لفظ «ين» 
أجِله؛ آي : من أجل تلك المقدّمات (التَفْمٌ) فاعل «تتيط)» أو تتقِضٌ) أي تفر. 

قوله: (وَمِنْلَّ هَذِهٍ المُقَدّمَاتٍ) مبتدأء وقوله: (يُسَمَّى) مع نائب فاعله المستتر فيه خبرة» وقوله: 
١'لْخَبّلَاتِ»)‏ مفعولٌ ان ل«تسمّى». 

(وَمِيَ) أي: المقدّمات المسمّاة ب«المخبّلات» (القَضَايًا الي بتَحَبّلُ) مبنيٌ للمفعول (بها) متعلّقٌ 
باتحيّل» تا أي : تقبل الأثر (النَمْسٌ مِنْهَا قَنِضاً وَبَسْطاً) انتصابهما على التّمييز. 

دتما لو قِيْلَ: :الْحَمْرَةُ يَاقَوْنَة سَبّانةُه) يعني : لو رتب فياسٌء وقيل: «الصَمْرٌ تُشْرّبُه؛ لأن: 
الخَمْرَ يَاقُوتَةٌ سَبَالة. و : كل يَاقُوَةٍ سبال نشْرَبُ» ف: «الحَمْرٌ تُعْرَبُ». (تَنْبَيِظ يها) أي: بسبب 
تلك المقئّمات المخيّلة التي ركب منها هذا القياس (اللَّفْسُ وَتَرْعَبُ في مُرْبِهَا) أي: الخمر. 

(وَكَمَا لَوْ) ريب و(فِئَْ): «المَسَلٌ لا بُكل»؛ لأن: «المَسَلٌ مه ُهَوَعَ), وَ: كُلا مرو تُهوْعَةٌ 
لا يركل» ف: «المََل لا يُؤكل»؛ (فالفس تَنقِض مِنْهُ وَتْفِر). 

و«المرّة» ‏ بكسر الميم وفتح الرّاء المشدّدة : إحدى الطلبائع الأربع وهي الصّفراءء أو بِفُمٌ 
الميم: ذو مرارة؛ قال بعضى المحققين: إلقاء أن العسل مره للتّفير مع ظهور كذبها مبنئ على إرادة 
أله يستحيل إلى الصّفراءء ويصير مره ويوجب القيء. كآنه بالفعل مرّةٌ. 


وَالمَرَضٌ مِنَّ الشُعْر : الْفعَالُ النَْسِ بِالئَرْغيْبٍ وَالَرْعِيْبٍ؛ لِتَصِيْرَ مبدأ فِغلٍ أو تَرْكٍ أو رِضَاءِ 
َو سخوء وَلِهَذَا يَِيْدُ فِي بَعْضٍ الخروب» عد ماحز وَالَاسْتَيْطافٍ ما لا يَفيد غيرة 
إن النّاسَ أظْوَعٌ لِلتَحيلٍ مِنْهُمْ لِلفَصْدِيقٍ؛ أغذت والذ: 

قَالَ العَلَّامَةُ الرّازِيُ: وَيَزِيدُ في الْفِعَالٍ النَفْسِ أن يَكُوْنَ الشّغرٌ عَلَى وَرْنْء أ يُنْمَدَ بِصَوْتِ 
يب . 


فَِنَ قِبِلَ : قَذْ غلم م ِنْهُ أ 
ان 
سيف الغلاب 
و#المهوعةة . د فك الرال الجتد هاسع مفعول؛ أي: مقيّئة» أو: ‏ بكسر الواو المشدّدة ‏ اسم 
فاعل ؛ ل مقيلة: ويعبّر عن الأوّل في الثركي ب: (قوصق'ء وعنٍ الثاني ب: «فوصديريجي؟. 
(وَالمَرَضٌ مِنْ) ترتيب (الشّعْرٍ: انْفِعَالُ النَفْسِ) أي: نفس السّامع (بالتَرْغِيْبٍ وَالتَرِْيْبٍ؛ لِتَصِيْرَ) 
النّمس (مَبْدَا فِغْل) ناظر إلى التَّرغيب» (أو تَرْكِ) ناظر إلى التّرهِيبء (أَوْ رِضَاءٍ أَوْ سَخَطِ) وغضب؛ 
(رَِهَدَاا أي: لأجل أنَّ الغرض منه ذلك (يُفِبْدُ) المّعر (فِي بض الحُرُوب) والقتالء (وَعِنْدَ 
الاسْتِمَاحَةِ) أي: طلب السّماح والعفوء (َ) عند (الِاسْتِمْظافْ أي: طلب الإحسان (مَا) مفعول 


نَّ المَّعْرَ لا يُظلَبُ بِهِ النَصْدِيقٌ بَلْ يُظلَبُ به التّحيِيلُء قَلَا يَكُونُ 


ويفيذة لا يُقِيْدُ) صل أو صضفة (غَيرة َي يان لعلّة: «أنَّ المّعر يفيد ما لا يفيد غيره؛ (النَّاسنَ أضوّع) 
أي : أكثر طوعاً واتقياداً (لِلتَّحْييلٍ مِنْهُم) هن تنفيلة : والسمير راجمٌ إلى النّاس (لِلمّصْدِبقٍ) يعني : 
أذ عاض يطيغرة التَخِييل ويميلون إليه فوق إطاعتهم وميلهم إلى النّصديق؛ (لِكَوْنه) أي : التَخييل 
(أَعَُذَبَ والذاي التسديق: 

(ثَالَ المَلَّامَةُ الرَّازِيُ) صاحب "التّفسير الكبيره: (وَيَزِيدُ ني الْفِمَالٍ النَفْس أَنْ يَكُوْنَ الشّمْرٌ عَلَّى 
وَرْنْ) سلس لطييء (أَوْ يُْشَدَ بِصَوْتٍ طَبّبِ) شريف. لا سيّما إذا كان صادراً عن المطرب. وكان 
مفارناً بآلات لهر. 


قبل : إنْه يشترط في الشّعر أن يكون على قصدٍ لا على سهو. 

(فَإِنْ قَئِنَ: فد ملم بِنه) أي : مِنَ القول بأنْ مقدّمات الشّعر مخيّلاتٌ؛ وأنَّ النّفْس تميل 
إلى النُخييل لكونه ألذِّ (أَنْ الشْمْرٌ لا يُظْلْبُ به النَضْدِبىُء بَل يُظلَبُ به النَخْبِيلٌ فَلَا يَكُونٌ) الشّعر 
(قثا 1 الآن النباين هر قي ون عنتقا انديع ويللي نه اللسديقه. نطلاف الشير مكيف عد 
المصنّف مِنَ الأقيسة الخمسة؟ 


0 ك5 لدم و م هس 0 5 0 -- دآه 3 سمه مه - 
: إن التَخِيلَ لَمّا جَرَى مَجْرَى النَصْدِيقٍ مِنْ جِهَةٍ تَأَثرِهِ في النَّنّس قَبْضاً وَبَمْطاً عد مِنَّ 
الأََِةٍ 
خ ا ان 
سيف القلاب 


2 
3 


(قُلْنَا: إن التَحْييلَ لَمَّا جَرَى مَجْرَى النَضْدِيقٍ مِنْ جِهَةٍ تَأَئِيرِه نِي النَفْس) أي: في نفس السّامع 
(نِضاً) أي: مِن جهة القبضء (رَبَسْطاً) أي: مِن جهة البسط (مُدّ) مبنقٌ للمفعول؛ أي: كان الشّعر 
معدوداً (مِنَ الأقيسَة). 

اعلم أنَّ المراد ب«الوزن»: هيئةٌ تابعةٌ لنظام ترتيب الحركات والسّكنات» وتناسبها في العدد 
والمقدار؛ بحيث يجد النّمْس مِن إدراكها ده مخصوصةً؛ يقال لها : فالذوقف والقدماءً لا يعتبرون 
في الشّعر الوزن» ويقتصرون على التّخييل» والمحدثون يعتبرون معه الوزن أيضاًء والجمهور 
لا يعتبرون فيه إِلّا الوزن» وهو المشهور في هذا الرّمانء كذا ذكره التّفتازاني في «شرح الشّمسيّة». 


ل تن 


المُغَالَطهُ) 


(وَالمُمَالََةُ) أي : مِنْ َمْلَةِ الصّنَاعَاتٍِ الخني: «المُمَالَطةُ (وَهِنَ: «قِيَاسَ مُؤّلكٌ مِنْ 


- 


مُقَدمَاتٍ كَاوْبَوْ شَيْهَةٍ بالحَقٌ») وَلَمْ تكن حَمًَا وَنْسَمَى : سَفْسَطَةه. 


5 


(أوَ) شَببْهَةٍ 5 بالمشْهزرة وَلَّمْ تكُنْ مَشْهُورَة وَنْسَمّى : «مُشَاغَبَة». 
(أز ين مُقَدَّمَاتٍ وَهْمِبّةٍ كَاذِبَة) وَهِيَ القَضَايًا الكَازِبَةُ الي يَحْكُمُ بها الوَهُمْ الإِنْسَانِيٌ 
في مر غير مَحْسْوْسَقٍ 
سيف الفلااب 
[المُغَالَطَة] 


(وَالمُغَالَطَة؛ أَيْ: مِنْ جُمْلَةٍ الصَّنَاعَاتٍ الحَّمْس: «المُثَالَطَةُ». وَهِيَ) أي: المغالطة في اللغة: 
«المكالمة بالغلط». 


هي ورة 


وفي اصطلاح المنطق: («قِيَاسَ مُوَلِفٌ مِنْ مُقَدّمَاتٍ كَازْبَةٍ سَبِيْهَةِ بِالحَقٌ؛) وبالقضايا الأوّليّة 
(وُْلَمْ نَكْنْ) أي: والحال أنّها لم تكن (حَقَا)ء وهي قضايا يحكم بها على اعتقاد أنّها أرَّليَّةٌ؛ 
لاشتاهها بها؛ إما تحت الف أو بسيب المعنى» كما ستعرفه. 

(وَنَْمّى) هذه المغالطة: («سَفْسَطَة؛)» وهي مشتقّةٌ مِن «سوفسطا» اسم للحكمة الموهمة والعلم 
المزخرف؛ لأنّه مأخودٌ من «سوف» بمعنى: «الحكمة» والعلم»: و«اسطاء بمعنى: «المزخرف» 
والغلط. والتّلبيس؛ء وإليه ينسب: «السُوفسطائيٌ؛. 

والطائفةٌ الُوفسطائيّة يدكرون حقائق الأشياء. ويزعمون أنّها أوهامٌ وخيالاتٌ باطلةٌ؛ ونسبتهم 
إلبه؛ لاله لا حكمة عندهم إل موؤهمة؛ إذ كل ما و حك عندهم أوهام وغيالاث وشكرك: 

١و‏ شبيْهةٍ بالمقدّمات (المشْهْوْرَةٍ وَلْمْ تكن ليور وهي: «قضايا يحكم بها على اعتقاد 
أنّها مشهورةٌ؛ لاشتباهها بها كذلك». (وتُسمَّى) هذه المغالطة: («مُشَاغْبَة») وهي مأخوذة مِنَّ: 
١التّغبه‏ وهر: تهيح الثّْرّ لان الخصم يزلّف مقدّماتٍ شبيهةً بالمشهررات!؛ ليوقع خصمه في الغلط 
المستلزم لنهيج الشّر . 

أو منْ مقدّماتٍ وَحْمِبّةٍ كاذبةٍ وهي) أي : المقدّمات الوهميّة (القَضَابًا الكَازْبَةُ الي يَحْكُمُ بها 
الوم الإتابقاني امور غير مخشوسة)ء نثه إشارة إلى جوات سوال مقدره. وهو انايقال: لم 
قَيّدت حكم الوهم الإنسانيّ بكونه في أمور غير محسوسة؛ وكيف يكون الحال إذا كان حكمه 
في أمور محسوسة؟ 


نه َو حَكمَ فِي الأء مُوْرٍ المَحْسُوسَةٍ لَمْ نَكُنْ كَاؤبَة كُمَا لَوْحَكَمَ بِحْسْنِ الحَسْنَاى وَقُبْح 
التَّوْهَاءِ . 


وَأَمّا لَوْ حَكمَ فِي المَعْقُوْلَاتِ الصّرْفْةَء فَإنَّهُ يَكْوْدُ هَذَا الحُكُمُ كَاذِباً تَطعاء وَذَلِكَ لِأن 
د 


- ع # ام 


0 ماده نِيّهّ ِلإِنْسَان يُّذْرِكُ بها المَعَانِيَ الجُرْئيّةَ المُنْتَرَعَةَ مِنَ المَحْسُوسَاتٍء فَيَلْكَ 
قُوَّةُ نَاب بعد لحسٌ الَّذِي لا بُدْرَكُ به إل المَحْسُوسَاتُ قَمَتى لَّوْ حَكُمَ الوَّهُمُ في المَحْسُوسَاتٍ 
يَصْدُقٌ هَذَا الحكمء وَالعَقْلَ يُصَدَّقَهُ ِيّه وَمَنَى لَوْ حَكمّ في المَعْفُولَاتِ يَكْذِبُ هَذَا الحكم ؛ 
لِعَدَم إِذْرَاكهُِ في الأمور المَعْقُوُلَةِ. 

وَيَدُلُ عَلَى ذَلِكَ: أنَّ الوَهُمَّ يُوَافِقُ العَقْلَ 
الا 0 مك لشتكك ست ا ا سك شيا اك كا ااا اا 0ك 

فأجاب بقوله: (فَإِنَهُ) أي : الوهم الو حكة قن انور التخشودو لم تكن كاوية: لتصديق 
العقل إيّاه في ذلك الحكمء (كَمَا لَْ حَكُمَ بِحُْسْن) المرأة (الحَسْتَاءئٍ َفنِحِ) المرأة (الشّوْمَاء) ؛ 
لأنّهما؛ أي: حسن الحسناء وقبح التوجاعين الأنون المحسوسة بالضيره :ولد جا د كيه الفا : 

(وَأمَا لَوْ حَكم) أي : الوهم (فِي المَعْمّوْلَاتٍ الصَرُنَة) كما لو حكم بِأنّ وراء العالّم فضاءً 
لا يتنامى؛ وأنَّ كلَّ موجودٍ مشارٌ إليهء وأنَّ كل موجودٍ متحيرٌ؛ (إِنَهُ يَكُوْنْ هَذَا الحُكُمْ كَاذباً نَظماً) ؛ 
لأنّه حكمٌ على أمور غير محسوسةٍ بأحكام المحسوس قياساً على الأمور المحسوسة. 

(وَدِكَ) اسم إشارة أشار به إلى كون حكم الوهم في الأمور المحسوسة صادقاً 
وفي المعقولات الصّرفة كاذياً؛ أي: ذلك ثابتٌ؛ (لِأَنَّ الوَهُمَّ كُوَّةٌ جِسْمَانِيّةٌ للإِنمَان يُدْرِكُ) - 
للمفعول ‏ (بهًا) أي: بسبب تلك القرّة (المّمَانِيَ) نائب فاعل لسار (الجُرْئيةَ المُنْتَرَعَةَ مِنّ 
التفتوتت: نلك لوه نَابِمَةُ لحل الَذِي لا يدرك به إلا المَحْنُوسَاتٌ) وال الذي يدرك به 
النتحبوهات قنط عسي يندن بها الحؤابن الكمتن الطاعر على ها ! سيق 

(فَمْتَى لَوْ حَكمَ الوّهُم) الإنسانيٌ (في المَحْسُوسَاتٍ) مِنّ الأشياء (يَضْدَقٌ هَذَا الحَكُم) أي : 
حكمه في تلك الأشياء المحسوسة (وَالمَقُلُ يُصَدَّفُهُ) أي : الوهم (نِيِْ) أي: في ذلك الحكم كما 
مرّ؛ مثلاً: لو حكم الوهم بكون التَّلجٍ أبيض والفحم أسود؛ لصِدَّق في حكمه هذا التُّصديق العقل 
ياه فيه . 

(وَمْتَى لَوْ حَكَمَ فِي المَمْقُولاتِ) بأن حكم مثلاً بأنَّ الله تعالى منّصفٌ بالتَّمكُن (يَكْذِبُ هَذَا 
الحْكُمْ؛ لِعَدَم إِذْرَاكه ني الأنؤر المَعْقُوْلَة)؛ ولعدم تصديق العقل إيّاه فيه. 

(وَيْدٌلُ عَلَى ذَلِكَ) أي: على أنَّ الوهم كاذبٌ حكمه في المعقولات (أَنَّ الوّهُمَ بُوَافِقُ المَقْلَ 


في لمات الي الإاج؛ يثل ولنا: «المَيِت بماك و: 

بُحَالِفُ العَقّلَ في النْينجَةِ؛ لِلْحُكُم بالحَوْفٍ مِنَ المَؤتى . 
غات قلا لاط إن الاك تعد و سبو 
القِسمُ الأَوّلُ وَهُوَ المُرَكّبُ مِنْ مُقَدْمَاتٍ كَاذْبَةٍ شَيْهَةٍ بالحَقٌ أَوْ بِالمَشْهُورَة. 


وَالقِسُمُ [1/ 4"] الثاني : وَهُوَّ المُرَكبُ مِنْ مَقَدٌ نما وَمُوي هَهِبّة كَاذْبَةٍ. 
سيف الغلاب 


بي المُقَدّمَاتٍ البَبََِ الإنتاج ؛ ِئْلٍ قَولِنَا: «المَبْتُ جَمَادٌ وَ: كُلَّ جَمَادٍ لا يُحَافُ مِنْهُ») فإنّ العقل 
يعكديان التمكت تمكاة ‏ وان التشنادائة كلها لا خوف منهاء وقد وافقه الوهم إيّاه في هذا 
الحكم. (مَعَ أنه أي : الوهم (يُخَالِتُ العَقْلَ في الليْجَةِ) اق في نتيجة هذا القياسٍ» (لِلْحُكُم) أي : 
الوهم (بِالخَوْفِ بِنَ المَوْنَى)؛ فإِنَّ العقل رنب الصّغرى والكبرى لتحصيل أنَّ الموتى لا يخاف 
منهمء والوهم خالفه فيه. فقال: لا بل يخاف منهم. 

والمستعملٌ لهذه المغالطة ‏ أي: المركّبة مِنَ المقدّمات الوهميّة الكاذبة ‏ إن لم يعرف ذلك 
يو قالط بقع ورلا ذفان تايل بها الفيلسوف؛ أي: الحكيم يسمّى: «سوفسطائيّاء والمغالطة 
سفطةً. وإن قابل بها الجدليّ يسمّى: «مشاغباً؛ والمعالثة مشاغية. 

والفيلسوف مأخودٌ مِن «فيلاسوفا»؛ بمعنى: «محبٌٍّ الحكمة». فإِنَّ «سوفاء اسم للحكمة والعلم 
كما مرّء وهفيلا؛ بمعنى: المحبٌء ومنه اشتقّت الفلسفة. سواء غيّر معناها بعد الاشتقاق فجعل 

بمعنى : «مطلق العلم. والعلم المسرعة» كما قيل» أم لم يغبّر. 

(إذَا عَرَنْتَ هَذَا) الّذي ذكرناء. (نَاعْلَمْ أن المْفَالَطَة تَنْحَصِرٌ فِي قَِسْمَينٍ: القِْمٌالأوّلُ: 
وَهُوََالعْركْبُ مِنْ مُقَدْمَاتٍ كَاذِبَةٍ شَبِيْهَةٍ بالحَقٌّ. و5 ِالمَشْهُورَةٍ. وَالقِسمْ النَانِي : وَهْوَ المرّكت من 
مُقَنْمَاتٍ وَهْمِيةِ كَاذَِةٍ) . 

اهلم أنَّ هذه العبارة لم تطابق ظاهراً بالعبارة السّابقة؛ لأنّه قال فيما سبق بعد فول المصنّف: 
'شْهَةٍ بِالحَقٌ»: «وَنْسَمّى: سفسطةً». وقال بعد قوله: «أَوْ بِالمَتْهُورَةه: «رَنْسَمّى: مشاغبة»؛ فعلم 
مِن هذا أن ما تركب مِنَ الشّبيهة بالحقّ هو القسم الأزّل وما تركب مِنَ الشّبيهة بالمشهورة هو 
القسم الثّاني. مع أنه جعلهما ههنا قسماً أوْل؛ وجعل ما تركب مِن وهميّة كاذبة قسماً ثانيًا؛ فالأؤلى 
أن يقال: «اعلم أن المغالطة منحصرةٌ في القسمين: السّفسطة والمشاغبة؛ سواءٌ تركّبت مِنَّ 
المقنّمات الشّْبيهة. أم الوهميّة؛. 


أقام القياس بحسب المادة |آ 2 /ا١اغ‏ 


وَهِيَ بِقِسْمَيْهَا قَيَامنٌ فَاسِدٌ لا يُفِيْدُ بَقيْناً وَلَا ظْناء بل مُجَّدَ الشَّفْ وَالشيية الارية؛ 
وَمَمَادُهُ قَدْ يَكُونَ مِنْ جِهَةٍ الصُورَة وَقَذ يَكْوْنَ مِنْ جِهَةٍ المَادّةَ: 

أما قَسَادُهُ مِنْ جِهَةٍ الصّوْرَة: فَإِنَهُ يَكُوْنْ بِالِْمَاءِ شَرْط إنْتَاجِهِ ك: كَوْنِ الصَّخْرَى في الشّكْل 
ا سَالةء وَالكبْرَى جَرْئية . 

1 ب ٠.‏ 06 ا أل .ونس ال بك حال َ ُقَالٌ : و2 
واما فَسَادُهُ مِنْ جِهَةٍ المَادَةِ يان يجخل المطلوب مقديه الفجاسض و أكما.يما > «كل 
ان بَشَرَء و: : كُلَ بَشَرِ نَاطِق» يتش : «كُلُ إِنْسَانِ نَاطِقٌ1. 

وَسَبَبُ العَلَطٍ فِيِْ: مَا فِيْهِ مِنّ المُصَادَرَةِ عَلَى المَظْلُوْبٍ؛ لِمَا مَرَّ في تَعْرِيْفٍ القِيَاسٍ أن 
يِجَة يَجِبُ أَنْ تَكُوْنَ قَوْلاً آحَرَ وَحِيَ مَهُنَا لَنِسَتْ كَذَلِكَ بَلْ هِيَ عَيْنُ إِحْدَى المُقَدْمَئَينِ 
اح 

7 سيف الفلااب 


اسعرسو وعم 


هم يفيد (ظَنًا) . فل 1 الخطابة ولا ا 5 يفيد (مُجَرَّدٌ الشَّكُ اليه الكازية) . 
ل د جهّة الصُورَةٍ) أي : مِن جهة أنَّ الصُورة لم يوجد فيها شرط 
لا (وَكَدَ يَكْوْنَ مِنْ جِهَةِ المَادّة) أي بن جهة أنَّ الموادً الّي ركب منها القياس لم تطابق القاعدة. 
(أَنّا فَسَادُهُ) التّاشىئ (مِنْ جِهَةٍ الصُوْرَة: فَإنّهُ يَكُوْنْ بِالْيِمَاءِ شَرْطِ إِنْتَاجِهِ كك: كَوْنِ الصُّْرَى فِي 
شَكْرٍ الأَوَّلٍ سَالِيَة) مع أن إتعانيا شرط قب (والشترع جُرْئيّة) مع [أنَ] كلْبّتها شرظ فيه كما 
عرفت. وك: كون الصّغرى والكبرى في الشّكل الثاني متّفقتين في الإيجاب أو السّلبِء مع أنَّ 
حتلانهما بالإيجاب والتّلب شرظ فيه. وك: كون الكبرى فيه جزئيّة مع أن كليّة الكبرى شرط فيه 
ف 
١وامًا‏ فاده مِنْ جِهَةٍ المَادة : أن يُجْمَنَ المظلُوبَ) أي : النتِيجة (مُقَدْمَة) مِن مقدّمات (القِيَاسٍ) 
أن قياس كان (كما بُثَالُ «كل إِلْمَانٍ بَسَرٌ و: كُل بَشَرِ نَالِوٌ» نح مِنَ الفُكل الأوّل («كُلٌ إِنْسَانٍ 
طن 
(وسببٌُ الغلّط) المستلزم للفساد (فِيْه) أنَّ في هذا القياس (مَا) كان (نِبْهِ مِنَّ المُصَادَرَةٍ عَلَى 
المظلزب). وهي كون النُتيجة عين المقدَّم كما عرفت» (لِمَا مَرَّ ني تَعْرِيْفٍ القِيّاسٍ أَنَّ النيْجَةَ يَجِبُ 
أن تكن فؤلاً آخر) حيث قال: «القِيَامنُ فَوْلُ مُوَلَْفَ مِنْ أقْوَالٍ مَنَى سُلْمَ لَرمَ عَنْهَا لِذَاتِهَا قَوْلُ آخرىء 
١رهي)‏ أني: اللْتبجة (هَهْنا) أي: في هذا القياس (لبْسَتْ كَذَلِكَ) أي: ليست قولاً آخر. (بَلَ هِيَ عبن 
إخدى المُقَدَّمَنَينِ) أي: عين الصُغرى (لِمُْرَادَفَةٍ الإنَان لِلبَشَرِ)؛ لانهما وإن كانا مختلفين في المبنى 
لكلهما مُحدان في المعنى . 


ات 


أو أن يَسْتَعمِلَ المُقَدْمَاتٍ الكَاوبَة عَلَى أَنْهَا صَاوِقَةٌ برَاسِطةِ مُشَابَهيهَا يها : 
- إِمّا سِنْ جهَةٍ الصُورَة: كُمَا في فَوْلِنا لِصُورَةٍ الفَرَسِ المَنْقُوعَةٍ عَلَى الجِدَارٍ : «إنهَا هْرَسُ» 
و 8 سَهَالَ؛ : بتتَجُ : «أنَّ يلْكَ الصُورَة صَهَالَة». 
- أَوٌ مِنْ جِهَةٍ المَعْنَى وَذْلِكَ : 
لي م كَمَا يُقَالُ: «الاسْمُ كَلِمَة وّ: الكَلِمَهُ إِمًا 
شم أو همل أو رت ينج : «أنَّ الاسْم: إِمّا ا شع أذ ِلك أذ حزْث». وَهُوَ انْقِسَامُ النَّى 
إلى َه تَْسِه وَإِلَى غَيْرِه . 


سيف الغلاب 

وجعل في «شرح المطالع؛ هذا مِن فساد الصّورة كرضع ما ليس بِعلَّةِ علَّةً كقولنا: «الإنسان 
وحده ضحّاكٌ. و: كل ضحاكٍ حيوانٌ؛ ف: «الإنسان وحده حيوانٌ»؛ وكعدم الوسط كما يقال: 
«الإنان له شعرّء و: كل شعرٍ ينبت من محل ف: «الإنسان ينبت مِن محل'. 

(أَوْ بِأَنْ يَمْتَمْمِلَ) معطوفٌ على قوله: «قَبأَنْ يُجْعَلَ المَظلُوبَ مُقَدْمَةَ القِيّاس»؛ أي: أو فاده مِن 
جهة المادّة كائنٌ بسبب أن يستعمل (المُقَدّمَاتِ الكَاِبَةَ عَلَى) ظنّ (أَنَّهَا) أو على ادّعاء أنَّها (صَادِنَةُ. 
ِوَامِطَةٍ مُتَابَهَيِهَا) أي : الكاذبة (إَِّامَا) أي : الصّادقة . 

(إِنا مِْ جِهَةٍ الصُورَةٍ: كما في قَوْلِنَا لِصُورَةٍ المَرَسِ المَنْقُومَة عَلَى الجِدَارٍ: «إِنَهَا فَرسَّء وَ: كل 
قرس صَهَالٌ» بخ : ١أنَّ‏ تلك الصُورَة صَهَالَة؛) والغلظ فيه: أنَّ إطلاق لفظ «الفرس»؛ على تلك الصّورة» 
إن كان بطريق الحقيقة. فَالمُّغْرى كاذبة. وإن كان بطريق المجاز والتَّعْبِيه فالكبرى كاذيةٌ؛ وإن كان 
مجازاً في الصّغرى وحقيقة في الكبرى. فهما وإن كانتا صادقتين إِلّا أنَّ الأوسط فيه ليس بمكرّر . 

(أو ع اعيةالمنتى: ودلك كد يكون بِوَضْع القضيّة الظَببْعبّة مَقَامٌ الكليّه) الخيزنة اكه يُقَالُ 
«الأنه كني تو العلمة ناا سم أو بِغلٌ أو حرف» بلج لاز اللا ما ا" نم أو يِل أذ 0 
وهُو) ظاهر الفساد؛ لاله (انْقامُ الشئء إلى ننه وإلى غَيره) وكقولنا: «الإنسان حَيوَانُ و: الحيوان 
جنس" ينتج : ١أنّْ‏ الإنسان جنسٌ؛. وربّما يغيّر العبارة. ويقال: «الجنسٌ ثابتٌ للحيوان» و: الحيوان 
ثابثُ للانسان. والثابت للثابت للشّيء ٠‏ ابت لذلك الشّيء؟ ؛ فيكورن: الل ثابتاً للإنان»2. 

ووجه الغلط : أنْ أصل الكبرى تكذب كليّة؛ فإنّه إذا وقعت قضيّةٌ طبيعيّةٌ مكان قضيَةٍ كلَيةَ كان 
فساد القياس مِن جهة المادة. إذا عبّر عن تلك الفضيّة بطريق الكلْيّةء كذا المنقول مِن «شرح 
الإشارات»؛ فيجعل الفساد ههنا نظراً إلى فوت الصّدق عند التّعبير عنها بالكلَيّة؛ وأمًا بالنّظر 
إلى صدقها طبيعيّة؛ فالفساد مِنَ جهة الصّررة. 


أقسام القياس بحسب المادة 2 54+ 


ده عش # ا .ةم مم حَءَ 11٠‏ . ال .ا اماس 4 
وفد يكون يعدم رِعَايَةٍ وجوه المَوْضُوعٍ في المَوْجَبَةِ؛ كَمَوْلِنَا: «كل إِنْسَان وَفْرَسٍ فَهُوَ 


- 


نَانَ. وَ: كُل إِنْمَا نوكس فهو رس يتخ مِنّ الشّكْلٍ الثَالِثِ: «أنَّ بَعْضَ الإِنْسَانِ قَرَسٌ» 

وَوَجْهُ العَلّ فِنِه: أن مَوْضُوْعَ الصُمْرَى وَالكُبْرَى غَبْرُ مَوْجُودِ؛ إِذْ لا شَيْءَ مِنَّ المَوْجوْدَاتِ 
ْدَق عليه أله نان وَكَوَنىُ عا : 

وَالعَرَضُ مِنْ تَأَلِيفٍ المُثَالَطَةٍ: تَنْلِيْظٌ الخَضم رَدَفْعُهُ وَالفَائِدةُ المَظِيِمَةُ َيِه : مَعْرِمتُهَا 
سيف الفللاب 

وقال الفاضل العصام: «في أخذ الطّبِيعيّةَ مكان الكلَّيّة خطأ في الحركة الأولى» حيث اختير 
'تحصيل الحكم على الإنسان بالجنسيّة قولنا: «الحَيّوَان جنسٌ». وهذا خطأ في المادّة» وخطأ في 
الصّورةء حيث جعلت الطَبِيعيّة كبيرى*. اه 

(وَكَدْ يَكْوْنْ) معطوفٌ على قوله: «وَدَلِكَ قَدْ يَكُونُ» (بِعَدّم) أي: يسبب عدم (رِعَايَةٍ وُجُوْدٍ 
المَوَضُوعٍ في) القضيّة (المُوْجِبَةٍ). مع أن عرفت أن الوح ديفي جه المرضوع؛ (كَفَوْلِنَا : 
كر ل إنتان وقري) أي: كل فردٍ مِنَ الأفراد الي انّصفت بالإنانيّة والفرسيّة مع (فَهُرَ إنتانء وَ: 
0 إِنْسَانٍ وَفْرَسٍ فَهُوَ فْرّس. ٠‏ يَنْنْحُ مِنْ الشَكُل اا وو والئّاني والرّابع؛ لكون الحدٌّ 
الأوسط فيه موضوعاً في الصّخرى والكبرى : دن > بَعْض الإنَْانٍ فَرَسسّ)). 

(وَوَجْهُ المَلّطِ فِيْهِ : أن مَوْضْوْعٌ الصَّفْرّى) البوجة (وَالكُبْرَى) الموجبة (غَْرَ مَوْجُودِ؛ إِذ) ‏ تعليليه 
الا شَيْءَ مِنَ المَوْجَوْدَاتٍ يَصُدق عليه أنه إنْسَان وَفْرس أمعا), 

وقد يكون بأخذ الذّهنيّات مكان الخارجيّات؛ كقولنا: «الحدوث حادتٌ. و: كل حادث فله 
حدوتٌ» ف: «الحدوث حادتٌ». وكقولنا: «لو كان شريك الباري ممتنعاً في الخارج لكان امتناعه 
عفدي العار» فيكون الموصوف بالامتناع محقّقاً في الخارج ؛ لأنّ تحمّق الصّفة في الخارج 
بفنضي تحمّق الموصوف في الخارج ضرورةً؛؛ والغلط فيه: أنَّ الحدوث والامتناع مِنَ الأمور 
النّهبه التي لا تحقّق لها في الخارج أصلاً . 

وقد يكون بأخذ الخارجبّات مكان الذهنئات؛ كقولنا: «الجوهر موجودٌ في الذُهن. و: كل 
موجوو في الذّهن قائمٌ بالذهنء و: كل قائم بالذهن عَرَضٌ» ف: «الجوهرٌ عَرَضٌ». والغلظ فيه: أن 
الحكم بالعرضيّة إنْما هو على الصّورة الحاصلة في العقل دون الموجود الخارجي. 

(وَالغْرَضٌ مِنْ تيبي المُنائطة: نَفْيِبْظ الخَضم) أي: إلفاؤه في الغلط (وَدَئْمُهُ وإسكاته؛ أي : 
الخصم. (وَالفَائِدَةَ المُظِيِمَةٌ) الكالنة (فِيْهَا) أي: في المغالطة (مَمْرِْنْهَا) أي: أن يعرف المرء 
المغالطة؛ (لِلاخْتِرَازٍ عَنْهَا) إذا قابله خصمه بها؛ كما قيل: «عرفت الشَّرٌ لا لمر بل للتّوقي عنهة» 


سيف الغلاب 3333ل سسسب 
والمهلكة الكبيرة فيها معرفتها لإلقاء أهل الحقٌ في الغلط؛ لأنّها تنشأ عن نفور القُلبيعة الخبيئة عن 
قبول الحقٌّ الحقيق بالرّضاء والاتّباع. كما وقع في أكثر المعاندين المتكبّرين الحاسدين»: حفظنا الله 
تعالى وإيّاكم عن ذلك . 


ريخ نيط فنا 


الممدة من الصناعات الخمس | الْقد 


َالعُمْدَةٌ مِنَ الصَّنَاعَات الخمْس] 


(وَالمُمْدَةُ) أئ: مَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ مِنْ هَذِهِ الصَّنَاعَاتِ الحَمْس (مُوَ: «البُرْمَان لا فَيْرٌ) قبل 
في َرْلِهِ تَعَالَى : «أذعٌ إل سيبل َيْكَ بكم َالْمرَطلة امسن وَحَدِْمر يالب هن أخسن» اسل 
٠‏ الآيّة. إِنَّ الحِكْمَة إِضَارَةُ إِلَى البُرْمَانَء وَالمَوْعِطَة الحَسَنَةَ إِلَى الحَطَابَة وَجَاوِلْهُمْ 
َِى الجَدَلٍ؛ 
سيف الفلااب 
[العْمْدَة مِنَ الصّنَاعَاتِ الحَمُس] 


(وَالمُمْدَُ) كأنّه قيل للشَّيحخ المصنّف: إِنَّكَ قد بيّنت أنَّ الصّناعات خمسٌء فما العمدة والمعتنى 
نه منها؟ 

فأجاب بقوله: «وَالعٌمْدَةُ» ‏ يضم العين وسكون الميم -؛ (أَيْ: مَا يُعْتَمَدُ) - مَبننٌ للمفعول - 
١عَلَبْهِ)‏ والمعتنى به (مِنْ هَذِهِ الصَّنَاعَاتٍ الْخَمْس هُوَ: «البُرْمَان». لَا غَيْرٌ) أي: لا غيره؛ لتركبه - 
أي : البرهان ‏ مِنّ المقدّمات اليقينيّة. ولأنَّ اكتساب العلوم اليقينيّة في المطالب الَّتى يطلب فيها 
لحرا لكاو تلفي ال ليلدل د ويه درق ا عورا لطا تر 

(قِبْلَ فِي) بيان إشارة (قَوْلِهِ تَعَالَى: لإأذع#) يا محمّد (لإِلَ سبِلٍ رَنْكَ>) أي: إلى طريق رضاء 
ربك أو إلى الإيمان بربّك («بآلحَكمَة وَالَْوعِظَةْ السَنَةَ وَحَدِلهُم يِل م أَحْسَنٌ» الآيَةَ إِنَّ الحِكْمَة 
إشرة إلى البْزهَان) إن مع اسمه وخبره نائب فاعلٍ ل«قِيل'. (وَالمَوْعِظَةَ الحَسَنَة) إشارةً 
١إلى‏ الخَطابَة. وَجَادِلْهُمُ) إشارةٌ (إِلَى الجْدَلٍ). 

لا يقال: إنَّ الجدل منهىّ. كما في مسألة القدّر ‏ بفتح الدّال -» فإنّه روي عنه عليه الصّلاة 
والشلام: خرج يوم على أصحابه الكرام فرآهم يتكلمون بالقدر؛ فغضب حتى احمرّت وجنتاهء 
وفال كه : «إِنْمَا هَلَكَ مَنْ كان فَْلَكُمْ بِخَوضِهِمْ في هذاه عزمت عليكم أن لا تخوضوا فيه أبداً. 

لأنا نقول: المنهئ الجدل على سبيل النَّعنْت واللّجاجٍ بتلفيق الشّبهات الفاسدة؛ لترويج الآراء 
الباطلة ودفع العقائد الحقّة. وإراءة الباطل في صورة الحق بالتّلبيس والتّدلِيس؛ كما قال تعالى: 
«وحدلرا بِالتَطِلٍ لِدْحِسُْرأ بهِ لحن اغافر .٠0‏ وقال تعالى: ظبَلْ مر قوم حَصِمُونَ» [الزخعرف: «ما]ء 
وقال تعالى: «وَمِنَ الاين من مصيِلُ في أسَّهِ بِمَمر عِلرِ» (الحج: *]. ومثل هذا الجدل لا نزاع في كونه 
منهيًا عنه. وأمًا الجدال بالحقٌّ لإظهاره وإبطال الباطل فمأمورٌ به؛ قال تعالى: وَسَدِلْهُر بلي هىَ 
أَخْمَّنّْ» [اشحر: 1٠6‏ وقال تعالى: لرَلَا يلوا أَهْلَ الحتب إلا بألبى هَ أَعْسَنُّ» [السكبوت: +اء 
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ََكُوْنُ كُل مِنْ هَذِِ التْلَانَةِ مُمْتَمَداً علَبْهِ في الدُعْرَةٍ إِلَى سَبِيْلٍ الحَقء لَكِنْ بِالنْسْبَةِ إِلَى نفس 
المُسْتَِلٌ العُمْدَةُ هُوَ البُرْمَانُ فَقَط ؛ إِذْ به يُتَرَصّلٌ إِلَى تَحْقِيقٍ الحَمَائْقِء وَتَدْقِيقٍ الدَّقَائِقِ وَبهِ 
ُتَوَصُلَ إِلَى إِفْرَاكٍ الصُوَرٍ القُدْسِيةَء وَالأخكام التَبُوية وَلِهَذَا حَصّ المُصَئْفُ العُمْدَةٌ بالبُرْمَانَ 
سيف الفلاب 
ومجادلة الرّسول يَف لابن الرُبعرى وعليٌ نه لرجل مشهور كما روي أنه لمّا نزل قوله تعالى: 
وَإِنَحكُمَ وما مَبَدُدنَ ين دوب آَم حَسَبُ جَهَتَم» [الأنبياء: 148» قال عبد الله بن الرُبعرى: قد 
عبدت الملائكة والمسيح. أفتراهم يعدّبون؟ فقال عليه الصَّلاة والسَّلام : دما أجهلك بلغة قومك! 
أما علمت أن ما لِمَا لا يعقل؟. 

وروي أيضاً أنَّ رجلاً قال: ني أملك حركاتي وسكناتي وطلاق زوجتي وعتق أمتي ؛ فقال علي 
ضيّن : «أتملكها دون الله تعالى أو مع الله تعالى» فإن قلت: أملكها دون الله تعالى فقد أثبت دون الله 
تعالى مالكاء وإن قلت: أملكها مع الله تعالى فقد أثبتَ له شريكاً». 

(فَيَكْوْنْ كُل) واحدٍ (مِنْ هَذِ) الصّناعات (التَّلَانَ) أعني : «البرهان؛ والخطابة»: والجدل» 
(مُنَمَداً عَلَبْهِ في الدَّعْوَةٍ إلى سَبيْلٍ الحَقٌ لَكِنْ بالنْسْبَةٍ إلى تفن الختتدل) أ : إلى ماره الاولةة 
وهو أي: المستدلٌ - في اصطلاح الآدابيين: «مَن هو معترضٌ على التعريف». 

(المُمْدَهُ هُوَ البُرْهَانْ فَقَط؛ إِذْ) ‏ تعليليّةٌ ‏ (به) أي: بسبب البرهان (يُتَوَضَلٌ إِلَى نَحْقِيقٍ الحََائِقِ» 
وَنَدْفِيقٍ الدَّقَائْقِ) بتوفيق خالق الخلائق. 

فمُلِم مِن هذا أنَّ مَن يعلم طريق الاستدلال بالبرهان يكون محمّقاً؛ أي: مثبتاً لدعواه بدليل 
واحدٍ. ومدقاً؛ أي : مثيتاً لدعواه بأدلَة متعدّدة. ا 


(وَبِهِ بُتَوَصْلٌ) أيضاً (إِلَى إِذْرَاكٍ الصُوّرٍ القُدْسِبَّة) أي: المسائل التّوحيديّة الاعتقاديّة السّنبّة 
(وَالأخكام النْبَّويةِ) أي: المسائل الشّرعيّة العمليّة العلة؛ (وَلِهَذَا خضَّ) الشَّيخْ (المُصَنْفٌ المُمْدَةً 
البْرَهَانٍ تَفظ) . ْ 
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العمدة من الصناعات الخمس | 


(وَلبَكَنٌ هَذَا آخِرَ الرْسَالَةِ) الأثريّة رِيّةِ (في المَنْطق). 

قَالَ جَامِعُهُ - الفَقِير إِلَى رَحْمَةَ رَبُِ القَِيْرٍ ‏ مَحْمُودُ بْنُ الحَافِظٍ حَسَنٍ المَعِْيِسِيٌ ‏ 
عَامَلَهُمَا الله تَعَالَى بِلْظفِهِ الَفِيَ وَالْجَلِنَ : 

وَلْيَكُنْ هَذَا آخِرَ مَا أَرَدْنَا جَمْعَهُ مِنَ الشُرُوح وَالْحَرَاشِي؛ إِعَانَةً ِلطَالِيِينَء وَصِيَانَة 


)ي. هس 
لِلرَاغِبِينَ » 
سيف الفللاب 


ولمًّا أراد الشَّيخْ المصنّف تضمين الكتاب أبواب الصّناعات جميعاً؛ استيفاءً لأقسام الفَنٌ» 
واعتناءً بشأن الكلّء وكان الأهمٌ منها ليس إِلّا ما يفيد اليقين: وهو البرهانء نّه عليه في آخر الكلام 
بحصر العمدة في المرام» بعدما أشار إلى الكل إجمالاً» وختم الرّسالة عليه فقال: (وَليَكُْنْ هَذَا) 
أي : البرهان (آخِرٌ الرّسَالَةِ) سبق ما يتعلّق بها مِنّ الكلام عند قوله: «فَهَذِهِ رِسَالَةُ». 

(الأَييْرية) أي : المنسوبة مِن جهة التأليف إلى أثير الدين الأبهريّ الكائنة أو المؤلفة (ني المَنْطق) 
سبق أيضاً ما يتلق به مِنَ الكلام. 

ولمًّا أراد الشّارح الفاضل الاقتفاء بأثر المصنّف, والسَّلوك إلى مسلكه في كيفيّة ختم الكلام» 
وأراد فى ضمنه بيان اسمه واسم أبيه؛ ليذكره الطالب باسمه واسم أبيه عند هبة ثواب الفاتحة 
لروحه. وطلب المغفرة له مِنَ الملك المنعام؛ فقال: (قَالَ جَامِعْه الفَقِيرٌ) أي: المحتاج (إلى رَحْمَةٍ 
رَبْهِ العَدِيّرٍ) أي: إلى إحسان ربّه العاكر عل عقو اللي الكثير (مَحْمُودُ) بد أو عطف بيان (بْنُ) 
عئة ااكشروة الخافق ختق العلييية) أي العسوت إلى المخينا أو المعشا » وقد يكون 
النُسبة إليه بأن يقال: «المغنساري»؛ لين ل وقعت في الجانب الشَّرفىٌ لأزميرء وعلماؤها 
وصلحاؤها كثيرةٌ ونعمها وفواكهها وفيرة. 

(عَامَلَهُمَا اله تَمَانَى) جملةٌ دعائيّةٌ في حمّه وحقٌ أبيه» (بِنْظِفِهٍ الحَفِيَ وَالجَلِيٌ) في الدّنيا 


رلك هَذَا) مقول «قال» (آخرَّمَا أَرَدْنَا جَمْعَهُ مِنّ الشُروح) ع شرح (وَالْحَوَاشِي) 
جمع: «حاشية»؛ أي: مِن شروح متون المنطق والحواشي عليها ان رفعت عن وجوه معانيها 
الغواشي 

(إِعَانَة) مفعولٌ له لقوله: «أَرَدْنَاه جمعه (لِلطَالِبِينَ) معرفة مسائل المنطقء (وَصِيَانَة) مصدرٌ مِن: 
«صان». وياؤه متقلبةٌ مِنَ الواو. ومعطوفٌ على قوله: «إِعَانَةَة؛ أي: حفظاً (لِلرَاغِبيْنَ عن الوقوع 
في الغلط والخطأ . 


100 
جَمَلَنَا له تَمَالَى وَإِبَاكُمْ مِنَ الظَالِبِيْنَ الصَّاوِقِيْنَ وَحَشَرَنَا وَإِيَاكُمْ فِي زُمْرَةٍ السَعَنَاءِ 
وَالصالِحِيْنَء وَالحَمُدُ لله رَبٌّ المَالمِيْنَ رَصَلَّى الله تَعَالَى عَلَى رَسُولِنَا مُسَمُدِء وَآلِهِ الظبْبِينَ 
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سيطف ١‏ الطالة ب > ------- م ا 222 67 يي 
ولمًا دعا لنفسه ولأبيه خاصّةً بقوله: «َامَلَهُمَا الله تَعَالَى. .. إلخ». أراد أن يدعو لنفسه 


. 


ولإخوانه في الدّين أو في العلم عانّةَ؛ فقال: (جَمَلَنَا اله تَعَالَى) إخبارٌ لفظً إنشاءٌ معنّى؛ أي: 
ليجعلنا الله تعالى (وَإِياكُمْ) معطوفٌ على الضَّمير المنصوب المتّصل ب«جَعَلَ (مِنْ) فئة (الظَالِبِنَ 
الصَّادِقِبْنَ) لا مِن شرذمة القالين الكاذبين الطّالحين. (رَحَشَرَّنَا وَإِيَّاكُمْ فِي رُمْرَةٍ الثُْمَنَاءِ 
وَالصَالِحِيْنَ). 

ولمّا أراد الشّارح رعاية صنعةٍ مِنَ المحسّنات البديعيّة مسمَّاةٍ ب: «ردٌ العجز على الصّدرفء 
وش : «أنايكت كلام نايدا ءءء ففال: (وَالحَمَدٌ غارب العاليين: وََلَى ان تقال عَلَى رَسُوينا) 
أي: على رسول اله إلينا (مُْحَمَّدِء وَآله). 

آل الرسول عليه الشَّلام: «مّن هو على دينه وملّته في عصره وفي سائر الأعصار؛ سواءٌ كان نسباً 
للأعليه الشلاي أو الؤتيكن1 :ومو لم يكن على ويتدومك فلس كي المووان كان فا له عله 
الَّلامء كما قال به فخر الإسلامء وأكثر العلماء الكرام؛ فنفسّره بقولنا: «أي: أتباعه». 

(الطَبْبِينَ) القّليب على وزن: «السَّيّده؛ بمعنى : «النَّفيس» والشّريف'» يقَابِلَهُ : «الخسيس. 
والخبيث»؟ أي: التّفيسين والشّريفين (الظَاهِرِيْنَ) مِنَ الشّرك والشَّك والعصيانء بأن هداهم الرّحمن 
لانباع دهان إلى الإيمان. عليه وعلى آله صلوات الملك المعين المنَّانَء اللي توسّلنا إليك 
بسبّْدنا محمّدٍ خاتم المر ساي على أله تعالى عليه. وعلى أصحابه وأزواجه وأولاده وتابعيهم في كل 
وقتٍ وحين. لان نجعلنا بفضلك محفوظين مِن كل ألم مهين. وتجمعنا في دار التّعيم مع سادات 
الصّالحين ؛ الذين كان فيها آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. 

ان 


ا كبري رَادَه 


بشم الله اومن الوْحنم 
أْحمَدُك اللْهُمّ يا مُجِيبَ كُلّ سَائْلء وَأصَلَى عَلَى َنّكَ المَبعُوثٍ بأقْوَى الدَّلَائل» 


فرح المصتف 


«شرح رسالة الآداب» لطاشكبري زاده 
بشم الله الزخؤن الزْمِيِم 

الحمد له الَّذي لا مانع لعطائه» ولا معارض لقضائهء ولا مناقض لإنشائه. والصَّلاةٌ على سيّد 
أنييائه» وسند أصفيائه» وعلى ال و أمنجائه أدلة اولان عدوي : 

فقد كنت كتبت عدَّة مِنَ السُطورء مع قلَّة البضاعة وكَثْرة الفتور» في علم المناظرة والآداب. 
وقد قصدت الآن شرحها بعون الملك الرّهاب. 

(أَحْمَدَكَ اللّهُمَّ يا مُحِيب كُلّ سَائْل) : 

- آثر صيغة المضارع ؛ لتدلٌ على الاستمرار التَّجِدّديٌّ. 

داوائر ته الحكارة عن ننه لثال ريه اخ تمت يوط 

- وذكر المحمود بطريق الخطاب؛ ليكون حمده في مقام الإحسان المفسّر ب: «أَنْ تَعْبدَ الله 
كانك تَرَرهُ!' 

- وعمَّبُهُ بكلمة «اللَّهُمَ؛؛ إظهاراً لكمال الضّراعة في أداء حقٌّ الحمد؛ إِذِ النّداهُ في حفّه تعالى 
لا يحمل إِلَّا على الدّعاء والتّضرّع . 

- وأردقة بقوله: «يَا مُجِببَ 9 سَائِلٍ؛؛ إكمالاً لتلك الضّراعة؛ وإشارةً إلى الموعود في قوله 
تعالى : #أدغرق أنتجبٌ لي اغافر 5 

وسلك في ذكر النَبِيَْ يع على الظريقة المذكورة؛ فقال: (وَأَصَنِي عَلَى نَبِنْكَ المَبْمُوثٍ بِأَقْوَى 
الذلائل) . 


ل أخرجه البشاري في «صحيحه؛ (90) من حديث أبي هريرة ندء ومسلم في «صحيحه؛ (4) من حديث عمر طلإنه - 


١ 


وَعَنَى لو وَأْصْحَابِهِ المُنَوَسْلِينَ بأَظّم الوَسَائْلٍِء ما جَرَى البَحْتُ بَبْنَ المُجيب وَالشايِل؛ 
اي 
وَبَمْدُ : 

فَهَذِهِ رِسَالَةَ َحُضْئُهَا في عِلْم الآدَّاب؛ مُجْنَيياً عَنْ طَرَفَي الِاقْتِصَادٍ: الإخْلالٍ وَالإِظَابِء 
َال أَسألَ أنْ يَئْمَعَ بها مَعَاشِرَ الظلّابء وَمَا تَوفِيقِي إلا بالل تَغَالَىء عَلَيهِ تَوَكُلْتُء وَإِلَهِ 
المَابٌ . 
شرح المصنف 2 222 22 رت 
والمرادٌ ب'أْقْرَى الدّلَائْل»: القرآن العظيم؛ لانّه أبهر المعجزاتء, وذلك لان إعجاز نظمه دليلٌ 
البلغاء. ويطونَ فحواه دليل لأرياب الحقائق؛ مع أنّه معجزةٌ بافيةٌ على وجه كل زمان. 

(وَعَلَى آلِهِ وَآَصْحَابهِ المُتَوَسَلِينَ بأفظم الوَسَائْلِ) والمرادٌ به: نبيّنا محمد بل لأنّ ديئه أكملٌ 
الأديان. وشرعَهُ أفضلٌ الشّرائع؛ الذي شرَّفه الله تعالى بالبراءة عن النّسخ والتّبديل: وله التَّفاعَةٌ 
الكبرى يوم القيامة» والوسيلةٌ والمقامُ المحمود في الجنّة.. . . إلى غير ذلك مِنّ الفضائلء فأيُ 
وسيلةٍ أعظمٌ ممَّن شِأنهُ كذلك. 

(مَا جَرَى البَحْتُ بَئِْنَ المُجِيب وَالسَّائْل) وهو مأخودٌ يِن: 'سَأَلَُهُ عَن التَّْءِف وهو: «الجاري 
في المباحث». والمُجِيبٌ كه ماخر ين : «جَوَابٌ السُّوّالق كن هذا براعةٌ الاستهلال 
يجنا وأمّا ما سيق في الفقرة الأولى مِن لفظ «الشّائل»؛ فيو باعوة ل شاه الشَّيْءة': 
فهو بمعنى: سّائل المعروف. والمجيبٌ حينئكٍ مأخودٌ مِن: (إِجَابَةٌ الشُؤال»» فحينئظلٍ يمكن أن يعتبر 
فيه براعةٌ الاستهلال بطريق التّورية. 

ولا يخفى ما في لفظ «الدَّلَائْل؛ و«البَحْث؛ مِن براعة الاستهلال أيضاً. وفي لفظ «الوَسَائِل 
والشَّائْل؛ مِنَ التّجنيِس . 

(وَبَمْدُ: فَهَذِهِ رِسَالَةَ لَخَطْنْهَا في عِلْم الآدَاب) واللَّامُ فيها للعهد الخارجي؛ لتعيّها في هذا الف 
لآداب البحث. (مْجْنَياً عَنْ ظَرَفَي الانيصَاد: الإِخْلالٍ والإظناب) لأنَّ كلا منهما مُخْلَّ للبلاغة. كم 
ين في موضعه. وقد قيل: ١كلا‏ طرفي قصد الأمور ذميم. وخيرٌ الأمور أوسطها». 

(وافه أسألٌ أنْ ينْفع بها مغاثر الظلّاب) وتقديمٌ مفعول «أَسْأل؛ للتّخصيص مع الاهتمامء 
(زما توفيقي إِلَّا بالل تغالى. عليه نوكلتٌ. وإِلْيهِ المآبُ) أي: المرجمٌ والمصير. 
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تعريفك المناظرة 


امُلّمْ أن المُنَاكَرَةَ هِيَ : «النّظَرٌ بِالبَصِيرَةِ مِنَّ الجَانِبَيْنِ ِي النْسْبَة بيْنَ الّدِئيْنِ؛ إظهاراً 
لِلِصَّوَابِ». 


شرح المصئف 


تعريفٌ المناظرة 

ال ا ا ل 
في الّغة مأخوذة مِن: «التظيرا» أو مِن: #اللظر معي : الإبصار. أو الانتظار. 

وفي الاصطلاح : (حِيَ النَّظرٌ بِالبَصِيرَة مِنَّ الجَانيْنِ في الدب يَبْنَ اين إظهّاراً لِلِضَّوَاب) . 

والمرادٌ ب«التّظر): «توجّه التّمس نحو المعقولات». 

- والبصيرةٌ للقلب بمنزلة البصر للعين؛ وإنّما قيّد النّطر بها؛ لإخراج النَظر قبل تحرير البحث؛ 
لأنّ التَظر هناك لا يكون بالبصيرة. 

+ والمراف تيو «الشاكر :+ المعلن والسّائل؛ لاختصاصها بهما في عرف هذه الصّناعة؛ 
ذلا يكون مخالفة المَُارّين في الّسبة ين غير تكلم ؛ ونظرٌ المعلّم والمتعلّم في أحد طرفي الحكم 
مناظرةٌ؛ إذ لا يطلق عليهما المعلّل والمّائل. 

والمرادٌ ب«النّسْبّة2: التُسبة الحكميّةٌ المتناولة للحمليّة والانّصاليّة والانفصاليّة. 

- والمرادٌ ب«الشَيئَين» المرصع والمحمولء والمقدَّمُ والنّالي؛ ويُحتررُ بذلك عن التّظر 
في نفس النّسبة مِن حيث إنَّها اعتباريّة أو ثابتةٌ في نفس الأمرء إلا لَمَا اخمّصٌ لتر بهذه الصّورة. 

وأراد ب١إظهار‏ الصّواب»: الإشارةٌ إلى عرض المناظر» ويحترز به عن الجَدّل؛ أن امرض 
منه حفظ أيّ وضع كانء ومَدْمٌ أي وضع كان. 

إن ند اهار الصّواب 500 مع إرادة غلط الخصم» وفَضدٍ إظهاره 
في يد الخصمء ولا يخرجه شيء مِنّ القصدَيْن المذكورّين عن كونه غَرضاً للمناظرة؛ إِلّا أن السّلف 
كانوا بقصدون ظهورٌ الصَّواب على يد الخصم؛ دفعاً لحظ النّمْس. 

ونُوقِنَ في هذا التُعريف؛ لعدم صدقه على المانع منعاً مجرّداً؛ إذ ليس له نَظرٌ في النسبة, 

وبحابٌ عنه : أن المنمّ مُمَرْتُ؛ لإثبات النّسبة فيكون من قبيل النْظر فيها. 
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وَلِكُلّ مِنَ الجَانبيّن وَطَائِفُ, وَلِلِمُنَاظَرَةَ آدَابٌ . 
شرح المصلف 2-2-3-0 سسسسسس سيب 
(وَلِكُلَّ مِنَ الجَانِبَيْن وَظَائِفُ) اعتبرها العلماءء (وَلِلِمْنَاظَرَةٍ آدَابٌ) استحنها بعض مِنَ الكلف. 
جا # 
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وظيفة الشائل 
أمَا وَِيمَة الاي كانه : 
 )5(‏ المُتَاَصَةُ. 


(1) - وَالتَفُْض. 

. وَالمْعَارَضَةٌ‎  )7( 

لَِنهُ إِمّا أَنْ تُعَدَمَة التليل؛ أو الدلل تفمةه أ المذلون. 

قَإِنْ كَانَ الأوّلُ: فَإِنْ مَنَمَ مُجَرّداً أَؤْ بالسَّنَدِ؛ فَهُرَ: «المُنَافَضَةك وَمِنْهَا نَوِعٌ يُسَمَى ب: 
شرح المصنف 


وظيفة السّائل 

(آَنَا وَظِيفَةٌ السَّايْلٍ َتَكَانَةٌ) إِنّما قدّمهاء وإن كان وظيفة المعلل أقدمَ د في الوجود؛ لأنَّ المناظرة 
لا تحقّق إِلّا بانضمام وظيفة السّائل إليها : 

. أحدها: (المُتَاقَضَ). ويسمّى ب: «التَّض التفضيليٌّ'‎  )١( 

(؟) ‏ (و) ثانيها : (النَفْضُ). وقد يُقيّد ب: «الإجمالي'. 

©( قالنها: (الشعارة 11 وسقي إلى: المعارضة بالقلي: والمعازضة بالجثل: 
والمعارضة بالغيره وسيجيء تفصيلها 

(لأنهُ) أي: التّائل : 

لإِن آن تقتع شقانة النليل) وإنمااقدم العئخ داي: عتع معلمة الثليل + في الذقرة لتملمه 
بجزء الذّليل؛ والجزءٌ مقدّمٌ على الكل طبعا. 

(آوْ) يمنع (الدَُلبلَ نَفَه). 

- (أو) يمنع (المدْلُولٌ) وإنّما قدّم مَنْمَ الدّليل؛ لأنّه أصلٌ بالنّسبة إلى المدلول» والاصل مقَدّمٌ 
على الفرع طبعا . 

(فْنْ كان الأَوْلُ) وهو: منم مقدّمة الدّليلء (فَلِنْ منَعَ) مقدّمة الدُّليل (مُجَرّماً) عن الشّاهد (أَوْ) 
منع مقدّمة الدُليل مفروناً (بالسَندِ) الذي هو شاهد بالمنع؛ بأن يقولٌ: هلا نَلْمُ هذاه لِمَ لا يَجُورٌ أن 
يكون كنا؟». أو يقول: ٠لا‏ نْلْم ذلك. وإِنْما بلزم هذا أنْ لو كان كذاء؛ أو بقولّ: «لا نُلَّمُه كيف 
رالحالٌ كذا». (فَهُوَ: «المُنَافْضَةً». رَيِنْهَا) أي: مِنَ المناقضة (نَوْعٌ) مندرح تحتها (يُسَمّى ب: 


اسه 


«الكَل». وَهُوَ: «تَعيِينٌ وي الْمَلْط». 
وَأمّا مَنْعُهُ بالدليل فَهُر: «عُضصْبٌ»؛. عَبْرٌ مشْمُوع عِنْدَ المُحَفْقِينَ؛ لِإاسْتَلْرَامِهِ الصبط . 


و 


نَمَمْ؛ قَدْ يَتَوَجَهُ ذَلِكَ يَعْدَ قَامَةٍ الدَلِيلٍ عَلَى تَلْكَ المَقَدَمَةٍ. 
وَإِنْ كَانَ الثاني : فَإِنْ مَنَعّ بالشَّاهِدِ نَهُوَ : ١النقْض؛ء‏ 


شرح المصنف 
«الحَل») في قانون التّوجِيهء (وَهُوَ) أي: الحلّ عند المناظرين: ١تَعْيينُ‏ مَوْضِع القَلّط). 

وهو كسائر أنواع المناقضة واردٌ على مقدّمةٍ مِن مقدّمات الدّليل. لطر ل 
أن الحَلّ يُورَدُ على مقَدّمَةٍ مبتيّةِ على الغلط بسبب اشتباه شيءٍ بآخرء ولا يُشْتَرَّظ ذلك في سائر 
أنواعهاء بل يكتفي فيها بالمنع لطلب الدّليل. 

(وَأَمَ مَنْمُُ) أي: مَنْعُ السّائل مقدّمة الدّليل (بالدّيِيلِ) أي: بإقامة الدّليل على خلافهاء 
(نَهُرَ «فطبٌ». َيْرٌ مَشمُوع عِنْدَ المُحَققِينَ ين أهل النّظر» خلافاً لبعض منهم» وهو مولانا ركن 
الدين العُمَيْديُ؛ وإنّما لم يسمعوه؛ (لِاسْيَْرَابِهِ الحَبْط) في البحث؛ لانقلاب وظيفة المُتخاصمين. 

(نَعَمْ: قَدْ يَتَوَجَهُ ذَلِكَ) أي: مَنْعْ م السّائل المقدّمة بالدّليل (بَعْدَ إِقَامَةٍ الدِّيل) أي: بعد إقامة 
المعلّل الدَّليلَ (عَلَى يَلْكَ المُقَدّمَةِ) التي منعها الكائزبالدليل 4 لأن لل المائل جحل يكوة معارقة 
تدليل اللتقدمة: . هذا ؤارة على “تانق التوجية» وعذافر الدى حك التجووية للحميت 
على تجويزهم؛ إِلّا أنه غيرٌ صحيح؛ لأنَّ إصلاح الغصب ثانياً لا يُصَححُ إمكانَ إصلاحه أوَّلاً 


(وَإِنْ كَانَ النَّانِي) وهو: مَنْمُ نفس الدّليلء (فَإِنْ مَنَعّ بالشَّامِدٍ فَهُوَ: «النَّمْضُء) ويسمّى: 
«إجمالبّاه؛ لاله راجعٌ إلى منع شيء مِن مقدّمات الدّليل على الإجمال. 

وذلك الشاهدٌ على نوعَين: 

احدهما: تخلّت الحكم عنه؛ لان المدلول لازم الدّلبلِء وتخلف اللّازْم عن الملزوم لا يمكن» 
فلا يكون تخلّف المدلول عن الذَّليل إِلّا لفسادٍ فيه. 

وثانبهما : استلزامٌ الدُليل المحال. وذلك لأنَّ الأمور المتحمَّقَةُ في الواقع لا يستلزم المحال» 
فاستلزامُ الدُليل المحالّ لا يكون إِلَّا لعدم صحّته في الواقع 

واعلم أن النقض : 

- فد يكون بإجراء الثليل في صورة التّخلْف بعينه بلا تغيير. 

- وقد يكون بإجراء ملخّص الدّليل وزبدته في الصّورة المذكورة» ولا يخرجّة التَّغِيِيرُ المذكور 
عن كونه نقضاً . 
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وَأمًا مَنْعْهُ بلا شَاجِدِء فَهُوَّ: «مُكَابَرَةُ» غَيرٌ مَسْمُوعَةٍ اثَمَافا . 

وَإِنْ كَانَ الثَالِتُ: فَزِنْ مَنَمَ بالدلِيلٍء قَهُرّ: «المُعَارَضَةُ وَأْمًا مَنْعُهُ بلا ملِيلٍ» 
«مُكَابرَة» طَيد مَسَمُوعَةَ أيِضَاً اثناقا. 
شرح المصتف 

- وقد يُنقَضٌ الدّليل بترك بعض الصّفاتء ويسمّى: «نقضاً مكسوراً». 

(وَأَمّا مَنْعْهُ) أي: مَنْعُ السّائل نفس الدّليل (بلَا شَاهِدِ) مِن التَّاهِدَيْن المذكورين؛ (فَهُوَ: 
مُكَابَرَة غَيرٌ مَنْمُوعَةٍ انَمَاقاً) مِن أرباب النّظرء وذلك لان المنع على شيء غير مُدَلّلِ يكون لطلب 
الدّلبل» فيُسمَعٌ لأنَّ استعلامَ غير المعلوم جائرٌ تُرفاً» وأمّا نفس الدَّلِيل فهو استعلام الثّابت في نفس 
الأمرء فيكون راجعاً إلى جهل السّائلء ولا يلزمٌ مِن عدم علمه بالشَّيء عدمه في الواقع 

(وَإنْ كان النَّالِتُ) وهو: مَنْعٌ المدلولء (فَإِنْ مَنَمَ) السَّائلٌ المدلول (بِالدَّلِيلء فَهُوَ: 
«المُمَارَضَة». وَأَمًا مَنْعْهُ بلا َلِيلٍ» فَهُوَ «مُكَابَرَة» غَيرٌ مَسْمُوعَةٍ أَيِْضَاً) أي: كمنع نفس الدّليل بلا شاهد 
(انْفْاتاً) مِن أرباب النّظر ؛ لِمَا قرّرناه. 

واعلم أنَّ المعارضة: «مقابلة الدَّليل بدليل آخرّ ممانع للأرّل في ثبوت مقتضاه؛؛ وهي تجري: 

- في الحكم ؛ ليفك ول ري تكن السك لساري 

وفي علّته ؛ بأن يقيمّ دليلاً على نفى شيءٍ مِن مقدّمات دليله بعد إثبات المُعلّل تلك المقدّمة 
بالذّليل. 

والأرَّلُ يسمّى: «معارضةً في الحكم»؛ والنَّاني : «معارضةً في المقدّمة» ويكون بالنّسبة إلى تمام 
الدليل : «مناقضة». 

والمعارضةٌ في الحكم : 

- إِمّا أن تكون بدليل المعثل بعينه. وهي: «معارضةٌ بِالقَلْبِء و: «معارضةً فيها معى النّقض»؛ 
أنا «المعارضة» فمن حيث إثبات نقيض الحكم. وأمًا «المناقضةً؛ فمن حيث إبطال دليل المعلل؛ 
اليد المع لا ينرم على لشي 

- وإمًا أن تكون بدليل آخرء وهي : «المعارضةٌ الخالصةً؛؛ فإن كان صورتهُ كصررته؛ يسمّى : 
امعارضة بالمِثْل». وإِلّا ف: «معارضةٌ بالغير». 

ا كن 


وظيفة المعلل 


َأمَا وَطِيمَةُ الملل : 

 )١(‏ آمًا مِنْدَ المُنَاقَضَوٍ. بَإنْبَاتُ المُقَدّمَةِ المَْنُوعَةٍ بالدّليل أؤ بِالتَّبيه عَلَيْهَاء أؤ إنظال 
التعلل :تيو إن كان تمان 11 1 عله تعبا كز! نويه أ رجات فشغاء بطليل اح 

)وما منْدَ النقفض ء ٠‏ مَنَمْيُ شَاِدِهِ ِالمَنْ 


شرح المصنف 
وظيفةٌ المعلل 
(وَأَنَا وَظِيِمَةُ المُعَلْلِ) في كلّ مِنَّ الأمور المذكورة؛ أعني: المناقضةء والنّقضٌ الأجمالي» 
والمعارضة: 


(١)-_,أَنَا‏ عِنْدَ المُنَانَضَةَ َإِنْبَاتُ المُقَدَّمَةِ المَمْنُوعَةَ بالدَيِيلِ) إن كانت كيه (أَوْ ِالتَلبِيِهِ 
عَلَيْهَا) إن كانت ضرورية . 

وعلى الأرّل: إمّا يُمَلُمُ السَّائلُ فينقطع البحتٌء أو يمنعٌ فحينئظٍ يأتي فيه الأقامٌُ الثّلاثةُ 
المذكورةٌ في وظيفة التَّائلء وهكذا إلى أن ينتهي إلى عجز المعلّل أو قَبِولٍ السّائل. 

(أَز إِنِطَالُ المْعَثرٍ تند أي تقد الجتم (إِنْ كانَ) السَّندُ (مُسَاوِياً لَهُ) أي : لازماً للمنع؛ بأن 
يلزم مِن ثبونه وانتفائه ثبوثٌُ المنع وانتفاثة؛ (إِذْ مَنْعْهُ) أي: منع السّند المساوي (مُجَرَّداً) عن الدّليل 
الشطز غَيْرُ مُفِيِدِ) وذلك؛ لان السَّند ما يلزم مِن جوازه ورود المنع. فلا يجوز أن يكرن أعمّ مِنَّ 
المنع؛ إذ لا يلزم مِن ثبوت الأعمٌ ثبوثٌُ الأخصٌ. بل السَّند إِمّا أخصٌ أو مساوء ولا يُفيد منعهما 
5-5 ؛ لان غرض المانع طلب الذّليل على المقدّمة الممنوعة» ولا تندفع تلك المطالبة بمنع السّند 
الذي هو الشاهد. وكذا لا يندفع المنع بإبطال السّند الأخصٌ؛ إذ لا يلزم مِن انتفاء الملزوم الأخصٌ 
انتفاءُ الألازم الاعمٌ. فلا يتبِسَّرٌ الكلام في السّند إل بإبطال السّند المساوي؛ إذ يلزم مِنِ انتفاء اللّازم 
المساوي انتفاءُ الملزوم؛ وبالعكس. 

(آر إِنبَاتُ) المعلل (مُدْعاء بذليل آخْرَ) إن قَذْرَ عليه وإِلَا يلزم الإفحام. 

: (وأنًا) وظيفةُ المعلل (مِنْد الْفض) الإجمالي (نَنفَيٌ شَاهِدِه) وقد عرفت أنه‎  )١( 

نا تخلف الحكم عن دليله. واستلزامه المحال؛ فيندفعُ (بالمَئع)؛ لان الاق لما كان مستدلًا 
على بطلان الذليل. ٠‏ توججه عليه المْمٌ؛ نا بمنع جريان الدّليل في صورة التُخلف. أو بمنع المقدّمات 
التي استدلٌ بها في صورة استلزامه المحال؛ ومرجِمُهُ إلى منع لزومها ومنع استحالتها . 


رسالة طاشكبري زاده ا 
م6 ال را ترك ساب اس 52 
أو إِنْبَاتُ مُدَّعَاهُ بدَلِيلٍ آخَرَ. 

(م) _وَآمًا نْدَ المُمَارَضُةَ فَالتّْوْضٌ لِدَليلٍ المُعَارضٍ؛ ِدْ يَصِيرُ المُعَلّلُ ج: ِيْئيذٍ كَالسّائِلٍ» 
وَيالمَكْسٍ . 

2 ع ِ- 4 عن أت .0 2 

0 لتَعْلِيلٍ قَدْ لا يَكُونُ مُدَّعِياً» بَلْ نَاقِلاً فلا يَتَوَجَهُ عَلَيِْ المَنْعُ» بل 
يُظْلَبُ مِنْهُ نَم تَضحِيحٌ التَقْلٍ مقط . 
شرح المصنف 

(أَوْ إِنْيّاتٌ) المعلّل (مُدَعَاهُ بدَلِيلٍ آخَرَ) إن لم يكن ما ذُكِرَ مِنّ المنع. 

() -(وَآَمًا) المعلّل (ِنْدَ المُمَارَضَةَء فَالتَّوُضُ) أي: تعرّض المعلّل (لِدَلِيلِ المُعَارِضٍ) بما مرَّ 
مِن وظائف التّائل؛ (إِدْ يَصِيرٌ المُعَثّلُ حِبْتَيِذِ) أي: عند المعارضة (كَالسَائْل) في صحّة إجراء 
وظائفه؛ (وَالمَكْس) أي: يصير السّائل كالمعلّل في التزام وظائفه. 

(نمَّ إنّ مَنْ يَكُونُ بِصَدَدِ التّئلِيلٍ تَدْ لَا يَكُونْ مُدَّعِياًء بَلْ) يكرن (نَاقِلاً) عن الغيرء (فَلَا يَتَوَجَّهُ 
عَلَيْ) أي: على الثّاقل (المَنْمُ) أي: منع المنقولء (بَلْ يُظْلّبُ مِنْهُ) أي: مِنَ التّاقل (تَضجِيحٌ التَقْلٍ 


فيحضر الثّاقل الكتابٌ المنقول عنه؛ لأنّه لم يدّع إِلَّا صدور هذا المنقول عن ناقله» لا صححة 
المنقول. وذلك لأنَّ مدار المنع هو دعوى ثبوت الحكمء فينتفي بانتفاته؛ ألا يُرى أنَّ المنع لا يتوجّه 
على الحدود؛ لعدم الحكم فيهء أمَّا إذا اعم الدع على المحدودء فيمكن توجّه المنع عليه؛ مثلاً 
لا يصحٌ أن يقال: «لا نُسلَّمْ أنَّ الإنسان: حَيرَانُ ناطقٌ»» فإنَ ذلك يجري مجرى أن يقال للكاتب: 
دلا أَسَلُم كتابتك». 

نعم؛ يصحٌ أن يقال: هلا نُسلّم أنَّ هذا حدٌ للإنسانء أوٍ: الحَيّوَانَ جنسٌ له. أو: النَاطقّ فصل 
لهه.. . . إلى غير ذلك. فإنَّ هذه الدّعاوي صادرةٌ عنه ضمناًء وقابلةً للمنع. 

دن حدم فك 


مآلُ المناظرة 


هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ طريقٌ المُنَاطِرَةِ؛ وَأَمَا مَالْهَا فْهْرَ أَنهُ لا يَخْلُو: 


)١(‏ - إِمًا أنْ يَعْجِرَ المُعَلْلُ عَنْ إِقَامَةٍ الدَلِيلٍ عَلَى مُذَعَاهُ وَيَسْكْتَء كَذَلِكَ هُوَ: «الإمْسَام». 
() - أو يَعْجَرُ السَائْلُ عَنٍ التَّعَرْضٍ لَهُ؛ بأَنْ يَنْتَهِيَ دَلِيلُ المُعَلْلٍ إِلَى مُقَنْمَةٍ ضَرُورِيُة 


وَمُسَلْمَةٍء وَذَلِكَ هُوّ: «الإِلْرَامُ». فَحِيْنَيِذٍ تَنْتَهِي المُنَاطَرَةُ؛ إذ لا قُذْرَةَ لَهُمَا عَلَى إِقَامَةٍ 
وَطَايِهِمَا لا إِلَى نِهَايَة . 
شرح المصنف 
مأل المناظرة 
(هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَام) مِن وظائف السّائل والمعلّل (طَرِيقٌ المُنَاظَرَة) الجارية بينهماء (وَأَمَا مَالّهَا) 
ائ: ما توول إليه اتمناظرة. (فَهُوَْ آنه) الضّمِيرٌ للتآن (لا يَشْلْو) البست عن أمرين: 
)١(‏ -(إِمَا آَنْ يَمْجِرٌ المُعَلّلُ عَنْ إِقَامَةٍ الدَّلِيلٍ عَلَى مُذَّعَاهُ وَيَسْكْتَ) عن المناظرة» (نَذَلِكَ) 
الشُكرت (هُوَ: «الإِنْحَامُ») في اصطلاحهم. ١‏ 
() -(أَوْ يَمْجَرُ السَّائِلُ عَنِ النَّعَرْضٍ لَهُ) أي: للمعلّل بشيءٍ مما ذكره في وظائفه؛ (بأنْ يَنْتَهِيَ 
تيمت إلى تتتعة سَروريه القبرل» بأايكوف ركارها حروجا من زر الفقوه آنا يحمي 
ولجله إن معدم (مُسَلَْمَةِ) عند السّائل تضطرٌه إلى القّبولء (وَدَلِكَ) العجز (مُوّ: «الإلْرَامُ») 
على اصطلااحهم . 
(فْجِبْنبِةِ) أي: على تقدير عدم خلرٌ البحث عن الأمرين المذكورين ١تَنْتَهِي‏ المُنَاظَرَةُ)؛ 
إذ الاحتمال الثّالثْ مردودٌ؛ (إِذْ لا فُدْرَةَ لَهُمَا) أي: للمعثل والسّائل (عَلَى إِقَامَةٍ وَطَايَفِهِمَا 
لا إلى نهابةٍ)؛ لعدم وفاء الطاقة البشريّة على ذلك. 
رن اث نا 


موه سارو اع توءى > هع* 
وَأما آدَاتب المتاظرَةٍ فهى تسعة: 


. أنَّهُ بهي للْمُنَاظِرٍ أَنْ يَحْتَرِرَ عَنِ الإيْجَازٍ‎  )١( 

 )0(‏ وَعَنٍ الإظتاب. 

 )6(‏ وَعَنٍ اسْيِعْمَالٍ الْأَلْمَاظٍ العرِيبةِ. 

(5) - وَعَنٍ اسْمَعْمَالٍ اللَفِْ المُجْمَلٍ في البَحْثِْء وَلَا يَأ بالإسْيَفْسَارٍ. 

 )6(‏ وَعَنٍ الدَّحَلٍ في كلام الخَضُم قَبْلَ المَهُمء وَلَا يمس بِالإِعَادَةٍ. 
شرح المصنف : . 

آداتٌ المناظرة 

(وَأَمّا آدَابُ المُتَاظَرَة فَهِيَ يَسْعَةُ) آداب : 

 )1(‏ أحدها: (أنَّهُ ينْبَفِي لِلْمُنَاظِرٍ أَنْ يَحْمَرِرَ عَنِ الإيْجَازِ) والاختصار في الكلام؛ لثلّا يكون 
مُجْلّا بالقَهُم . 

 )١(‏ () ثانيها : أنه ينبغي أن يحترز (عَنِ الإظتاب)؛ لتلا يؤدّي إلى اليلال. 

 )6(‏ (5) ثالثها : أنه ينبغي أن يحترز (عَنِ اسْيِعْمَالٍ الأَلْمَاظِ المَريْئَة) في البحث؛ لثلّا يؤدّي 
إلى عسر القَهُم . 

(4) - (و) رابعها : أنه ينبغي أن يحترز (عَنِ اسْيَمْمَالٍ اللّفْظِ المُجْمَلِ فِي البَحْثْ) بلا تفسير ؛ 
لئلّا يفوت الدّلالة على المعنى المقصود.ء ويلزم التَّردّد في فّهم المعنى المرادء (وَلَا بَأْسَ 
بالاتشتار) اي+ استفماز الخصم معن اللّفْظ المجمل. 

ويكض جل البداطزين عد ذلك | اسان سوالة» كن سوال بالبض اللدوية الا بالسعين 
الاصطلاحيٌ. وهذا إِنَّما يجوز إذا كان في اللمقل غرابة أو إجمالٌ ليبيّن معناهء إمّا بالنّقل عن أهل 
اللْغقء أو بالتّقل عن أهل العرف العامٌ أو الخاصٌء؛ ولا يجوز فيما عداهما؛ لكونه َفئناً مفوتاً لغرض 
المناظرة؛ الذي هو إظهار الصّوابء ولذلك قيل: "ما يوجد فيه الاستفهام؛ حَسٌنَ فيه الاستفهام». 

 )(‏ () خامها: أنه ينبني أن يحترز (عَنِ الدَّخَلٍ في كلام الخَصْم قَبْلَ الَهُم) أي: قبل فهم 
مراده؛ لملا يلزم الصّلال في البحث؛ (رَلَا بَأسَ بالإِعَادَة) إن افتقر الفّهم إلى الإعادة مرّتين؛ 
إذِ الكلام قبل الفهم أقبح مِنَ الإعادة. 


(5) - وَعَنٍ التّمْرّض لِمّا لَا دَخَلَ لَهُ في الْمَقْصُودِ. 
 )9(‏ وَعَنٍ الضَّحِكِ وَرَفْع الصَّوْتٍ أثناة المُنَاظرَة وَآمْثَالِهِمَا. 
() - وَعَنٍ المُنَاظرَةٍ مَمَ أَهْل المَهَابَةٍ وَالِإِخْيرَام. 


وات ذال بشيك سس ا ش 
هَذَا الذي ذَكَرْنَاهُ عَايَهُ مَا يُرَادُ في هَذَا البَاب. وَمِنَ الله تَعَالَى التَوْفِيْقُ وَإِلِهَامٌ الصّرَّاب. 
ا فت 
شرح المصنف 33س سيب 
(5)-(َ) سادسها : أله ينبغي أن يحترز (عَنِ التَّمْرْضٍ) أي: تعرّض المناظرة (لِمَا لَا دَحَلَ لَهُ ني 
المَفْصُودِ)؛ لتلا نتشر الكلام. ويحصل البعد عنٍ المرام» وهو إظهار الصَّوابٍ في مجلس واحدٍ. 

(0) -() سابعها: أنه ينبغي أن يحترز (عَنِ الضَّحِكِ وَرَنْع الصَّوْتٍ أَنْنَاءَ المُنَاظَرَةٍ وَأَمَْالِهِمَا) 
مِن: إظهار البطشء. وتحريك اليد. وما يدلٌ على السّفاهة؛ لأنَّ هؤلاء مِن أوصاف الجَهّال 
يسترون بذلك جهلهم. 

قال بعضي الفقهاء : 

ساني ]إن الترفيقة تبكية "كاتلقي شيك وَالْمَهفيه 

إن كَانَ ضَحِكٌُ المَرْءِمِنْ فِفُهه فَالضَّبُ فِي الصَّحْرَاءٍِمَاأنْقّهَه 

موق ب الشكة بل ب«الفتقهة 41 ؤت أله بذل دنا أمتهده: 

(4)-() ثامنها : أنه ينبغي أن يحترز المناظر (عَنٍ المُنَاظَرَة مع أمْلٍ المَهَابَةِ وَالِاخْيِرَام)؛؟ لثلًا 
يكل ذهنه بجلالة قدر الخصم. فيسقط حدَّة ذهنه ودقتهء ويفرّت غرض المناظرة. 

(9) - () ناسعها : أنه ينبغي (أَلَّا يَحْسِب الخَضْمَ حَقِبْراً)؛ لأنَّ استحقار الخصم ربّما يدي 
إلى صدور الكلام الصَّعيف عن المناظر؛ فيكون سبباً لغلبة الخصم الضّعيف عليهء وهذا أشنع وجوه 
الإلزام. 

(هذا الَذِي ذكرْناة» من وظائف المتخاصمَّين وآداب المناظرة (غَايْةُ مَا يُرَادُ ني هَذَا البَاب) أي: 
في باب آأداب البحث. إذ لا مزبد عليها في تعريف القواعد والأصول؟. 

(ومِن اه تعالى النْوْفِيْقُ) لإظهار الحقٌ. (وَإِلهَام الصّرَاب) في كل باب. 

الحمذ له على النُمام. وعلى رسوله وعلى آله أفضل الصّلاة والسّلام. 

اع ان 


/ 0 
لرَسَالهٌ الود 
ال" 


و 
راب 


3 واس اماه )000( مام يعاس 2 0 وو 

حاف وجيدر ٠‏ وَصَلاةٍ وسلام على رسله. 

0 5 دهع ال عوي داه ممع كثلعك ررظ #وع #4 إ|أت يه ا مامه اه 
يول البَائِسٌ'" المَقِيرٌ مُحَمَّدُ المَذْعُرٌ بسَاجْقِليَ رَادَهُ ‏ أَكْرَمَهُ الله سْبْحَائَهُ بالقلاح وَالسَعَادَةْ : 


. سنك 3 لواو ا اا للم ل عر ل ل و ره الاي 0 ام 
هَذِهِ رِسَالَهُ في فَنّ المُنَاطَرَةٍ عَمِلَتْهَا لَكَ يا وَلَدُ وَلِأْمْتَالِكَ المُبْتَِئِينَه بَارَكَ الله تَعَالى فِيهًا 


لكّء وَلِمَنْ أَرَادَهَا غَيْرّكَ . 


[مقدّمة العلم] 

وَهَذَا المّنُ لا شَكَّ في اسْيَحْبَابٍ تَحْصِِلِهء وَإِنْمَا الشَّكْ في وجُوبهِ كِمَاي”"' 

5 علد 86. ا 2 عمس 01 َه 2 3 00-37 

وَالمُتَاطَرَةُ فِي العُرْفٍ هِيَ: «السُدَافْعَة؛ لِبَظهَرَ الحَقً'''»؛ أَعْنِي: دَفْمَ السَّايْل عَوْلَ 
3 2000 2 0 32 
المُعَللء وَدَفْمَ المُعَلل فول السَائل. 

ما ) عد 22 ه#روم. 9 12 2 2 

وَنِنَ المْتَاظرَة!* : «فْن يَعْرَفُ فيه صَحِيحٌ الدقع وَفَاسِدة). 

اعْلَمْ أَنََ إِذَا قُلْتَ شَيْماً هذا : إِمّا تَغْرِيٌ. أَوْ نَفْسِيمْ؛ أو تَصدِيقٌ أو مُرَكْبٌ نَاقِصء 


٠١‏ قوله: (وَْبِحَمْدِه) عطفٌ على :بسْم الله0. وهو متعلّقٌ إِمّا بالمتأخر الملفوظ وهو: 'يُقُولٌ؛ تقديرُءُ: «يقول البائس 
الفقبر بسم الله وبحمده'. وإمًا بالمتاحُر المقدّر وهو: امُبْتَدِئْ1! تقديره: «يقول البائس الفقير مُبْتَِئاً باسم الله 
ويحمده؛ اه هامش باختصار. 

9١‏ اقوله : انان ) اضايوت” أر حتف فاليامل الققير هر عدين الفقره وكلنا'فقزاء إلى انهاتعائ »قال الله تعالن+ 
هناما أناش أنْمُ المفراء إلى أنه وأند هر المي ألْحَِدٌُ» [ناطر .]٠6‏ اه منه. 

4١‏ قوله: (وإِنْما الشكُ في وُجوبه كفابة) فمن قال: «بوجوب معرفة مجادلات الفِرَقى على الكفاية». يقول بهذا؛ لأن 
الفنُ يعرف به كيفيّة المجادلات. اه منه. 

() قوله: (لِيظهُر الحنٌ) احترارٌ عن الجدل. فإنه : «المُدافعة لإسكات الخصم». ومعناء: أن كلا مِنَ المجادليْن يقصدٌ 
حفظ مقاله؛ سواءٌ كان حقًا أو باطلاً. ويريدُ هدم مقالٍ خصمه؛ سراءٌ كان حقًا أو ياطلاً . اه منه. 

() قوله: (وَفَنٌ المُناظرَةٍ) الفنّ بمعنى : العلم؛ وإضافتُهُ مِن قبيل: يرم الأحد»؛ واسمُ الفنّ هو : «المناظرة». وبالجملة إن 
المناظرة تطلق في العُرْف على معنيين: أحدهما : صفة المناظرين. والآخر: العلم المخصوص المعرّف هنا . اه منه. 
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وَلْمَعْوَمْ فِي بَيَانِ المُنَاظْرَةَ عَلَى تَفْدِيرٍ عَدَم التَقْلء وَاعْلَمْ أن الأَخِبِرَينِ لا يُنْكِنُ فِيهِمَا 
المُنَاطَرَة قَنَضَعْ مويه بوان53, 


سد نين 


)١(‏ قوله: (فَنَهَمْ نلانة آبْوَابٍ) إن قلت: الواجبٌ أربعة أبواب. فلت: المركُبُ النّاقصٌ إن كان قيداً للقضيّة فهو تصديقٌ 
معئى. وإن لم يكن قيداً فلا تجري فيه المناظرة كالمفرد والإنشاء. اه منه. 


البَابُ الأول 


دا 
في الّْرِيقٍ 85 


ل رون دو مماوةد” ؟ عوء, ١(0>.‏ 
للسايئل أن ينْقَضْهء وَمَعْنَاه: أن ك0 : 
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ل ا ان 
0 5 0 02 5 9 ٍِ 3 - 555 7 بي ه. 
وَسَبَبٌ الأوَّلٍ: كوْن التَعْرِيف أخصٌ مظلقا؛ ك: تَعْرِيفٍ «الإِنْسَانه ب: «الرَّنْجِئٌ؟. 


مه 2 دود رد وه )_” _- 006. مه 
وَسَبَبٌ الثاني : كوْنَهُ أَعَمَّ مُظلْقا؛ ك: تَعْرِيفِهِ ب: «الحَيَوَانَا. 
مع ه سم و #ع رريةه5م سرة.. ع وان ل اه هه باق ,“اماد و 0 
وقد يجتمِع الاول والثاني» وَدلِكَ إذا كان التَعْرِيفٌ أ من وجه؟ كك تعر بنفة 
:العف » 


ل 26 ا 5 2 له #0) 2م تمع سن لسو قس 5 
ن هذا التَعْرِيت غَيْرُ جَامِع لِأْرَادٍ المُعرفِ ". أو غَيْرُ مَاتِع عَنْ أَغيارِوء و 


و و 


| 


5 


وَتفرِيرهُمَا : 
تَعْرِيفٍ هَذَا سَأْنْهُ فَفَاسِدٌ. 

َلِصَاحِبٍ التَّمْرِيفٍ أَنْ يَمْنَعَ البْرَى؛ مُسْتَيِداً أن التغريت لَمْطة ”4) 

- وَالأولُ: «نعْيِينُ مَمْتى الَّْظ بف آحر”" وَاضِح الدَلَاَةٍ على دَلِكَ المغتّى بِالنّبَة 
إلى السام وَهُوَ طَرِيقُ أهْل الل ْ 


)١(‏ قول: (وَمْعْنَاهُ: أَنْ يُبْطلَهُ. .. إلخ) إن قلت: هذا المعنى غير جامع؛ لعدم شموله: «إبطاله بعدم كونه أجلى مِنّ 
المعرف» وسبأتي بيانه. قلت : ذلك نادرٌ الوقوع؛ والمقصودٌ هنا ذكر الصّرر المشهررة. اه منه. 

١‏ سيأتي بيانهُ في الفصل الثاني ين هذا الباب؛ وإنَّما آخُر تقريره. ووضع له نصلاً مستقلًا؟ لصعوبته؛ ولعدم دخول 
سببه تحت ضابط . اه «شرح مئلا عمر زاده؛ بتصرّف. 

(5) قوله: (غَبْرُ جَامِم ِأْرَادٍ المُمَرٌف) رف الإيجاب الكلْيّء وكذا: اغَيْر مانم عَْ أَغْياروه. اه منه. 

(8) قوله: (بأنْ التمْرِيكَ لَمْظِيٌ) يُرَادُ به: معرفةٌ معنى اللّفظ . اه منه. 

(5) قوله: (بلفظ آخَرَ) وذا كتعريف «الفَضَئْمْره ب: «الأسده. وهذا تمريفٌ بالمرادف. و(الأسد» واضحٌ الدّلالة 
على «الكَيّرّان المفترسء بالنّسبة إلى السّامعء بخلاف «الغضفر» فَإنّهِ لغةٌ نادرةٌ في «الَْيرَانَ المفترس». اه منه. 


01 20 و 
الكل 0 ن200: اا 
وَالكَان ١‏ تتكل (القاث : ورت كن ١)‏ لمتوقكل كن ن: وَاللّمث ثثج ره |لآء ذه 
الثاني : كَقَوْلٍ «القَامُوس»: «لَهَا لَهُوأ: لَعِبَ»*. أقول: وَاللَعِبٌ نؤع مِنَ الله © . 

ٍ- - 5 9 3 01 2 09 --2 2 02 سد - 3 
وَالئَانِي : يُرَادُ به الّفْصِيلُ بذِكْرٍ المَامٌ أوّلاً وَالخَاصٌ نَانياً؛ كَقَوْلِكَ : «الإِنْسَان: خَيّرَ 

نَاطِقٌ. 

وَيُشْترَط يوا" : المُسَاوَاةُ عَلَى مَذَْمّبٍ المُتَأخُرِينَ فيطل بِعَدَم الجَمْع؛ أو عَدَّم المَنع. 
وَالقَدَمَاءٌ جَوَّروا التَغْرِيت بِالأَعَمٌ وَالأخَصٌّ : 


آنا الأول" : َفِي مَوْضِع يرَادُ بلتّرِيفٍ تَمييرٌ المُعَرٌفِ عَنْ بَعْضٍ الأشيَاء شيا 
كما إِذّا اسشْبَة المكلتُ بالدَائرة عنْدَ السَامِع وَأريدَ ميزه عَنْهَا مقط يقال : «المُتَلَتٌ: شَكُل 


١ مضه‎ 


َه 0 . >6 م اام 00 2 4 >< ام 1 
وَأمّا الثاني: فَفِي مَوْضِع يُرَادُ بِالتَّعْرِيفٍِ بَيَانَ الأَقرَادٍ المَسْهُورَةء وَاللهُ تَعَالى أغلم . 


)١(‏ قوله: (وَيجورٌ بِالأَعَمْ وَالأحصٌ) يعني : أنَّ الأصل أن يكون بالمرادف والمركّب المساوي» ويجورٌ بالاعمٌ 
والأخصٌ. اه منه. 

(1) قوله: (سَعْدَان) اسمٌ؛ أي: نوع من النباتات. اه منه. 

(©) قوله: (سَمْدَانٌَ: نَبْتّ) فإنَّ سعدان» ليس بمرادفي للنّبت» بل نوع مخصوصٌ مته, لكنّه أخقى دلالةٌ على معناه: 
وهر النّوعْ المخصوص مِنّ النّبتء فيد التعييق فى التجطلة» رقيل: «نَبْتّه أي : نوع ؛ على أنَّ الشّوين للتّتويع؛ 
تأمّل. اه منه. 
قال أيضاً (رحمه): وجهّْهُ [أي: التَّامْل في الحاشية]: أنَّ دلالة "سعدان؛ على مطلق «النّبت» خفيٌ أيضاً. فلذا عُرْف 
بمطلق النّبت» وبالجملة أنه كما لا يعلم السّامع المعنى المخصوص لسعدان. لا يعلم انَّ معناه نوم مِنّ النْبت» 
فأريد بالتُعريف إعلام السّامع . اه منه. 

(؟) انظر: ١القامورس‏ المحيط؛ (ص؛: .)١7915‏ 

(5) قوله: (بِنّ اللّهْوِ) أي: اللّْوه وهو: هما لا يكون فيه فائدةٌ معتدٌ بها؛ سواءً كان فيه لَه أو لا». وهو اعم مِنّ 
الكلام وغيره: وعر افو #ذتك ثير اعم لآ اللعيودنا ته لدة وهر انض > امددملة. 

)١‏ قوله: (وَيُفْتَرَظ فِيه) أي: في التُعريف الحقيقئٌ. اه منه. 

() قوله: (امًا الأوّلُ) أي: تجويزهم التّعريف الحقيقئ بالأعمّ. اه منه. 

(1) قوله: (مضلعٌ) وهو يعمٌ المسدّس والمربّع مثلاً؛ لكنّه يُخرج الذّائرة» وهي : «سطحٌ أحاط به خط واحدٌ مستديرء؛ 
والمئلث: «سطحٌ أحاط به خطوط للالقى ويسبى كل خظ منه: «مضلّماً؟. اه منه. 
قال أيضاً (رحمه) : وهو آعم م مِنّ المربع والمسدّس والمخمّس مثلاً ٠‏ لكنّه يخرج الذّائرة نقط اه ملة. 


الولديّة في الآداب ا 


َنِصَاحِب التَمْرِيفٍ: مَنْمُّ الكُبْرَى مُسْتَيْداً أن المُرَادَ تَميِيرُ المُعَرّفِ عَنْ يَعْضٍ الْأشْيَاءٍ 


أز يبان أثْرادِِ المَشْهُورَة؛ تمَطَنْ قح الله تَعَالَى عَلَيِكَ . 
فضل: في منع الصّعْرَى فِي التَعرِيرٍ السَابِقٍ 
اعْلّمْ أنَّ الصّغْرَّى فِيه تَنْحَلَ إلى قَضِييْن 


-ٍ 


انا 7 


- قَِدًا كلت : (إِنّهُ غَيْرُ جَامِع لِمَرْدِ فُلَانِق»: فَكَائَكَ كُلْتَ 
وَالَمْرِيك غَيْرٌ صَادِقٍ عَلَيْه؛ . 

وَإِذَا قَلْتّ: انه عٍَ مَانْع عَنْ مَادَّةَِ فُلَانّةة» فَكَأنَكَ كُلْتَ عَكْسَ المَذْكُورٍ. 

ُيِضَاحِبِ التَعْرِيفٍ أن يَمْتَمَ كلا من تند تيْنِكَ المَضِيتيْنِ . 


امن عت كن 


وَسَنَدٌّ ذَلِكَ المّنْعِ فِي الغَالِبٍ : : تَحِريرٌ المُرَادٍ بِالمُعَرّفِ أو التَّعْرِيفٍِه قاغرت”' سَهلَ الله 
تَعَالَى عَلَيْك . 


فضل: :في قري الإنطال بالثالت 
نهدا الريك مُسْعَِْم لِلدّرِ أر التَسَلْمْلِ" وَهْوَ مُحَالُء وَكُلَ تَْرِيفٍ يَسَْلْرِم 


ولا مَجَالَ لِمَنْع الحبْرَى مُنَاء ل 
- يمْتَعُ الِاسْيَلرَام وَسَنَدُهُ في العَالِبِ: : تَحَرِيرٌ رٌ التَعْرِيقٍ 
عارك الاسْيِحَالَة؛ مُسْتَيِداً يان هَذَا الور عير ا 0 هَذَا ات 3 


)١١‏ قوله: (فاغغرف) أشار به إلى تفصيل التُحرير؛ وهو: 
- أن صاحب التّعريف إن منع صدق المعرّف. فتحريرٌهُ: أن يراد منه معنى لا يصدق عليه. 
- وإن منع عدم صدق التّعريف» فتحريرٌةُ: أن يراد منه معنّى يصدق عليه . 
- وإن منع عكس المذكورء فالتَّحِرِيرٌ عكن المذكرر. 
وبالجملة الاعتراضٌ مين على المعنى المتبادر مِنَ المعرّف أو التُعريف؛ والجوابُ بالتُحرير صرفُهُما إلى معنّى غير 
متبادرٍ . اف منه. 

(1') قوله: (مُسْتَلْرِمٌ إِلدوْرٍ أو التْلْسُل) يعني : مثلاً ١‏ إذ قد يستلزم محالاً آخر ك: سلب الشَّيء عن نفسهء واجتماع 
اللقيضين. أو ارتفاعهما. اه منه. 


1 


وَاهُلّمْ أَنَهُ مَدْ يُنْمَضُ الئَمْرِيفُ بأنْهُ لَبْسَ بِأَجْلَى مِنَ المُعَرّفٍِ ك: تَعْرِيفٍ «النارِ» 
ب: «أنه اه 0 

آقُولُ: وَالئْمْسٌ أَحْمَّى مِنَّ الثَارِ؛ وَمِنْ شَرَائْط”" صِحََةٍ النَّمْرِيفٍ كَونهُ ألجلى مِنّ المُعرّفٍ. 

وَأمًا اسْيَعْمَالُ الألْمَاظٍ المَرِيبَةِ» وَإِرَادَةُ المَدْلُولٍ الاليزاي» وَاِشْيَقمَال اللقية لقتل 
أو المَجَازٍ بدُونَ القَرِيئَةِ الوَاضِحَةٍ المُعَينَة لِلِمُرَادِه فَهُرَ يُذْهِبُ حُسْنَ التَّمْرِيفِء لَا صِحنَهُ 
إِذَا كَانَ المَعْنَى المَقْصُودُ أَجَلَى م ِنَ الممرّفيا. 

اشْتْهِرَ أن نَاقِض التَعْرِيفٍ: «مُسْتَدلى وَمُوَجَهَهُ : امَانِعٌ"؟ وَمَعْنَاه: 

- أن الامْتِرَاض عَلَّى التَّعْرِيفٍ: لا يَكُونُ إِلّا بطرِيقٍ دَعْوَى بُظْلَانِه» وَالِإِسْيَدْلَالٍ 

عَلَى ذَلِكَ”'' الدّعْوى بِمَا عَرَقتَهُ. 

ا : بِمَنْع مُقَدَّمَاتِ ذَلِكَ الدّليلء وَكَدُ عَرَفَهُ . 

لَكِنْ هذَا'؛ ' إذًا لم يَدَع صَاحِبٌ التَعْرِيفٍ بِأنّ هذا التَعْرِيت حَدٌَ أؤ رَسم : 

- فَإدَا ادَعَى أَنّهُ حَدَّ فَكَانّهُ اذَعَى أَنَّ العَامٌ وَالخَاصٌ اللّذَيْن فِِهِ مِنَ الذَاتيّاتِء فَيْسَمّى 
العَامٌ : اجنساك. وَالخَاصٌ : «نضلاً». 

- وَإِذَا اذَعَى أَنَّهُ رَسْمّء فَكَانّهُ اذَعَى أنَّ أَحَدَهُمَاء أ كِلَيْهِمَا مِنَ العَرَضِيَّاتِ . 

يحور الاغْتِراض : 

- يملع كَوْنِهِمَا 53007 

- وَبِمَنْ كن أَحَدِمِمًا أو كِلئْهِمَا مِنَ العَرَضِيّاتِ. 


هو الكء 
مام 


١‏ قوله: (النفس.. إلخ) «النْفْسش» بسكون الفاءء والمرادٌ مِنَ «الثار» : الحرٌ المّاري في الجمرء ٠‏ وقد يطلق 
على الجمر. والمرادٌ هنا هر الأؤل. اه منه. 

(1) قوله: (وَمِنْ شرائط) يجرز أن يكون متعلقاً بقوله: هقد يُنْفْضُْهء وأن يكرن متملّقاً بقوله: «رَالئْفْسٌ أَخفى»؛ 
وعلى اللُقديرين: فهر إشارةً إلى دلبل الكبرى المطويُة ؛ بأن يقال: «ركل ما ليس بأجلى مِنَ المعرّف فهر فاسدٌ؛ لان 
من شرالط صكُمة التُعريف. إلخ؛. اه من ١شرح‏ الآمدي'. 

(؟) فوله: (ذبك) وتذكير اسم الإشارة باعنبار المذكور فلا يرد عليه أن اسم الإشارة لا بوافق المشار إليه في التذكير 
والتأنيث. اه من «شسرح الآمدي؟. 

(1) قوله: (لَكِنْ هُلَا) أي: كون ناقض التُعريف مستيلُا اه منه. 


وَمَوْرِةُ المَنْ هُنَا: الدّعْرَى الصَمْييةُ نَاغْرف. 
وَدَفْعُ هَذَا إِنَمَا يون بِإِنْبَاتِ الذَائَةٍ أَرِ المَرّضِيّة وَهَذَا عَسِيرٌ؛ لِمَا قِيْلّ مِنْ: «أن تَغْبِيزٌ 
الذَّاَيٌ عَنِ العَرَضِيٌ عَسِيرٌ'. 

وَاعْلَمْ أن كَوْنَ الحَدٌ بِمَعْنَى : التَرْكِيبٍ عَنٍ الذَّايئّاتِ إِنْمَا هُوَ مُرْكُ أَهْل المِيْرَانِ وَمَنْ 
َافَنَهُمْء وَأَمّا في مُرْفٍ أَمْل العَرَيّةِ فَهُرَّ: «التَمْرِيفٌ الجَامِمُ المَانِعُ؛ سَوَاءُ كَانَ بالذَاتِيّاتِ 
أز بِالعَرَضِيَّاتِه فَلِمَنْ قَالَ: «يُحَدَّ بكَذَاء أَنْ يَدْقَمَ المَنْعَ المَذْكُورَ بأَنَّ المُرَادَ بو مُرْفْ أهْل 
الْعَريية . 

اهلخ أنّ التئع اتن عو الاوزاضل أنتنا كع افق علو الؤشَالة مهو بتشئئ: :طلك 
الدِّيل”""؛ وَيُسَمّى : «نَقْضاً تَمْصِيلِيًا' وَ: «مُنَاقَضَة» وَكَدْ يُسْتَعْمَلُ في بَعْضٍ الكُنْبٍ بِمَعْنَى : 


الدَّفْ مُظلَقاً؛ سَوَاءٌ كَانَ يطلب الدَّلِيلء أو بِالإبْطالِء أو بِالِاسْيَدْلَالٍ. 


2 إِنّ طلَت الدَّل : 
.© . 82 


عه دف 2 إن كود حولة 0-7 دغ ؟ وياد ت “را و ل دوه .و وخامت ا ا 
قد يَحُلو عَنْ ذِكْرٍ السَّنَدِ؛ٍ كأن يقَالَ: «لا نْسَلَمَ مَا دَكُوتَهُ». أو يقَالَ: «هوَّ مَمْنوعَ). 
َلآ دْرَاد على هذا القدر»: وَيسْكن هذا : امنها مجرداة: 


دع لسر لاضغه د عه عه ع 


- وََدْ يُذَكَرْ مَعَهُ سَنَدُ» وَسَيِجِيْءُ تَفْصِيلٌ السّنَدِ في بَابِ النَصْدِيقٍ . 
وَالمَنْعُ المُجَرّدُ صَحِيحٌ» لَكِنَّ المَنْمَ مَعَ | لسن أتوى ينه والملد من خزفهم + ها يدك 
ِتَمْوِيةِ المنْع . 


َبْنمَا وََمَ النَقْضُ فِي هذ الرَسَالَةِ بدُونِ كيد الفْصِيلِء فَهُرَ بِمَعْنَى : إِبْطَالُ سَيْءِ يليل . 


1 قوله: (نهو بمغى للب الدّلبر) سواء كان على مقدّمة الدّليل أو على المدُعى. وهذا النّعُمِيِم مجازٌ في استعمال 
لفظ المنع؛ إذ لفظ المنع في عرفهم موضوعٌ لطلب الدُليل على مقدّمة الدّليلء وسياتي تفصل هذا. اه منه. 


ُْ اررق 
- إِمّا تَفْسِيِمُ الكُلَى إِلَى جريكاته 1 . 
١‏ - وَإِمّا تَقسِيم يِمْ الكل إِلَى أَجْرَائِهِ. 
وَالكُلّىُ وَالكُلٌ يُسَمّى : «مَفْسِماً؛ وَ: «مَوْرِدَ القِسْمَةِه» وَتُسَنَّى الجُرْئيّاتُ وَالأجرَاء: 
«أقُسَاماف وَكُلَ يِسْمٍ بالنْسبَة إل القِسْم الآخَرٍ: «فُسِيماً». وَيْسَمّى القِسْمُ الَّذِي دَخَلَ 
في المَقيِم وَلَم يُذْكَرْ في اللَقْسِم : لَوَاسِطَةٌ ب بيْنّ الأْسَام '"'» 
وَشَرْط صِحَةَ النَفْسِيم: الجَمْعٌ وَالمَْعْ . 
بالونتقئ الأازل :الس اه ا 1 
في المَقّسِم). 
)١(‏ قوله: (إنَا نَفْسِيمْ الكُلْيٌ. . . إلخ) والكلّىُ يحمل على كل واحدٍ مِن جزئيّاته ؛ فيقال: «الإنْسَانٌ حَيّوَانه وَالفَرَنُ 


حَيوَانُ». ولا يحمل الكل على كل واحدٍ مِن اجزائه المخالفة له في الماهيّة. فلا يقال: «العَسَل: مَعْجُونف 
ولا يقال: «الثرِيْرٌ مْعْجُون. اه منه. 


م6 


نلا ترك :فى الث يم ذِكْرَ بَعْض ما دَحَلَ 


وقال أبضاً (رحمه): وأمًّا إذا كان ماهبّة كل مِنَ الأجزاء عين ماهيّة الكل ك: «بعض الماء؛. فيحملٌ اسم الك 
وهو «الماء؛ على كل واحدٍ من أجزائه. وقِسل عليه مثل: السّمنء والعسل . اه منه. 
وقال ابض (رحمه): إن قلت: قولنا: «رَيْدُ: ما قَائِمٌء أوْ قَاعِدٌ من أيْ فيل هو 
قلت إن اردنا بذلك الفول النَّكْ الل الي لع د يه وإن أردنا أنه لا يخلر حاله 
ع القيام والقعود. فتارةٌ يفوم وتارةً بقعد. فذلك تفسيم الكلي إلى جزئثاته ٠‏ والتَقدير ما زد قائم. وإمًا زيدٌ قاعدٌ + 
رحاصل : تقيم هيته إلى القيام والفعود. اها منه. 

(") فوله: (واسطة بين الأقام) أني: بين الباقي مِن التقسيم؛ مئلاً: «الحيان: إِمّا إنسان؛ وإمًا فرسٌ». فالخارج بين 
الاقام ‏ وهر الحمار ‏ واسطةٌ بين الأقسام. 
واعلم أنْ الحصر على أريعة أقام: حصرٌ عقَلنٌ ك: «حصر العدد بِالرُوجِيْة والفرديُة؛. وحصرٌ وفرعي ك: «حصر 
الكلمة على ثلالة». وحصرٌ جعلئٌ كى: «حصر الرّسالة على مقدمة قائمة». وححصرٌ استقرائيئٌ ك: «حصر الأبواب 
والفصول؟ اها مه 


وَمَعْنَاه : "َم يود إِلَى المَفْسِ”"1؛ فَمَدْ: 
26و - - 9 0 8 
كالمل قن السام صريحاً؛ عَفَوْلِكَ : دالإِنْسَانٌ: إمَا إِنْسَانٌ أَبْيَضسٌء وَإمَا إِنْسَانٌ 


أَسْوَد؛ . 
- وَكَد يَدْحْلُ في مَفْهُوم الأَقسَام؛ كَمَولِكَ: «الكَلِمَُ: إمّا اشم أو فِغل» أو حَرْم» 
وَقَدَ دق وَهْوَّ مُرَادٌ؛ٍ كَقَوْلِكٌ: : «الإِنْسَان: !م ال أَوْ أسْوَد؛ 
18 ا 


َي ع 


 )1١(‏ والاول: لا يُجَوّرُ العَقْلَ فِيه ف تم ا ول كد 
الإثْبّاتٍ وَالتَفَى ؛ كَمَوْلَِ : املو :|5 وو ]5 4001 


(؟) - وَالثَّانِي : ما يُجَوّرُ العَقْلُ فيه قِسْماً آخَرَه لَكِنْ ذُكِرَ فيه ما عُلِمَ بالِاسْتَفْرَاء؛ كَمَوْلِكَ : 
الا 0 9 1 0 0 0 1 اذ 
و ردّء 6٠‏ * 


الحضر العَقْل باه يدٍ كَذَلِكَء امون بن انام ل ا 
وَمَغْنَى «إِرْسَالِ) : ٠‏ أن يكوا مدوم افيش َعَم مِمّا وُجِدَّ بِالِاسْتَفْرَاءِ مِمّا صَدَقَّ عَلَيْو1' 


)١‏ قوله: (تَبَايْن الأقَام) التباين قمان: 
احدهما : التَّاينَ في الواقع. وهو: «أن لا تصادق الأقام على شيءٍ واحدٍء. وهذا في النّقسيم الحقيقيّ. 
؟-والآخر : التّاين في العقل. وهو: : «تمايز مفهوم الأقسام بحيث لا يكون أحدهما جزءاً يِنّ الآأخرء ولا تفصيله؟؛» 
وهذا في التفْسِيم الاعتباري. ولا يضر فيه تصادق الأقسام على شيءٍ واحدٍ ك: تصادق مفهومات الكلَيّات الخمس 
في المُلرّن. اه منه. 
وفال أيضاً (رحمه): فلو قلنا: إن الكلّيّ: إنَا جنس؛ أو نوعٌ. او فصلٌء أو خاصّةٌء أو عَرَضضٌ عامٌ». فهذا تقسيمٌ 
اعتباري يتباين فيه مفهومات الأقسام. ومفهومائهُ مذكورةٌ في كتب الميزان» وإنّما كان تقسيماً اعتباريًا لا حقيقيًا؛ 
لنصادق الكل في المُلَرّنَ. اه منه. 
(7) قوله: (ضُمْ قُبُودٍ إلى المَفيِم) أي: لتحصيل ماهيّة الأقسام. اه منه. 
(1) قوله: (العْنْصُرً) بمعنى المادّة؛ أي: مادّة الاجام المركّبة؛ وهي: الحَيرَانَء والنّبات: والمعدن. اه منه 
(4) قوله: (يِمًا صَدَقّ عَلَيْهِ) أي : صدق مفهوم القسم عليه» والظّلرفُ بان للموصول في قوله: 'مِمًا وّجِدَ؟. اه منه. 


وَمَعْمَ مَعْنَى «هَذَا العُمُوم : : أن * يجِوّر العَقْل صِدَقٌ ذُلِكَ المَفْهْر م" عَلَى غَبْرٍ مَا وَجِدَ؛ كَقَوْلِكٌ: 
فثكت ” : ما ا أو لا وَالئَانِي : إِمًا مَاءٌ أ لا وَالكَالِتٌ : إمًا وا أز لا وَهُوَ التارف 


قَالِقِْمُ الا سل أي : لا يُنْحَصِرٌ في النَارٍ بِحَسَبَ العَقلٍ كك ٠‏ بل ب بحَسَب الِاسْتَفْرَاءِ. 
٠ . 55‏ 5 5 302 ئٍ_ ىو 
فضل: في الاغتراض عَلّى خضر ا لتفْسِيم ١‏ 
قَإِنْ كَانَ ل ل 0 
إن كان افوا بنقضه يخود فشم تر مُتَحَقَقٌ في الوَاقِع 
وَقَدْ يَظنُ السَّايْلٌ الَف لاطا الغرئة ين الإبات المي تيم ذل ٠‏ فَيَقُولُ: 
«إنْهُ بَاِلٌ تَجْوِدٍ لمق يشما آخَرَّ»؛ كَأَنْ يَقُولُ في لَه تَقْسِيم «المْنْضْرِ» كَمَا ذَكَرْنَا ٠‏ قَإِنَ الْقِمْمَ 
الأخِيرَ لا ب' ” ف ره ليجو بعتب التق أذ يقيم إلى الا عنقا بيات 
عَنْهُ: «بأنَّ القِسْمَة اسْيظْرَايَةٌ وَالقِسْمٌ الَذِي جَوَرْتهُ غَيْرُ م مُتحَمقّ في الوَاقِع». 


وَالتَفْسِيمُ الِاسْتَمْرَ يهاي ننُ لا يَبْطل إِلَّا بِرْجُو و فلم آخر في الواقع» قَإِذًا انيما السَّائْلُ ِعَدَم 
الحصضر. َقَد يُجِيبُ عَنْهُ القَاِمٌ : «ِتَحْرِيرٍ المَقُسِمه؛ أَعْنِي : اتوي عن لا ينور 
الوَابْطة 
قَضا ©) 
ا اي ء نِي الوَاقِع قَسِيماً لَه وَذَلِكَ إِذَا 


كَد مض 


كان بَمْضُ القالم عَم مِنَّ الآخَرِ؛ كما إِذًا قُلْتَّ: #الحِسْمْ : لاحر ا قَإِنَ 
الخيران» بشم ين والتاجيء في الوَاقِع وَكَدْ جْعِلَ في هَذَا لم فيبما له و يُجَابُ عَنْه: 


بملع اروم المَذْكُورٍ مُسْتَنداً ِالتَحْرِيرٍ م ر؛ أَعْنِي + به: : أَنْ يَرَادَ بانام» : غير الْحَيْوَانِ. 


وقد تلق بأ لم فبه أن يون قم اله إلى الراك وكا م رطك ذا كات 
ننض الثناء اا لِلمَقسِم١‏ كَمَا ذا ُلتّ: «الإنْسَانُ: إِمّا فَرَسّ» أو زِنْجيّ' ف«الترير 


قسِيم م لدالإنسان»؛ اهما قِسمان نْ مِنَ «الحَيوّان»'؛ وَقَدَ جيل في هَذَا اسيم ما له 


)١١‏ قوله :الله لطتو أن تبرج للشب انترنق. اف مله. 

0١‏ قوله: ١لا‏ بنحصرٌ بي النار بسب المفل) إذ هجوز العقل أن يكون شيئاً غير الثار ك: «السّماءء والتُوره. اه منه. 
١‏ أي: فصل في بهان الساظرة الواردة على تقسيم الكلّيٌ إلى جزنيانه بانتفاء الشرط الأول وهو الحصر . 

(:) أي: فصل في يبان المناظرة الواردة على تقسيم الكلّيٌ إلى جزئيّانه بانتفاء الشّرط الثاني وهو المنع. 


الولدية 4 الآداب ا )5 6١‏ 


- وَقَدْ يُنْقَضٌ بِأنّ القِسْمَ فِيه أَعَمُ مِنَ المَفْسِم؛ كما إِذًا قُلْتَ: «الإِنْسَانُ: إمّا أَبِيَضُ. 
ار جات عنه: أن العم يدر تسر في الأْسَام. 
20 أنه 5 تَفسيم الشره ءِ إلى نَفْيِهٍ وَإِلَى غَيْرِو وَدِْكَ إِذَا كَانَ بَعْضٌ الأقُسَام 
مسَاوِياً لِلمَقْسِم ؛ كتَفْسِم انان إلى : البَمَرِ وَالرْنْجِيّ 
و20 
فصل 
َ. السام و 


نَدْ يُنْقَضْ النَهُ ِمْ بأَنَّ فيه تَصَادُقٌ الأَقُسَام'")؛ أئْ : صِذْنهَا عَلَى شَيْءِ وَاجدِ: وَذْلِكَ 


ا كان بن السام كُلّهَا أز بَغضها عمُومٌ بن ووه كما إن ل : «الحَيّوَانُ: إِمّا إِنْسَانَ 


وَِمًا أبيض»!؛ لَِنَهُمَا يَصْدَقَان عَلَى «الإنْسَانِ الأنف 

قَالَ في «شَرْح المَطَالِع» : «المَفُصْودٌ ين اليم التمَاْرَ بيْنَ الأقسَام””" 

آلو كت مق #التساكر»: انتقو لكك التمائق نما وتلتل ره اكد يم الحَقِيقِي؛ 
ولو كل العقيم أخناء كنا ف لواقم وَلَا يَضْرٌ النَفْسِيمُ الاغياريء وَهُوَ نه َفْسِيم الكُليٌ 
إلى مَفْهُومَاتِ مُتََائَةٍ في | ف 4 وَإِنْ كَانْتْ مُتَصَاوِقَةٌ ني الوَاقِع كَنَفْسِيم الكُلَىّ إلى أفشافة 
الحَمْسَقٍ َع قا 5 ل 2 بام ا ا أنه 


عيبا 


- 
لراك 2 


بِحَسَبٍ المَفْهُوم وَلَّا يَشُدُ التصَائق/ 
أقولٌ: لم00 الوَاجِدٌ بِاعتِبَارٍ انَصَافِهِ بِمَفْهُومَاتٍ مُتَحَالِمَةِ يَُْبرُ أَشْيَاءَ متَعَدّدَةَ هَيَدْحُلُ 
في الأقُسَام المَتَعَدَدَةَ. 


0١‏ أني: فصل في بيان المناظرة الراردة على تقسيم الكلّي إلى جزنّاته بانتفاء الشّرط الثالث. وهو تباين الاقسام. 

)"١‏ فوله: (نضَادْقٌ الأفام) وقد عرفت أن من شرط التقسيم تباين الأقسام. اه منه. 

.)518 /١( انظ : «شرح المطالع» للقطب الرازي‎ )*١ 

)4١‏ قوله : (مُسابةٍ في العفل) تمسبرٌ الثباين. فَالتْاينُ العقليُ أن لا يصير أحد المفهومين جزءاً مِنّ الآخر. ولا تفصيله 
ك: «الضّاحك. والكاتب». وأمًا «الحيوان؛ والإنسان» فليسا بمتباينين في العقل. وكذا: «الإنسان. والحَيّوَان 
الناطق؟. اه منه . 

(0) قوله: (كما بَبْنَهُ الفنارِيُ) حيث قال: بمكن أن يكرن شيءٌ واحدٌ جناً. ونوعاً. وفصلاً. وخاصٌةًء وعرضاً عامًا 
ك: «الملرن» جنسٌ للاسود. ونوعٌ للمكيّف . وفصل للكثيف. وخاصّةٌ للجم. وعَرّضٌ عام للحيوان. اه منه 

() فوله: (فَالتَيْءٌ) وهو الذي تصادق فيه الأقسام. اه منه. 


وَقَدَ يحَابُ عَنْ مِنْلٍ هَذَا الاعْتِرّاضٍ: بِمَنْم الصُغْرَى؛ مُسْتَيْدا أ بتَخْرِيرٍ الأقُسَام كُلَا 


أو يَمُضا ٠‏ فَاعْرِقُواء وَلَدْلا أنَّ هَذَا أَوَانَ ا 0 '. هَدَاكُمْ الله تَعَال + 


فضل: في تفسيم الكل إلى أَْرَائ 
احْصِيلٌ ماي المَفْم يدر أَجرَايوه» َل فيه صَمُ تو إلى المفيم. 
وَشَرْطه: 
١-الحصر.‏ 
؟ - وَبَبَايْنِ الأقسَامٍ. 
*- وَدُحُولُ كُل قِسْم فِي المَقِْم . 
5 تم نشم «المشجوذ إلا عَسَلِء وَشُونِيزَا» فَتَقَطَنْء وَاسْتَحْرِجٍ الِاعْتِرَاضَ عَلْيْه 


سا ع مم 


فضل: في بَيَانِ تجرير المُرَادٍ 


اعُلّمْ أن مَعْنَى «تخرير المرّادِ؛: راد مَعْنى غير ظاِر من اللنظاء؟ ك: إِرَادَةٍ الخخاصٌ 
مِنَ العَامٌ'' بِقَرِينَةٍ المُقَابَلّةَ لَكِنْ لَا نَصْحٌ إِرَادَةُ الْمَجَازٍ بدُون العَلَاقَةِ المُعْتَبَرَةِ المَذْكُورَةٍ 


في عِلْم البَيَانِ قلا قلا يُرَادُ المَرَسُ مِنَ الكتّاب مَثَلا . 


نا القَرِينَةُ المَاتِعَةُ عَنْ إِرَادَةِ الحَقِيقَةَا". قلا تَجِبُ إِذَا كَانَ المُحَرّرُ مَانْعا”* ؛ لِأنَ 


5 


0 


المَانِمَ يكْفِيهِ الجَوَارُ وَالقَرِينهُ المَانِعَةٌ نما ُشْتَرَط للقَظع بِالمَعْتَى المَجَا لمَجَازِيَء لا لِتَجوِيرِهِ. 


ذنم ا نا 


قوله : (لرِدنَكُمْ بيَانَا) وتمام البيان في رسالتنا المسمّاة ب: «تقرير قوانين المناظرة». اه منه. 

قوله : (ك إِرَادَةٍ الخاص مِنَ المَامٌ) وذلك كما إذا قسّمنا «المتنفّس» إلى : «الإنان. والحيوان». فاعترضى علينا : 

آنه يلزم أن يكون قسم الّيء فسيماً له. وأجبب: بِأنْ المراد مِنَ #الحيوان» ما عدا الإنسان؟ بفريئة ذكره في مقابلة 

«الإنان». اها منه. 

في نسح : #إرادة المعنى الحقيقيٌ» بدلاً من «إرادة الحقيقة». 

فوله : (إذا كان المُحرّرُ ماعاً) وأمًا إذا كان المحرّر مستدلا. وجعل تحريره مقدّمةٌ مِن دليله؛ فلا بد للمجاز مِن بيان 

فرينقٍ مانعوٍ عن إرادة الحقيقة . 

هذا إذا كان المجيب بالتُحرير شخصاً غير المعلّل يُربد الجواب عن طرف المعلّلء وأمًا إذا كان المجيب 
هو المعلل. ٠‏ فقوله : «بأنْ مرادي هذاه مِن أقرى القرائن المائعة. اه منه. 


البابُ الثالتُ 


في التَّحْدِيق وما في مَعْنَاهُ مِنَ المُرَكبَات النّاقِصَة 


<٠‏ “©7لتللالتيبجيتتيبب يف 0ض 
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0 7 2 ع موه 0000 5 5 6 0 2 
نَ التَضْدِيقٌ إِذَا قَالَهُ أَحَدْ؛ يُقَالُ لَهُ: «الدَّعْوَى؟ وَ: «المُدَّعَىف وَقَائِلِهِ : «المعَلل'؛ 


© 0ه سمش 6 د52 2 
- فإن لم يحْنْ مَمَرُونا بدَليل : 

وَلَّمْ يَكُنْ بَدِيهيًا جَلِيَّ”' ؛ فَلِسَائْلٍ أَنْ يَمْتَعَهُ وَمَعْنَاهُ: طَلَبُ الدّلِيل عَلَيْهِ. 
وَإِنْ كَانَ بَدِيهيًا جَلِيّاء قلا يَصِح مَنْعْه ويسم منعة : لمكا برَة1 . 


لو ال 0ه 2 تعن كارك وقلاءة” 
- وَإِنَ كان مَقَرُونا بدليل؛ فَلِلسَائل حَِئِذٍ ثلاث وَظَائِفت: 


.عْنملا-١‎ 


 *‏ وَالنَفْض؛ فَهَهُنَا ثلاث مَقَالَاتِ: 
المَقَاله الأولَى: في المنع 
اعُلَمْ أن لِسَّائِلٍ مَنْعُ مُقَدّمَةٍ الدَِّيل : 
]ذا لك منتدل اللعلن 0 
َلَا يَصِح مَنْعُ المدَّعَى حِيئَِذٍ؛ لِأنّ المَنْمَ ظَلّبُ الدَِّيلِء وَالمَظلُوبُ حَاصِلٌ؛ إِلّا أن يراد : 
ْم شَيْءِ مِنْ مُقَدمَاتِ دَلِيلِهء وَذَا مَجَارُ فِي النْسْبَةِ . 


)'١‏ قوله: (البَدِبِهِنُ الجلِي) هر : البديهيْ الأوليٌ؛ والبديهي الفطري القياس؛ والبديهئٌ الذي اشترك منشأ بداهته بين 
عائّة الثاس». وما عدا هذه المذكررات مِنّ البديهيّات بديهيٌ خف فراجع كتب الميزان. اه منه 
قال ابغاً (رحمه): قوله في الحاشية: «اشترك منشأ بداهته بين عامّة النّاسه. وذلك كقولنا: «النَّمِسٌ مشرقةا. فإن 
منشأ بداهته حي الشمس كذلك. وهو مشتركٌ بين عامة الئّاس» وأما قولنا: «السَّقَمونيا مسهل"؛ فهر مِنّ البديهبّات؛ 
لأنّه مِنَ المجرّبات. لكن التُجربة فيه ليست مشتركة بين عامّة النّاس. اه منه. 

)"١‏ فوله: (إِذَا لَمْ بَمَْوِلْ المُعَلّلُ عَلَبْهَا) أمّا إذا استدلٌ عليهاء فلا تمنع حفيقة» بل مجازاً في النّسبة. اه منه. 


د 


. لهل ترج # سىس تالمكسى 0 


ا تتشت الفكلن 37 مم الشدعن التدلن ير الب ام نه مِ؟ 
مِنْ بعض العظماء : منع المدعى المدلل بِسَندٍ أولا © ثم ملع مقدمَةٍ مَعَينةٍ مِن 
مُقَدْمَاتِ ذَلِيله . 


صي صر صر 


فصل: [في بيان أقسام المبع] 

المَنْعْ : إِمّا جرد عَنٍ السَمدء أو مَفْرُونٌ به. 

وَالسَّتَدٌ : «مَا ذَكَرَهُ المَانُِ لِرَعْمِهِ له يَسْتلزِمنَقِيضٌ المَمْنُوعَ', رَيَكْفِي فِي الِاسْيََادٍ به 
جَوَارَهُ عَقُلاَ : 

- فَقَد يُذْكَرٌ عَلَى سَبِيلٍ النّجُوِيزِ؛ كَأنْ يُقَالَ: «لا نُسَلْمُ أنه لَِسَ بِإِنْسَانِ؛ لِمَّ لا يَجُورُ 
أن يَكُونَ نَاطِقاً». 

وَقَد يُذْكَرُ عَلَى سَبِيلٍ القع ؛ كَأَنْ يُقَالَ: «كَبْف وَهُوَ نَاطِقٌ». أ يُقَالَ: «إِنْمَا ر 

مَا ذَكَرْئَهُ لو كَانَ غَيْرَ نَاطِق» وَلَيِسَ كَذَلِكَ». 

وَلَمّا كَقَى فِي السَّنَدٍ الجَوَارُء لا يَتَوَقْكْ إل عن لوراك و المي ا ترامط يبن 

سَِلٍ القطع . يحكن القع الي سند مَُ الصُورة الل وخلخهة لآن فيان - مَبْنَى المَقَدمَةِ 
مرق وَالْكَل هو يان هنا التلظه واكد: ر وقُوع الحَلّ بَعْدَ القْضِ الإمَالي؛ وَسَتَعْرِفُ 

الإِجْمَالِيٌ. 


0 


)١(‏ فوله: (وَرَآبْنَا بِنْ بَْمْض العُظمَاءٍ) وهو صاحب «المواقف؛؛ حيث قال في مسلك بعض المتأخُرين في إثيات 
الضّانع -: جميع الممكنات مِن حيث الجميع ممكنٌ؛ فله عله وهي لا تكون نفس ذلك المجموع؛ إذ العله متعَدّمةٌ 
على المعلول» ولا تكون أيضاً جزئه ١‏ إذ علَّةَ الكل عله لكل جزه. واعترض عليه : أنه إذا أراد باللة في قوله: دقله 
عله : المِلة النّائة. فلِمَ لا يجوز أن يكون نفس المجموع. وقولك: «إذِ العلَهُ متقدْمةٌ على المعلول» ممنوع في الهلّة 
الثائة. . إلى آخر ما قاله. 
فوله: افلم لا يجوز تقريره: أن قولك : اوعي /1 تكون تنين ذلك المجموع' ممنوعٌ غير مسلّم ٠‏ فحاصل منع 
المدُعى حينئذٍ طلب الدُليل المسلّم؛ إذ اللي المذكور غيرٌ ملم عند المانع؛ فقول صاحب «المواقف»: «وفولك: 
إوالعل 2 له جات مواق ممثر تفليزهل+الشوالبين تطرف المعلل: -: كيف تمنع هذا المدّعى وتطلب دليلاً» 
وقد ذكرنا له دليلاً؟ وتقريرٌ الجواب: أن المراد بمعنى طلب الدُليل المسلّم؛ ودليلك المذكور غير ملّم؛ لان بعض 
مقتعاته ممنرعةً . اه منه. 1 

)١(‏ قوله: (بسنق أولاً) قرله : داولا بتشديد «الواو» نقيض : آخرء وفوله: بسر أوّلآ» أعني : بد يؤيّد نقيض المدّعى 
المدلل. فلو كان مراده المجاز في النّسبة وإرجاعه إلى شيء من مقدّمات دليله. لما ذكر له سنداً يؤيّد نقيض 
المدعي. وهذا ظاهرٌ. اه منه. 


الولدية في الآداب | 2 ..: 


فضل: [في بيان وظيفة المعلل عند منع السائل] 

ا ل ا إِْبَاتُ ما 

مع ؛ 0 هَذَا مَظلُوبُ المَانْع؛ وَذَلِكَ الإثْبَاتُ نو 
حَدُهُمَا: ذِكْرٌ دَليل يتح المَمتوع . 

َالآححرٌ: إنَطالُ السَّنَدٍ المَُاوِي لِلمنْم؛ لِأنَّيإنِطَالِهِ يطل تقيض المنتوع, فَبَثيْتُ عَبنهُ؛ 
ِإسْتحَالَةٍ ارْتمَاع النقِيضَينٍ . ١‏ 

يبان هذا أن خدى «تقاناء السَّدِ لِلمَنْع وَأَعَصَبْتَهُ مه ؟: مُسَاوَاتِهِ لِتَقِيضٍ المَمْنُوع. 
وَأَخَصَيهُ مِنْهُ 3 
وَالسَتَدُ بالاخْيَمَالٍ العَفْلِىَ خَمَْةٌ أَقْسَام'': 
١_المَسَاوي.‏ 1 
؟- وَالاخَصٌ مطلفا. 
"' وَالأَعَمّ مُظلْقاً. 
؛ - وَالأَعَمّ صِنْ وَجع. 
وَالمُتَاينُ ؛ وَلتمَمْن لكل : 
دا قُلْنَا: «هَذَا الشّبَحُ لَيِسَ بيِضَاحِكِ؛ يه اا 

- إن قَالَ الاي : الاح ادم لكر يقر أن بكرن تلك تايلقا 4 قهذا 
سند مساو لِنْقِيضٍ الممْْوع. وَهوّ: أنه إِنْمَانَه. 
- فَإِنْ قَالَ: «لِمَ لا يَجُورُ أنْ يَكُونَ زِنْجيًا؟0. فَهَذَا أَحَصٌُ مُظلَقاً . 
عون #33 لع الااتقيرة أن بكرن 82 نهذ أعئ نظللها 


مياد قلا له و ار أتن؟». هذ ميث ذخو 


'! قوله: انه أنام)إن قلت : مساواة ا 
انه مار لعينه»؛ إذ المساواة تقتضي التَعدّد: فالسّندُ الذي هو عين نقيض الممنوع خارجٌ عن الاقسام الخمة؛ 
كفرلك : ٠لا‏ تلم أنه لبس بإنان لِمَ لا بجرز أن يكون إنساناً؟؟. 
قلت : لم يذكر في كتب هذا الفِن كون المّند عين نقيض الممنوع؛ فالظاهرٌ أن ذكر نقيض الممنوع بعد المنع ليس 
بسنل في عرف هذا المنَّ. بل هو تصويرٌ للمنع؟ تأمل . اه منه. 


3 

- فَإِنْ قَالَ: «لِمَ لا يَجُورُ أَنْ يَكُونَ حجراً؟». هَهَذَا م 

وَالمُبَاِينٌ وَالأَعَمُ مِنْ وَجْوِ لَا يَجُورُ الِاسْيِنَادُ بهِمَاء وَلَا يَنْنَعُ المُعَلْلَ إنْطالِهِمَا لو اسْتَنَدَ 

وَالمُسَاوِي وَالأَحَصٌ مُظَلّقاً يَجُورُ الِإسْتِنَادُ بِهِمَاء لَكِنْ لا يَنْمَعُ المُعَلّنَ إِنْظَالُ الأحصٌ 
مُظلَقاًء بَلَ إِيْطالُ المُسَاوِي. 
وَأَمَا الأَعَمٌ مُظلَّقاً مَلَا يَجُورٌ الِإسْينَادُ بو لَكِنْ يَنْمَعُ المُعَلْلَ" إِبْطَالَُهُ لَوِ اسْتَنَدَ به 
السَّائْل . 

وَاعْلَم 3 المَمْنُوعَ لَو كَانَ مُقَدَمَةَ كليل المُعَللِ فَلِلْمْعَلُلٍ وَظِينَةٌ أخرّى لِلتّخَلْصٍ عَنْهُ 
وَهُوَ إِنْبَاتُ المُدَّعَى المَدَلّل يدَليل الآخَرِء وَذَا إِفْحَامٌ مِنْ وَجْوء فاغرف. 

فضل: 7 بيان وظيفة السّائل بعد الإثبات) 

وَعْنْدَ إنْبَاتُ المُعَلْلٍ د 1 مَنَهُ بدَلِيلٍ» 5 بإنطَالٍ السَّنَدِء لِلسَّائْلٍ أن يَعْنَعَ سم 

مِنْ مُقَدَمَاتِ الدَّلِيل» أو الإِبْطَالَ إِذَا 31 بَدِيهية حل قَإِذَا م مَنَعّ يَأتي به التمْصِيل السَابِقٌ . 


فَصْلُ: [في بيان المنع الذي ينفع المعلّل) 


مَنْعٌّ السَّائْلٍ مُقَدْمَةَ ديل المُعَلّلٍ قَدْ لا يَصُرٌ المُعَلْلَء وَدَلِكَ ذا ذّكرَ المَاتِمُ سَنَداً يَسْتَمِلُ 
الاعْترَافَ بِدَعْوَى المُعَلْلٍ . 
كما إِذَا قَالَ المُؤْمِنُ : المَالم حَادِتٌ؛ لِأنَهُ متَمْبْرُه وَأَنْبَتَ الصّمْرَى ب: «أَنّهُ لا يَخْلُو عَن 
الحَرَكَةِ وَالسُكُونْء فَقَالَ المَلْسَفِيْ : «لَا نسَلْمُ عدم ُو عنْهُمَا؛ امبر ان بقوع 
كُمَا في آنِ حُدُوئها”". فَهَذَا السَّنَدُ فيه امْتِرَافٌ بِحُدُوثِ العَالّم . 


)١(‏ قوله: (لكنٌ بِنْمَعُ المُعلّل) إن قلت: أليس ذلك يضرٌ المعلل؛ لان ما هو أعمٌ من نقيض الممنوع يشمل عبن 

الممنرع. فيبطل حينئذٍ عين الممنوع أيضاً؟ 
قلث : الاعم مطلفاً مِن نقي نقيض الممنوع أعم مِن وجِهٍ من عينه في الغالب؛ فلا يبطل ببطلانه عينه. وأمًا كون الاعمٌ 

ضاف بيقع أ مضلا رن فيك أحاء يلا ها دصي رالا اكز لمقلا سنا اه ل 

(1) فوله: (وَمِنْدَ إِنْبَاتٍ المْمَللٍ مُدْغَاه) وذلك: إمًا عند منع الشائل ذلك المدّعى إذا لم يكن مدلّلاً ٠‏ وإمًا عند منع الشّائل 
مقدمة دليله . اه منه. 

(*) قوله : (كما في أن حَُدُويه) وذلك لأنّ كلا مِنَ الحركة والسّكون لا يتحصّل إِلَا في آنين؛ لأنّ الحركة: «كون الجسم 
في آنين في مكانين»؛ والسّكون: «كرن الجمة في أنين في مكان واحدٍ'. اه منة 


الولديّة . الآداب | 


فَصْلٌّ: [في بيان حكم المنع الذي في صورة الإبطال] 
َو أَبْطَلَ السَّائْلٌ بالدّيل كدي لكاب السدال: أَوْ مُقَدّمَةَ ييل المُدّعِي قَبْلَ أنْ يَسْتَدِلَ 
المُعَلّلّ عَلَى يَلْكَ المُقَدّمَقه كَذَا ع «عضباً»؛ لِأَنَّ الاسْيدْلَالَ ع المُعَلْلء وَكُدْ عَصَبَهُ 
السَّائْلٌ . 
وَاخْتَلَفٌ في : 


مور ا م براي 


أَنْهُ مَسْمُوعٌ يَجبٌ عَلَى المُعَلْلٍ أَنْ يُحِيبَ عَنْهُ. 
ال اا َو 000 
وَالمَحَمَقون قالوا: (إنه غير مسموع". 
ع 
وَمَنْ قَالَّ: (إنْهُ مُسَمُوعَ»» يَقُولٌ: «إن لِلسَّائْل أن يَقُول: 


ردت المَنْمَ مَعَ المَّتَدِ بمًا و 
في صُورَةٍ الإَطَالٍ وَالاسْيذَْال»0 كيَسَْحِنُ الجَوَاَ جيئيٍ البه. 


2 57 
ول ورداس. 2 بك 4 سووس 


ثَالَ فِي «التَوْضِيح»: «يَنْبَغِي لِمَنْ حَكد”'' بِفَسَادٍ مُقَدَمَةِ مُعَبَنَةٍ أن يُورِدَ اعْتِرَاضَهُ عَلَيْهَا عَلَى 

جيل المثية لا عَلَى سَبيل الإبْطَالٍ ؛ للا يَقُولَ الخَصْمٌْ إَِهُ عْصَبَ فَيَحَْاجَ إِلَى العنَايَقة. اه(" . 
فضل: [فى بيان ماهيّة الغصب] 

الغْمْ لنَشبٌ في عَرَفِهِمْ : «اسْيَدُلَالُ السَّائْل عَلَى لان ما صَحَّ ا 

َالمُعَارَصَةٌ لَيْسَتْ بِمَضب؛ لِأنهُ نطَالُ الدّْوَى بدَلِيلٍ بَعْدَ اسْيدْلالٍ المُعذلٍ عَلَيْ وَلَيِسَ 
ك0 الذغوئ: كشن لابسيد لان عله افجيحا ب 

0000 فح نل اكع امام ل ا 7 دو عر ٌدهثن رةه 

وكذا النتقض الإجمالِيٌ ليس بغضب!؟؛ لآنه إيطال الدليل بدليل. ولا يصح منع الدليل ؛ 
أذ المَْمَ إِنّمَا يَصِحّ عَلَى مَا يُمْكِنٌ الاسْتِدْلَالُ عَلَيْه وَالدَلِيلُ لا يُمْكِنُ الِاسْيِدْلَالُ عَلَيْه؛ لِأَنه 


١‏ قوله: (يَنْبَهِي لِمْنْ حَكمْ. . . إلخ) يعني : ينبغي أن يخفي علمه بفاد مفدَّمةٍ معيّةٍ غير مدلل ويطلب عليها دليلاً» 
وكذا من حكم بفساد مذْعَى غير مدلل. وقوله : «إلى العناية» أي : الإرادة؛ والمعنى : فيحتاج الشّائل إلى أن يقول: 
«أردت المنع مع السّند بما ذكرته في صورة الإبطال والاستدلال». اه منه. 

)"١‏ انظر: «شرح التلويح على التوضيح» للسعد (179/1) بالمعنى. 

(؟) قوله: (غلى بُظلَانٍ ما ضح مَنْمَهُ) فإبطالٌ المدّعى الغير المدثل وإبطالٌ المقدّمة الغير المدلّلة غصبان؛ لأنَّ المدّعى 
الغير المدلّل والمقدّمة الغير المدلّلة يصحُ منعهماء ومنمُهُما مِن وظائف السّائل؛ لكن منع المدّعى الغير المدّلل إن 
كان بلفظ المنع أو بما يشتقُ منه يكون مجازاً عن مطلق طلب الدُليل؛ وإن كان بلفظ آخر كان تقرل: ١لا‏ تلمك 
فلا مجازء كما سياتي. اه منه. 


و م 


وك م .ا مة#لية 2 له لاي ندع«دهة شل( »ع ده # ١ل‏ دده ين إَمهَاميَءً 
مركب من مقدمتين؛ والدليل لا ينج إلا مقدلمه واحدةء وههنا بصا © وستعرف المعارضة 


0000 
وَالتَفْض . 


مومه 
5 


فضل: [في بيان منع التُقريب] 
اهلَمْ أنَّ الَائِلَ كد يَمَْعُ تَْرِيتَ كليل المُعَثّل . 
وَمَعْنَى «التَمَرِيبٍ»: موق الدَّليلٍ عَلَى وَجِهِ يُسْتَلَمُ المُدَّعَى؟. 
َتَفْرِرُ منهو: آنا لا تلم اَم هذا لتيل المُدّعَىء وَكَد يُجْمَلُ وَيقَالُ: «لا نسل 


التَقْرِيتَه أو : «التَعْرِيبٌ مَمْنْوعَه. 


وَالتّفْرِيبٌ إِنْمَا يَيِمٌّ إِذَا أَنْتَجْ الدَِّيل عَيْنَ المُدَّعَى'"'؛ 
ل" سكت رات قثسس كت 4ن 52 - ل 2 7 م ده اج روه ًّ 
مظلقاء وَأْما إِذَا أَنْتَحَّ الأ قلا تَعْريتَ؛ كأن يَكُون المُدّعنى موجية كلد وَيُنْتِحٌ الدّييل: 


له 


وها تشازيف: أن الاعف يه 


.د مامه همه 


موجبه جرشيه. 
فضل: [في بيان المنع الحقيقيّ والمجازيّ] 


قِبْل: ١لا‏ يمنَع التَعَلَ وَالمُدَعَى إل مَجَازاً» . 

وَمَعْتاهُ: لا يعمل لَقْظُ امم وَمَا يُمْتَنُ مِْهُ في طلّبٍ الدَليل عَلَْهِمَا إِلّا مَجَاراً. 

وَبيَانُ ذَِكَ: أنَّ المَنْمَ في اضطْلَا جيم : «طَلَّبٌ الدَلِيلٍ عَلَى مُقَدَمَةٍ الدَِّيلِ»» وَلَمَا لَمْ يَكْنٍ 
النَقْلُ وَالمُدَّعَى مُمَدْمَة مِنْ الدَّلِيلء َقَولْكَ: «هَذَا النّقْنُ مَمْتُوعٌ». وَ: «مَذًا المُدَّعَى مَمْنُوعٌ 


ل الل لت 
راع 


مَجَارٌ عَنْ طلَب الذَّليل مُظلّقاً. وَأَمّا إِذّا اسْتَعْمَلْتَ لَمْظاً آحَرَ فى طَلَب الدَّلِيل عَلَيْهمَا فَلَا مَجَارَ؛ 
كَأنْ ل دلا نسَلْمُ هَذَا التَقْل» أو : «هَذًا المُذّعَى؛ أ هر مارك البيّان . 


)١(‏ قوله: (وَهَهَْا بَحْتُ) وسيأني بيان هذا البحث في حاشيتنا في مقالة النقض. اه منه. 

(") قوله: (إذَا أنْنجَ الدَلِيلٌ عَبْنَ المُدّعَى. . . إلخ) كما إذا اّعينا: «هذا إنسانٌ؛: 
فإن فلنا : الأنه ناطقٌ. وكل ناطتي إنسان». فهر ينتج عين المدّعى . 
- وإن قلنا : «لأنّه متعجبٌ. وكل متعيّبب ضاحكٌ»؛ فهر ينتج ما يساويه. 
- وإن قلنا : الاله ناطقٌ أسود» ركل ناطني أسود زنجيٌ»؛ فهو بنتج الأخصٌ منه. 
- وإن قلنا: «لأنه متنفْسٌ؛ وكل متنفس حَبَوَانه؛ فهر ينتج الاعمٌ منهء ومِن مثال الأعمّ: أن ندّعي «كُلُ حَيَوَانِ 
ِنْسَان»؛ ونستدل عليه بقولنا: هلان كل ناطتي حَبَرَانُ. وكلٌ ناطق إنسانٌ» وهذا شكلٌ ثالث ينتج الصُغرى: «بعض 
الخَيّرَان إنسان». اه منه. 


الولدية فر الآداب أ 8 


هَذَا في المُدَّعَى المَيْرِ المُدَلْله وَأما إِذّا كانَ مُدَلْلاً َطْلَبُ الدّليل عَلَبْهِ بأيّ لَفٍْ كَانَ مَجَارٌ 
في النَسْبَوّه وَالمُرَادٌُ: طلَبٌ الدَلِيلٍ عَلَى شَيْءِ مِنْ مُقَدّمَاتٍ دَلِيلِه وَيَكْفِيكَ هَذَا البَيَانُ هُنَاء 
عَلَمَكَ الله تَعَالَى مَا لَّمْ تَعْلَمْ. 
فضل: [في بان انتقال المعلل) 


وساره .9 


ما ان الَاحبُ عَلَى لمعلل عِنْدَ ْم الماع ُو الإثباث: كما َرَت نت تَفْصِيلَهُ : 


قلا يتمعه مَنْم مَنْعّ المَنْعء معنا : مَنْعْ صِحيدِ ؛ تقريرة : دلا َل صِحة وَرُودٍ هذا المَنْم لِمَ 
ايفو لذيكرن السل بوبنا جنا" 

- وَكَذَا لا يْمَعْهُ مَنْمُ السَّئدِ؛ِ الذي ذُكرَ عَلَى سَييلٍ 0 

قَالَ الَّايُ الحَتَفِيُ : 7 التنع وَمَنْمُ مَا يُؤيدُهُ لا يُوجِبُ إِنْبَاتَ المُقَدَمَةٍ الذي يَجِبٌ 

عَلَى المُعَلْلٍ ء عِنْدَ عِنْدَ مُنْع المَانِع". 

- وَكَذَا لا يتفعه”" مَنْعْ 0 السَّنَدِ للسََّدِية؛ مُسْتَيِداً بعمُومه. 

وَكَذَا لا يَنْمَعْهُ إَِطَالُ 00 امد سداد ِعَمَومِهِ . 

وَكَذَا إِنَطَالُ عِبَارّةٍ المَائْع ؛ الي القَانُونَ العَرَبيّ . 

فَاشْتِغَالُ المُعَلْلٍ بِهَذِهٍ اماد انْتمَالُ مِنْهُ إلى بَحْثِ آخَرَ َجِبُ عَلَى السَّائْلٍ دَقْعَه 
ذا كان اشْتِعَالَهُ بهَا بون إِنْبَاتِ ما مَنَعَهُ السَّائِلُ» فَقَدَ عجَرَّ عَنْ إِْنَاتِ وي 
َالتَقَلَ إلى : بَحَثِ آخخر. 

نَعُم؛ ر ينْمَعُ المُعَلْلَ إِيَطَالُ الملْع؛ مُسْتَِلُا عَلَيْهِ بام المَمْنُوع بَدَاهَة جَلِية. وَهَذَا بمَنْزْلَة 


0 قوله: (على سبيل القظع) وأمًا الذي ذكر على سبيل الجوازء فلا يصح منعه؛ إِذِ الجوارٌ لا يدفع الجوازء وبالجملة 
ادج هخ الحم اسم لان المائه لع اذّعى صحّة منعه ضمناً. فاعرف» لكن لا ب ينفع المعلّل. وكذا مُنْمَ الكند 
الذي ذكر على سيل القطم لا ينفع المعلل. وأمًا التند الذي ذكر على سيل الجواز فلا يح منعه. اه منه. 

)"١‏ قوله: ١رَكَذَا‏ لا يَنْفَعْهُ. إلخ) يعني: أنْ منعها صحيحٌ! لآنْ المانع لما ذكر الشندء فكانه اْعى صلاحيّة سنده 
للسندية . والدُعرى الضُمن يصحٌ منعه. لكن هذا المنع لا بن بنفع المعلل اها مله 

5) قوله: ل ا يا تا اه «لا تلم أنه ليس بإنان, لم لا يجوز أن يكون 
حيرَاناً'. فقال المعلّل : «صلاحيّةُ الحيوانيّة للنديّة هنا باطل؛ لأنه أعمٌ من نقيض الممنوع»؛ وهذا ليس بإبطال 
لذات المُند؛ إذ لو كان إبطالاً لذاته لنفع المعلّل هنا؛ لان إبطال الكند الاعمٌ بنفع المعلّل. اه منه. 

(4) قوله: (تَأَنْجِم) على صيغة المجهول؛ أي: جعله السّائل مفحماً ساكناً. اه مته. 


ا 
إِنْبَاتٍ المَمْنُوعء وَكَذًا يَنْفَعْهُ إِنَظَالُ المَنْع بِدَعْوَى أنَّ المَمْنُوعَ مُسَلّمْ عِنْدَ المَانْع'"'. لَكِنْ هَذَا 
جَوَابٌ إِلرَامٌِ جَدَلِيٌ لا تَحْقِيِقٌِ. 3 يَصِحُ عنْدَ إِرَادَةِ [ظْهَارٍ الحَقء وَلِلمَاتِم أَنْ يَذّعِيَ حِيَنئِذٍ 
الرجُوعَ ءَ عَنْ تَسْلِيم ل ل كد بَدِيهيًا جَلِيًا . 

المَقَالَةٌ الثَانيةٌ: 0 المْعَارَضة 


1 يح ير 


٠. ٠ 2 0 2 2 2‏ 5 
كأن اذعى المُعَلَل : دلا إِنْسَانِئَة شئْءا وَاسْئَدَلَّ عَلَيْهَا ٠‏ فَعَارَضَهُ ب ب: (إثبَاتِ إنسايةا. 
8 1 


نه زلْجيق1. 
ك2 


7 يَقُولَ للمُعَلل : «دَلِيلكَ وَإِنْ دَلَّ عَلَى ما اذَّعَيْتَء لَكِنْ 


وَدَفُعُ التعَل المُعَارَضَة: 

- إِما بمَنْع بَعْضِ مُقَدَّمَاتِ دَلِيلٍ المُعَارضٍ 

- أَوْ بِإِنْبَاتٍ فَسَادٍ دَلِيِلِها"» وَهُوّ: «التَّمْضٌ الإِجمَالِنٌ" وَسَيَأْتِي تَفْصِيلُ النَهُ 

ا و بإِنْبَاتِ الدَّعْرَى يدلبل آخَرَء وَهُوَّ: «الْمُعَارَضَهُ عَلَى مُعَارَضَةٍ السَّائْل'» وَفِي كَوْنِ هَدِهِ 
المُعَارَضَةٍ دَافِعَةَ لِمُعَارَصَةٍ السَّائْل بحث”؛) 


)١(‏ قوله : (بذهوى أنْ المَمنوعَ مُسَْمبِنْدَ المَانِع) عند منعه؛ وحاصل هذا : إثبات للممنوع ؛ ' نقريرة: 6: أنَّ ما منمته تابث 
عندك عند منعك؛ لاله ملم عندك مِن قبل. وكلّ ما هو ملم عندك مِن قبل فهو تابث عندك عند منعه. اه منه 

)١(‏ قوله: (وَاستدل) عطت على ١«ادْعَاهُ».‏ وفوله: (مَا بُنَاوِي) عطفٌ على «نقيض'. اه منه. 

(6) قوله: (بِمَنْع بفض لْقَدْمَاتٍ) إلى قوله : (أَوْ بِِنْبَاتِ فَسَادٍ دَلِلِهِ) وهما لا ينفعان المعلل في المعارضة بالقلب؛ إذ دليلٌ 
المعارضة حينئظٍ عينٌ دليل المعلل؛ تامل. فلا ينفعه حينتذٍ إِلّا المعارضة على المعارضة؛ على تقدير كونها دافعةً؛ 
تأمل. اه ننه 

(4) قوله: (وَفِي كُوْنٍ هَلِه المُعارَضة) إلى قوله: (بختٌ) نقرير البحث: أنَّ الدّليل النّاني هنا يعارضه دليل السّائل 
المعارض . كما يعارض دليله الأزّل. وذلك ظاهرٌ؛ فلا فائدة في إثبات الدُعوى بدليل آخر عند معارضة السّائل. 
والجوابٌ عنه أن يقال: لا نُسلّم أنه لا فائدة فيه؛ إذ يجوز أن يكون الدّليل الثاني للمعلّل أقرى مِن دليل الكّائل 
المعارض بوجو مِنْ الرجره. ولو سلْم أنه ليس باقوى منه. فيجوز أن يكون مجموع الدُليلّين أقوى من دلبل واحده 
كذا قاله أبو الفتح. . أه منة. 


2 وا لو ا 5000 5 »ع م ىمر" ل تسوس امس مس و52 
وَإلى المَعَارَضَةٍَ فِى المَقَدْمَة!''» وَهِيَ: (أن يُنْبِتَ السَّائْل خلاف مَقَدْمَةِ ديل المُعَلل 
5 2 2 5 - 7 2 


2 5 ا 2 امن 
بَعْدَ إِنْبَاتِ المعَلل َلك المَقَدمَة؛. 


- 


#6 م 
2 


فَصْلٌُ: [في بيان أقسام المعارضة] 


0 
2 


َكل مِنْهُمَا("" تَنْقَسِمُ إِلَى لائة أ كنل المتارقس 
 )١(‏ إِنْ كَانَ عَيْنَ ديل الككالي ات و كما يْي: المُغَالَطَاتٍ العَامَّةِ الورُودٍ؛ 
نَم تلك الممارضة: مهب و «مُعَارَضَةَ عَلَى سَبِيلٍ القَلْب). 
ثَالَ أَبُو المَنْح: المُغَالَطَاتٌ العَامّةُ الوُرُودٍ هِيَ: الْأدلهُ الِّي يُمْكِنٌ أ أَنْ يَسْتَوِلَ بها عَلَى 
جوع الأعتاف 8 النَقِيضَيْنٍ ؛ يل أن نكال: «الشَّيْءٌ الي كرون وده عله يرما 
التظلرت: إِمّا 0 مَعْدُومٌ؛ ؛ وما ما كَانَ يلَرْم و المَظلُوبِ0؛) 
فد 


أَتُولٌ ذا ذا اسْتَدَلَّ به الملْسَفِيُ عَلَى قِدَم العَالْم ٠‏ فَنحَارِضَه ِالِاسْتِدْلَالٍ به عَلَى خدويه. 
(0) - وَإِن كان 0 مَادَّة ا صُورَة؛ لت التازمة بالرلةا 1 يَقُولَ المَلْسَفِىٌ : 
و و 


ولموضي كن ولمعو الم 


لاله متغير » ار 


)١(‏ قوله: (المُمَارَضَةٍ في المُقَدّمَةٍ) وتسمّى هذه: «منائضة على طريق المعارضة». اه منه. 

(') قوله: (رَكُلٌ مِنْهُمَا) أي: كل مِنَّ: المعارضة في المدّعى. والمعارضة في المقدّمة. اه منه. 

(©) قوله: (إِنْ كان عَبْنَ دلبل المُعْلْلٍ مَادَةٌ وَصُورَةٌ) وحاصل هذه المعارضة: إبطال دليل المعثّل؛ لأنَّ الدّليل الصّحيح 
لا بقوم على النْقيضّين؛ لاستحالة اجتماع النّقيضين؛ ففيها معنى النّقض؛ رأمًا في غيرها مِنّ المعارضات, فلا يتعيّن 
فيها بطلان دليل المعلل. بل يعلم إجمالاً أنَّ أحد الدَّللن باطلٌ؛ إمّا دليل المعلل. أو دليل المعارض؛ إِلّا في القسم 
الأخير مِنّ المعارضة بالغير» تأمّل. اه منه. 
قوله : (مَادْةَ وَصُورَةٌ) آقول: فليس للمعلّل حيئظٍ إلّا المعارضة على المعارضة؛ إذ لو نقض دليل المعارض» أو منع 
بعض مقدّماته. ينقلب اعتراضه حينئل عليه؛ فاعرف. اه منه. 

(4) قوله: (رَأَيّا ما كان يَلْرَمُ نُبُوتُ المَظلُوب) ويجابٌ عنه: بأنًا نختار أنه معدرمٌ ذائُهُ وصفَيُهُ التي هي استلزام عدمه 
المطلرب. اه منه. 


 )*(‏ وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ صُورَةٌ؛ تُسَمٌى : «مُعَارَضَة بِالغَثْره؛ سَوَاءُ: 


كَانَ غَيْرَهُ مَادَةَ أيْضاً؛ كَمَا إِذَا عَارَضْئًا فِي الصُورَةٍ المَذْكُورَةٍ ب: «أنْ العَالَّمَ حَادِتٌ؛ 
ام رّ المُسْمَارٍ» ولا شَيْءَ مِنّ من القييم بِأئر المُخْتَارِ». 


أو تمان عَيْنَهُ مَاكَةّ وَهَذَا صَرّحَ به العِصَامٌ فِي «شَرْحِ الآدَابٍ المَضْدَّيٌك وَمِثَالُهُ : أَنْ 

يَسْتَوِلُ المُعَلّنُ عَلَّى مُدّعَاهُ بِمُغَالَطَةَ عَامّةٍ الوُرُودٍء تقار السَّائِلُ بإِيْرَادٍ يَلْكَ المُعَارَضَةٍ 
على لَِيِضٍ مُدُعى الُعَللٍ بصُورَة أخرَى خَير ما ما اختارة الملل . 
المَقَالَةٌ لان في النفض 


- 


وَقَدْ يُقَيّدُ ب: «الإِجَمَالِيء"''؛ وَمَعْنَاهُ : أن يدع السَّايْلَ بلَانَ دلبل المُعَلْلِ ؛ مُسْتَدِ لذب 
جَارٍ فِي مُدَّعَى آخَرَء مَعَ تَحَلْفِ ذَلِكَ المُدَّعَى عَنْهُه وَكُل )كليل هَذَا ذَا سَأَنهُ مَوُوَ يَاِل ؛ لِأنَّ 
التَّثِيلَ الصَّحِيحٌ لا يَتَخَلَّتُ عَنْهُ المُدّعَى؛ لِأَنَّ المُدّعَى لَازمٌ لَهُ وَبُظْلَانُ اللَّازِم يَدُكُ 
عَلَى يُظلان المَلْرُوم. 

كَأنْ كُنْنَا لِلمَلْسَفِيَ ‏ المُسْتَدِلٌ عَلَى دم العَالّمٍ ب أنه أَتَرُ القَِيم -: «ِإِنَّهُ جَارٍ فِي الحَوَادِثِ 
اليَْبيّةه؛ أي: يُنْتَحُ قِدَمَ الحَوَاوثِ اليَوْمِيّ مَعَ أَنَّهَا حَاوِئها"' بِالبَدَامَة. 

وَلَا يُجَابُ عَنْ هَذَا لنَّقْضٍ بِمَئْع الكُبْرَىء بل بِمَنْعِ الصّغْرَى وَلَمّا كَانّتِ الصُعْرَى مُشْتَملَة 
ا 00 الجَرَيّانِ عار والكلي خرف 

قَدْ يَمْتَدِلُ النَاقِضُ عَلَى بُظَلَانِ دَلِيل المُعَللٍ بأنّه مُسْتَلْزِمُ لِلدّوْرٍ أو الَسَلْسْلِء و 

الراك شال لل مال 


)1١(‏ فوله ١وفذ‏ يُفَبُد با «الإجْمالِيْ») ومعنى «كونه إجماليًاء : أن بطلان الذُليل راجمٌ إلى بطلان مقَدُّمةٍ مِن مفدّماته. 
فلمًا لم يذكر بطلان تلك المقدّمة. كان إبطال الذّليل إجماليًا اه منه. 

)"١‏ فوله: (مع أنها حاوةُ) فدليلٌ المعلل هنا باطل؛ لبطلان كبراء المطوية. وهي : «أنَّ كل ما هو أثرُ القديم قديمٌ؛. اه 
افيه . 

(9) فوله: (مشتملة ملى مُفَدَّمنبْنِ) وهذا مسامحة؛ لان المقدّمة الثّانبة كبرى ينتج مع الأولى : «أنَّ دليل المعلّل جارٍ 
في المتخلّف». فيضم إلبه الكبرى الفائلة : 'بأن كل دليل جار في المتخلّف فهو باطلٌ»؛ فلمًا حذف الصّغرى وأفيم 
دليلها مقامها. سومح وقيل: 'إنّْ الضُغرى مشتملةٌ على مقدّمتين'. وكذا الكلام في النّقض باستلزام المحال» 


فاعرت. اه منه. 


لا مَجَالَ لمن الخُبْرَى هُنَا آيْضاء بَلْ تَدْ يُمْنَُ الاسْيلْرَامُ وَقَدْ يُمْنَمْ الِاسْتِحَالَةُ؛ لِأنَّ 
بَعْض الدَّوْرِ وَالتَّسَلْسْلٍ 4 ا 
وَكَدْ يُجَابُ عَنٍ النَفْضٍ مُظَلّقاً بإَِْاتِ المُدّعَى المَنْقُوض ذَليلُهُ بدليل آخَرَء وَهَذَا إفْسَامٌ مِنْ 


وَاعْلَمْ أن المُعَارِضَ وَالنَاقِض إِذَا لَمْ يَذْكُرَا دلِيلاء فَلَا يُسْمَعٌ دَعْرَاهُمَا البُظلَانَ» وَيُسَمَى 


دَلِيلٌ انض : «شَاهِداً». 
إِنْ كُلْتَ : أَلَيْسَ لِلسَّائِلٍ مَنْمُ مَجْمُوعَ الدَلِيل؛ بِمَعْنَى : طَلّبٌ الدَليل عَلَْه؟ 
قُلتُ: لا يَجُورُ؛ لِأَنّهُ تكْلِيت بمَا لا يُطاقُ؛ لأنَ الدَّلِيلَ لا يُنْيِجُ إِلّا مُقَدْمَةَ وَاحِدَة وَهُنَا 


ده *(0) 
بحب ٠.‏ 


فضل: [في بيان النََّض المكسور] 


اعُلَمْ أنَّ النَاقِض قَدُ يَثْرُكُ بَعْض أَوْصَاف وليل المُعلّلٍ عِنْدَ إجرَائِوء مَيْسَنّى ذَلِكَ: ٠‏ 


َلِلمُعللٍ حِيئئذٍ : مَنْمُ الجَرَيَانِ؛ مُسْتيداً بن للرَصْفٍ المَيْرُوكِ مَدْخَلا في العليّةِ. 
نُ 


2 
2 
كه ا 


َدْ نل السَّائْلُ عَذّا السَمد: تبات لا مَدْخَلَ لِدَلِكَ الرَصْفٍ فِي العليّه. 
0 ثَالَ التَّافِِيُ (رحمه): ١لا‏ يَصِحٌ بي القَاِب؛ لِألّهُ ميم مَجَهُولُ الصَفَْهء كنَاقَضنَاهُ 


6 يي 


ب 1 نه جَارٍ فِي تَرَوّجٍ امْرَأوَ غَائِبَة؛ اجا مسهرلة الضدده ع أنه مَجية»: فل حدقا فيد 
المسعة. 


)١(‏ قوله: (غَبْرُ مُحَالٍ) وهنا تقريرٌ آخر وهو أن يقال: «إنّه مستلزمٌ للدّور أو النُسللء وكلُ ما يستلزمه فهو محالٌ؛: 
فحينتذ يردّد المجيب في الصّغرى» ويقول: «إن أردت أنه مستلزمٌ للدُور المحال أوٍ النُسلسل المحال فلا نَلّم 
الصفرى. وإن اردت المطلق فلا تلم الكبرى؟. اه منه. 

١‏ فوله: (وَهُنَا بَحْتُ) وهو أن يتفسر عن السّائل حينئذٍ أن مرادك هل هو منع مقدَّمةَ مِنّ مقدّماته. أو منع كل منهاء 
أو منع مجمرع الذّليل مِن حيث المجمرع؛ فعلى الاوّل يتدلُ المعلّل على واحدٍ مِن مقدّماته» فإن سكت الشّائل 
فذاك؛ وإن قال: «مرادي المقدّمة الأخرى؛ يستدلٌ علبها أيضاً. وعلى النَّاني يستدلٌ على كل واحدٍ منهاء 
وعلى الثّالث بستدلٌ على كلّ واحدٍ منهاء ثم يستدلٌ بثبرت كلّ واحدٍ منها على ثبوت المجموع من حيث المجموع: 
وهذا خلاصة ما قاله أب الفتح. وتقريرٌ النّالث أن هذا دليل ثبت مقدّماته. وكل دليلٍ هذا شأنه فثابتٌ» ومعنى قولتا: 
اين حيث المجموع؛ اعتبار الدّليل شيئاً واحداً وحدةٌ اعتباريّة . اه منه. 


فضل: [في بيان النّقض الغير المسموع] 
ا يُنْفَضٌ الدُلِبِلٌ وَهَيْرْهُ ب: الاشْيِمَالٍ عَلَى النُظويلء أي الاسْيَذْرَاكِ أو 


الكمامفدى! إلى عو للك قا كرب فته 
د م #2 لا لوده أن دوه عا اقم مومه اانه 3 ل اك 000 
فلا يصِح لِاحَدٍ المناظرين أن يقول للآخر: «إن ما ذكرته باطل ؛ لان المَعْنى الذِي أديته 
بمَا ذَكَرْتَهُ مِنَ العبَارَةِ يصِحٌ أدَاؤُهُ بَأَحْسَنَ مِنْهَاه. 
لقو كا بي او و ل حل ا 
وَإِنْمَا لا يَصِحْ ذَلِكَ النفض؛ لِأنَ وجُودَ الطَرِيقٍ الرّاجِح لا يُوجِبٌ بُظَلَانَ المَرْجوح . 
وَإِنْمَا يَصِحٌ الاعترَاض به عَلَى حُسْن الِبَارَة» وَيُسَمّى هَذَا الامْتِراضٌ: انَعْيِينَ الطرِيقِه. 
وَهَولن من اتام المتاطرين "2 وَهَينا اسطتاء :وهر أن كون التتريفن أخعنى ير المدرن 
يُبْطْلهُ. كما عَرَفْتٌ . 
ب إلى 
فضل: [في بيان المناظرة الجارية في العبارة] 
قَدْ تُنْمَضُ العِبَارَةُ وَمَعْنَاهُ: «دَعْرَى بُظلَانِهَاه؛ مُسْتَدِلا بِمْحَالْمَيِهَا قَانُونَ اللْمَىٍ 
أو الخرنهه أن السو 
وقد يُجَابُ عَنْهُ: بِمنْع مُخَالَيهَا؛ مُستَيداً ِمَذْهَبٍ مِنْ مَذَاهِبٍ أَهْل العَرَّه نَصِحُ عَلَيِْ يَلْكَ 
العبارة. 
وَقَدٍ اشْتْهِرَ أنْ نَاقِض العِبَارَةٍ: «مُسْتَدِل؛؛ وَمَعْنَاهُ: 


أن 


نَ الاغتِرَاض عَلَّى العِبَارَةٍ ِمُحَالْمَهَا 
5 اك نكم 2 ايد شُ وا تر د 0 ل 52خ والمدق وركام وس يه 56 
وااو كو وداخارج ع م عر امه م >سر معمكت وز؟ 3 3 
مُذَعَاهُ أَوْ مُقَدْمَةَ دَلِيله. بل هُوَ انْتَمَالُ مِنْهُ إلى بَحْثِ آخَرَ فتمعلة 0 
وَِالجُمْلَةٍ أن النقْض أَرْبَعةا": 
-)١(‏ نَفْضُ التَعْرِيفٍ. 
)00 فوله : (ليْس مِنْ أداب المناظرين) لأنّ غرضهم إِظهارٌ الصّواب. ولا مدخل لهذا الاعنراض في إظهار الصّراب. اه 
سي 
)"١‏ قوله: (فنفظن) إشارة إلى ما سبق. وهو أنْ هذا إن كان بدون إثبات ما منعه الماع فالمعلل مَفِحَمٌ . اه منه. 
(*) قوله: (وَبالسجمْلة أن النْفْض أرْبعة) إن قلت: بل هو سنَةُ؛ لان معنى «النقف:: الهدم والإبطال» فيدخل : إيطال 
العوى الغير المدلّل. وإبطال المقدّمة الخير المدللة. 
للث: الكلامُ في النُقض المصطلح. وهما يسمُيان غصباً في اصطلاح المناظرين. أو يقال: الكلامٌ في التق 
المسموع بالانّفاق. وهما غيرٌ مسموغين عند المحفّقين كما سبق. اه منه. 


الولديّة فى الآداب دآ 


(؟) ‏ وَنَفضِ 8-1 
- وَتَفضٌ الدَّليل. 


 )4(‏ وَنَفْضٌ العِبَارَةٍ. 
وَأنَا ملآ طَلَبٌ الدّليل عَلَى المدَّعَى أو المُقَدّمَقٍ قلا يس : «ننّضاً مُظلقاًى بل : «تَمُضاتَم َمْصِيلًا» . 


فَضْلٌ: [في بيان المناظرة الجارية في المركبات التاقصة] 
اعْلّمْ أنَّ المُرَكبَ التَاقِص : 
إِذَا كَانَ َيْداً لِلقَضِيَّةَ هَذَا ا : «َهَذًَا 


2 .0 . 
انْسَانَ 0 فِلِلسَائْل: نَْ يَمنْعَّ (رومِيتها قعل قَإِنْ أَنْبَتٌ: (روميَتَه؟ بدليل» 0 
نَ يَمْنَمَ مُقَدَمَةَ ذْلِكَ الدَلِيل» أ يُعَارِضْهُ أؤ يْقَضُد وَالمْتَمَطنُ لا يَخْفَى عَلَيْهِ ذْلِك. 


ءءء م6 2 


م قَيْداً لِلمَضبَّة؛ كن قال أحدٌ: هلام رَيْدِ» ل 


5د 


4ت 


الصل 


كه 


لا يُعْتَرَضُ عَلَيُهِ بِشَيْءٍ ؛ إل بمُحَالمَةٍ ذَلِكَ اللّفْظِ القَانُونَ العَرَبِيَ ذا حَالمَه . 
فَصْل: [في بيان الأجوبة المقبولة وغيرها] 


َِذا أَجَابَ المُعَثّلُ عَنِ اغْيِرَاضٍ السَّائْلٍ بِجَوَابٍ مَبْنِىٌ عَلَى ما سَلَّمَهُ السَّائْلُ؛ بِأَنْ يُْبِتَ 
ما اح ارو ور راي لا ارا ا 
بَاطِلٌّء قَذَا جَوَابٌ إِلْرَامِيٌ جَدَلِىٌ» لا تَحْقِيِقَىٌ» وَلَيْسَ الغَرَضٌ مِنْهُ إِظْهَارٌ الحَقٌ بَل إِلْرَامُ 
الحَضْمٍ فَقَطء وَكَذَا إِثبَانه باطقا" مع جا عِلْمِهِ بان مُغَالَطَ فلا يْبَضي للمُعَلْلِ ديك اكوا 
إِلّا إِذَا كَانَ الخَضْم مُتَعَيْاً؛ أي طَالياً ره العلل لا طالي لإِظْهَارٍ الحَق . 

وَالْجَوَابُ التَّحْقَيِقَيُ م هو الْجَوَابُ الَّذِي بَنَاهُ المُعَلُلُ عَلَى ما عَلِمَ حَقِيتَهُ لَكِنَّ السَّائْلٌ 
إِذا سَكَتَ جِيئَئِذٍ'"' يَحْصْل لَهُ الإلْرَام. 

َإِنْ مَتَعَ مَا سَلَّمَهُ مِنْ قَبْلُء فَلَهُ ذَلِكَ؛ إِذْ لَهُ أَنْ يَدَ عي التَّروْهَ بَعْدَ الجَرْم به ما لم يكن 
ما سَلّمَهُ بَدبِهِيّا جَلِيّاء وَلِذَا قيل: «إِنَّ الماع لا مَذْعبَ لكك 
)١(‏ فوله: (هُلَامْ زَيْدِ) مركّبٌ إضافيعٌ» فيكون بسكون «غلام' وجرٌ «زيدة. اه حواشي. 


فو َه 


(") قوله: (وَكَذًا إِنْبَانُهُ بِمُفَالَطَة) أقول : وكذا معارضة السّائل ونقضه بمغالطة» مع علمه بأنّها مغالطة موالٍ جدليٌ»؛ 
والجدلٌ هو المدافعة لإسكات الخصم.؛ لا لإظهار الحقٌّ. اه منه. 
(7) قوله: (جِينَيلِ) أي: حين أثبت المعلّل ما منعه الائل بدليل مشتمل على مقَدٌمةٍ مسلّمةٍ عند التّائل. اه منه. 


َصْلٌ 


ا فِي المُنَاطَرَةٍ عَلَى تَفْدِيرٍ الْقْلٍ إِنْ كُنْتَ نَاقِلاً إن لم لتر يش المقول» 
ا يد لِك إلا طَلْبُ تَضجبح الَْلٍء وَهَذَا مقن مده مَنْعّ الَقْلِ» ٠‏ قَلَكَ أنْ 5 ُنْبِتَ نَقْلَكَ بإحضَارٍ 
تاب فلا وإ الت صِحق غئى؛ وكا لا بعصو" د في المفْرَِ وَالنْشَادِه وَلَا في المُركب 
النّاقٍصء مَيرِدُ عَلِيكَ الأَبْحَاتٌ السّار فك إلأاذ تهت الإيعات ب" '"؛ وَمِنٍ الرّامٍ صِحَةَ حُكْمْكَ 
ل أنه صحبخ: أذ تفي مقاِكَ به. 


خَاتِمَةٌ: [في بيان بعض اصطلاحات التُظَار] 


م إن ن البَحت بين نّ المُعللٍ وَالسَّائْلٍ : 
إِما أنْ ينْتَهِيَ إلى عَجْزِ المُعلْلٍ عَنْ دَق اغْيرَاضٍ السَّائْلٍ . 
- أو إِلَى عَجُزٍ السَّائِلٍ عَنِ الاغْتِرَاضٍ عَلّى جَوَابٍ المُعَلْل؛ إِدْ لا يُمْكِنُ جَرَيَانُ البَحْثِ 
إِلَى غَيْر التّهَايَةِ . 
وَعَْ و «إفْحَاماًة وعجر السَّائْلٍ : «إلْرَاماً؛ . 
00 أَفْحَمَ السَّائِلُ المُعَلّلَه. وَيُقَالُ: «آلْرَمَ المُعَلّلُ السَّائِلَ». 
يقال 00 مُفْحَمٌا وَ: «السَائْل مُلْرَمٌ» - بمَنْح الحَاءِ وَالرَّاي -» فَإِضَافَةٌ الإمْحَام إِلَى 
كم إضَافَهُ المَضْدَرٍ إِلى مَفْعُولِهه وَكَذَا إِْرَامُ السَّائِلٍ . 
كُ 7 السؤال: 
- قَد يَكُونَ بِمَعْتى الاغترّاضء وَذَا سُوَالٍ المَُاظرَينٍ 
- وََدْ يَكُونُ بِمَعْنَى الاسْتِفْسَارٍ عَنْ مَعْنَى مَغْتى الَف أز و عَنْ وَجْهِ التَّرْكيبِء أَوْ عَنْ تَمْصِيلٍ 
المْجْمَلِ. رَهَذَا لَيِسَ دَاخلاً ني المُتَاظَرَةِ له مَشْحُونٌ بو وَلَا بَسَ بِذَلِكَ عِنْدَ حَمَاء 
المَْتُول عَنْهُ . 
)١١‏ فوله: النشرغ) عطك على «لِدَنْرَعْ؛ في أوّل الكتاب. ويحتمل أن تكون هنم ابتدائيّة. اه حواشي. 
(") فوله: (رَذا لا يُنضْوٌرٌ) لآنْ المراد مِنْ الضّحة المطابقة للواقع. اه منه. 


(7) قوله: إلا أنْ يجب الإبِمَانُ بو) رهر قوله تعالى وقول رسوله ضضة؛ فلا يرد على مضمرنه اعتراض»؛ لكن يرد على 
نأيده مفالك . أه منه. 


الولديّة في الآداب ا 


َضل: [في بيان مراتب التُوع في القوة والضّعف] 


م 2 8 ايه ع 32 5 2< هسم 5 - سكم سام 7 
اعلمْ أن حَاصِل مَنْعِ مُقَدَمَةٍ الدَليلٍ وَنْقْضِهِ إِبْقَاءُ دَعْرَى المُعَللٍ بلا دليل» وَلِيْسَ حَاصِل 
نَمْضِهِ إِنَطالاً لِدَعْوَى المُعَلْلِ؛ إذ الدَّلِيل مَلْرُومٌ لِلدَّعْرَىء وَلَا يَلْرَمُ مِنْ ِبْطَالٍ المَلْرُوم إِنَطَالَ 
0 + 5 رش 4 4م رفو مسر م وء ِ ص هرش ماهر داش #* 
اللازم ؛ إذ و أن 20 له مَلرُومِ آخَرٌ؛ لِجَوَارٍ عموم اللازم» و أن يُكون لِلمُدّعَى دُليل 


ممم 


حر 


وَكَذَا حَاصِلْ المُعَارَضَةٍ المُسَافَطَةِ؛ أَغني: أَنْ يُسْقِط”' وَيُبْطِلَ دَلِيلٌ المُعَارِضٍ ذَلِيل 
لمعلل وَبَالعَكُسٍ؛ إِذِ الدَّلِيلُ الصّحِيحٌ لا يَدُنُ عَلَى خِلَافٍ مَدْلُولِو فَيَبْقَى مُذّعَى المُعَلْلٍ 
به كلل" قلت حامر التغارفة انها إنظالاً لتقوى الكقر + فافرى الاغتراقنات” 
قال التك قن الغيالنطر» إن شي نلق عهيا »وأ كنها :الحلم :زا لا بحت ل كد 
وَلَا دَلِيل» وَمَنْ أَرَادَ الاسْيِفْصَاءً فِي فَنّ المَْاطَرَةٍ فَعَلَيِْ ِرِسَالَينَا المَعْمُولَةِ ل: ١تَفْرِيرٍ‏ قَوَانِينٍ 
المُنَاظَرَوَا . 


1 


رَيَجِبُ عَلَى المُسْتَفِيدِينَ - أَحْسَنَ الله تَعَالَى - إِرْشَامَمُمْ عَنْ إِخْدَاهُمَا أَنْ يَسْتَمْقِرُوا ِي 
وَِرَاِدَيَه وَيَدْعُو لا ِالجَنَةَ وَالنّمَم البَاقَِةِ» وَمَْ لا يَشْكُرُ النَّامنَ لا يَشْكُرُ الله تَعَالَى . 
َالْحَمْدُ شه الَّذِي بِِرَّيه وَجََالِِ تم الصَّالِحَاتِء وَسْبْحَانَ ينا رب اله عَمَا يَصِفُونَ: 
وَسَلَامُ عَلَى المُرْسَلِينَ» وَالحَمْدُ لله رَبّ العَالّمِينَ. 
اللَّهُمَ يا ممَْحَ الأنوَاب اتح لَنَا عِلمَ الآدَابء بِحُزْمَة يمك الذي عُلِمَ مله في قصل 
الطاب تنك الدادةة مِنّ الآدَابء بِعَوْنِ الله المَلِكِ الرَهّابٍ . 
كن 


)1١‏ قوله (أعْنِي أنْ يُْقئا.. . إلخ) وذلك لان الدُعوى لازم والدُليل ملزومٌ؛ ويبطل الملزوم ببطلان لازمه؛ فكأن 
المعارض يقول : «إنّ دليلي أبطل دعواك؛ فيبطل دليلك؟؟ لان بطلان اللّازم يدل على بطلان الملزوم؛ وكأنّ المعثّل 
يفول أبضاً حينتذٍ : إن دليلي أبطل دعراك؛ فيبطل دليلك الذي عارضت به؟! اعلم أنَّ ما ينتجه دليل المعارض 
هر دعوى المعارضض. [وما ينتجه دليل المعلّل هو دعوى المعلّل]. اه منه. 

0١‏ قوله: (فيَبِتى مُدُْعى المُمْلْلٍ بلا ذليل) وكذا يبقى مدعى المعارض . نمْت بعون الله تعالى - اه منه. 


ب 4 وده 
)0 رسَالَةَالاداب» 
٠.‏ 1-4 3 
وام اراب الجمث والم| ظرة 
وى ادبن برا ميد 


رسالة الآداب ف آداب البحث والمناظرة | ُُ 


مُقدّمة الطّبعَة الأول 


شم الله الزفمن الزمِيم 


الَحد به ركنن وسلائة على الذي اضطفن 4 وبعف: 

فهذه مُجالَة عَمِلنُها في آداب البحث والمناظرة حين رأيتٌ حاجَةٌ العُللّاب إليها مانَّةٌ 
وأنا أرجو أن أكون قد وُقْفْتُ قَأَصَبْتٌ أو شَارَفْتٌ ولله الحمد في الأولى والأغرة) اله 
المَزِيدٌ مِن نَعْمَائه عليه نتوكّل. وإليه يرجع الم كلف وهو حَسَبنَا ومنه العون. 


القاهرة: ١1‏ مِن ذي القعدة ١7417‏ 
"١‏ من إبريل 115 
كتبَهُ المُعتدّ بالله تعالى: 


محمّد مُحيى الدين عبد الحميد 


مُقدّمَةُ الطعة الاي 


هم الله الزفمن الزميم 


الحمدٌ لله وَحْدَهُ والصَّلاةٌ والسَّلامُ على سيّدنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه؛ وبعد: 

فإنّي كنت قد صَنَّفْتُ رسالةً صغيرةً الحجم في آداب البحث والمناظرة منذ بضع سِنِينَ» 
وقد تَوَخَيْتُ فيها سهولة العبارة» ووضوحٌ المَضْدء وكثرة ال ثيلء ولم أعرض فيها لذِكْر 
اختلاف العلماء. 

وقد حازت هذه الرّسالةُ - حين ظهرت - قَبِولَ إخواني مِن علماء الجامع الأزهر وطلَّابِه 
فَنَفِدَتُْ جميعٌ نُسخها في أقلّ من شهر واحدء وما زال الإخوان ‏ حفَظَهُم الله تعالى - 
يَتَقَاضوْنَنِي إعادةً نَشْرِهاء وأنا لا أجدٌ مِن وقتي ما يُعين على إجابتهم. ثُمَّ كان مِن دواعي 
الغِبْطَةٍ أن رَأْثْ لجنةُ اختبار الكتب الدّراسيّة في الإدارة العامّة للجامع الأزهر أنَّ هذه الرّسالةً 
صالحةٌ للدّراسة في القسم النَّانوِيٌ مِنَ المعاهد الدَّينيّة فكان مما يَمْرِصْهُ عليَ واجبُ شكر 
هذه اليَّدِ أن أقوم بمراجعيهًا وإعادة النّظر فيهاء وقد فَعَلْتُء فأضَفْتٌ إليها كثيراً مِنَ الأمثلة 
والتترنات وعدت عبارتيا ونتقثياء "تناءت كماساء العدر كد الصديق: 

وإنّي أرجو الله تعالى أن يجعلّها خالصةً لوجهه. وأن ينفع بها النَّفْعَ المَرْجُرّ منهاء إِنّه 
نِهُمَ المولى ونِعْمَ التصير. 


رسالة الآداب ف علم آداب البحث والمناظرة 


تَعْرِيفٌ العِلّم, مَوضُوعُهُء فَائِدَتُهُ وَاضِعُْهُ؛ يَسْبَتُهُ إلى غَيرْوِ حُكَمُهُ 
أَكسَامُ القَولِء بَيَانُ مَا تَجْرِي المُنَاظَرَةٌ فيه 
المناظرةٌ في اللّغة : تُطْلَقُ على عِدَّة مَعان؟ منها: ١المُقابلّةٌه:‏ ومنها: «المَكاقَأَة). 
وتطلق في الاصطلاح على: «تَرَدّد الكلام بين شَّحْصَّينٍء يَقْصِدُ كل واحدٍ منهما تصحيحٌ 
قوله؛ وإبطال قولٍ صاحبه» مع رغبةٍ كل مهما في ظهررٍ الحقٌ». 
مَوْصُوحٌ المُتاظرة 
وموضوع هذا العلم: الأبيحاث الكلية الى تدر تحتها أبحاث جرئة من حيت هئ 
مُرَجَهةٌ مقبولةٌ» أو ليست كذلك. 
فالأبحاتٌ الكلَّيّةَ ك: المَنْع» والمُعارضةء والتَمْضٍ للكليّات. 
والأبحاتٌ الجزئيّةٌ الّي نري تحت هذه ك: مُنع مقدَّمةٍ معيَّةٍ ِن دليلٍ مخصوص» 
ومعارضةٍ دليل بعييه» ونَقْضٍ دليلٍ خاصٌ. ْ 
وقَبولُ هذه الأبحاث الكُلَيّةِ وعدم ُبولها يُعْرَفُ مِن أحكام هذا الفنّء وذلك: 


03 ع ثك ره ر وره وي لل ورصيل جور دى 4لا رهم كلا 
كما تقول : «كل منع يرد على مَعْدمَةٍ يله فهو وظيفة مقبولة). 
- وكما تقول: «كُل مَا هُرَ إِفْسَادٌ لِلْمََدَّمَةٍ قَبْلَ إِنْبَاتِهَا ‏ مَمَ إِقَامَةٍ دَلِيل الإِنْسَادٍ 9 


نَهْوَ عَطاث غير مَقبُولٍ؛. 

درك جر ل كر انقو نظ بالتقلق: 1ن يسنان التشاره روطن امقر 
لا ا وغ* للك مكا متم ُو مفكلة إن فناء الله تناك + 
مستحسله)ء وغير سباك 


فَائِدَةٌ دِرَاسَةٍ هَذَا العلم 


وفائدةٌ دراسة هذا الهلم: معرفةٌ طرق البحث والمناقشة مع الخصومء وعِصمَةُ الذّهن 
عن الخطأ في المبَاحَنَاتٍِ الجزئيّة؛ ويترئّبُ على ذلك بان الحقٌء ورَدٌ شُبَهِ المُبِطِلِينَ؛ وكَمْمُ 
الضَّالٌ : بِإِلْرَامِهِ إِنْ كان سائلاً: وإفْحَامِهِ إِنْ كان مُعَلْلاً . 
وَاضْعْةُ 
وقد كان العلماءٌ في الصّدر الأرّل غَيْرَ محتاجين إلى هذه النُظم؛ لِمَا وهَّبّهم الله تعالى 
مِن سلامة الفْظرّة؛ وصماء الذّهنء وكانت أساليبٌ حِرَارِهم ومناظراتهم نَجْرِي على وَْقٍ هذه 
القواعد» مِن غير أن تكونّ عِلماً مُدَوَّناً؛ فلمًًا طال العهدٌ ومَصرَتٍ القرائحٌ. احتاج النّاسُ 
إلى استتباط فَواعِدٌَ يلتزمُها المتباحثان؛ فكان أوَّلَ مَن ميد هذه القواعِدٌ وجَمَلها عِلْماً مستقلة 
رد 7 ل عكشع ” 5 ا 0 
وصَنف فيه على الكيفية التي نتناقلها اليومٌ: رركن الدَينٍ المَمِيدي الحَنفيُ صاحبٌ كتاب 
«الإرشاد». والمُتوفى فى سنة )١١15(‏ حَمُسَ عشرّة وستٌّ مئةٍ مِنّ الهجرة. 
نيه إلى غَيْرِهِ من الغلوم 
وَهَذا العلّم أحدٌ العلوم العقليّة. 
0 


وحُكُمْ دراسة هذا الهلم: الوجوبُ الكِفَائيُ؛ لأنّهُ يتومّفُ عليه معرفةٌ طرق الرّدٌ على 
ذَوِي البدّع والأَهُواءِء كما تتوكّفٌ عليه معرفةٌ تمام الدّلِيلٍ الِقليّ النَمصيليَ على وجود الله 
تعالى وثبوت أكثر صفاته. وقد َعَم هذا الهلم على إنسان؛ فيصبحٌ حينئٍ َرْضَ عَيْنٍ 
عليه . 

أقسامُ القزل 

َبَيَانْ مَا نَجرِي فيه المُنَاطرَهُ مِه وَمَا لا نَجْرِي فيه 

أقسام القول: 

القَرْلُ على ضَربين: الأولٌ: المفردٌء والثّاني: المركبٌ. 

ثم المركب على ضَربين: الأوّلُ: النّاقص. والئَاني: النَام. 


رسالة الآداب في علم آداب البحث والمناظرة 


ثم المركبٌ النَّامُ على ضَربين: الأرَّلُ: الإنشائئٌ» والنّاني: الحَبَرِيُ؛ فهذه أربعةٌ 
أقسام . 
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 )١(‏ آنا القولٌ المفردٌ: فلا تجري فيه المناظرةٌ أصلاً ؛ إِلّا أ 
إن كان غَريباً . 

(9)دواكة الجركت الكاقم ‏ تع : تَعَبَوَان تاطك لي" ذإث كان ككذا للقضية جرت 
المناظرة فيهء وإن لم يكن قيداً للقضيّة لم تَجُرٍ المناظرة فيه. 

5 المركَبٌ الام الإنشائيٌ : فإن كان مَنْقُولاً طَرِلِبَ ناقِلُهُ بتصحيح التّقْل("), 
وإنْ كان ذاكراً لَهُ مِن عندٍ تَفْسهٍ لم تَجْرِ المُناظرةٌ فيه. 

(؛) - وأمًا المركَّبٌ التّامُ الخَبريُ ‏ وهوّ: «القضيّة؛ : فهو محل المناظرة والبحث» 
وعليه تَرِدُ اعتراضاتٌ المُعبَّرض» وعنةه يُنافِحٌ المجيبٌ» على التّفصيلات التي سنذكرها لك 
فيما بعد. 

وكانَ مِن حَقٌ التَّعَرَيِفَات وَالتَقسَاتِ اله تَجْرِيَ المناظرةٌ فيها +الأنبا لا تلو عن أن 
تكون من كَل المفردٍ أو التركت التّاقصء ولكنّهم نظروا إل أن قائل التَعريف إذا قال مثلاً : 
اا ب: ُ وان ابلق ' فِكأنه و في ضِمِنٍ هذا التَعريف عِدَهَ دَعاو: 

والثّانية : اك الات 

والثالئة: أنّهُ جاممٌ» لا يخرج عنه فردٌ مِن أفراد المُعَرّفِ. 

والرّابعة : | مانع؛ لا يدخل فيه مما ليس م مِنّ المعرّفٍِ شَيءٌ. 
)00 سام مِنَ المحقّقين إلى أنَّ المركُب الإنشائي لا يكون محلا للبحث؛» ولا يكون منقولاً حنَّى يُطالب صاحبَهُ 

بتصحيح التّقل؛ والّذي اخترناءٌ أؤْلى بالرّعاية والاعتبارء فإنّك لَتَرى كثيراً في كتب الفقه الّتي تُعنَى بذِكْرٍ الخلاف 

وادلته انهم يتعرّضون لردٌ رواية بعض الاحاديث؛ فيقومٌ المردودٌ عليه بإثباتها بالاسانيد الصّحاح أو بِذِكْرٍ مَن خَرّجَها 

ين أصحاب الكُتّبِ المعتبرة. وليس حاصلٌ ذلك في الواقع إلا تصحيح التّقل؛ وأنتٌ خبيرٌ أن بعضّ هذه الاحاديث 

[خبارٌء وبعضّها الآخر إنشاء؛ لمهم ذلك وتَّدَبْرَهُ والله تعالى المؤول أن ينفعكٌ به. 

وأمًا المناقشةٌ في دلالة الأفظ المنقول على ما بدّعيه ناقلُ فهي مناقشةٌ في دعارٍ مطويّة يتضمًئُهَا الكلامٌ» فهي مِن قبيل 


المئاظرة في مركب تام مني ؛ كالّذي ستسمعُهُ في الكلام على المناظرة في النّعريف والتّقسيم؛ وسئييّنُ لك هذا 
في مبحث «التّقل» إن شاء الله تعالى. [اه محبي الدّين رحمه الله تعالى]. 


و 


وَكَذَا قائلٌ اسيم لو قال مثلاً : 0000 5 اسْمْء وَإِمّا فِعْلٌء وَإِمّا حَرْفٌ» لكان كأنَّهُ 


ادّعى في نيسمن هذا اللعبية عدَّة دَعَاوِ : 

الأولَى نّى : أنَّ هذا التّقسيم حَاصِرٌ؛ٍ , بمعنى : أنَّهُ جاممٌ لكل أ: نواع المَقْسِمء وأنّهُ لا يدخل 
فيه مما ليس من أنواع المَقْسِمٍ شية. 

والثّانية: أنَّ كل قِسْم من هذه الأقسام التي ذَكرّهَا أَحَصٌ مطلقاً بن المَقِْ 

والكّالئة : ادك نع وك الأقسام يبَاينُ ما عَداه مُبَاِينَةَ تامّة؛ فليسٌ أحدٌ الأقسام 
ناويا لفقم اومتها مجو اعم .ولا احم ون كبعد لخر 

فلمًّا كان التَعريفٌ والتَّقَسيمٌ عند أهلٍ هذا الف يتضمّنان هذه الدّعاوى”' التي ذكرناها 
لكّء أَجَارُوا أن تجري نهنا المتاطرة» ولهذا كانَ حاصل المناظرة ل 
الاعتراضّ على تلك الدَّعاوّى الي تضمّئها كل واحدٍ منهما ٠‏ على ما ستقِفٌ على بيانه مُفضَّلاً 
في موضعهء إن شاء الله تعالى. 

ومِنْ هّنا تعلم أنَّ المركّب التامّ الخبريّ على ضَربَين : 

الأوّل: الصّريح. 

والثّاني : الضّمْنِئٌ . 

ومِنْ هنا تعلم ‏ أيضاً - أنَّ الذي تجري فيه المناظرة ثلاثة أنواع : 

الأوّلُ: التّعَسِيم. 

والثّاني: التّعريكُ. 

والثّالتُ: المركّبٌُ النَّامُ الخبري الصّريحٌ. 

وسَنَضَعُ لكل نوع ين هذه الانواع الثّلاثة بابأء تُبيْنُ فيه أوّلاً ما يجبٌ أن يكونّ عليه. ثمّ 
بين فيه بعدٌ ذلك طرق المتاظرة فيه. 

ل كك 


)١(‏ هذه الدّعاوى ترجع عند التحقيق إلى الشّروط الي تدرط في كل من التُعريف والتّقسيم. [اه محبي الدّين رحمه الله 
تعالى]. 
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القْضًا الأول 
فِي بَيَانِ حَقِيقَِهِ وَأنْوَاعِه وَسْرُوطِهِ 
مَعْنَاةُ أَنْوَاعُهُ أْيِلَةٌ لكل تؤع, شُرُوطهُ 


3 . 2 . 2ه ج22 0 7د 6 ٠.‏ - 2 
التَقسيم في اللْغْةٌ: معناة: ١تَجَرْئَة‏ الشَّىءٍ وجَعْله أخرّاءً»؛ تقول: «قَسَّمْتٌ التَفاحَةً» 


- 


2 
22 <2 
َ 


إذا جَرّأهاء وقد تقول: «لتَسَّمْتٌ التُفَاحَةَ أَرْبَعَةَ أُقْسَام» إذا كان مِن غرضِكٌ بان عَددٍ الأجزاء 
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ال 'صَدرَك التماحة متفسية انين 


وهو في اصطلاح العُلماءٍ على نَوعَيْنَه ولكلّ واحدٍ مِن هذّين النّوعِينٍ حقيقةٌ تُخالِف 
ُقيقة النّوعٍ الآحَرٍ؛ ذلك وجب أنْ تَعْرِفَ النّوعَينِ أوَّلا» ثم نَعْرِفَ بعد ذلك حقيقة كل نوع 
عن د11 ونم 1 

. تقسيمٌ الكل إلى أَجْرَائِه‎ - )١( 
تَفْسِيم الكل إلى أَجَرَائه‎ 

فأمًا تَقسيمُ الكل إِلَى أَجْرَائِهِ فَهُوَ: «نَحْصِيلُ حَقيِفَةِ السَّيءِ بذكر أَجْرَّائِهِ الّي يَتركَبُ 
منهاء؛ وذلكَ كَقَولِكَ: «الحَصِيرٌ: حَبْظ وَسَمَارٌه؛ وقولِكَ: «الكُرْسِيُ: حَشَبٌء وَمِسْمَارٌت 
وقولِكٌ: «الشَجَرَةُ : جِذَّعٌ: وَأَغْضَانُه ونحو ذلك. 

تَفْسِيمُ الكل إلى جْرْتيَاتِه 

وأمًا تقسيمٌ الكلّيّ إلى جُرئياتهِ فهو: «ضَعٌ مُيُودٍ مُتباينَةٍ أو مُتَحْالِمَةٍ إلى المَقْسِم ؛ لِتَحصِيل 
أقسام مُتباينةٍ أو مُتخالِفةٍ بعددٍ تلك القُيُوده؛ وَذّْلكَ كقّولكٌ: «الكَلِمَةٌ: إِنْ لَمْ تَدْلَ عَلَى مَعْنَى 
فِي نَفْسِهَا فْهِيَ الحَرْفُء وَإِنْ دَلّتْ عَلَى مَعْنَّى فِي نَنْسِهًا : فَإِنْ كَانَ الدَمَنُّ جُثرْءاً مِنْ مَعْنَاها 
نهِيَ الفِعْلُء وَإِنْ لَمْ يكن الرَّمَنُ جُزْءاً مِنْ مَعْنَاهَا فَهِيَ الاسْمُ». ومثل قولك: «التَّييرُ: إن بين 


007 


بْهَامَ اسم مُفْرَدٍ فَهُرَ تَمْبِيِرُ المُفْرَدٍء وَإِنْ بَبّنَ إنْهَامْ سْبَةٍ فَهُوَ تَمْيِيزُ التسْبَقى ومثلى قُولِكٌ: 
«الحَدِيتٌ : إِنْ 0 إلى لني كل فَهُرَ المَرْفُوعُ» وَإِنْ أضِيف إِلَى النَابِعِيَ فَهُرَ الْمَفُطرع»» 
ونحو ذلك. 

00 تقسيم الكل إلى أجزائه وتّقسيم الكُلّىْ إلى جُْئيّاتهِ مِن رَجِهَين: 

(١)-أخذهما‏ : أله لا يجوز لك في تقسيم الكثل إلى أَجرَائهِ أن تُدخلَ بين الأقسام 
ا وهو «إمّاء -» ولا حَرْفاً آخرّ يَدُلّ على ما يدل عليه. وذلكَ جائرٌ في تقسيم 
الكلَيّ إلى جز 
تقول : 5 إِمّا مُسْتَقِيمْء وَإِمَّا مُنْحَنٍ » وَإِمّا 0 تقول 'وَالعلمة : إِمّا اسم 
وَإِمّا فِغغْلء وَإِنَا اح فك تقول + «الحال* : إِمًا وت وَإِمّا مُؤٌكدَةٌةء وتقولٌ: «الحَدِيث: 


٠ 3 


رقن *» 0 ون لقان فعن م عقا لل اوت ل ا لون 2مك 0 6م 
ممقطوع». وتقول: «الزّاوية: إما حادة. وإما منفرجةء وإما قائمة»» وتقول: «الإذرّاك: 
0 


ما عِلَمّ وَِمَا طن وَإِمَّا شَّكُء وَإِما وَهُمّا تقل «المُوجَودٌ: إِمَّا مُمْكِنّ وَإِمّا وَاجِبّف 
وتَقول:: «المثلتٌ: إِمّا مُنَسَاوِي السَاقَيْنِء وَإِمّا لأا تقول #المتر وك الهِجَائيهُ : إِمّا حرُوفٌ 
صَحِيحَةٌ وَإِمّا خُرُوفُ عِلَِّهء ونحرٌ ذلكٌ. 

ولا يَسوعٌ لك أن تقول: «الحَصِيرٌ: إِمّا خيطء وَإِمّا سَمَارٌء ولا أن تقول: «السَّجَرَةٌ: 
جِذْءٌ. أو أَعْصَانُ». ولا أن تقول: «الكُرْسِيٌ: إِنّا حَشَبٌء وَإِمّا مِمْمَارٌه ولا أن تقول: 
(اليواة: إن أكسكين:: وَإِنا ايدو جين ل يجا ليك ااتة الأفتاء كليا» يقر 
بيتها بدوار» الفطلب فقول: #الهرّاة: يي يدر وجِينٌُ»» وَهَلََ جا . 

)١(‏ - الثاني : ال ايجرداك ارايخ لمق عو كر يشي تيرد ده في تقسيم اللي إلى 
جا ناته وله يدود زُ لك في تقسيم الغُلّ إلى أَجْرَائهِ؛ إِلّا أن تجمعٌ الأجزاء كَُّهَا وتَربطَهًا 
ب'رار' العطفي» لم تُكبرالشقسم عنها كلها. 

نقولٌ: «الِاسْمٌ كَلِمَةٌ» وَالفِمْلُ كَلِمَةُ وَالحَرْفُ كَلِمَةً'. وتقولٌ: «المُنْحَنِي خَط 
وَالْمْسْتَقِيمُ خط وَالمُنْكَيِرٌ خط وتقول: «المَرْفُوعٌ حَدِيتٌ؛ وَالمَفْطُوعٌ حَدِيتُ. وتقول: 
«المُمْكِنُ مَوْجُودٌ؛ رَالوَاجِبٌ مَوْجُودٌه. وتقولُ: «العِلْمٌ إِذْرَاكّء وَالطنُ إِنْرَاكُء َالَنّكُ إِدْرَاكُ 
وَالرَهُمُ إِئْرَاكُ وَهَلُعَ جًَا. 
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ولا يججمورٌ لك أن تقولّ: «الصَيط حَصِيرٌ». ولا أن تقول: «الجِذَْعٌ شَجَرَةٌت. ولا ان 
مول : «الأَكْسِجِينٌ هَرَاءً»» ولا أن تقولٌ: «الْكُرْسِيُ حَشَّبٌ2, 

ولكن يحب عليكٌ أن تقولٌ: «الصيط وَالسَمَارٌ حَصِير؛ وتقول: «الجِذّعٌ وَالأَغْصَانُ 
تَجَرَة. وتقول: «الأَكْيِجِينٌ وَالأَيدرُوجِينُ هَرَاءً وتقول: «الحَضَبُ وَالمِسْمَارٌ كُرْسِيظ» 
كع ع4 
وهلم جرا. 

َْوَاعُ تَفْسِيم الكل إلى جُرْئئاته 

وَتفْسِ الكل إلى جوتانة يتعيية م إلى تََسيمَاتٍ مُتعدّدةَء كُلَ تقسيم ينها باعتبار» رمد كر 

00 ا 


0م 0 يفيت 0 عَمَلِىٌ » 
واستقرائيٌّ . 


التقَسِيم ا لحقيقيٌ 

أما النّقَسيمٌ الحقيقئٌ فهو: «ما كانت الأقسامٌُ فيه مُتَبَاينَة: عقلاً وخارجاً»؛ على معنى 
ان العقل قد حَدَّ لكل قِسْمٍ حقيقة تَُاينُ حَقيقة ما عداةٌ؛ عاك 2 حبري مدن 
ولا يكونٌ في الخارج شي #ولهد يمك أن تحيدئ فيه الكجفاتوق ‏ المباينة ولو باعتبارات 


ومثالهُ : تقسيمٌ «الرّاوية» إلى : «حَادّةَ وقائمةء ومنفرجة»؛ فإنَّ العقلّ قد جعلَ لكل قِسْم 
من هذه الأقسام الثّلانةِ حَقَيمَةَ تميّرُهُ عن النّوعَينِ الآخرَّيْنِ وبها يُاينَهُمَاء وليس مِن الممكن 
اذ أوخلاقن الحارع زاوية كن خادة وتفرحة وقاكمة : 

وكذلكٌ: تقسيمٌ «المَددِ؛ إلى : «مُساو للمُعدودٍء وأنقصّ منهء وزائدٍ عليه»؛ ونحوٌ ذلكٌ. 

النْقسيم الاغتباري 

وأمّا النقسيمٌ الاعتباري فهو: «ما كانّتِ الأقسامٌ فيه مختلفةً في العقل وحدّهُء ولكن من 
الممكن أنْ يُوجَدَ في الخارج شَيِءٌ واحدٌ تتحمَّقُ فيه حقائقُ الأقسام باعتباراقٍ مختلفق». 

وذلك مثلّ تقسيم المَنَاطقَة «الكُلََ ٠»‏ وهو: : «الذِي لا يمنمٌ نفس نَصوُرِ من وقوع التْرِكَةٍ 
فيواو ك: «الإنسَانِ والجشمء والحَيّوان». ونحو ذلك إلى: اتوعء جتن وفصل ء 
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وخَاصّوَه وعَرَضٍ عامٌ»! فإنْ لكل واحدٍ مِن هذه الأقسام حقيقةٌ عند العقل يتميّرُ بها في نفسه. 
ويخالفٌ بها جميمٌ ما عذاهء ولكن قد رُجِدَ في الخارج شيءٌ واحدٌ يكونُ جنساً باعتبار. 
ونوعاً باعتبار. وفّصلاً باعتبار. وخاصّةٌ باعتبار؛ وعَرّضاً عامًا باعتبار؛ وذلك الشِيءُ 
هُوَ «المُلَّجَّنُ»: 

- فإنَّ «المُلَوّنَ جنسٌ بالنّظرٍ إلى : «الأخضرء والاسودٍء والاحمر»؛ ألا ترى أنْك تقول 
فى تعريفي «الأحمره مثلاً : «هُوَ: المُلَرَنُ بِالحَمْرَة. 

- ويكون «المُلَرَنُ؛ توعاً بالنّظر إلى: «المُكَّفٍه؛ ألا ترى أنَّ «المّكَيِّت» يَتنْوّعٌ إلى : 
«مُلوَّنْء ومَشْمومء وملموس؟. ونحر ذلك . 

- ويكونٌ د«المُلَونُ» فصلاً بالتّظر إلى «الكثيب»؛ لأنّهُ يميد الكنت عن اللطيب؛ ألا ترى 
انلف تقول فى ريك والكقف 2 دمة: جِسْمٌ مُلَوّن. 

- ويكون «المُلَرّنُ خاصّةً بالنّظرِ إلى «الجسم»» وذلكَ لأنَّ ما ليس جسماً كالهواء ليسّ 
مَلونا: 

- ويكونٌ «المُلَرّنْ؛ عَرَضاً عامًا بالنّظر إلى «الحَيّوَان»: وذلك لأنَّ الجماداتٍ ذَاتٌ ألوان 
أيضاً . 

وانظرُ إلى «الحَيّرَّان؛: أَقَلَسْتٌ تراه بالنّطر إلى «الإنْسَان»: جنساًء وبالنّظر إلى «الجسشْم»: 
2 - 2 َه 
نوعاء وهَّلمٌ جَرًا. 


الثُباين والالحتلاف 


فإذا كانتٍ الأقسام مفترقةً في العقل والخارج جميعاً على النَّحوٍ الي أوشععناء لك 
سْمْيّت هذه الاقسامٌ: «مُتَابَةَه؛ وصمٌّ أن تقول على كل قسم منها: «إِنَهُ مُبَاينَ للآحَرٍء أ لِمَا 
عَذَاة1. 

- وإذا كانت مُفترقة في العقل دون الخارج ‏ كما أوضحناءُ أيضاً ‏ سمت : عالق 

النْفْسهمْ العفلي 

وأا النّقَسيمْ العَفلي فهو: «ما يَنجزِمُ العقل فيه بانحصار المَقْسِمِ في أقسايِهِ بمجرّدٍ النَظرٍ 
في القِسمة؟؛ كقولنا: «المَدَدُ: إِمًا زَرْحْ. وَإِنّا لّا ‏ وَهُوَ المَرْدُ ». وكقولنا: «المَعْلُومُ: 
إَِا مَوجودٌ أَوْ لاه وكقولنا: «المُمْكِنٌُ: نا جَومَرٌ أو لَا». ونحوٍ ذلك. 
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اسيم الاشتفزائي 

وأمًا التّعَسيمْ الاستقرائيئق فهو: «ما يُجَوّرُ العقل فيه بمجردِِ مِن غير التِفَاتِ إلى الوجودٍ 
الخارجيٌ 00 المذكورق لكنّه إذَا نظرٌ إلى الأقسَام الموجودة 
نعلاً ونظرٌ إلى أنَّ اله لاسا لا يُوجد بعدّها قسمٌ آخرٌ؛ قضى بانتفاء 
ما جوّزه أوَلآ». وذلكَ كى: ٠‏ َفسِيم العُنْصِرٍ إِلَى : المّاء وَالْرَابِء وَالهَوَاءٍ وَالنَارِ وك: 
0 الْكَلِمَةٍ إلى : اسي - وَخَرَِك؛ وك: : الَفْسِيمٍ المكذا إلى : ظَاهِرء وَمُضْمَرِء 

تَفْسِيم الحَبّرٍ إلق: : مُفْرَدٍء وَجْمْلَة؛ وَشِبْهِ جَمْلَةه. 

نإنّكَ لو قلتّ: «الكب” تَلَد َه أَْسَام : مُفْرَدٌ وَجُمْلَةٌ وَشِبْهُ ْلَه ظنّ العقلّ بمجرَّدٍ 
النَظرٍ إلى هذه الأقسّام الثَّلانةٍ و وود قِسم آخَرَ) ولكنّهُ إذًا 00 كلام العربء وتَتَبّعَ 
العباراتٍ الواردةً عنهم الع تفل على احبر جَْمَ أن هذه الأقسامَ اانه مُشستو تَوعِبةٌ لجميع 
الأخبار» فانتفى عنده حيتئل جوازٌ قِسم آخرّ وَهَلَمٌ ا 

الفْرْقُ بَيْنَ التقسيم العفْلي وَالِاسْتِقَرَائِيٌ يقي الصّورَةٍ 

زاعلم أن الادلنى اسع عاك أد نرق ماعل ريق اليد بينَ الإئباتٍ والنَفِي ؛ 
كا تعول: «الممْكِنٌ: إِمَا جَوْمَرٌ وَإِما لّا». ولكنّ هذا التّردِيد قد يكون ضَريينا كما رايت 
وقد يكون غير صرح . بل مُلاحَظاً في المعنى؛ كما لو قلت: «العَدَدُ: إِمّا قَرْدّء وَِمّا رَوْجّه. 

وأمّا التَقْسيم الاستقراتئي فالاصلٌ فيه آلا يكونٌ بِالتردِيكَ , بين النّفي والإثبات؛ كما تقولٌ: 
«الكَلِمَةُ : إِمّا اسمء وَإِنّا فِمْلٌك وَإِمّا حَرْفُه ولكن قد يَعرِضٌ لصاحب التَمَسيم ما يُلجِنَهُ 

لم على طريتي التَرديد ب 0 ا 


2 


النِغلٌ. َالنَاني الاسْم؛؛ فهذا تفسيم 0 أتِيَ بو على صورة التّقسيم العقلىّ , ِالئردِيدِ 
بين الإثنات والتمي» 


١ ا‎ 

فإذا جاء صاحبٌُ النّمسيم بكلّ نوع ين هِذَينٍ النُوعَينٍ على ما هو الأصل فيوء لم بلنبس 
أحذهما بالآخر. ولكن إذا أتى بالاستفرائيٌ في صورة العقلئ. أو بالعقليّ في صررة 
الاستقرانيٌ التبسّ أحدّهما بصاحبه”"') 

الشُرُوط [سُرُوط التّقْسِيم] 

ويُشترَظ في صحَحَةٍ كل مِن تقسيم الكل إلى أجزائه: وتقسيم يم الكُلَىَ إلى جُزئيّاتهِ شروظ. 
إذا اختل اعد منها زد إليه الفسادٌ» وَوَرة علئة الاعسراف” ين تاف 

شْرُوط صحّة ثَهْ تفسيم الكل إلى أَجَْانه 

أمَا تة تفسيمٌ الكل" إلى أجزائه فيرط لصكته شرطان : 

: الأوَّلٌُ: «أن يكونَ حاصراً». ومعنى ذلك‎ )١( 

- أن يكونّ جامعاً لجميع أجزاء المَفْسِم بحيثُ لا يخرجٌ عنه منها قِسْمْ. 

- وأن يكون مانعا ين دخول قسم آتحرَ ليس ين أقسام المَفْسِم . 

(؟) ‏ الثاني : أن يكونَ كل قِسم مُبايناً لجميع ما عدَاهُ مِنّ الأقسامء اننا يفا 
للمَقْسِم بالنظرٍ إلى الحََمْلِء لا بالنّظرٍ الى الما 

دو مح انين كر إلى جُرْئِيَاتهِ 

ويُسترظ في تقسيم اللي إلى جرئيّانهِ بجميع أنواعه ثلانّةٌ شُروط : 
)١(‏ الأوّل: «أن يكونَ حاصراً»؛ ومعناة: 
0 يكونّ جامعاً لكل الأقسام العقليّة إن كان عقليَّاء والموجودة في الخارج إن كان 


00 غير أن النبا العق بااتارة ع لا يفي ل بالعقليٌ يضر صاحبّهُ . إن المعترضي ينوهُمُهُ 
عقلبًا. فيعترض عليه بتجويز العفل قسماً آخر. فيضطرٌ إلى بيان حقيقة التّسيم. فبقولٌ: «هَذَا تفْسِيمُ اسستفْرَائيّ 
لا يُمْرِضٌ عَليْه َشِوِيزٍ الَفْلِء بْلْ بالوُْودٍ فِعْلاً في الخحَارج». وسياتي إيضاحٌ ذلك عند الكلام على الاعتراضات 
التي نْرِدُ على النّفسيم والأجوبة عنها [اه محبي الذّين رحمه الله تعالى]. 

"١‏ ألا ترى أله لا يجوز لك أن تحمل «الهراء؛ على «الاكسجين»؛ ولا «الحصير» على «السّمَارة؛ فتقول: «الأكْيِجِينٌ 
هْرَاءًه أو «السْمَارٌ حصِيرٌ؛؛ لأنْ حقيقة «الهراء؛ غير حقيقة «الاكسجين»: وحقيقة «الحصير» غير حقيقة «السّمّارك, 
وأنت تعلمُ أن المحمول يجبٌ أن بتُحد مع الموضوع في الحقيقة. ومع هذا فإنهِ كلّما تحقّق «الحصيرً؛ خارجاً تحقّق 
«السُمار»؛ لاله جزءٌ منه. ووجودُ الكلّ لا يحصل إلا بوجود جميع أجزائه. [اه محبي الدّين رحمه الله تعالى]. 


رسالة الآداب في علم آداب البحث والمناظرة ا يك 


- وأن يكونَ مانعاً ين دخولٍ قسم من أقسام غير المَقْسِمٍ فيو. 

)2( الثاني : «أن يكرنٌ كل تسم اخصٌ مطلفاً مِنَ المَنْسم. فلا بجودٌ أن يكرد بعش 
الأفسام مُساوياً للمَفْسِمٍء أو اعم مطلقاً منةُء أوجبايناً له وا أن أخصٌ من وَجْهِ منه. 

 )7(‏ الثّالث : «أن يكونّ كل قسم مُبايناً لِمَا عدا ِنَ الأقسام»؛ فلا يجورٌ أن يكون 
بع الأقسام مُساوياً لبعضهاء أو أعمّ مطلقاً أو ين رج منة» أو أخصٌ مطلقاً أو ين وج 


0 
منة . 


ويجبٌ ألا يفوتكَ أن التَّبِايّنَ في التَّقَسيم الحقيقيّ يجب أن يكونّ عَقلاً وخارجاً»ء 
وفي الاعتباريّ يكونٌ في العقل ل 
فإذا استكمل التَّقسِيمْ هذ الشّروط كان تقسيماً صَحيحاًء ولم يُعْتَرَض عليه بالمَّسادٍء 
وإذا اختلّ شرظ مِن هذه الشّروطٍ لم يكن صَحِيحاً: ووردَ عليه الاعتراضضٌ بأحدٍ الاعتراضاتٍ 
الي نذكرُها مُفَصَّلةَ في المٌصل الآني؛ إن شاء الله تعالى. 
ْ 0 35 


الفَصْلُ الذَّاني 
ال بَجَانٍ الامحتراضات الْتِي تحجري عَلَى التقُسِيم, والأَحوبَةٍ عَلْهَا 


شي طرفي المُنَاظرَةٍ ف في التقْسِيم 

اعلمْ أنَّهُ قي اشتهرٌ عندٌ علماء ء هذا الفن أن مَن يعترض على التَقَسيم وينقٌطْهُ بأحدٍ وُجُوهٍ 
انمض الآقة بق اعد ران صاحبٌ التَّقسيم أو الذي يَنْصِبُ نفسَهُ للذفاع عنة 
مث اما 

وقد يبدو لكَ في أرَّلِ الأمرِ أنَّ هذه النَّسميةَ مَعكوسة» وأنَّهُ كانَ ينبغي أن يكونَ الأمرٌ 
فيها على غير ما ذكروة. 

وَلكنك إن يدترت المسالة وغانة شرك الدق شهدد زا البهن وأفركت وكنة عده 
النّمية؛ هانَ عليكَ شأئهاء وبَدَا لكَ ما ذهبوا إليه مُستقِيماً لا التِوَاءَ فيه ولا عكسّ. 

فإنّهم إِنّما أرادوا أن يُشيروا بهذ التُسمبة إلى أمرين: 

(١)_أوّلهما:‏ أنَّ الذي ب: ينقضٌ التّقسيم لا يجورٌ له أن ينقضّه إِلَّا مع ذكر الدَّليرٍ 
على صكَّة ما ذكره مِن أوجه النّقض . 

 )١(‏ والنّاني: أنَّ جواب صاحب التَّقسيم يكفي أن يكونّ بالمنع لإحدى مقدّمات دلير 
المعترض؛ سواء أَذَكَرَ مع مَْعه سنّداً. أم لم يذكر. 

وَحَد لذلك مثلاً تنْضْحٌ منه هذه الحفيفة كن الك فلكة «الإنْسَانُ: إِمّا ذَكَرٌ . 
وَإِمًا أن نتى'. فهذا تقسيمٌ بين نوع النّفسيم الاستقرائي. وأنت تجعلم أنه يشخرط فيه أن يون 
حاصراً؛ أي : جامعاً فانها.. 

فإذا أرادَ أحدٌ أن يعترض عليه لم يجز له أن يقول : «أمْنَعْ صِحََ هَذَا النَفْسِيم2. أو يقول: 
هلا أَسْلْمْ صِحْةٌ هَذَا ليبم'. بل يجب أن يذكر فَسَاذَ هذا التّقسيم بدليله ؛ فعرل لا 
ايخ ع جَابِع ١‏ لان الكنن شم من الإنشان ولع يذكز بين افنايو» وكل تتيي هذا 
شَانْهُ فَهْوَ فَاسِدٌء. فإذا قال ذلك على هذا الوجه من التّرتيب كان قد ادّعى فساةً التّقسيمء 
وأقامَ التليل على ثبوتٍ الفساد؛ فيكونٌ إذْ ذاكَ مُسْتَوِلُا. لكن لا على النََّسيمء بل على فسادٍ 


النقسيم . 
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وموقفُ صاحب التَّقسيم منه حيئلٍ يكفي فيه منمٌ إحدى مقدّمات الذّليل؟ فيقولُ حينشظٍ: 
أمَْعُ مه َع مدا الدّيِيل؛. أو: «لا أسَلّعُ صِحةً الصّفْرَىء. أو نحرٌ ذلك ممًا ستعرفٌ 


الاعْتِرَاضَاتٌُ عَلَى القْسِيم 
وبعدٌء فاعلم أَنَهُ يُعترَضٌ على تقسيم الكلّىٌ إلى جرئيّانه بأحد ثلاثةٍ ةِ اعتراضاتٍ: 
(١)_الأوَّلُ:‏ عدم الحصرء وذلك بأن يذكرٌ المستدلٌ قسماً يحتملُّهُ العقلّ إن كان 
النّمْسِيمُ عقليّاه ويذكرٌ قسماً متحمّقاً في الخارج إن كان التَّقَسيمٌ استقرائيًا . 
0( - الثاني : أنَّ القِسم ليس أخصّّ مطلقاً مِنّ المَعْسِمِ ؛ بل هو أخصٌ مِن وَجْق أو أعم 


و هن 


مطلقاً ؛ أو مساوء أو مبَاينٌ له. 
 )6(‏ الثَّالتُ: أنَّ الأقسامَ غيرٌ متباينةٍ؛ بل بينها التَّرادُْفُء أو النّساويء أو العُمومُ 
المطلقٌ» أو العمومٌ أو الخصوص مِن وجه. 
وأا نة تقسيمٌ الكل إلى أجزائه فيُعترّض عليه بأحدٍ اعتراضّين : 
(1١1)_الأَوَّلٌ:‏ أنّهُ غيرٌ حاصر : إِمَّا لأنهُ غيرٌ جامع لكل أقسام المَفْسِمٍء ونا كانه د 
مانع مِن دخول غير أقسامه فيه. 
١‏ اا ارام 015 لالساء فول واملو ةولق تاي الست ريني الجمل على 
ما قدّمنا . َّ ْ 
الجَرَابُ عَلَى هَذِهِ الإعْترَاضَاتِ 
والجوابُ على كلّ هذه الاعتراضاتٍ يكونُ بتحرير المراد» ومعناء الإفصاحٌ عن غرّضِكٌ 
وببان ما قَصَدْتَهُ في هذا التّقسيم. 
وتحريرٌ المراد على أربعةٍ ل 
 )١(‏ النُوعُ الأوَّلُ: تحريرٌ المرادٍ مِنَ المَفسِمء وذلك بأن تُفْسْرَهُ تفسيراً غير تفسيره 
المشهررٍ يدفع عنك الاعتراضّ؛ وستعرفٌ ذلك على وجه الدّةِ قريباً. 


 )0(‏ النّوٌ الثاني : تحريرٌ المراد مِنَ الأتسام أو بعضهاء بأنْ تُمَسّْرَ القِسْمٌ تفسيراً غير 
المتبادر منهُ بحيثٌ يدفمٌ الاعتراضّ. 


فد النُومٌ الثّالتُ : : تحرير المرادٍ من النّقسيم؟ فقد تكون ذَكَرْتَ تقسيماً استقرائيا 
على طريقةٍ التِّدِيدٍ بِينَ النّفي والإئباتٍ. فاعترض عليكٌَ المستدِلٌ بتجويز العقل قسماً آخَرَ 
على نَوَهُم أنّه تفسيمٌ عقليٌ؛ َتبَيّنُ له أنّكَ قصدتٌ التَّقَسيمَ الاستقرائئ ع لا العَقلىّ؛ وهذا 
لا يكفي في الاعتراض عليه مُجرّهُ تجويزٍ العقل. بل لا بدّ من ذكرٍ قسم مُتحفْتٍ الوجودٍ 
في الخارج . 

وقد يَظَنُّ المستدلٌ أنَّ النّقسيمَ حقيقيٌ» فيعترضٌ عليكٌ بأنَّ الاقسامً ليست متباينةً 
في الخارج ؛ لأنها تسق تتحمّى في شيءٍ واحدٍء فيكونٌ جوابّكَ ببيان أنَّ هذا تقسيمٌ اعتباريّ يكفي 
فيه التَِايْنُ في العقل . 

 )4(‏ النّوعٌ الرَابعُ : تحريرٌ المرادٍ مِنَ المذهب العلميٌ الّذي بَنَيْتَ عليه هذا التََّسيمَ؛ 
فقد يحدثٌ أن تبني تقسيمَكَ على مذهب لبعض العلماء؛ فيعترضٌ عليكٌ المستدِلٌ بمذهب 
او قم الك الناسة سدع على مدميا لاف برع التائمان. 1 

نى يجب الول عن التم 

ومتى أمكنّ الجوابٌ عن التَّقِسيم بِأحَدٍ هذه الأنواع الأربعة مِن تحرير المراد فقدٍ استقامَ 

ان درك هه 


وناك تاف ولف وعم عاق مضي مني القدزة عل )برو كز سين ا 
العلا اعد 


رسالة الآداب ؤ آداب البحث والمناظرة 


الفَصْلٌ الثَّائِتُ 


جه في تَرُتِيب المُنَاظْرَةٍ في الت 5 


ا ل ا ليسي 


إذا أردتٌ الاعتراضّ على تقسيم مَّاء فَاسْلّفُ الخْظرَاتٍ الآتبة تَكْنْ على بصيرة في سيرك : 
)١‏ - أَنْظرُ أوّلاً: هل نَمَلَهُ صاحبّهٌ عن كتابء أو عن عالم» ونسبَّهُ إلى المنقولٍ عنه ولم 
_ 0 م 1 
بلتزم صحته ‏ : 
- فإنْ كانَ كذلكٌ لم يكنْ لك عندهُ إلا أن تُطالبَهُ بتصحيح التّمَلِء ٠‏ بأن يتَجِيكَكَ بالكتاب 
الذي نقلّ عنهُ مثلاً . 


- إن كان قذ جاء به من عخدو» أو به َقَلَهُ والتزمّ صِحَمَّه فانتقّل إلى الخطوةٍ الكانِيةَ . 

(0) - أَنظرٌ إلى الكلماتٍ الى استُعملَتُ فيو: هل تجدّها كلَّها واضحَةً المعنى» ظاهرةً 
الدَّلَالةٍ على المرادٍ منها؟ 1 

فإنْ وجِدْنّها بهذه المَتَابِةِ لم يكن لك بإزايها شية. 

- وإن وَجَدْتَ في بعضها عُمُوضاً أو إيهاماًء أو كان بعضّهًا ين الألفاظ المشتركة الي 
لها أكثرٌ مِن معنّى واحدٍء كانَ لكَ أنْ تَستَمْيِرَ ين صاحب النَّقسيمٍ عن ما أَبهِمَ عليكَ أمرّه 
روجبٌ عليه أن يُبيّنَ لك مراده منه. 

وهذان الوّجْهَان لا يَرجِعانٍ إلى جَومَرٍ التَمَسيمٍ كما تَرَى. 

 )(‏ فإذا انتهيت مِن هذه النّظرة. فانظرٌُ بعد ذلك في جوهر مسيم ؛ واغغرِف نُوعَه 
ييْنٍ النسبة بِينَ المَقْسِمِ والأقسام كُلّهَاء والنسبة بين كل قسم وصاحيهء فإذا وجَدتَ الأمرَّ 
على ما أوضحناه لك في شروط التََّسِيمء وجب عليكٌ أن تُسلّمَ صحّقَهُ: وإذا ظهرَ لك أن فيه 
خَلْلاً وجبّ أن تذكرَ هذا الخلل» وتَستَدِلٌ عليه؛ وكانَ على صاحب التَّقسيم أن يُدافِمَ عنة 
على النْحرٍ السّابق» ايمول عنة إلى عسي اخر. ْ 


)١(‏ إذا التزمَ النّاقل صكّةَ المنقول. اعثير كان قائلٌ ذلك؛ فَلَزِمَهُ تصحيحٌةُ فإن لم يلتزم صححته كان كمَّن تيرّأ مِن عُهديَو, 
رلكن عليه أن ينبت نسبته إلى مَن أسند القول به إليه. [اه محيي الدّين رحمه الله تعالى]. 


المثال الأوّلٌ: 


- قال صاحبٌ التّقسيم : «الحَيَوَانَ: إِمّا نَاطِقٌّء وَإِمّا صَاهِلٌ»» فهذا تقسيمٌ استقرائيٌ. 

فرك التق : «هذا اللني] 8نة حامر راثالا يققل «الثاهن«دمتلة. وك 

: فيجيبٌ المانعٌ «صاحبٌُ النَّمَسيم» بقوله: «أَمنَع فولكَ: 'إِنَّ هَذَا النّقْسِيمَ غير حَاصِر ' ؛ 
بآنبي روث يو "'النالق*: المُدْرِكَ ومن 'الصٌّاهِل": غير المُدرِكَ. فهوّ يشمل: 
'التّاهِقّ. وَالعَاويَ. والزَّائِرَهء وغيرّها"'. ٌْ 

فَهَذا جوابٌ بِتَحْرِيرٍ المرادٍ مِنَ الأقسام. 

المثالُ الثاني : 

- قال صاحبٌ التّقسيم: «العُنْصَرٌ: إِمَّا ا والشاين: إِمّا هوا أو لا 
والتاوية 3108" «والتاني ولايعا فك مودو عدم كارك إل قمر امي وا ااال 
تقسيمٌ عقليٌ للتردِيدٍ فيه بينَ الإثباتٍ المي . ش 

فول الجمرل» دهن النَفْسِيمْ غَيْرُ جَامِع ؛ لأنه تخور عند أن خرن كناك نكة اخ 
لدم امد كوو ييف كان فيو اط فد 

فيجيبٌ المانعٌ «صاحبٌُ التَّقِسيم» بقوله: '«أَمْنَمٌ فَوْلَكَ : 'إنّ كُلَّ تَفُسِيم جَارَ فيه عَفْلا 

0 ؛ لِآنَّ هَذَا في النَفْسِيمِ العَفْلِيَ خَاصَّةء وَلَيِسَ هَذَا النَفْسِيمُ عَفْلِيا. بل 
هُوَ نَفْسِيمْ اسْيفْرَائيّ ‏ لا يُنْقَضُ إِلَّا وْجُودٍ قشم في الخَارج غَيْر مَدْكُورٍ فيه». 

فهذا جوابٌ بِتَحْرِيرٍ المرادٍ مِنَّ التّقسيم. 

المثالٌ الثالتُ: ْ 

قال صاحبٌ التّقسيم : «الكَلِمَةٌ: إِمَا اسم وَإِمَا فِغْل». فهذا تقسيمٌ استقرائيٌ. 

د فقول المسديل: «هَذَا النَفْسِيمٌ غَبْرٌ جَامِع؛ لِأنهُ لَمْ يَعْمَلٍ *الحَرْفت". وَهُوَ يسم مِنْ 
“الكلقة + وكل تشيث م هَذَا ل 6 
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- فيقولٌ المانغ : «لا أسَُْ نهذ اليم ع عَيْرُ حَاصِر ؛ لأني أَرَدْتُ مِنَ ' 
المَق وروص 


هن منتّى حااء وَموَ ما يدل على مَغتّى في تنوه . 


فهذا جوابٌ بِتَحْريرٍ المرادٍ مِنَ المَة 

المثالُ الرّابعْ 

قال صاحبٌ التّقسيم: «الكَلِمَةُ: إِمَّا اسْمٌ» وَإِمَّا فِعْلٌَء وَإِمَّا حَرْفٌ». فهذا تقسيمٌ 
استقرائيٌ . 1 

- فيقول المستدِلٌ: «هَذًا لتَفْسِيم ع عيْر حَاصِرٍ ؛ لأَنْهُ لَمْ يذْكر فبه فيه "اشم الفِعغل ' ٠‏ وَهُرَّ قِسم 
ين أقْسَام 'الكَلِمَةَ"؛ وَكُلَ تَفْسِيم هَذَا شَأنهُ فَهُوَ بَاطِلٌ)». 

- فيقولٌ المانمٌ : ١لا‏ أَسَلُمُ أن هَذَا النَفْسِيمَ غْيْرٌ حَاصِرٍ لِجَوِيع قْسَامٍ الم لألى ته 
د ال وَلَمْ أَبْنِهِ عَلَى مَذْهَبٍ بي جَعْفْر بْنِ صَايرٍء ل ل 
القرّاءِ) . 

فهذا جوابٌ بِتَحْرِيرٍ المرادٍ مِنّ المذهب العِلْمِيَ الذي بَنَيْتَ عليه التَّقَسِيم . 

ومثل هذا المثالٍ: 


2 


د أدعقو ل فناحث اللنشتة: «المعلو 2 لمعل 27 مَوَجود ذ؛ وَإِمّا مَعْدُومٌ» وهذا تقسيم 
استقرائئٌ . 


2 11 


كل المنكرل: هذا التّقْسِيم عَيْرٌ حَاصِر ؛ لِأنّهُ لا يَشْمَلُّ 'الحَالَ' الَّذِي لَيْسَ 
مُوججوداً ولا : كل ف وايطة به الْمَوْجُودٍ وَالْمَعْدوم ل نَفْسِيم هذا زا هَأَنهُ 


ُو بَاطِلٌ». 


)١(‏ ويجب أن تَعلمَ قبل كل شيء أنَّ الجراب على الاعتراض ليس متعيّناً في الطريق بذاته؛ بل قد يمكنٌ أن تُجيب بعدّة 
أجوبةٍ كلها من باب: «تحرير المراد»: ففي هذا المثال يجرز أن تُجيب بهذا الجواب الذي ذكرناه» ومرجعة 
إلى تحرير المرادٍ مِنَ المذهب؛ ويجوز أن تجيب بتحرير المراد مِنّ القسم فتقول: دلا أسَلْمْ أن مَذَا النْقيِيمَ غَيْرْ 
حَاصِر؛ لِأنّ هَذَا القَمْمَ الّذِي ذَكرْئَهُ ‏ رَهُوَ ا سْمُ الفعْل ‏ َال في الاسم الذِي هُرَ أَحَدُ الام الِّي ذَكْرْتهَا؛ أن 
مَدُلُولَ |.” شم الفغل هُوَ الحَدَتُ الّذِي هُوَ مَدْلُولُ المَضْدَرِء وَهُرَ مِنَ الأسماوه: أو: لان اشم الئل َل التوينَ» 
يفو مادم ذالك على أن الكَلِمَة اسم أو نحو ذلك؛ فهذا كما ترى تحرير المراد ين أحد الأقام التي ذكرتَهًا 
في التّسيم . [اه محبي الدَّين رحمه الله تعالى]. 


رموعره اسه 


ا ع يِمَ غَيْرٌُ حَاصِر ؛ لأثني إِنْمَا بَتِنْهُ مَذْعَبِ 


0 


ْقَاةٍ الأخوّالٍ. لا عَلَى مَذْهَبِ ب متها 
+ اش اه 


)0 يجوز الجوابٌ من هذا أيضاً بنحرير المراد بن القِشمٍ١‏ فتفول: : دلا أسَلْمُ أن هَذَا الْقْسِيمَ غَيْرٌ حار ؛ لأثني أَرَدْتُ 
ِالمَوْجُوهٍ الثَابتَ وَهُوَ يَعْمَلٌ الحَالَ الّْذِي ذَكَرْتَكُك ويجورٌ الجواب بغير هذين الجوابين أيضاً. [اه محبي الذين 
رحمه الله تعالى]. 

(') والّذي تُربد أن تتَبْمَكَ إلبه مرّةٌ أخرى: أنَّ عامة الاجوبة عن الاعتراضات على التّقسيم لا تخرج عن تحرير المراد. 
وأنّه قد يمكن أن يُجاب بجميع أنواع تحرير المراد عنٍ اعتراض واحدٍ. وأنّه لا ينعيّنُ نوعٌ مِن أنواع تحرير المراد 
في موضعء ونوعٌ آخرٌ في موضع آخر. [اه محبي الدّين رحمه الله تعالى]. 
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تَمْرِينَاتَ تّ وَأسَيْلَةٌ 


: نَاقِشِ النّقسِيماتٍ الآتية» واذكر ما يمكن أن يَصِحّ منهاء مع التُوجِيه‎ - )١( 
«الإِنْسَانٌ : 0 كَاتبٌء 0 ضَاجِكٌ؛.‎  )أ(‎ 

ب «الفِغْلٌ: ! 
(١‏ لكا 0 نس نَ تن ار 
)د( د اونا : إمّا سا 


ع 
5 
5 5 
9 
ا 
0 


اصيوا 
ها ع 


(ه) ‏ «الحَيّرَانَ : إِما 0 ا نوق 

(و) ‏ «الكلام: إِ” أَنْ يَحُونَ مُوْلَماً مِنِ اسْمَيْنِ» وَإِمَا أن يَكُونَ مُوَلفا ِنِ اسْم وَِمْلِ. 

(ز) ‏ «المَعْرِفَةٌ: إِمّا أَنْ تذل عل منتافا اموجن عور رف ربالا . وَالعَانِي : 
الضَّمِيرً . 

(؟) ‏ هات مثالاً لكل نوع مِنّ النَمَسيماتٍ الآتية» مع التّوجيه: 

(للات تس كل إلى أخعرات بمتترقق لخروط سف 

(ب) ‏ تقسيمٌ كُلّ إلى أجزائه» الأقسامٌ فيه ليست متباينة. 

(ج) - تقسيمٌ كلَّيٌ إلى جزئيّاته حقيقينٌ استقرائيٌ» مُستوفي لشروط الصّحّة. 

(«د) - تقسيمٌ كلّيَ إلى جزئيّاته حقيقنٌ عقلٌ؛ مُستوفي لشروط صحّته . 

محتسي كلو بي جريابه حتيتن استران ياشع فيه شرط الخصر: 

)و -تقسيم كل إلى اجزئيّاتة استقزائنٌ نّالبستك الأقسام فيه متبايية : 

(ز) - تقسيم كليٌ إلى جزئّاته استقرائيٌ وبَيْنَ المَفْسِم وبعض الأقسام عمومٌ وجهيٌ. 

(ح) - تقسيم كلّىٌّ إلى جزئيّاته استقرائيٌ يُعترّض عليه بعدم الجمع» ويُجابٌ عنه بتحرير 
المراد مِنّ 

التّعسيم . 

(ط) ‏ تقسيمٌ كلّيٌ إلى جزئيّاته استقرائيٌّ يُعَترّضٌ عليه بعدم المنع ويُجَابُ عنه بتحرير 


المراد م مِنّ المَقْسِم . 


 )6(‏ ما هو التَّمَسيمٌ؟ وما أنواعٌ تقسيم الكلّىٌ إلى جزئيّاته؟ ومِن أي جهةٍ ينقِمٌ 
إلى حفيقيّ واعتباريٌ؟ ومِن أي جهة ينقسم إلى استقرائيٌ وعقليّ؟ 
 )4(‏ ما شروظ صححَةٍ كل مِن: تقسيم الكلّ إلى أجزائه» وتقسيم الكلّئ إلى جزئيّاته؟ 
اج # 


- 


)١(‏ - التَّقَسيمْ على نوعّين: 

١‏ تقسيم الكل إلى أجزائه. 

؟ - وتقسيم الكل إلى جزئيّاته . 

(7) - فأمًا تقسيم الكل إلى أجزائه فهو: «تحصيل حقيقةٍ المَقْسِمٍ زكر جميع أجزائه 

وأا تقسيمٌ الكلّيٌ إلى جرئيّاتِ فهو: ١ضَمٌّ‏ قبودٍ متباينٍ أو متخالفة؛ لتحصيل أقسام بعددٍ 
تلك القيود؟. 

والفرقٌ بين النّوعَينِ من وجهين: 

الأوّلُ: أنه يجوز إدخالٌُ حرف الانفصالٍ بين الأقسام. 

والثائي* وار الأخبار مقي ع ل و ون ل 

(5) - ينقسمٌ «تقسيم الكلّيَ إلى جزئياتو؛ إلى: حقيقي؛ واعتباريّ. وإلى: عقليّ 
واستقرائيٌ . 

١‏ فإن تَبِايتِ الأقسامٌ عقلاً وخارجاً فهرٌ: «الحقيقيٌ». 

١‏ - وإن افترفُتٌ في العقل وحَدَهُ فهو: «الاعتباري؛. 

* - وإن كان العقل بَجْزِْمُ بانحصارٍ المَفْسِم في الأقسام فهرّ: «عقلىٌ'. 

؛ - وإن كان انلحصارٌ التقج دن الاسام تنيت تكلم الاتبباء الجوجيردة بالفعلٍ 
في الخارج فهوٌ: «الاستقرائيٌ'. ْ ْ ْ ١‏ 

 )4(‏ يُسترظ في صحّحة تقسيم الكل إلى أجزائه: 

١‏ -أن يكون حاصراً؛ أي : خافعا ماتفا: 

؟ - وآن يكونٌ كل قسم مُبايئاً لِمَا عداهُ مِنَّ الأقسامء ومُبايئاً للمَقْسِم بِالنَظرٍ إلى الحمل . 

ويُشترط في تفسيم الكل إلى جرئيّات : 

. أن يكون 000 أي: جامعاً مانعاً‎ -١ 


؟ - ون يكونَ كل قسم أخصٌ مُطَلقاً من | ب 
* - وآن يكونّ كل سم باينا ِنَا عدا من الأقسام. 
ا إلى أجزاته : 


- بِأنّهُ غيرٌ حاصر . 

- أو بأنّ الأغدام غير تبائير» أو غير مباينة للمَقسم. 
ويعترض على تسم الكل إلى جرئيّاتهِ : 

- بأنّهُ غيرٌ حاصر . 


؟ - أو بن القِسْمَ ليس أخصٌ مطلقاً م مِنّ المَقْيِم . 
*-أو بآن الأقسام غير متباينة. 
 )١(‏ يجاب عن جميع هذه الاعتراضاتٍ ب«تحرير المرادٍ». وهو على أربعة أ: نواع : 
١‏ تحريرٌ المرادٍ بالتّقسيم. 
١‏ - وتحريرٌ المرادٍ الي 
"' - وتحريرٌ المرادٍ 5 
5 - وتحرير المرادٍ بقاعت الَّذي بن عليه التّقَسيم . 
60 إذا لم يمكن الجوابٌ عن التّقسيم بعدَ الاعتراض غليف زعت الحدول عه 
إلى تقسيم حر . 
ف فك 
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البَابُ الثّاني 


القَضْلُ الأَوَلُ 
في أَنْوَاع الَعْرِيفٍ, وَحَقِيقَةٍ كل نوع وَسْرُوطِهِ 
َقْسَامُ التّغْريفٍ 


ينقسم التعريك إلى أربعةٍ أقسام: 

(1) - الأوّل: التعريك اللّفطئ . 

 )(‏ والثّاني: التّعريفكٌ التَِّهِيُ. 

(5) - والثّالتٌ: التّعريف الاسمئٌ . 

. والرّابِعٌ : التّعرِيقكٌ الحقيقيٌ‎  )4( 

أنَا التَمرِيفٌ اللّفْظيّ فهو: اما يُّقَصَّدٌ به تفسيرٌ مَدلولٍ لفظ بلفظ أوضَم منهُ دلالة 
علق ال 

وأكثرٌ النّاسِ استعمالاً لهذا التّوع مِنَّ التعريفٍ أهل اللْمْقَ وذلكَ كقولهم: «الهِرَّبْرٌ : 
الأسَدُى و: «القَّاقَك : الحَمَرّف و: «الشَّادِنُ: ولد الطيينن ىا الفاح : الَماةالعذتف 
و اسننان ‏ اكه وتو وللك. 

وأمًا التُعريفٌ التنبِيهيٌ فهرٌ: «ما يُمُصَّدُ به إحضارٌ صورة مَحُرُونَةٍ في خيالٍ المُخَاطبٍ 


- 


0-4 ثم هم م مه 1 
فل غابت عنه بعد سيق عِلمِه بها؟. 


امم 


)١(‏ ووضوحٌ دلالةٍ لفظ ما على المعنى تكونٌ: إِمّا بكثرة استعمال هذا اللْفظ في هذا المعنى؛ أو بحضور معناه ني دهن 
المُخَاطب بهء أو نحو ذلك. وظاهرٌ أنَّ هذا الوضوح يختلف باختلاف النّاس. [اه محبي الدين رحمه الله تعالى]. 


فلِيسَ في هذا القسم كَسْبٌ جَديدٌء فكلّ ما أخضَّرٌ المعرّفَ في حَيّالٍ الشامع فهر تعريفك 
تنبيهئّ صحيحٌ. وقد يُطَلَّقُ عليه اسم : «التَّبِيهه مُظلقاًء مِن غيرٍ ذكرٍ كلمة «النّعرِيفٍِ» 

لفق بين اللَفْظِيْ التي 

والفرقٌ بِينَ هذينٍ النّوعينٍ مِنَّ التّعرِيفٍ بالاعتبارٍ. وذلكٌ بِالنّظرٍ إلى 0 على 
معن انك د تقولٌ: «الهِرَبْرٌ: الآسَُ؛ إذا كنتٌ تقولّهُ لسامع لم يسبق لَّهُ عِلمّ بمعنى 
«الهرَّبْرء أصالة؛ فهذا تعريفٌ لفظيّ. ٠»‏ وإذا كان قد سبق لَهُ به عِلَّمّ ولكنّهُ غاب عن ذهنة 
وأرَذتَ إحضارٌ هذا المعنى الغائب؛ فهرّ تعريفٌ تنبيهيٌ. فهما مُنَمْمَان في الحقيقة 
والمَاصَادَقَاتِ”''». مُحْتَلفانَ في الاعتبارء على ما بَيَنا 

ولكويْهما مثَّفَةَ شقن قبا درك الك ليك يط :لقوق بعر ارا 
نوعاً واحداء وَالتُحقيقٌ هل اما أسْلَفتٌ لكٌّ. 

التُغْرِيفٌ الاشميُ وَالحَقِيقِيُ 

أن التعويفاق الاسمق والحفيقة فكل مهدا #عبارة غما يستعلل تَضوزه تَسَوُر 


المُعرّفِا. 
الَزقُ بَْنَهُما 


والقرى ينها : أن التُعريف الحقيقيّ لتفصيل المَفَاهِيم الموجود مَاصَدَقُهَا في الخارج؛ 
ولى تفديرك والاسميّ لتتفصيل المَمَاهِيمِ الاعتباريّة الي لا يُعلَمُ وجودٌ ماتَصْدَفٌ عليه 
في الخارج؛ سواءٌ اشتهرّت بالعدم. أم لم تشتهر. 

وحَُذْ لذلك أمثلة ينصح منها هذا الفرق انُضاحاً لا يَبتَى معْهُ لَبْسٌ عليكَ ولا عُْمُوضٌ: 

- قولّنا في تعريفٍ «الإِنْسَانِ؛: «هُوَ: حَبَوَالٌ نَاطُِ. وقولنا في تعريف «الفَرسِ؛ 
عباصا بره رنوت سن تروت «الك ار انو لواف زمر اء رتعز دك الها 
عريفا حنيقي ند بها تفصيلٌ حقيقة شيء له أفراةٌ موجوة؛ في الخارج حقيقة. 

- وقولنا في تعريف «العَنْقَاءِ': «هُوٌ: طائِرٌ عَحِيبُ الشَّكلٍ طويل التق وفولنا في تعريف 
«العُولِ؛: «هِيَ: ذَابَةُ تتَلوّنْ ألْوَاناًء وَتُؤْذِي مَنْ تَلقَاُ». عاد عرييا ا اسان تعد يانيع 
حقيقةٍ شيِءِ غير مُوجَودٍ في الخارج؛ وقدٍ اشتهرٌ بِينَ النّاس أنه لا و جود لهُ. 


)١(‏ الماصدق هر : «الفردُ المرجود في الخارج الذي يصدق عليه المفهومٌ». [اه محبي الدين رحمه الله تعالى]. 
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- وقولنا في تعرينب «المُكَلْثْه: «هُرَ: شَكْلٌ حيط به ثَلَانَهُ محوط». وقرلنا في تعريفٍ 
المرَبّع » : *هُوَ: شَكُْلَ يحي به أَرْبَعَةٌ خوط مُتَسَاوِيَةهة» ونحؤٌ ذلكَ» هذه تعريفاتٌ يمكن 
أن تكونً اسميّةٌ» ويمكنٌ أن تكونّ حقيقيةٌ؛ وذلكَ بالنْظر إلى نفس المُتَلْثِ والمريع المرادٍ 
تَعَريمُهِمًا ؛ فإذا كان عر ينا بعد وجودهما في الخارج كان التّعريفٌ حَقِيقيًا؛ وإن كان 
تعريفُهُما قبل وججُودِهما في الخارج كان النَعرِيفٌ اسميًا. 

ويُؤْخَدٌ ين هذا الكلام أمران: 


ءع دنع 


. الأَوَّلُ: أن التّعريت الاسميّ قد يَنقَلِبُ تُعريفاً حقيقيًا‎  )1( 

() - والثّاني: أنَّ الاختلاف بِينَ الاسم والحَقيقئ بالاعتبار. 

ومن هنا تَعلّمْ أن تعريفاك العُلُومٍء وما يُذْكَرٌ في أوائل الأبواب والكُيّبٍِ مِن تفصيلاتِ 
حَقائتي الأشياء؛ إذا ذُكرَّتُ للمُبتدزِينَ انين لم تسق لهم المعرفة بها؛ فإنّها تكون من قبيل 
لتَريفاتِ الاسميّةٌء ثم تكون - بعد الإحاطةٍ بمسائل العلم أو البَاب - تعريفاتٍ حقيقيّة . 

أقْسَامُ التََغْرِيفَين الإشميٌ وَالحَقِيقَيٌ 

يكل من افرط الاق راي إلى أربعةٍ أقسَام؛ لأنَّ كلّا منهما: ! 

إنًا رسو وكل نالحد والرّسم: إمّا تام وإمّا ناقصٌ؛ فالأقسامٌ الأربعةٌ هي : د 

َم والحدٌ النّاقِصُء, والرَّسمٌ التَامُّ والرّسْمْ النَّاقَصٌ . 

الحَدٌ التَامُ 

نا الحدٌ النَامّ فهو: «ما كان مَؤلَّاً مِنَ الجنس القَّرببٍ والمّصْله؛ كقَولِنا: «الإِنْسَانُ: 
حَبََانَ نَاطِقٌ». وقولنا: «الَرَسسُ: حَيَرَانُ صَاهِلٌ». وقولنا: «الكَلِمَةُ: قَوْلٌ مُفْرَد»: وقولنا: 
ميدأ : : الاسم المْجَرْدُ عَنِ العَرَامِلٍ اللّنْطيةا . 

الحَدُ النافضُ 

وأمًا الحدٌ النَّاتَصُ فهو : انال مِنّ الجنس البعيد والمُصل»؛ كقَولِنا: «الإِنْسَانُ : 
جم الوه وقولنا: «الفْرَسُ: جسم صَاهِلٌ» وفولنا: «الكَلِمَةُ: لفط مره وقونا: 
المْبداً: كَلِمَةٌ مُجَحَدةٌ عَنٍ العَوَامِلٍ اللْفْظِيَه . 


1مك 


الْسمْ الثم 

وأمًا الرّسُمُ النَامْ فهو ما تالت مِنَ الجنس القريب والخاصّةٍ المُلَّازْمة»؛ كقولنا 
«الإِنَْانُ: عَيرَانٌ ضَاحِكٌ». ومُولِنا: «الَّاوِيَةُ القَائِمَةُ: شَكْلّ مَنْدَسِنٌ حَادِتٌ مِنْ تَلَافِي 
مُلكنيم بِآحَرَ في نُقْطةٍ وَاجِدَةٍ يَُاوِي ( ٠١‏ وَرَجَة1. 

الرْسْمْ التاق 

وأمًا الرّسم التاقض انيما تالتازية النعدس لغيه والفاهة: ار القرفنات 
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البَحْنَةَ ©. كقولنا: «الإِنْسَانَ : جِسْمٌ ضَاحِكُف وقولنا: «الرَّاوِيَة القَّائِمَةٌ : شَكْلَ هَنْدَسِيٌّ 
يُسَاوِي )4١(‏ ذَرَجَه1. 

شُرُوط التُغرِيفَينِ الاشميْ وَالحَقِيقِيْ 

ولكلّ مِنَ التَعرِيقينَ الاسميٌ والحقيقيّ شرو صِحََةٍ إذا اختلّ واحدٌ منها قَسَدَ التعريك؛ 
وشروظ حُسْن لا يَترنّبُ على الإخلالٍ بها قَسَادُ التَّعرِيفٍِ؛ ولكنٌّ الألْيَقَ مُرَاعَائها؛ فإنَّهُ 
يَترنبُ على الإخلالٍ بها الإخلالٌ بِحُسْنِ النّعريفٍ. 

فزوط صخة الفغريفن الاشمن والخقيقي 

فأمًا شروط صحّةٍ كلّ واحدٍ منهما فأربعةٌ: 

 )١(‏ الأوَّلُ: أن يكونَ جامعاً لكل فردٍ مِن أفرادٍ المعرّف؛ لثلًّا يُتوهّمَ أنَّ بعض أفرادٍ 
المي ني ليف 0 : 


 )5(‏ الثاني : أنْ يكونّ مانعاً مِن دخولٍ فَردِ مِن غيرٍ المُعْرَّفٍ فيه؛ للا يتوه أن هبن 
ليس مِنَ المعرّف داخلٌ فيه. 

 )(‏ الثّالتُ: ألا يستلزمَ المْحَالَ؛ 5: الدَّورِء والتَّسلسُلِء واجتماع النَِّيضَين. 

 )4(‏ الرّابِعُ: أن يكونّ التُعريف اجْلَى مِنَ المعرّفٍ؛ ليكونَ أوضح وأَيْسَرَ عند العقل ؛ 
وليكون ذلك مُوضّلاً إلى المَرَضٍ المقصود مِنَ التعريفٍ؛ وهو إيضاحٌ المعرّفٍ للسّامع . 
)١(‏ ومن الرّسم الناقص : 

١‏ التعريف بالمثال؛ مثل أن تقول : «المبتدأ مئل: 'محمّد ' من قرلك: 'محمْد قاتم'؟ 


"د رمنه أيضاً : نعريف الشيء بتقسيمه ١‏ مثل أن تقول: «المبتدا: إِمًا اسم صريحٌ . وإمًا موؤلٌ به] ٠6‏ ونحو أن تقول: 
«الخبر : إِمّا جملةٌ؛ وإنّا شبه جملةٍ». [اه محبي الدّين رحمه الله تعالى]. 
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شُرُوط ححسن الغ رِيفَينِ الاشمِي وَالحَقِيقِيْ 

ويُشترط لححسنٍ كل مِنّ التُعريفينٍ الاسميٌ والحقيقيٌ أربعةٌ شروط : 

(1)_الأوَّلُ: أن يكونَ خالياً مِنَ الأغلاط اللّفظة. 

 )(‏ الثاني : ألّا يشتملَ على لفظٍ مجازيٌ إلّا مم القرينة التي تُعَيّنُ المراد منه؛ وهذا 
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إذا لم يشتهر المجازٌ حنَّى يصبحٌ حقيقةً عُرفيّة. 

 )5(‏ الثَّالتٌ : ألّا يشتملٌ على لفظٍ مشترك بِينَ معان متعدّدةٍ إِلّا مع القرينة التي تُعيّنٌ 
أحَدَ المعاتي؛ وهذا إذا لم يَصِحَّ إرادةٌ كل معنّى مِنَّ المعاني على سبيل البَدَلِ؛ فإن صم 
إرادةٌ جميعها على هذا الوجه ساعّ استعمالّهُ بدون القرينة!" . 

 )5(‏ الرّابِعُ: ألّا يشتملَ على لفظٍ غريب: غير ظاهر الدَّلالةٍ على معناةٌ المراد منهء 
أو مُوهِم لمعتّى غيرٍ المعنى المقصودٍ لصاحب التَّعرِيفٍ. 

َل يُشْتَرَطَ في التعرِيفٍ اللّفْظِيَ شَيْء؟ 

ما النعرِيفٌ اللّفظيٌ فيجورٌ أن يكونّ بلفظ مُفْرَدٍ مُرَادفِ للمعرّفٍ أو أخصٌ منة أو أعمّء 
كما يجورٌ أن يكون بمركّب يُقْصَدٌ به تين المعنى» لا تَفْصِيله. 

فمثالٌ التّعريفي النّفظىٌ بمفردٍ أعمّ مِنَ المعرَّفٍ: قولُ أهل العو «الوَرْدٌ: زهْرّى 
اتير عتؤان فق اختدي رذ تكان: «الصّبًا: رِبحٌف العَرْتَلِيتُ: طَائِْرٌ»» «الجرّيتٌ: 
1ف ونع ذللقة: 

- ومثالٌ التّعريفٍ اللّفظيّ بمفردٍ أخصّ مِنّ المعرّفٍ: قولهم: «الظيبُ: مِسْكٌ؛. 

وهال التَعَرَيَف اللفظج مقرو نسار للشعك قرتهه + والكتدريسش: الكدره 
النَضَتْقَد: الأَسَدى «المَلَّوَانِ: اللَّيْلّ وَالَهَارٌ. 

- ومثال النّعرِيفٍ اللّْفظيٌ بمركّب يُرادُ به تعيينُ المعنى: فولٌ علماء الكلام: «اللَاءُ: 
بعل مُْهُومه وقولهم: «الخَلَاءُ: هو الفَرَاعُ الذي تتَحَيرُ فيه الأَجْرَامُف ونحوٌ ذلكَ. 

وكل ما يُشترَظ في هذا النّوع مِنَ التعرِيفٍ هُرَ أن يكون أوضح مِنّ المعرّف؛ ليؤدٌيّ 
التقصوة نه ه .وهل :لاخر :إن غاء الله تعالق» 


ذل 


)١(‏ إذلا ضررٌ في هله الحال؛ لان كل معنى حملت اللَّظ عليه مِنَ المعاني المحتملةٍ يصحٌ معه الكلامٌ. [اه 
محبي الدّين رحمه الله تعالى]. 


الفضلٌ الثاني 
في طرق المُنَاظَرَةٍ ف النَهْرِيقٍ 3 


تضميهُ طَرَفٍ المُنَاظَرَة في التُغرِيفٍ 

اعلم أنَّ مِنَ العلماء من يُسمّي ناقِض التَّعرِيفٍ المعتّرضّ عليه: «سَائْلاًف ومَوَجهَهُ 
المدافِمَ عنه : «مُعَللاً'. 

والاكروثُ علق أن نافقة يسع «امشتولاة: .وتوجهة يكن :«قاينا :وهم يُرَيْدَوَنَ 
بذلكَ أنَّ اعتراضّ المعترض على التَّعرِيفٍ لا يتم بمجرّدٍ ادُعاء بُطلانهء بل لا بِدَّ مِن أنْ 
يَذَّعىَ المعترض البُطلانَ» ويستدلَ على هذه الدَّعرّى باختَلَالٍ شَرط مِن شُرُوطٍ صِحتَهِ 
الى هديا ذكرّهاء على النَّحوٍ الذي ستعرفه . 

ويقصدون بهذو النَّسمِيةٍ أيضاً أنَّ جوابَ صاحب التَّعرِيفٍ عن اعتراضاتٍ المعتّرض 
يكفي أن يكونَ بمنع مُقَدَمَةٍ مِن مقدّماتٍ دليل البُطلان؛ سواء أَذَكَرَ معّ ذلك سَنَّداً لمنعه أم لم 
يَذكرى وقد ينا ذلك في الكلام على تسمية ناقضن التسيم وموشهه: 

الاغتراضاث على التغريفين الحقيقيّ والاشمت”" 

والاعتراضٌ على كل مِنَ التُعريفّينَ الحقيقئ والاسمي ؛ سواءٌ أكانَ كلّ منهما حدًا 
أم رسماً؛ يكون بأحدٍ أربعةٍ أمور : 


)١(‏ هذامئل تسمبة ظَرَفَي المناظرة في التَقيم. وانظر (صص: 495 السابقة). [اه محيبي الدَّين رحمه الله تعالى]. 

1١‏ راأجاروا في خصوص التُعريف الحقيقئ ‏ إذا كان حدًا تامًا أن يُعترض عليه بالمعارضة ؛ ومعنى ذلك: أذياتيَ المعترضص 
بتعريفي حفيفي تام آخر للمعرّف» ويقول لصاحب التُعريف : «هذًا التَعريفٌ الَذِي ذكرَهُ لبس حدًا حقيقيًا ناما كما ادْعِيتْ؛ 
لأنه لو كان حدًا حقيفيًا ناا اللمعرف لم يكن للمعرّف حدٌ حفيقي تام آخر ؛ إِدِالشَّيء الواحد لا يكون له حدًّان تائَان 
حفيفيّان ١‏ لان الحد النَامٌ الحفيفيّ يكون بالجسس والفصل القريبين؛ فلو كان هذان التُعريفان حدّين تامين حفيقيّين لَزِمْ أن 
يكون كل منهما موْلْفاً من الجنس والفصل القريبين؛ والشَّيِءٌ الواحدٌ لا بكون له جنسان وفصلان قريبان». 
وأمًا اللُعرِيفاتٌ النُافصة؛ سواءٌ اكانت اسمِيّةَ أم حقيقية. وكذا التعريفٌ الاسم النَامُء فلا 
فإذا اعترض المعترض بهذا الاعتراض على تعريني مّاء فالجوابٌ عليه نا بمنع أنْ تعريفَه الّذي عارضي به نعريفٌ 
حقيقٌ . وإمًا بتحرير المراد من نعريفك ١‏ بأن تقول: «التعريفٌ الذي ذكرئهُ ليس حقيقئًا تامّاء بل هو اسمييٌ أو حقيقيٌ 
ناقض». فافهم ذلك . [اه محبي الدين رحمه الله تعالى]. 
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(١)_الأوَّلٌ:‏ لَهُ غير جامع لأفرادٍ المعرّفٍ كلها 

ومعنى ذلك: أنَّ فَرْداً مِن أفرادٍ لل ضيدر وذلكَ بسبب كون التّعرِيفٍ 
أخصٌ مطلقاً مِنّ المعرَّفٍء والمعرَّف أعَمُ مُظلَّقاً. وأنتَ تعرف أن الأعمّ تكونٌُ الأفرادُ 
الي يَصدقٌ عليها ويتناولُها أكثرٌ مِنّ الأفرادٍ الي يصدقٌ عليها الاخصٌ 

(؟) - القّاني: أنه غيرٌ مانع من دخول فردٍ من أفراد غيرٍ المعرّف فيو» وذلكٌ بسبب كون 
لنُعريفٍ أعمّ مُطلقاً مِنَ المعرَّفبِ؛ لمثل ما ذكرناة. 

وما اعمُِضَ على المري بأنُّ غيرُ جامع وغيرٌ مانع معأ ومعنى ذلكٌ: أن فرداً من 
أنرادٍ المعرّفٍ لا يشَملَهُ التُعريك» وأن فرداً ين أفرادٍ غيرٍ المعرَّفٍ داخلٌ ة فى التَّعرِيفِء وذلكٌ 
بك كو تعربت اعم , ون العرن كيوما رجه ؛ فيكونٌ هناك ثلاث أفراد: واحدٌ منها 
يصدق عليه التّعريف دون المعرَّفٍ» وواحدٌ يصدقٌ عليه المعرّف دون التَّعرِيفِء وواحدٌ 
يصدقٌ عليه كل من التَّعرِيفٍ والمعرّفٍ. 

 )(‏ الثّالتُ: أنَّ التّعريت يستلزمٌ المحال ك: الدَّورِء والتَّسلسُل. 

. الرَّابعُ : أن التعريف ليس أجلّى وأوضحٌ مِنّ المعرّفي‎  )4( 

الاغتراض بِتَخَلّف شَْطٍ من شُرُوطٍ حشن التّخْرِيتٍ 

ويجوزٌ للمعتّرض أن يعترض على التَّعرِيفِ بفقدانه شَرطاً من شروط حُسن التّعرِيفٍ» 
وجْمَاعٌ هزه الاعدراضات أزبعة انها : 

 )1(‏ الأوَّلُ: أنَهُ مشتملٌ على بعض الأغاليط اللّفْظِيّةِ ك: الإضمارٍ قبل الذّكرٍ لفظأًء 
ومعئى؛ وحكماً. وحاصل هذا الاعتراض المنائََةُ في العبارة. 

 )5(‏ الثاني : أنه اشتملَ على لفظ مُستعمّلٍ في غير معناهُ الموضوع لَهُ من غير قَرينة ين 
المعتى المقضرة ْ 

 )©(‏ الثَّالتُ: أنَّهُ اشتمل على لفظ مشتركِ بينَ معان متعدّدةٍ مِن غير قريئةٍ تُعيّنُ أَحَدٌ هذه 


 )4(‏ الرَّابعُ : أنّهُ اشتملَ على لفظ غريب غير ظاهر الذَّلالَةِ على معناهُ المقصودٍ منة 


طَرِيقَةُ الاستذلالٍ على الننفض 

إذا عرفتٌ هذه الوجوة التي يُعتَرضٌ بها على صححةٍ التَعريفء أو على حُسنهء فاعلم 
أن فيلكت إذا آزدت أن تتعرفة ان تمرك "باعل هذه الوجو د أن تاعد هنا الوسة 
في سُمْرَى دلبل مين ممه ارد أ الأفراة أ الكلمة التي كاتث مَنْنَأَهُ ثم نُضيفٌ إلى هذه 


الصّعْرَّى قضية كُبَرى قائلةً: دوَكُل تَعْرِيفٍ هذا ذَا شان فَهُوَ فَاسِدٌء. أو: «فَهُرَ غَيْرٌ صَحِيح' 
إذا كانَ الاعتراضٌ مِنَ المجموعة الأؤلىء أو: «رَكُل تَعْرِيفٍ هَذَا سَأَنَهُ فَهُرَ غَيْرُ حَسَن» 
إذا كان الاعتراضٌ مِنَ المجموعة الثَّانِيةِ. ١‏ 

ونحنٌ نذكرٌ لك مثالين ينضح بهما أمرٌ هذا الاستدلال: 

(١)-الأوَّلُ:‏ قال صاحبٌُ التّعريفي: «الرَّاوِيَةُ: شَكُلُ مَنْدَسِيٌ حَاصِلُ مِنْ تَلَاقِي 
مُسْتَقِيمَيْنَ في نُقْطَةٍ وَاحِدَّو يُسَاوِي ظُولُ القَوْسِ المُوصّل بَيْنَهُمَا (40) دَرَجَةه. 

فبقولٌ المعترضٌ :هذا التَعْرِيك غَيْرٌ جَامِع ؛ نه لا بتكن الزار العاف وَلَا المتْمْرِجَةَ 
مَعَ أنَّ لَفْظَ الرَّاوِيَة يَصْدُقُ عَلَى كُلّ وَاجِدَةٍ مِنّْهُمَا ل نَعْرِيفٍِ هذا ثالهة فهو نايد 

 )7(‏ الثاني : فال تهتانك ‏ التعروت: وار عل تقر وال أَوْاجِرٍ الكَلِمَاتِ 
الفركد في اله ترعيهاء: 

فبقولٌ المعترضل: ههَدًا الغريث مُمْعَمِلٌ عَلَى لفط مُمْعرَك بين عن مَعَانِء وَمُوَ نط 
(العلم)؛ لِأنّهُ يُظلَقُ عَلَى: الإدْرَاِء وَعَلَى: المَلَكَةَء وَعَلَى: القَرَاعِدِء وَكُلَ تَمْرِيفٍ هَذَا 
َأ فهو تغريك غَيْرُ حَمَنِه. 

أخوبة صاحب التغريف 

(١)-_إذا‏ اعترضّ المستدلٌ على التّعريفٍ بِأنَّهُ غيرٌ جامع أو غيرٌ مانع» كانَ لصاحب 
التُعريفٍ أن يجيبَ عن كل واحدٍ مِن هذَينٍ الاعتراضينٍ فحزي العراد: 1 

وتحريرٌ المرادٍ على أربعة أنواع؛ لان : 

- إِما تحريرٌ المرادٌ من المعرّفي. 

- وإمًا تحريرٌ المرادٍ مِن بعض أجزاءٍ التتعريفب. 

- وإمّا تحريرٌ المرادٍ مِن نوع التُعريفي. 

- وإما تحريرٌ المرادٍ مِن المذهب الذي بُنيَ عليه النُعريف . 
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تخريرٌ المُرَادٍ مِنَ المُعَرّفٍ 

أمّا تحريرٌ المُرادٍ مِنَ المعرّفٍ فهو: «عبارةٌ عن تفسيره بمعئى مقصودٍ لهُ أعمّ. أو أخصٌ 
يِنّ المعنى المتبادر منه؛ ليصيرٌ المعرَّفُ مُساوياً للتّعرِيفٍ». 

تخريرٌُ المُرَادٍ لفح انا التَّغرِيفٍ 

وأمّا تحرير المُرادٍ مِن , بعمن أحزاء الكعرين» فحاصل ؛: أن يَعَعِدَ ضاحت التعريفي 
إلى جرْءِ مِن أجزاته ؛ كلك بع مدرو ةا أو أخَصٌّ مِنَ المعنى المتبادرٍ منة؟ ليصيرٌ 
الريك مُساوياً للمعرّفِ. 

تخرِيرٌ المُرَادٍ مِنْ نوع التَغْرِيفٍ 

وأمّا تحريرٌ الْمُرادٍ ِن نوع التفريقيةة: فائما يَكُون [ذا امرض المعلل عن التَّعرِيفٍ 


م م 
ع اع ع الو ع 


مهما أنه حقيقيٌ أرٍ اسميٌ في حين أنه لفظيٌ أو مُتوهّماً أنّهُ حذٌ حقيقيٌ تام في حين نه 
حدٌ ناقصٌ أو اسميٌ» واسا فل أنْ يُبَيّنَ صاحبٌُ التَّعرِيف النّوعَ اذى أرادة من تعريف 
وسيئّضْحٌ لك ذلك في الأمثلةٍ الع عَرَضَنَاهًا للمُناقشة؛ إن شاء الله تعالى . 

تَخرِيرُ المُرَادٍ مِنَ المَذْهَبِ 

وأمّا تحريرٌ رٌ المرادٍ مِنَ المذهب الذي بَنَى عليه صاحبٌ التَّعرِيفٍ تَعَريفَةُ؛ فحاصلُة: 
أن ين للمُعَلّلٍ أنَّ اعتراضّة الذي اعترض به عليه إنّما يتم على مذهبٍ جماعة مِنّ العلماء 
لم يَبْنِ هوّ تعريفه على مذهبهم. وإنّما بَنَاهُ على مذهب قوم آخرينٌ لا يشترطونٌ في التَّعرِيفٍ 
التّرط الذي ذُكِرَ أن التّعريت لم يَسْتَوفِ. 

َجِوِبَة أخرى غَيِر تخريرٍ المرَادٍ 

(؟) ‏ فإذا اعترض المُعَلْنُ على صاحب التَّعرِيفٍ بأنَّ تعريفّهُ ليسَ أوضّحَ مِنّ المعرّفٍ. 

فالجوابٌ عنه: بمنع كونه غيرَ أوضعٌ؛ مُستيداً إلى أنَّ الوضوحّ والخفاء مما يتفاوثُ 
بتفاوتٍ النّاسٍ ؛ فَرْبّ حَفِيَ عندَك وهوّ في غايةٍ الوُضوح عنديء أو عند غيرنا مِنّ النَّاسٍ . 

 )(‏ وإذا اعترض المُعلْلٌ بأنَّ هذا التُعريت تار للمُحالٍ. 


نجوابٌ صاحب التَّعرِيفٍ عليه: يكون ب بمنع استلزام التحريف لين تين الكجال 

ك: الدَّورِ؛ مستندا إلى ان عي كر فوت نك الكسريف عل التي فد رانيد لان 
اربق ل 

وقد يحيبٌ: ل لأنهُ دورٌ مَعِنّ لا سَبْقَىٌ. 

وا ما 800 إن شاء الله تعالى. 

الاغتراض بِتَخَلْفٍ شر ط الحُسنٍ 


وقد يُعترضُ على التّعريفٍ بتخلّفٍ شَرْط مِن شروط مسن التّعريفٍ الي بيّنّاها لك فيما 
مَضَىء كأن يقالٌ: «هَذًَا التّعْرِيفٌ مُشْتَمِلَ عَلَى لَمْظٍ كَذَاء رَهْوَ غَلَطء وَكُلُ تَعْرِيفٍ اشْتَمَلَ 
عَلَى العَلْط غَيْرٌ حَسَن» 

ولك على هذا الاعتراض جوابان: 

-)١(‏ أحذهما: : أن تَدّعِيَ أن اللّظ المُذَّعَى غلظهُ ليسّ غلطاً ؛ لأنّهُ جار على مذهب 
فلان مِنَ التحاةٍ أو مِن أهل اللّغةِ. 

00( - والثّاني : أن تلم أنّهُ غلظ؛ ولكنّهُ لا تتوقّفٌ عليه صحَّةٌ التّعريفِء وأنتّ لا تُعْنَى 
الاخصضةة لعزي 

وكأن يقال: «هَذًا التّعْرِيكُ مُشْتَمِلٌ عَلَى لَمْظِ كَذَا بِمَعْنَى كَذَا وَهْرَ مَعْنَى مُجَازِيٌ» وَلَيْسَ 
نَمّه َرَِة وَكُلُ تَعْرِيفٍ هَذَا سَأَنه هَهْوَ غَيْرُ حَسَن». 

وكأن يقالَ: «هَذًا الريك مُمْتَمِلٌ عَلَى لَنْظِ كَذَّاء وَلِهَذَا اللَنْظِ عِذَمُ مَعَانِ؛ كَهُوَ مُشْتَرَكُ 
وَلَيِسَ نَم ريه تعَيّنُ المُرَاده وَكُلَ تَعْرِيفٍ هَذَا سَأنهُ فَهُوَ غَيْرُ حَسَنه. 

والجوابُ عن الاعتراض الأوّلٍ يكون: 

اوْلاً: بادْعاء أنَّ اللّفظَ المُدّعى أَنَّهُ مجارٌ قد أصبحَ حقيقةٌ عرفيّةَ في المعنى المقصودٍ 


0-3 


وثانياً : بادّعاءٍ أنَّ في الكلام قرينةٌ تدلُ على المعنى المرادٍء ولكنّ المعتّرضٌ غَفَلَ عنها. 
والجوابٌُ عن الاعتراض الثاني يكون بواحدٍ من ثلاثة أمور: 


)١(‏ لان بن شرط نحقّتي الدُور ببن شيئين أن نكون الجهة التي يترئف أحدّهما على الآخر هي بعينها الجهةٌ المي يتوئّتُ 
الآخر عليه منها. [1ه محبي الدّين رحمه الله تعالى]. 
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الأوّلُ: ببيان أنَّ اللّفْظَ المُدّعَى أَنَّهُ مشترل قد صارٌ حقيقةً عرفيّةَ في المعنى المقصودٍ 


مره مم 


وحجله . 


و 


والثّاني : بتسليم أنَّهُ مشترك ولكنّ محل عدم صحََةٍ استعمالٍ المشترك إذا لم تصمٌّ إرادةٌ 
1 - 4 0 5 
كل معنى من معانيه . 
والثّالتُ: بإثباتِ قيام القرينة التي تُعَيّنُ المعنى المرادً. 


لخ ينا اننا 


.في تويب ب المُنَاظَرَةٍ ف التَّمْرِيفٍ 2 


إذا أردتٌ أن تناقش تعريقاً ما فائبع الحْظُوَاتٍ الّي نَرْسّمُهَا للك فيما يلي : 

تاشر اذك الات تمل تر ماع تبي نا الذي ذَكَرَهُ لك أم جاء به من 
عنده؟ فإِنْ كانَ ناقلاً لهُ؛ ولم يلتزمٌ صحَتَهُ لم يجرْ لك أن تُنَاقشَهُء وإنّما لك أن تُطَالِبَهُ 
بتصحيح التّقلِء فإذا جاءَكَ بالكتاب الذي نقلَهُ عن فقد أذّى ما عليو؛ وإذا كان قد جاء به مِن 
عند أو كان ناقلاً لهُ» لكنَّهُ الْتَرَمَ صحّتهُ؛ بأن قال لك: «وَهَذًا تَعْرِيفٌ صَحِيحٌ؛ مثلاً؛ فَإنّكَ 
تجري معّه في المناقشةَ والاعتراض على ما يأتي 

فالمطالبةٌ بصحَحةِ التّقل تكونٌ فيما إذا ذكرَ أنه منقولٌ ولم يلتزمٌ صجَنَه في ذايِهه والمطالبُ 
اناما دكرنا ون الشر وو مكو فل بخالنين: 

الأزلية ألا يع سكول 

والثّانية : أن يذكرٌ أَنَّهُ ناقلٌ لَه وأَنَّهُ ملترمٌ صحَّتّهُ . 

(9) ا فإذا انتهيت من اللّطرة الأول الكتائقة» خانظز يعدها” عز تَحدٌ لفطا مُوهما لسيء 
غير صحيح؟ وأنتٌ في حاجةٍ إلى معرفةٍ ما قصدّهُ صاحبٌ التَّعرِيفٍِ منة؟ فإن لم تجدْ بين 
ألفاظه لفظاً بهذه المثابةٍ فانتقل إلى الخطوة الثَّاليةِ. وإن وجِدْتٌ فاستفٌ عنه. 

(؟) ‏ فإذا انتهيتٌ مِنَّ الحُْظوةٍ النَنيةِ؟ فانظرٌ بعد ذلكَ: هل التَّعرِيفٌ مُستكيلٌ لشروط 
الصَحَة لخي ذكرناها في الفصل السَّابق؟ ؟ بمعنى: : أنَهُ مُساوٍ للمعرَّفٍ. وأوضحٌ منه. وغيرٌ 
مستلرم للمُحالٍ؛ فإن وجدته بهذهٍ المنزلةٍ فهر تعريفٌ صحيحٌ. وإن وَجَدْتَ فيه خَلْلاء 
فاعتر ض عليه الاعتراة ضّ الذي يُسَرَعُهُ لك هذا الخلل. 

0 تولك تخرص امتراضاتي الى عبر الى ذعرياها ير لسر السَّابتيء إذا كان 
صاحبٌُ النُعريفٍ قد بَيِْنَ نَوْعَ تعريفِه؛ بأن فالَ: «هَذَا تَعْرِيفٌ نيقي *. أو: اشم" 
أو قال: «هَذًَا حَدف أو! 'رَسْماء أو قالّ: «هَذًا حَدّ تامف أو: «حَدٌ نَاقِصٌه مثلاً 
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وترجعٌ الاعتراضاتٌ في هذه الخطرة إلى الأعارت الصّمئةِ الي تضمّتها قولة: «هَنَا 
تَعْرِيفٌ حَقِِقَيٌ بالحَدٌ التَّامٌ» مثلاً؛ فإنَّ هذه الكلمةً تَصِمَتْ عدَّةٌ دعار: 

الأوْلَى : أنه مَؤلك ين الذائات. 

والقَّانية : أنّهُ مؤلّتٌ مِنَ الجنس القريب والفَضْلٍ القريب. 

والثَالثةُ: أنّهُ ليس للمعرَّفٍ حدّ حقيقيٌ تامّ سوى هذا الحدٌّ. 

فاعتراضُكٌ عليه حينئذٍ يكرن بادّعاءِ أنَّ هذو الأجزاء المذكورةً في التَّعرِيفٍ ليست ذاتيّابٍ 
للمُعرّفِء بل هي عَرَضِيِّاتٌ مَحْضَةٌ أو بَعْضُها عَرَضْيٌّ والآخرٌ ذاتّء ويكون بادّعاء أنَّ 
هذينٍ الجزأينٍ ن ليسَا هما الجنس والفصل القَرِيبَينِء ويكونٌ بادّعاءٍ أن للمُعرَفٍ حَدّا حقيقيًا 
تامًا سوى 0 الْتَعرِيفِ؛ فَهذِهِ ثلاثةٌ أسباب تُنقّضُ بها هذه العبارة. 


١ 5) 


وان مقي الك - حينّ تَدّعي في الاعتراض إحدّى هذَه الدّعارّى لا بد أن ثة تقيم عليها 
الدَليلَ الذي يها ؛ على ما سبقّ إيضاحه في سر تسميةٍ طرفي المناظرة ة في التعري . 


عد و 6 


7 بك 2 


ونحنٌ نذكرٌ لك عدَّةَ أمثلةٍ ينضح فيها أمرٌ المناظرة في التَّعرِيفٍ اتّضاحاً تامًّا؛ بحيتُ 
تكونُ على بصيرة من أمرك فيه : 

المثالٌ الأوّل: 

- قال صاحبٌُ التّعريفٍ: هعَرّفَ المَنَاطِقَة الجنْسّ ب: أَنّهُ الكلَيُ المَقُولُ عَلّى كَثِيرِينَ 
مُحُتَلِفِينَ في الحَقِيقَةِ في جَوَابٍ "ما هُوَ؟"20 فهذا تعريفٌ منقولٌ. 

- فأنتٌ تقول لَه : «منْ أي كباب نَقَلْتَ هَذَا التّعْرِيفت؟1, أو: «عَنْ 
المَنْطِقٍ تَقَلْتَ هَذَا التغْريت؟». ' 

- فيقولٌ للكّ: «تَقَلْتُ هَذَا الَعْرِيف عَنْ كَِابٍ كَذَا فِي المَنْطق؛» أو: احَدَّنَيِي به فُلَان 
مِنْ عُلْمَاءِ المَنْطق». 

المثالٌ الثاني : 

قال صاحبٌ التّعرِيفِ: «المَضْدَرٌ: اسْمُ الحَدَّثِ البَارِي عَلَى الفِعْل». فهذا تعريف لم 
يذكر صاحبّه فيه أنَّهُ منقولٌ» وفيه كلمةٌ موهمةٌ لشيء ء غير صحيح عند جمهرة ةِ العغلماء؛ وهيّ 
قله : «الجَارِي عَلَى فِمْلِهه. 

حفاكت تقول ل ونا غَرَضْكَ بِمَوْلِكَ: الجَارِي عَلَى فِعْلِهِ؟». 

كتزل لك «أزذك هدي الكرق أن التعدر أخل لقنن وميم ل راد الندر مك 
أَجِزه. ْ 

فسؤالكَ هذا استفسارٌ» وجوابًهُ بِيان للمَعنى الذي أرادَهُ مِن بين مَعَانِ متعدَّدة يُطلِقٌ 
علماءً اللّخةٍ هذه الكلمة على كلّ واحَدٍ منهاء وبعضٌ هذِهِ المعاني يَنْسْنُ عليه النّمرِيتٌ . 

المثالٌ الثالث: 

قال ساح الكيرن #السيوان: حِسْمٌ نام حَسَاسٌ يُحَرّكُ فَكَهُ الأَسْمّلَ عِنْدَ 
المَضْغْ'ء فهذا تعري حقيقيٌ ! لاله لبيان شيءٍ معلوم الوجود في الخارج» 
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- فيقولٌ المعترضي : «هَدَا التَعْرِيفُ غَيْرٌ جَامِع لِخُلَ أَقْرَادٍ المُعَرفٍ؛ٍ لِأنّهُ لا يَثْمَلٌّ 
التْمْسَاحَ ؛ إِذْ هُوَ لا يُحَرّكُ 5 مَكَهُ الأسْمَلَ عِنْدَ المَضغْء مَعَّ أن التْمْسَاحَ مِنْ نوع الحَيوَانَء فَهُوَ 
ايل في المُعَرّف. َكل تَعْرِيفٍ هذا شَأَنْهُ قَهُوَ قَاسِدٌَ»؛ فهذا اعتراضٌ يفقدانٍ شرطٍ مِن 


لا 
ف 


- يجيب صاحب التُعريٍ عن هذا الاععراضي بقوله: ات يخ نرلاض إن هذا 
الطرط عدت زتره المَعَزَّفٍِ؛ لآ تَعْريت كُل أَفْرَادٍ الحَيّوَانْء بل أَرَدْتُ 
تَعْرِيف الفَردِ الكَامِلٍ وَهُوَّ الإِنْسَانُ مَتَلاّ: فهذا جوابٌ بتحرير التمرادٍ مِنّ المُعَرَّفٍ. 

المثالُ الرّابع 

قال صاحبٌ التّعرِيفٍ: «المُرَبّعُ : سَظح مُسَْرٍ مَحُوْط بِأَرْبَعَةٍ ُطوط». فهذا تعريفت 
يجورٌ أن يكونَ حقيقيًا إذا كان «المربّغ» معلومٌ الوجودٍ في الخارج» ويهوة أن كوت أبنت 
إذا كان «المريّم» غيرٌ معلوم الوجودٍ في الخارج. 

- والاعتراضٌ عليه على كل حالٍ أن تقول: 51د اللفييات عار ماف بون الخو عبر 
امقر ف كي لانة يد يَضْدُقُ عَلَى المُسْتَطِيلٍ مَثَلاَه وَكُلّ تَعْرِيفٍ هَذَا سَأْنهُ قَهُوَ قَاسِدٌ» ٠»‏ فهذا 
اعتراضل بفقدان شرط مِن شُروطٍ صِحََةٍ النَعرِيفٍ على ما هرّ واضح. 

- ويجيبٌ صاحبٌ التَّعريفٍ عن هذا الاعتراض بقولِه: «أُنْتعٌ صِحَةَ قَوْلِكَ: إِنَّ عَذَا 
ليت غَيْرُ مَانع؛ 00 ده الَِّي تحط بِالمُربّع الحُطوط المُمَسَاوِيةَ 

في الظول» ؛ فهذا جوابٌ بتحرير المرادٍ من , بعض أجزاءٍ التّعرِيفٍ. 

المئالٌ الخامسٌ : 

قال صاحبٌ التَّعريِ: «الهوَاءٌ: ف شَيْء لَطِيفٌ يُعْبهُ النّمْسَ فِي اللّطائَة». 

حَافيقول! لَه المعل”: «هَذًا التغريث لبن أزضح بن مغرف لكونٍ الثني في عاد 
الغا وك تقرينية هذا انه كوو انيد سنهذا اعراعل تخلي ترط ين شروط لمشو 

- فْجِيتُ صاحبٌ التُعريفٍ عليه بقوله: «لا أَسَلْمُ فَوْلَكَ: إِنّ هَدَا التغريت غَيْرُ آَوْمَعَ 
مِنَ المُعَرّفٍِ؛ لِأنَّ الرُضُوحَ وَالحَفَا لَبْسَ لَهُمَا حَد يَقِمَانِ عِنْدَهُ وَيَظْهَرُ أَمْرُهُمَا بِوء بل هُمًا 
أمران تسْبِيِّانِ يَتَمَارتُ كُلَّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا بِتَمَاوتٍ المّذْرِكِ؛ فَرْبٌ شَيْءِ حَفِيَ عِنْدَ وَاجِدٍ حِدٍ مِنّ 
لاس وَهُوَ عند ع وَاضِحْ كُلّ الوُضُوحء وَهَذًا الذي ذَكَرْتَ أنه أَحمّى م مِنَ المُعَرَّفٍِ مِنْ هَذَا 
القِيلِ» َأنَا أَذْكُرٌ تَمْريفِي هَذَا لِمَنْ أعْلَمُ أَنَّ النَقْسَ وَاضِسَةٌ عِنْدَهُمْه. 


ا 


المثالٌ السّادس: 


- قال صاحبٌ التّعريف: «الدَّلَالَهُ الوَضْمِيّةُ: هِيَ كَوْنُ اللّفِْ بحَيثُ مَتَى أَظلِق مُهمَ مِنْه 
مَعْمَاهُبَعْدَ الهلم بوَضع اللَلْظِ لِلمَغْتّى». 

- فيقولٌ المُعلُلٌ: «هَذَا التّعْرِيُ مُسْتَلْرِمٌ لِلدّورِ؛ لأَنَهُ جْعِلَ فِيهِ فَهُمَ المَعْنَى مُتَوَْفاً 
عَلَى العِلّم بالوّضعء وَمَعْلُومَ أن العم بالوضع يَعوئْتُ عَلَى نَهمٍ المَغْنَى؛ والدوا فال 
وَكُل تَعْرِيفٍ هَذَا سَأَنْهُ فَهْرَ فَاسِدٌ»؛ فهذا اقراف سكل سترطنين توي الصكة 

فيجِيبٌ صاحبٌ التّعريفٍ على هذا الاعتراض بِقَولِه: لا أْسَلْمُ مَوْلَكَ: إِنَّ هَذَا 
التَّعْرِيكَ مُسْعَلرِمُ للدّورِ؛ و اه مُتَوَقَتٌ قف عَلّى العِلّم بتَعرِينٍ هَذَا النفية ليد 
المَغتى وَأمَا الهلمُ يوَضع اللي يلتغتى فهو ان عل قلق الى لعا كبن 1 
ص ل م من لتر ل و لح ل ل ا ا 
لَمْ يتَحَمي الدّورً؛. 

المثالٌ السابع : 

قال صاحبٌ التعريف: «الحَيّوَانُ: جِسْمٌ نام حَسَّاسنٌ مُفْكُرٌء0 فهذا تعريفٌ ظاهِرْهُ أنه 
ع 1 

فيقولٌ المعترضٌ بناءً على هذا الظَاهِرٍ: «هَذَا التَّعْرِيف غَبْرٌ جَامِعِ لِجَمِيعِ أَفْرَادٍ 
لتكت آنه ليتس العمل والحساة ماد روك كريقي: هد انه غير وافلا ٠‏ قينا 
اعتراضنٌ بفقدان شرط من شرو صحَةٍ التّعرِيف؛ بناءً على ما تخيَّلهُ المعترض . 

- ويجيبٌ صاحبٌُ النّعريفٍ عن هذا الاعتراض بقولِه: «لَا أَسَلُمُ فَوْلَكَ: إِنَّ كُلَّ تَمْرِيفٍ 
أَخَصٌ مِنَ المُعَرْفِ فَهْرَ فَاسِدٌ؛ لِأنَْ هَذَا حاص بِاللَمْرِيفٍ الحَقِيِفِيْ وَالِإسْمِيْ, فَأمًا التَمْرِيكُ 
اللْْظِيْ فَيَجرُ أنْ يَكُونَ حص مِنَ المُعرْفِ وَتَعْرِيي هَذَا مِنْ قُبِيل التَّمْرِيفٍ اللّمِْيَ»؛ فهذا 
جوابٌ بتحرير المراد مِن نوع التُعريفٍ. 

المثالٌ الثامن : 

قال صاحبٌُ التُعريفي: «الإسْم : كُلِمَةٌ دَلْث عَلَى مَعْنَى في نَفْسِهَا'. 

- فيقولُ المعترضصٌ: «هَذًا اللَمْرِيفُ غَيْرُ مَانِعِ مِنْ دُحُولٍ غَيْرٍ المُعَرَفِ فِيو؛ لِأنهُ يَضْدُقٌ 
عَلَى اليل ؛ فَهُرَ أَعَمْ مِنَ المُعَرّفبِ؛ وَكُلُ تَعْرِيفٍ هَذَا سَأَهُ َهْرَ فَاسِدٌ». 
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- فيجيبُ صاحبٌ البعريفٍ بقوله: «لَا أَسَلُمُ كَولّكَ: إنَّ كُلّ تغْرِيفٍ كَانَ عَم مِنَ المَُدْفٍ 
بر فَاسِدٌ؛ لِأنَ هَذَا عِنْدَ مُتاخُرِي المَنَاطِفَةَ ما المتَقدْمُونَ مِنْهُمْ فَبُجَوّرُونَ التَريف بالأعَمْ 
نا إِنَمَا بَنَتُ تَعْرِيفِي عَلَى مَا هُوَ مَذْمَبُ المُتَقَدمِينَه؛ فهذا جوابٌ بتحريرٍ المرادٍ مِنّ 
المذمب الذي بنّى عليه صاحبُ النريفٍ تعريفة. 

واعلم أَنهُ قد يمكنٌ أن يُجابّ عن الاعتراض الواحدٍ بعدّةِ أجوبة حاصلّها كلها يرجمٌ 
إلى تحرير المراد؛ ومثالٌ ذلك : 

- أن يقولَ صاحبٌ التّعريِ مثلاً: «الحَيوَان: جسم نام حَسَّاسٌ مُفَكُر . 

- فيقولٌ المعترضٌ: «هَذَا لتّعْرِيكُ غَيْر جامِع ؛ أن لا يَمْمَلُ الحِمَارَ؛ فَهْرَ أَحَصٌ مِنّ 
مرف وَكُلَ تَعرِيٍ هَذَا سَأَنهُ فهو فَاسِد . 


7 
4 ّ و ا 


- فلصاحب التَّعرِيفٍ أن يقول: ١لا‏ أَسَلّمُ فَوْلَكَ: إِنَّ هَذَا التَعْرِيف غَيْرٌ جَامِع؛ لِأنَنِي 
أَرَدْثُ ِالحَيّوَانَ المَعَرفٍِ الحَيّرَانَ الكَامِل» وَهْوَ الإنْسَان»؛ فهذا جوابٌ بتحرير المزاة 7 
لمر 

سه قَْلَكَ: إِنَّ هَذَا التّْرِي غَْرٌ جَامِع ؛ لِأننِي أَرَدْتُ مِنَّ المُمَكْرِ 
الروة وق بنك ليم ألراع الكجران: رنهةا احرات كجرير الحراد مق وين ارا 

عو آني 0 أغل تزلكة إن كز تقريي كان أعض فخ المدرّف قور قانيةة لأن 
هذا فِما لّوْ كَانَ التّمْرِيفُ اسْييًا أَوْ حَقِيقِيّاء كَأْمّا لّوْ كَانَ لَمْظِيّا قلا يَفْسّدُ وَمَذّا التمْرِيكُ 
نْطِيٌ؛؛ فهذا جوابٌ بتحريرٍ المرادٍ من نوع التّعريفٍِ. 

دول انايقؤن :»لا امل تولك إن كل كزين كان عض بز لقان كل قاد دالا 
هَذَا عنْدَ المُتَاخُرِينَ مِنَ المُنَاطِقَةٍ كما المُتَقَدمُونَ فلا يَفْسَدُ عِنْدَهُمُ النمرِيفٌ بِكَوْنِهِ أَحَصّ 
أ بكَوبه أَعَمَ وَأنَا قَدْ بيت َعْرِيفِي عَلَى مَذْمَِهِمْ؛؛ فهذا جوابٌ بتحرير المرادٍ ين المذهب 
لذي بَنَى عليه صاحبٌْ التّريفٍ تعريقة. 


3 


والدق' لحك أذ تلفت تظرك الوه نوات تدر عو أن اسمريز الجراد من تعفن اجراء 
التَعريفٍء وتحريرٌ المرادٍ مِنَّ المعرّفٍ ايرجعان إلى مُنْعِ صُغْرَى دلبل العا" وتحرير 
المرادٍ مِن نوع النعرِيفٍ ومِنَ المذهب الّذي جرى عليه التّريكُ يرجعان إلى منع كُبرَى دليل 
المعترض . 
ولعل التثان الذي ذَكَرْناء لك اغيراً قد كفل بان هذا غلى أتمّ وجو واوضحة: 
#0 
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 )١(‏ ناقِشٍ التّعريفات الآتية» وبيّن ما لا يمكن الجوابٌ عنه منها وما يمكن. ثم بين 
في النّوع الثاني الأجوبة التي يمكن أن يُجَابَ بها عن كلّ تعريف منها : 

 0(‏ «الإِنْسَانَ : حسم ام اك بالإرَادة». 

(ب) ‏ «الَرَمُ: حَيَوَانْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعَةٍ أَرْجُل». 

(ج) ‏ «الحَالُ: اسم فَضْلَةٌ مُقَسّرٌ لإبْهَام اسم سَابِقٍ عَلَيْه . 

0 -«القثرة: عليه كلك على خدكه. ١‏ 


(ه) ‏ «التَفَاح : فَاكهَةٌ لير حَمَرَاءٌ اللَوْنْ». 

(و) ‏ هيْحَدٌ الإنْسَان: بأنّهُ حَيَوَانٌ ممَكْرٌ؛ . 

«(ز) - «الْحَيّوَانُ : جسم 1 َام». 

(ح) ‏ «الملكة: كفي في النَفْس يُقْتَدَرُ بها عَلَى إِذْرَاكٍ الجرْئِيّاتِ». 

(ط) ‏ «الهّوَاءُ: شَْءٌ يُشْبهُ النَنْسَ فى اللّطَائَةَ. 

(ي) ‏ «الصَّرْفُ: عِلْمٌّ يُعْرَفُ به كبفِيةُ تحويل المِثَالٍ الوَاجِدٍ إِلَى أَميلَةَ مُحْتَلِمَةه. 

 )0(‏ هاتٍ أمثلةً للتّعريفات الآتية» مع توجيه ما تَذْكُرٌء وبيان ما يمكن أن يُجاب به عن 
الاعتراض إن كان: 

(أ) ‏ تعريفٌ لفظيٌ بلفظٍ أعمٌ مِنَ المعرّف. 

(ب) ‏ تعريفت لفظئٌ بلفظ أخصّ مِنَ المعرّف. 

لعاد فين و حي د ادل عي 

امتك يم الف ٍ 

ناريت لخرعى عد زاك لبن زم مِنّ المعرّف. 

(ز) ‏ تعريفٌ يُعترض عليه بأنّهُ مستلزمٌ لنوع مِنَ أنواع المحال. 
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(ح) - تعريفٌ يُعترص عليه بأنّهُ مشتملٌ على لفظ مُوهِم لغير المراد. 

ناد ضريت تعر أشدري تشراظ الشكه ,الحش. 

(ي) - تعريفٌ للمُرَبّع مُستكملٌ شرائط الصّحّة والحشن. 

 )*(‏ إلى ماذا يرجمٌ تحرير المراد مِنَ المذهبء وتحرير المراد مِنَ المعرّف؟ 

ما تحريرٌ المراد؟ ومتى تستعملّهُ في المناظرة في التُعريف؟ 

ما شروط صحّة التُعريف؟ وما شروط حُسْنه؟ 

هل يستوي في الاعتراض على التّعريف نَقْضَهُ باختلالٍ شرط الصّححة. وَنَقْضُهُ باختلال 
شرط الحُسْن؟ 

ما الفرقٌ بين التّعريفين الحقيقئّ والاسميٌ؟. . . وبين التعريفين اللّفظيٌ والتَّسِهِيَ؟ 

حال كم قم يقب كل من التمريفين الصف والاسيو # بيغ يقددة كل عن ؟ 

خازة نكر متاح التَعرِيفٍ أنَّ تعريفه حدٌ أو رَسْمْ نوا لع ل ا زائدٍ 
على الاعتراضات العامّة؟ 

هات سالا تضريق كا تسكن أن تغان عن العلل النق هن متم انوع تعرير 
المراد ويد ذلك تفصيلا, ١‏ 


 )١(‏ ينقمٌ التّعربفٌ إلى أربعةٍ أقسام: 
الأوَّلُ: التّعريكٌ اللّمْظىٌ » وهو تفي الفا بلفظٍ أوضح منه». 
والثّاني: التّعريك البيين: وهوّ: «ما يُقْصَدٌ بو إحضارٌ صورةٍ كانت معروفة لِمَن يُلْقَى 
لبه ثم غايّتُْ عنه» . 
وَالثَّالكٌ : التّعرِيفكٌ الاسمىٌ . 
والرّابعُ : التّعرِيكُ الحقيقيٌ» ويُعرفُ كل واحدٍ مِن هذَّينٍ النَوعينَ ب: «ما يَستلزِمٌ تصوّرُةُ 
نصرُرٌ المعرَّفٍ»» والفرقٌ بيتّهما: أنَّ الحقيقيّ لتعريفٍ المعلوم وجودٌهُ في الخارجء 
الجدو فمكدونها نلك كجر امنا يتك غلم قن وافرلم بعلن : 
 )0(‏ ينقسمٌ كل مِنَ التّعريفينِ الاسميٌ والحقيقيّ إلى أربعةٍ أقسام : 
الأوّلُ: الحد الام وهو: «ما كان بالجنس والٌقصل 000 
والنّاني: الحدٌ النَاقصُ» وهو : «ما كان بالجنس البَعِيدٍ والمٌصل القّريبٍ». 
والثَّالتٌ : الرّسمٌ النّامّه وهو: "ما كان بالجنس القَّرِيبٍ والخاصّةا. 
والرَّابعُ : الرسمْ التَّاقصء وهو: "ما كان بالجنس البعيدٍ والخاصّة؛. 
 )6(‏ يُشترَظ لصحّةٍ كل مِنَ التّعريقينِ الحقبقئ والاسميٌ أربعةٌ شروط : 
1ج أن يكون جامعا: 
ات وان يكون مانعا: 
#اعوان يعون التعريت اخلى من المعرت: 
؛ - والا يستلرع شيعا مِنَ المحالٍ ك: الدّورٍ وَالتُسلسُل, 
ويشترّظ لحُسْنٍ كل منهما : 
١‏ أن يخشلوٌ مِنَ الأغاليط اللفوية: 
805 وألَا يشتملَ على مجازء ولا مشترّلكِء بدون القَرينةٍ فيهما. 
4 ولا على لفظٍ غريبٍ. 


حاع)ى اع 


و 


ورَيّما اعثرضٌ على كل منهما باشتماله على : 

١‏ - غلط لغويي. 

؟-أو لفظ مجازي. أو مشترككُء أو غريب. 

 )5(‏ إذا اعتّرضَ على أحدهما بعدم الجمعء أو بعدم المنع؛ كان الجوابٌ بتحرير 
المرادٍ مِن: ١‏ ّ ْ 


١‏ جزءٍ التّعريفٍ. 


5-أومِنَ المعرَّفٍِ. 

" - أو مِن نوع التّعريفٍ. 

اح أرنية العدهية الذي تك عله عرقت 

)عدون اعرف عن الخرعيا بمعزانه امعان :اندرو اعبت 

١‏ بمنع استلزامِه لذلِك. 

 )0(‏ إذا اعتّرضَ على أحدهما بِحْفائِهِ عن المعرَّفٍء جيك بمنع الخفاء استناداً 
إلى اختلاف الخفاءٍ والرضوح باختلاف النّاسٍ . 

 )4(‏ إذا اعُرضَ على أحدهما باشتماله على الغلط. أجِيبَ: بِمَنْع كونِهِ غلطاً؛ استناداً 
إلى مذهب قوم مِنَ العلماء. 

 )4(‏ إذا اعثْرضَ على أحدهما باشتمالِه على المجاز أو المشترك أجِيبَ: 

لات يآن هذا اللنظ قن امب حيفة غرف 

 '"‏ أو بقيام القَرينةٍ المَعيْنَةٍ للمعنى المراد. 

هاس 


رسالة الآداب في علم آداب البحث والمناظرة ا 


البَابُ الثَّالِتُ: في التَصْدِيقٍ ْ 


م 
وَفِيهِ ستة فصول 
هت 


الفَضْلُ الأول 


في مَعْنَى التَضْدِيقٍء وَأَقْسَامِهِ 


00000 الدَّمْ ديق 


هو: المركّبٌ النَّامُ الذي يحتملٌ الصّدقٌّ والكَذِبٌ لذاتو وقد يسمّى: «قضيّد 
زفق 


و «دَعْوىَ»ء و: امُذّعيعَ) 
أَقُسَامُ الََضَدِبِقٍ 
. - ع 0 
وينقسم التصديق إلى قسمين : 


ع.ر 


الأوّكُ: البَديهىٌ. 


وَالثانى: النظر 

البَدِيهِيٌ وَأَقَسَامُهُ 

أمّا البديهيُء فهو: ما لا يحتاحٌ إلى تَظرٍ واستدلال؛ سواء أكانَ محتاجا إلى بيه أم لم 
يكن مُحتاجاً إليه . 


مإ 4 


وهو على ضربين : 
الأوَّلُ: البديهئٌ الجَلِىٌ. 
م 5 
والنّاني: البديهئ الحَفِك!") 
أمّا البديهئٌ الجليٌ فاربعةٌ أنواع؛ لأنَهُ : 
() بسمٌى «المركُب النَّامُ»: «دعرى' أو «مُدٌّعى'؛ مِن حبث إِلَّه يشتملٌ على الحكم المقصود إثبائهُ بالدُليل أو إظهارَءٌ 
بالثّبيه. ويسمّى: «ماألة؛ أر «مَبْحئاً' من حيث إِنَّهِ يَرِهُ عليه أو على دليله الُّؤال والبحث؛ ويسمّى : «نتيجة؛ مِن 
حيث إِنّه يُستفاد مِنْ الدُليل. [اه محبي الدّين رحمه الله تعالى]. 


)'١‏ الفرق بين البدبهئ الجلىّ والبدبهّ الخفيّ: أن الأول لا يحتاج إلى تنيوء وأمّا الثاني فهو مُحتاجٌ إليه. 
والتنيه : هر مركب يُقصد به إزالهٌ الخفاء» ل" الاستدلالٌ. [اه محبي الدّين رحمه الله تعالى]. 


إما أن يكون أوَّليًا . 
وإمًا أن يكون فِظريًا . 
 "‏ وإمًّا أن يكون د تَجَرِييًا”" . 


4 وإما أن يكونَ مشتركاً بين عامّةٍ النَاسٍ . 

- وأمًا البديهئٌ الخفئٌ فأشهرّ أنواعِهٍ اثنان: 

١‏ الحَدْسِيٌ. 

؟ ‏ والمتواتر. 

فهذِه سنَّهُ أنواع للبديهيّ سنبيها لك تَفصيلاً . 

البَببِهِيُ الأوَيّ 

انا البديهيٌ الأولي فهرّ: كل قضيَّةِ يكونُ حكمٌ العقل فيها بشبوتٍ المحمولٍ للموضوع 
بمجرَّدٍ تصوٌّرٍ طَرفَيها - وهما: المحكومُ بو. والمحكومٌ عليه -؛ بحيتُ لا يَحتاجُ إلى واسطةٍ 
أصلا . 

ومِن أمثليَه و قولنا: : «الكل أَعْظَمُ مِنَ الجَرُءف وكولت: «الْتقِيضَان لا يَجْتَمِعَان 
وَل يأ كيعان»+ فإن سد تعتيك للكلٌ وللمِظّمٍ وَلَلْجرَء فى المثال'الأرْل»: وَمَجِرَدُ تَعْمَلِكَ 
للنّفَيضينٍ وللارتفاع والاجتماع فى المثالٍ الثاتي» يجعلّك تَحكمٌ بثبوتٍ المحكوم به 
للمحكوم عليه 
البديهي الفطريُ 

وأمًا البديهئ الفطري فهو : كل قضبَّةٍ يكونُ حُكمُ العقل فيها بتْبوتِ المحمولٍ للمَوضوع 
- بعد تصوّرهما - بواسطة قياس مركُوزٍ في طبيعةٍ الإنسان لا يَغِيبُ عن ذَفْيْهِ. ش 

ومِن امثلةٍ ذلك قولنا: «الْأَرْبَعَةُ زَوْيٌّ». فإِنّكَ متى تصرَّرْت «الأَرْبَعَةً؛ ونَصوَّرْتَ 
«الزّرجَ0. التَقْتَ ذهئْكَ إلى الانقسام بمتساويّين؛ ونّضيْتَ بأنْ الأربعة عددٌ مُنْقَسِمْ 
بمتساويين ١‏ وكل عددٍ هذا شانَه فهو زرَوْحٌّ. وحينئظٍ تحكم بثبِوتٍ الرُوجِيّةٍ للاربعةٍ بواسطةٍ 
نا اباي الاين للدي [ااقفل 5 


)١(‏ مِنْ الثاس من يجعل «التُجريييات» د اديه ننه . [اه محبي الدّينَ رحمه الله تعالى]. 


آداب البحث والمناظرة 


الببيهيٌ التُجَرِيبِت'") 

وأما البديهيٌ التّجِريبيّ فهو: كل قضيّة يكونُ حكمٌ العقل فيها بسُوتٍ المحمولٍ للموضوع 
بواسطةٍ مُشاهداتٍ متكَرّرة مُفيدةٍ لليقِينٍ؛ لوجودٍ الهلم عنده بأنّالوقوعٌ المتكرَرٌ على نج 
احياين غير تعلق لا لد له هن سبب» وإن لم يكن عالماً بحقيقة هذا الشّببٍ» فعُلما عَلِم 
بوجودٍ مَنْشأ هذا الحكم جَرَمْ بشِوته. 

وين أمثلته قولنا : «المَاغ يَظهِئٌ حَرَارَةَ الععطش'» وقرلنا: «الإِمْسَاك سَبْبٌ مِنْ أسْبَاب 
المّدَاع وقولنا: «الإراظ فِي الثّرفِ مَعَ بر النَعْمَةٍ سَبَبٌ لِرَوَالٍ النَْمَةة» وقول العلماء: 
«السَّمَمُوْنيَا مُسْهِلٌ لِلْصَّفْرَاءه. 

البَدِبهِيٌ المُشْتَرَكَ بَيْنَ العامة 


أنًا 7 اا 


والثّاني : اوداز . 

ناك ا تي كل قضيَّة يكونُ حكمُ العقل فيها بُبْوتِ المحمولٍ للمّوضوع راجعاً 
إلى إقرالك التعواس الطامرة. 

ومن أمثلته: قولنا: لسن مُضيئَة وقولنا: «الَْارٌ مُخْرِقَةف وقولنا: «الحَرٌدَلُ 
جِرّيك وقولنا : «السَكينٌ قَاطِعَة . 

- وآما الوْجَدَانِيُ فهو: كلّ قضيِّةٍ يكونُ حكمٌ العقلّ فيها بِتُبوتِ المحمولٍ للمموضوع 
تاها إل إفراف اللعرائن الباظة. 

وين أمثلتو: قولّنا: «الحَوْفُ عَارِضٌ يَعْرِضٌ لِلإِنْسَانِ»؛ وكذا: «المَضَبُ عَارِضٌ يَمْرضُ 
للإنسان», وكذا: «الفَرّحَ عَارِض يَعْرِض لِلإِنْسَان؛. 

البييهيٌ الحنسيٌ 

وأمًا البديهئٌ الحَدْسِيُ فهو : كل نضيَّةَ يكونُ حكمٌ العقل فيها بعبُوتٍ المحمولٍ للموضوع 


0 1 0 5 
وناء على محمريات اعرف لا يحتاجٌ العقلُ في العلم بترتبٍ هذه عليها إلى نظرٍ 
واستدلالي. 


لفق مِن الئّاس مَن يجعل «التّجِربينّات؟ من 8 «البديهيٌ الخنيّ' . [اه محبي الدّين رحمه ألله تعالى]. 


ومن أمثلته: قولنا: «ارْيِمَاعَ اد ارْيَمَا ماء الآبار""كى وقولنا: 
«القَمَرٌ 2 يَسْيَفِيدٌ 0 مِن #الشقير 0 


البَِبِهِيُ المُتَوَاترَ 

وأما البديهنٌ المتواترٌ فهو: كل قضيَّةٍ يحكمٌ العقلُ فيها بثبوتٍ المحمولٍ للموضوع 
استناداً إلى إخبارٍ جماعة مِنّ النّاسٍ يُؤْمَنُ اْمائّهُم على الكذب. 

ومن أمثلته : قولنا 2 ده م مواوةة 1 وقولنا : «أَبُو بَكْرٍ الصَدّيقٌ طلإنه 
الإِسْلام» بُوعَ ِالحِلاقُة في سَوٍ سَقِيفَةٍ بَيي سَاعِدَةَ ولا في مسجل رَسُولٍ الله يذ انيه ونح 
ذلك فال تداهنة ول حشر ولكنّه بلمّنا عن جماعاتٍ مِنّ النّاس لا يُجِيرُ العمل أنّهم 
انوا على الكذب واختراع هذه الأخبار. 

النّظرِيٌ 

وأمّا التَصديقٌ النُظريٌ فهو: كل قضيّةِ لا يجزمٌ العقل فيها بشِوتٍ المحمولٍ للمّوضوع 
إلا بعد النّظر فيها والاستدلالٍ عليها. 

ومن أمثلته: قولنا : «العَالمْ حَادِسّف وقولنا :الم أن مَعْجِرَهُ #التيق 2 يه البَاقِيَةُ 
عَلَى الذَّهْرِ وكرلناة اموجه هذا العَالّم هُرَّ الله تعالى القَّدِيمْ البَاتّي». 


2 2 2 


(1) فإنك يُشاهد الآبارَ يرتفع ماؤْهًا أهام الفيضان. وبَقِل عند نقصان النُبل» فيُسرع إلى عقلك التَّصديقٌ بهذه القضيّة؛ بناً 
على هذه المشاهدة. [اه محبي الدّين رحمه الله تعالى]. 

(7) أنت تُشاهد النّمس طالعةً وغاربةٌ. وتشاهد القمرّ كلما فَرْبَ مِنَ النُّمس ضعف نورُةُ» وكلّما بَمُدَ عنها زَادٌ نورُة» 
فيُسارع إلى ذهيك النْصديقُ بأنْ نورَهُ مُستفادٌ مِن نور الشُمس . [اه محبي الذّين رحمه الله تعالى]. 


آداب البحث والمناظرة 


الفَصُْلُ الثاني 
في بَيَانِ المُنَاظَرَةٍ قي التََصْدِيقٍ 


1 
5 


قد عرفتٌ أنَّ التّصديقٌ: إمّا بديهئٌ» وإمًا نظريٌ. وعَرَفْتَ أنَّ البديهيّ: إمّا بديهيّ جلىٌ» 
وإمّا بديهيٌ خفيٌ ؛ فهذه ثلاثة أنواع للنُصديق. 

وقد عرفتٌ أن لني محتاٌ الب إلى النّر والاستدلال؛ لكي يجزم العقل فيه بثبوتٍ 
ار عير أن قائل هذا النَصديقٍ قد يذكره ويذكرٌ معَهُ الدَليل الْنىي 
نجه وقد يذكره ولا يتعرّضٌ لذكر الدّليل عليه؛ لإيهام أنه مِنَ البَدَِّاتٍ الي لا تحتالجُ إلى 
الاستدلالٍ» أو لغرض آخرّ؛ فهذانٍ حالان لصاحب النَصديق بَالْنِيه إل النَصديق التُطرئ . 

واعلم أنَّ البديهيَ الجليّ لا يحتاجٌ إلى شيءٍ أصلاً مِن استدلالٍ أو تنبيوء وأنَّ البديهيّ 
الخفيّ - وإن كان غَيْرَ محتاج إلى دليلٍ الى عه :لكبو عل ارا عا يد 
صاحبّه قد يذكرّهُ ويذكرٌ معّة الئَّنبِيه؛ وقد يذكره ولا يتعرّض لذكر التَّنبِي مها د 
الجَلِيّاتِء أو لسبب آخرَ؛ فهاتان حالتان للبديهيّ الخفيّ تُشبهان حالتي الَطري. 

الاغتراضات التي تجوز لِلسَائلٍ 

إذا علمتٌ هذاء فاعلم أَنَّهُ إذا أُلقَِ إليكٌ تصديقٌ بديهئٌ جليٌ لم يَبُرْ لكَ أن تُناقِشنَ فيه 
بل يجب عليكٌ أن تَتقبّلهُ وذلك لأنَّ مُنْتَهَى أمر المستدِلٌ على دَعوّى: أن يُولْتَ أله بِنّ 
اهايا ادير :ه41 فطلم برامطيها قضانا حدق نظريّة أو حَفْيةٌ هي التّتائجُ» 
تكرن محل جَدَلِ وجِرّار؛ فإذا كانت الجَلِيّاتُ سَتْجْعْلَ محل جَدَلِ وجِوَارٍ أيضاً لم يكن هنال 
نمع لاحدٍ في أن يُقيمَ دَليلآً صحيحا مَرْضِيًا عنه. 

وإذا نَانَنْتَ في قَضبَّةَ مِن هذا النّوع فأنتٌ مُكَابرٌء لا تقصدٌ بمناقشيِكَ إظهارَ الحقٌء 
إلا ترك آنا ترفع م :شان نفيتك نطلى شان عَصوك ».لشف هذه الشرلة هنا يرعك فها 
العلماء. 


وإذا ألقِيَ إلِيكَ تصديقٌ بديهئٌ خفيٌ؛ فإن كانَ صاحبُّهُ قد القاهٌ إلِيكَ مُجرّداً عن التّنبيه 
فليسّ لك إل شيء واحدّ”'' وهوّ المنمٌ؛ بأن تقول: «أَمْتَمُ مَذِهِ الدَّعْرَى». أو تقولٌ: «لَا َسَلمُ 
لَك هَدَه الذعوى» »أو تقول: #نذو الدّعدى منتوعة»: أو تقول هذه الدعوئ غير 
مُسَلَّمَةه ولك أن تقتصرٌ على إحدّى هذه العباراتٍ؛ فيكونٌُ منعُكَ هذا منعاً مجرّداً عن 
السّنده ولك أن تذكرٌ مع إحدى هذه العباراتٍ ما استَنْدْتٌ إليه في المنع؛ فيكونُ مَنْعكَ حينظٍ 
منعاً مقترناً بالسّئدِ. 


هذا ما أَجِارَّهُ لك يُقَاتٌ العلماء؛ فإِنْ سلكت في هذه الحالٍ سبيلاً غير هذه السَّبِيلٍ كنت 
عَاصِباًء والمضْبٌ من وظائ المُنَاظرةٍ الي لا يجوز ارتكابها . 

وإذا أُلقِيَ إليكَ تصديقٌ نظرييٌ؛ فإن كان صاحبُّهُ قد ألقاه ليك مجّرداً عن الدَّلِيلِء فليسّ 
لك بإزائه إلّا المَنْعُ أيضاًء بذكر عبارة مِنَّ العباراتٍ الي َدَّمْنا ذكرّها: مجرّداً عن السَّنده 
أو ممٌ السَّندٍ. 

وإذا أُلقِيَ إليكَ تصديقٌ بيهن خفيئٌ: وكانّ معَهُ التَّبِيُ المقصودٌ به إزالَةٌ خفايوء أو أَلقِيَ 
ليك تصديقٌ نظريٌ» وكانَ معَهُ الدَّليلٌ الذي يُقصدٌ بو إثبائهُ» كانَ لكَ في هاتين الحالتَينٍ 
ثلاثةٌ ظرقٍ للمُناظرة في التَّصديقٍ والاعتراضٌ عليه: 

الطرِيقٌ الأوّلُ: أن تمنمَ مقدّمة معيّنةَ مِن مقدَّماتٍ الدَّلِيلِء وهذا أسلمٌ الظرقء وأبِعدمًا 
عن شائبةٍ العٌَضْبٍ. 

الطَرِيقُ الثاني : أن تُعَارِضَ دليلَهُ بدليل آخر يُنتِجْ نقيض دعواة. 

الريقٌ الّالتُ: أن تَنْفْض دليلَّهُ؛ بأن تدّعىَ فسادَهُ؛ وتستدلٌ على ذَعْوَى الفسادء 
على تفصيل في ذلك سنذكرة. 

وسَتُحَدنكَ عن هذه الظُرقٍ الثّلائةٍ حديئاً مُستفيضاً في ثلاثةٍ فُصولٍ. نعقدُ لكل طريت منها 
فصلا ين في كلّ فصل : حقيقة الّلريقِ؛ وأنواعَة والأجوبً التي يرد بها عليه. 

2 0 


)١(‏ ومن العلماء من أجاز في البديهيّ الخفيٌ الذي لم يُذكر معه تنبيةٌ؛ وفي النّظريّ الذي لم يذكر معه دليلٌ: «المعارضةً 
والنّقنض». ولكنٌ هذا يخالف ما ذكرره في تعريف «الغصب بأنّه: «استدلال الشائل على بُطلان ما صم له أن 
بملعداء مع حكمهم بِأنَّ الخصب وظيفةٌ غيرٌ مقبولةٍ ولا مرضيّقء فتدبر ذلك . [اه مححبي الدّين رحمه الله تعالى]. 


القَصْلُ الثَّالِتُ 


ا ل ا 0 1 ١‏ 


و 


سويئم 21 ف كر ها رو ل “2م 
مَعْنَاهُ أَكْسَامُهُ, السََنَّدُ أَقْسَامٌ السَنَدِء أوبّة المُقلل عَليّْهِ 


مَا لا يَنْمَعُ الاشْتِغَالٌ بِهِ بَعْدَ المَنْعه القَصْبُ, المُكَابَرَةٌ 


)0( :- 2 

حقيقة المنع : طلبٌ الدَّلِيلٍ على ما يحتاجُ إلى الاستدلالٍ وطلبٌ التّبيهِ على ما يحتاجٌ إليه. 

وانّذي يحتاح إلى الاستدلالٍ هوّ: «التَصديقٌ التُطرئ»» والّذي يحتاجٌ إلى التَّنبِيهِ هوّ: 
النَّصديقٌ البَديهِيٌ الخفئٌ'. على ما علمتَ في الفصل السَّابقٍ . 

وين أجل أنَّ المنعّ كذلكَ لم يَجز أن يتوجّهَ إلى النَّصِديقٍ المنقولٍ الذي لم يلتزم ناقلة 
مِجَنَهُ ولم يجز أن يتوج إلى التَّصديقٍ التَطريّ إذا كانَ صاحبّهُ قد استدلٌ عليه» ولم يجز 
أن يتوج إلى النَّصديقٍ البديهئّ الخفي إذا كانَ صاحبه قد ذكرٌ تنبيهاً يُومِمٌ إليه . 

نعم؛ قد يتوجّةُ المنمُ على التّصديٍ التّظريّ المدثّلٍ عليه لكن لا على المعنى السَّابقِ» 
بل على معنى أنّهُ طلبّ الدَّلِيلَ على إحدّى مقدَّماتٍ الدّليل المُستدَّلٌ به على النَّصديقٍ إذا لم 
بُقَمْ صاحبُ التّصديق على هذه المقدَّمةٍ دليلاً» وإطلاقٌ المنع بهذا المعنى على الدَّعوى 
الأصليّة مجاة”'"' . 1 

اكسام المتم 

والمنمٌ قمان: 

الأوّلٌ: منمٌ مجرّدْ عن السَّندِء وذلكٌ بأن يقول المانمٌ: «أَمَْعُ صِحَةَ هَذِهِ الدَعرّى)» 
أر يقولٌ: «لّا اعم صِحَةَ هَذِهِ الدّعرّى»؛ أو ما يفيدُ هذا المعنى. 
)0( وند يُسعّْى «المنم»: «مناقضةكء وريّما سمو انقضاً تفصيليًا' . [اه محبي الدّين رحمه الله تعالى]. 
)1١‏ أحسنٌ ما يقال: إِنّه مِن باب إطلاق الدُعرى على جُرْء دليلهاء فهو مجارٌ بالحذف؛ لأنك إذا قلت: «أَنْنَعٌ هَذْهِ 


الدّعْرَّى؛ كنت في الحقيقة مُريداً لقرلك: «أمْتَعْ صُهْرَى دَلِيلٍ هَذِهِ الدُعْرَى؛ مثلاً . [اه محبي الدّين رحمه الله 
تعالى] . 


والسَّندُ ‏ ويُسمّى : «المُسْتَنْدَه أيضاً ‏ هو: ما يذكرّهُ المانعٌ وهرّ يعتقدٌ أنّهُ يستلزمٌ نقيض 
الدّعوّى الي يُوَجَهُ إليها المنمّ. 

َقسَامُ السُنَدِ 

والسّندٌ - بالنَظرٍ إلى صُورته الّتي يُورَهُ عليها ‏ ينقسمٌ إلى ثلائة أقسام : 

(١)_الأَوَّل:‏ اللّمَيُء وعو ا عة الل «لِمَ؛ لكونها تذكرٌ فيه ل هذا التو أيضاً: 
«الْسََنْدَ الَوَازِي . 

ومثالة : أن يقولٌ المعلّل - صاحتبٌ الّصديت -: «هَذًا الشّبَحْ إِنْسَانَ؛ٍ نه نَاطقٌء وك 
ما هُوَ ناطق فَهُرَ إِنْسَانَ». نهو افرى كذ يم عليينا الدَّلِيلٌ؛ فلا تُمنَعٌ الدّعرّى نفسُهًَا 
إلا مجارا. 


وتُمنمُ إحدى مقدَّماتٍ الدّليل؛ بأن يقولَ المانعٌ: «لَا أُسَلْمُ أن هَذَا الشّبَّحَ نَاطِقٌء لِمَ 
لا يكور أن اتكون شك ] :أن يقول: العلا ور ان تون 7 فاح أو يقولٌ: 
«لِمّ لا يَجُورُ أنْ يَكُونَ غَيْرَ نَاطِق2» أو نحوٌ ذلك . 

(؟) ‏ الثاني : السَّندُ القَظمِىٌ . 

ومثالّة : أن يقولّ المعلّلُ ‏ صاحبٌ النٌّصديقٍ : «مَذو الزَاوِيَةُ َائمَة؛ لِأَنّهَا تُسَاوِي (10) 
درجة. رَكُلَّ رَاوِيَِ ْسَاوِي (90) درجةً في قَائِمَة. 

فيقولّ السَّائلُ لمنع صُمَّرى الدَّلبِلٍ: «لا أُسَلَّمُ أنّهَا نُسَاوِي (40) درجةً كُبْفَ رَعِيَ 
تُسَارِي 07١١‏ ووافة نقطا أو يقول: «كَبت وَهِيَ سَظح1 أو نحو ذلكٌ. 

 )(‏ الثّالتُ: السَّنَدُ الحَلْيُ”'"» ومبناه على أن يُبيّنَ المانمٌ مَنْمَأْ غلط المعلّل. 

ومثالة : أن يقولٌ المعلل: ا 

فيقولّ السّائلٌ: «لَا أسَلْمُ أنّهَا مُنْفَرِجَةٌ؛ لِأنَّ مَحَلّ كَوْنِهَا كَذَيِكَ أَنْ لَوْ كَائث تُسَاوِي تر 
مِنْ (40) دَرَجَةظ. 


00 نسبةُ إلى «الحَل؛ ‏ بفتح الحاء وتشديد اللّام ؛ وريّما سمّوا هذا النُوع من السَّند: «الْصَل١‏ مطلقاً . [اه محبي الدّين 
رححمه الله تعالى]. 


رسالة الآداب في علم آداب البحث والمناظرة ْ 


وأكثرٌ ما يقمٌ هذا النّوعٌ مِنَّ السَّندٍ بعد النّقض الإجماليٌّ» وستعرقة» ولكن ليس بلازم 
أن يُذكرٌ التَمض الإجماليٌ قبلَهُ . ١‏ 

وينقسمٌ السَّندٌ - باعتبارٍ نسبتهِ إلى نقيض الدَّعوّى الممنوعة في نفس الأمر”'. لا بالتظر 
إلى ما عند المانع - إلى سن أقسام : 

(0) الأجَلُ: ما ل الدّعوّى الممنوعة. 

وذلك كأن يقول المعلّلٌ: «هَذًَا إِنْمَانْ؛ لِأَنهُ نَاطِقٌُ» وَكُلَ نَاطِقٍ إِنْسَانُه . 

فيقول السّائلٌ: «لَا أُسَلُمٌّ صُكْرَى الدَلِيلِء لِمَّ لا يَجُورٌ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ ناطقي؟0. 

(؟) ‏ الثّاني: ما يكونُ مساوياً لنقيض الدَّعوّى الممنوعة. 


4 4ه ع : 8 كس هك اه نوس( سه 3 0 
كان يقول المعلل: (هذة الدَنَانِيرٌ رَوْحْ ؛ لأ متقممة تمعتشازيين: وكل منقسم 


و 


بِمتسَاوييْنٍ فَهُوَ زَوَج'. 
فيقول المانع : «أَمْتَمُ أنه مقيئمة بِمْتَسَاوِبيْنِء كيف وَهِيَ فَرذ؟». 
 )6(‏ الثّالتُ: ما يكون أعمّ مطلقاً مِن نقيض الدَّعوى الممنوعة. 
كأن يقولَ المعلّلٌ: هذا السَّبحْ حج؟ ِأنَّهُ عَيْرُ ناطق 1 غَيْرٍ ناطق فَهُوَ حَجَر. 
فقول الشائل: :ل أسلم أنه غير تاطلي» كبك وهو حَبَوان89. 
 )4(‏ الرّابعُ : ما يكونُ أخسٌ مطلقاً مِن نقيض الدَّعوّى الممنوعة. 
كأن يقول المعلّلٌ: «مَذِهِ الزَّاوِيَهُ قَائِمَةٌ؛ لِأَنهَا نُسَاوِي (40) دَرَجَه وَكُلَ زَاوِيَة تُسَاوِي 
(10) دَرَجَةَ فَهِيَ قَائِمَةُ؟. 
مِمَول الكائل ددلا أشل أَنّهَا نُسَاوِي (00) دود كلت وه 'خادة». 
 )0(‏ الخامسٌ: ما يكونُ أعمّ مِن نقيض الدَّعرَّى الممنوعةٍ عموماً وَجْهيًا . 
وذلكَ كأن يقولَ المعللٌ: «هَذًا مُتَتَمَسّ؛ لِأنّهُ ِلَْانَء وَكُلَ إِنْسَانٍ فَهُوَ مُتنَفّسّا. 
 )1(‏ السَّادسنُ : ما يكونٌ مُبايناً لنقيض الدّعوَّى الممنوعة. 
)0 المانعٌ يُعتبر السّند دائماً مساوياً لنقيض الدّعوى الممنوعة؛ والمنمٌ يَنْحَلّ عنده دائماً إلى ادّعاء دعوى تُناقض دعوى 
المعلل . [اه محبي الدّين رحمه الله تعالى]. 


وذلك كما لو قال المعللٌ: «هَذَا التبَحُ غَيْر مُتََكْرِ؛ أنه َس بِِنْسَانِء وَكُلَّ ما لَيْسَ 
بإِنْسَانِ فَهُرَ غَيرٌ مَك . 

فيقرل 0 لا أملم ا 2 غَيْرَ إِنْسَان؛ لِأنْ مَحَلَ كَونِهِ غَيْرَ إِنْسَان إذَا لَمْ يَكُنْ حجر “3 

ونريدٌ أن تبك أوَلاً إلى ا أن يُؤتى 0 
النََاثةٍ ‏ اللَّميّء والقَطعيء والحَلَيٌ - 

هَل يَنْفْعُ السَائِل الاسْتَنَادُ 57 

واعلم أنَّ هذ الأنواعَ السّيّةَ لا تصلحٌ كلّها للاستناد إليهاء بل هي مِن هذه الجهةٍ ‏ 
على ثلائةٍ أنواع على التَّفصيل الآني : 

() الوح الأَوّلُ: ما ينفع التّائل الإتيان بو» وينفع الجعل الانْتَعالٌ بالرَّدٌ عليهء 
وذلكٌ ثلاثة أنواع : 

الأوّلُ: السَّدٌ الأخصٌ مطلقاً من نقيض الدَّعرَى المجرعة 

والثّاني : السّدُ الذي هو نفس نقيض الدَّعرَّى الممنوعة. 

الثّالتُ: السَّندٌ الذي يُساوي تقيض الدَّعْوَى الممنوعة. 

(؟) ‏ النّوعٌ الثّاني: ما لا يجورٌ للسّائلٍ الإتيانُ بو» ولكنّهُ لو خالت وجاء به أفاد المعلّل 
إبطالهُ؛ وذلكَ نوع واحدٌ هو: «السَّندُ الأعمٌ مطلقا من نقيض الدَّعرّى الممنوعة»؛ لأنَّ إثبات 
الأعمٌ لا يُستلزمٌ إثباتَ الأخصٌ. ولكنَّ نف الأعمٌّ يستلزمُ نفيَ الأخصٌ؛ فإذا أثبتَ السّائل 
ما هر أعمٌ مُطلقاً ين نقيض الدَّعرّى الممنوعةٍ لم يستلزم ذلك ثبوتٌ نقيض الدَّعرَّى 
المسدرعة »ونا من المعلر نا هو أعمٌ من نقيض الدَّعوَّى ففد نفى نقيض الدَّعرّى؛ فهذا 
وجه انتفاعه بالاشتغالٍ بإبطاله . 

 )0(‏ النُوعٌ النَالتُ: ما لا يجورٌ للسّائلٍ الاستناةٌ إليو» ولا يفم المعلّلَ الاشتغالٌ 
بإبطاله ٠‏ وذلك نوعان: 

الأوّلُ: السَندُ المباينُ لنقيض الدَّعرّى الممنوعة. 

والثاني: السَّندُ الأعمٌ من نقيض الدّعرَّى الممنوعةٍ مُموماً وَجْهيًا. 


رسالة الآداب فر علم آداب البحث والمناظرة آ 
جَوَابُ المُعَْلٍ عَلَى المنْع 

ويُجِيبٌ المعلُلُ عن المنع باحدٍ جَوَابِينِ: 

)0( 000 أن يُقِيم دليلا يع نفس الدٌعوى التي مها الائل؛ أو يُنمَجُ دعوّى أخرى 
تُساويهاء أو ي: يُنتجُ دعوّى أخرَّى أخص منها يُطلقاً ؛ لأنَّ إثباتٌ الأخصٌ يسعلزمٌ بوت 
اي ا ل 
رَجْوِ؛ لأنَّ ثبوتٌ الأعمّ لا يستلزمُ تُبِوتَ الأخصٌء وهذا الجوابٌ يَصلحٌ للرّدٌ على المنع 
المجرَّدِ والمصحوب بالسَّندِ جميعا . 

 )0(‏ الثّاني: أن يُبْطِلَ السَّندٌ الّذي جاء بو المَّائلٌ مع مَنِعِوء وهذا الجوابٌ خاصٌ 
الك الصا لد بن ابطر لم هه عر نح المي لأنَهُ مُمَاوِ للسَّنِدٍ في نظر 
المانع دائماًء وإن كان في الحقيقةٍ قد يكونُ مُساوياً وقد يكونُ غيرٌ مُسَاوِء على ما عرفت 
ومنى بطل السَّندٌ فقد بطل المنمٌ؛ ضرورة أنَّ إبطال أحدٍ المتساويين هو إبطالٌ للآخرء ومتى 
َل المنمٌ فقد ثبت نقيضّةُ؛ وهو دعرّى المعلّلٍ الأصليّةُ؛ ضرورة أنَّ النَفِيضَينٍ لا يَرتَفِعانَ 
ولا يجتمعان. 

أمُورٌ لا يَنْفَعْ المُعْلّلَ الاشْتَغَالٌ بها 

وإذ تعرفت: ان المدلر مشي عله - بعد ورودٍ المنع على على دَعْوَاه ‏ أن يَسْسَغْلَ بإقامة 
الدِّيلٍ الذي يُنتججها أو م مُساويّهاء أو الأخصّ منهاء أو يَسْتغلَ بإبطالٍ السَّندِء قا 
الج ايت بي وروت ا مريت الخد العا براه ادي ميلا > 
المَّندِ للاستنادٍ إليهء كما لا ينفعٌهُ الاشتغال بالاعتراض على عبارة المانع من حيتٌ مخالفتهًا 
لقواز نِينٍ العربيّة؛ فإنْ فعلَ شيئاً مِن ذلك ولم يُنْيِتْ دعوّاُ بأحدٍ الجوابَينٍ اللَّذَّينِ ذكرناهُما فقد 
ا ووَجَبَ أن ينتقل الكلامُ إلى بحثٍ آخر. 

الغضب 

واعلم أن كلّ ما صم للسّائل أن يمنعّهُ فإنّ استدلالَه على بُطَلانِهِ عَضْبٌّ. 

وبيان هّذا: أنَكَ قد علمْتَ أن المدّعى الذي لم يِقِمْ عليه المعلّلُ دليلاً» وكذا مقدّمةٌ 
لديل التي لم يُقِمْ عليها دليلاً» يجورٌ للسّائلٍ أن يمئمّها؛ بمعنى: أنْ يَطلب الدَّلِيلَ على 


فإذا عَمَدَ السّائلٌ إلى دَعْوَى غير مُستدَلٌ عليهاء أو عَمَدَ إلى مُقدّمةٍ دليلٍ لم يُقِمْ الملل 
دليلاً عليهاء فأقامَ دَليلاً على بُطلان إحدّاهما كانَ غاصِباً. والمَضْبٌ غيرٌ مقبولٍ عند أهل هذا 
الى . 

المَضْبُ هو: استدلالٌ المعلّلٍ على بُظلَانِ نُصديتي نظريّ لم يُقِمْ عليه صَاحبهُ دَليلاً» 

المكابرةٌ 

والمكابرةٌ هي : المُنَازَعةُ بين الحَصمّينِ لا لإظهارٍ الصّوابِء بَلْ لإظهارٍ المَضْل والعَلَبَ 
على الخصم. 

ومن أمثلتِها : منعٌ النَّصديقٍ البّدِيهِيَ الجليّ. ومنعُ النَّصديقٍ النَظريّ المستدّلٌ على صحَّيهِ 
بالمعنى الحقيقي للمنع. 


وز نم ين 
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القصل الرَّابِعٌ 
في المُعَارَضَةِّ 


7 ير م ر ل 
مَعناهَاء مثالهاء أَهَسَامُهَاء أجوبة ١‏ لمُغَللٍ عَنْها 


مَغْنَى المُعَارَضَْةَ 

المعارضةٌ في الهو قله علو ا اللاي 

وهي في اصطلاح أهل هذا الفنّ: إبطالٌ السّائل ما اذَّعاهُ المعلّنُ واستدلّ عليه؛ بإثباتِهِ 
نقيض هذا المدّعىء اوها تارق م أى الأخض ون نَقِيضو. 

ِثَالُ المَعَارَضَةٍ 

كال اسان وله : «العَالَمُ حَاوثٌ ا فهذهٍ دعوّى. 

وقال مع ذلك : «لِأَن الغَالّمَ 0 مُتَغْيّر حَادِتٌ؛: فهذا دليلٌ على الدّعرّى 
تَدانْضَبَهُ المعلل لإثيات :ذعواة . 

- فجاء السّائل وقالّ: «الْعَالمَ غَيّْرٌ حَادِث؛. أو قَالَ: «العَالَمْ دي : أن العَالمَ أ 
وَصَنْعَةٌ إلقيبعء ‏ وكُل ا كات أئراً وَضَئْعَةَ يلقيدم كَهوَ غَيْة خايك: ١‏ 
قارف يد السّائلٍ لمعلل . 

وأنتٌ قرف 1 أبطل دعوّى القدل الّني استدلٌ عليهاء. وسَلَكَ لهذا الإبطالٍ طريق 
الاستدلال على نقيض الدّعرَى الي اذّعاها المعلّلُ» أو المسَاوي لنقيضِهًا؛ ضرورة أنه 


إذا بت أحدٌ النَّقِيضَينٍ لم يَجْرْ أن يَثبْتٌ الآخرٌ؛ لأنَّ ثبوتَهُ يستلزمٌ اجتماعَ النّقِيضَينَء 


أثرا وَصَنعة للقدِيم فهو غير حَادِث» 


ل ات ار و ووو 
لم إن المعارضة تنقسم - ين حيث ما توّجّه إليه - إلى قِسمَينِ: 
 )1(‏ الأول يُسمّى : «المعارضة في الدّليل». 
)١(‏ - والثاني يُسمّى : «المعارضة فى العِلَةَ. 


وتنقسمٌ - من حت مقارنَةُ دلبل المعارض بدليلٍ المعلْلٍ ‏ إلى ثلاثةٍ أقسام : 

1 الأوّلُ: «المعارضةٌ على سبيل القَلْبٍ؟.‎  )١( 

 )1(‏ الثاني : #المعارة بالمثل». 

 )5(‏ الثَّالتُ : «المعارضةٌ بالغير». 

وكلُ مِن هذه الأنواع الثَلانةٍ يكونُ معارضةٌ في الدَّلِيلٍ» ويكونٌ معارضةً في العلَةٍ؛ 
فالأقسامٌ سنّةَ نفصيلاً. وسيتَّضحٌ لك ذلك فيما يلي م مِنَ الكلام . 

مذ مثلاً قبل الشَّروع في تمييز هذه الأقسام نجعلّهُ لكَ زبراساً يُضِيِءٌ لك ما حَفِيَ عليكَ : 

قال تخسر اكلا «القال عاوي2) 4 قهد شري 

وقال مم ذلك : :أنه متَغير َكل مُتَغَْر حَادِتٌ فهذا دليل على هذه الدَّعرّى. وهذا 
الدَلِيلُ مُعَتمِلٌ على مُعَدَّينِ كل واحدةٍ منهما في ذاتها دعرّى. 

- فلو قال المعلُلُ مم كلّ ما تقدّمَ: الأ العَالَمَ ا يَخْلُو ع عَنِ الحَرَكٍَ وَكُلُ ما لا يَخْلُو 
عَن الحَرَكَةٍ فَهُرَ مُتَمَيّره فقد أقامَ دليلاً على المقدّمةٍ الأْلى ‏ الصّعْرَى ‏ الِّي استعملها 
فى انط لاعن قر 1 لا متب ون ف قلا قول المعثل : «العَالَمُ حَادِثٌ؛ . 

- فلو عمد السَّائلٌ إلى دعرّى المُعلّلٍ الأصليّةِ هذِهِ فأبطلّها ‏ بإقامةٍ دليل يُنتِجّ نقيضَهَاء 
أو المساوي لنقيضِهًا. أو الأخصّ مِن نقيضها . سُميَتُ هذو: «معارضةً في الدّليل؛». و 
«معارضة في المدَّعَى؛. أو: «معارضة في الحكم'. ْ 

ناذا عدن اانا إلى الكلفة لا رن :ني كل الدَّعوَّى الأصليةٍ ‏ وَهِيَ ههنا قولٌ 
المعلل : ١العَالْمُ‏ حَادِثُ؛ . وقد انا لجسل عل استكنيا كاي ا 

نقول: لو عمد السّائلٌ إلى هذه الدّعوى فأقامَ دليلاً يتح نقيضّهاء أو ما يُساوي نقيضّهاء 
أو الأخصٌ مِنَ نقيضِها سُمْيّت هذْو: «معارضة في العمِلَةِ». أو: «معارضة في المقدّميَ. 
زيما سمت «مناقضةً على سبيل المعارضة». 

نهذائكيي المتارضة بالنْظر إلنعنا توغ البق وققدوانت انها إذا وُجْهَت إلى الدّعوّى 
المدلّلٍ عليها فهي: :المعارضةٌ في الدُّليلِ»؛ وإن وُجهَتْ إلى إحدّى مقدّماتٍ دليل الدُعرّى 
الاصلبّةِ فه : «المعارضةٌ في العِلَةَا. 


رسالة الآداب م 2 آداب اب البحث ٠‏ والمناظرة 


ويجبٌ ألا يفوك أنّها لا تُوَجَهُ إلى إحدى مقدّماتٍ الدّليلٍ إلّا إذا كانّت هذه المقدّمةُ قدٍ 
استَّدِلٌ عليها؛ لأنّهُ إذا لم يُستدَّلٌ عليها لا يُتَوجهُ إليها إِلّا المنع؛ وتُعدٌ معارضتّها حينئذٍ 
عضب . 

وكلٌ نوع من نوعي المعارضة السَابِقِينِ ينقسم إلى ثلاثة أقسَام ؛ لان دليل المعارضٍ 

 )١(‏ إِمَا أن يتّحدَ معّ دليل المعلّلٍ في المادَةٍ والصُورةٍ ود بر مق ايض فى انز 
الأوسط . 

(؟) - وإمّا أن يتَّحدَ الدّليلان في الصُّورةٍ ليس غيْرٌ. 

(5) - وإمّا أن يختلمًا في المادَّةِ والصُورةٍ جمعيا 

فهذا تقسيمُ المعارضة بالنّظرٍ إلى مقارنةٍ دليل المعارض بدليل المعلل . 

النُوْعُ الأوّل: المَعَارَضْةٌ بِالقَلْب 

وحاصلّها: أن يتَّحدَ الدّلِيلان شكلاً وضَرْباً مع انُحادِهما في الحدٌ الأوسط إن كانا 
اقترانيين» ويتّحدا وَضْعاً ورَفْعاً ممّ انّحادِهما في الجرءِ المكرّرٍ إذا كانا استثنائسين 

وكال :ذلك اقول المعدا :وز ونه اشكقاتن 112 جات و؛ انها نف في كاب الله 
تَعَالَى؟ بِقَوْلِهِ جل شاه ول تُدْرِكُهُ الْأَيِصرُ» [الأنعام: ؟١٠]ء‏ وَكُلُ شَيْءِ هَذَا سَأَئَهُ فَهُوَ غَددُ 
جَائِرٍ'. 

فَقَوْلَ الشائر المغارض ؟ ويه الله شبحاتة َتعَاَى جَائِرَةُ؛ لِأنَهَا مَنْفِيّة ني كَِابٍ الله 
تعَاَى؛ بِقَوْلِهِ : «لَا تُدَرِكُهُ الْأَبصَدرُ» االانسام +0٠1ء‏ وَكُلُّ شَيْءٍ هَذَا 0 

فأنت ترى أنَّ المعارضٌ قد جاء بنفس دليل المعللٍء ين اذّعاهُ المعللٌ. 
فقد قَلَبَ عليه استدلاله”") 

وينبغي ألا يَمُونَكَ ههنا أنَّ لكل واحدٍ مِنّ المعلّلٍ والسّائلٍ مُلاحظةً غير التي لاحظها 
الآخرٌ حال الاستدلال؛ لانّهُ لو لم يكن الامرٌ على هذا لزمَ أن يكون الدَّلِيلُ الواحدٌ مُثبتاً 


للشيء ونقيضه؛ وهذا غير ممكنٍ. 


)00( رمن العلماء من أنكر هذا النُوع بدعوى أنه لا يُعقل أن ينتج دلبل واحدٌ دموبين متناقضتين. ولكنًا لا نرى رأيُء وقد 
تبيّنَ لك إمكانُ ذلك في المثال. والّذي غَرَّءُ أنه نظر إلى الصّورة مِن غير أن يلاحِظ اختلافت وجهة النّظر التي أشرنا 
إليها . [اه محبي الذين رحمه الله تعالى]. 


هذا 2 


النْْعْ الثاني: المُعَارَضْةُ بالمثل 

واي أن يتّحدَّ دليلٌ المعارض ممّ دليل المعلّلٍ في الصّورق ويختلف عنة 
ني المادّةء وذلكَ بأن يكرنٌ الدّلِيلان مِن شكل 507 لكن لا ِتَحِدَانِ في الحدّ الأوسط 
ولا في غيره. 

ومثالُ ذلك أن يقولَ المعلّل: «العَالَمُ قَرِيمٌ؛ لِألهُ أن ْو اقيم وَكُلم مَا هُوَ أثَرُ القدِيم فَهُوَ 
قُدِيم'. 

فيقولٌ المعارضٌ: «العَالمْ حَادِثٌ؛ لِأنهُ مُتَغَين وَكَُ مَا هُوَ مُتَغْيّرٌ فَهُوَ حَادِتٌ؟. 

فأنتَ ترى أنَّ دليلٌ المعارض اشتركٌ في الصُورَةٍ مع دليل المعلّل؛ نيما جميعا من 
الشّكل الأرَّلِ الحَمْلىٌ» واختلفا في المادَّة» وذلكَ واضحٌء فلمًا تمائلت صورَةٌ الدَّليلَينِ 
00 #معارضة بالوثل». 

النوْعُ الثَابِتُ: المُعَارَضَةٌ بِالغَيْرٍ 

ونبنا ليا أن تَخْتلِفٍ صورةٌ دليل المعارض وصورةٌ دليل المعلّل ؛ بأن يكونَ الدّليلان 
وا كادي الو رغ سعد رونا لعات مكنا لالم جك 

ومثالُ ذلك أن يقول المعلّلٌ: الَيّهُ فَروْضٌ فِي الظَهَارَة؛ لِأَنَّهَا مَظلُوبَةٌ في كُلَّ عَمَلٍ عَلَى 
كان القارع بتكو فؤلة يطة وإثقاالأغمان بالتاى + قرعا هن رهدة المنات كود فز 
في جَمِيع لقال ويلقا قلي 

فيقولٌ المعترضٌ المعارِضي: «لَوْ كَانْتِ النبّهُ فَرْضاً في الظهَارَةٍ لَمَا جَازّ نَرْكْهًا ني عَسْلٍ 
نْب مِنَ النْجَاسَةٍ لَكِنّهُ يَجُورُ تَرْكُهَا ني غَسْلٍ النَّوبٍ مِنَ النّجَاسَةَ بِجْمَاع مَنْ يُعَْدُ بهِمْ مِنّ 
العُلَمَاءِ؛ فَلَيَتُْ بِفْرْض في الطهَارَق». ْ 

قانك ثري أن :وليل المعلّل مِنَ الشّكلٍ الأوَّلِ الحَمليٌ؛ ودليلٌ المعارض قيامنٌ استثنائيٌ ؛ 
فلمّا كان الدّليلان مُتَغايرَينٍ سهسة: «معارضة بِالمّيرٍ؟. 

أجْوبةَ المعلل عن المُعارضة 

فإذا وَجَهَ المّائلٌ المعارضة إلى دَعْوَى المعلّل على أحد الوٌجُوء التي شَرَحْناهاء كان 
للمُعلَلٍ أن يُحِيبَ بأحدٍ ثلاثة أجوبة : ش 


. ومسلم في *صحيحه؛ (1917). من حديث عمر بن الخطاب ذه‎ .)١( ؛هحيحص٠ أخرجه البخاري في‎ )1١( 


| 
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(١)_الأَوَلُ:‏ المَنْعُّ وذلكَ أن يمنعّ بعضّ مقدّماتٍ دليل المعارض الي لم يُقِمْ عليها 
دليلاً. ومعنى ذلكٌ: أنْ يَطْلْبَ منهُ تَدعيمَ هِذِهِ المقدّمةٍ بالدَّلِيلٍ الدَّالٌ على صحّحتِهاء 
على ما عرقت في المنع . 

 )1(‏ الثاني : النَّضُ. وذلكٌ بأن يُثبت فسادً دليل المعارض: إِنَا بأنَّ الحكمّ الّذي فيه 
يتخلّفٌ عن المحكوم عليو؛ أو بأنَّ هذا الدَلِيلَ يستلزمُ الث أو نحوّ ذلكٌ. 

ريستى هذا الظريق ب «التقض: الاتجمالرع: لاه لم يحض لمقثمة معي من 'مقثمات 
الدَليلٍ بالإبطالٍ» كما في المنع» بل ورد على الدَّليلٍ جملة واحدةٌء كما هو واضحٌ. 

وسيأتي في الفصل الخامين مزيدٌ إيضاح لهذا الوجه. 

 )5(‏ الثّالتُ: أن يُتبِتَ دعواةٌ بدليلٍ رك غير الدّلِيل الَّذِي أورة السّائلُ المعارضةً عليه. 


وقد اختلف العُلماءٌ في هذا الوجّْه؛ فذهبٌ قومٌ إلى أَنَّهُ لا يُقِيدُ المعلّلَ أن يعمد إليء 
والمكتار أن ولك فيد :“لجواق أن يكوة لديل اذى تله لمعلل يعد المعارضة أقؤى ين 
دليلٍ المعارض؛ ولأنَّ في ضَمّ هذا الدَّلِيلٍ الجديدٍ إلى الدَّلِيل الأوّلِ جمعاً بِينَ فُوَنَينِ 
وفي ذلك ما يرحِحَهُمًا على دليلٍ المعارض. 


مَعَنَاهُ مِنَالَهُ الشّاهِدُ أَقَسَامُ النقضء 
َ 6 ا 3 
أجوبّة المُعَللٍ بَعدَ وَرُودٍ النقض 


مَغنى النقْضِ 

التّقض في اللْغةٍ : : «القَكُه؛ تقولٌ: اتَقَضْتٌ الحَبْلَ؟ إذا مَكَكْتَهُ . 

وهوّ في اصطلاح علماءٍ هذا القَّنّ: «اذَعاءً السّائلٍ بُطلانَ دَليلٍ المعلّل. ٠‏ مع استدلالِه 
على دَعرَّى اليُطلان: نا بتخلفِ الدَّلِيلٍ عن المدلولٍ بسبب جِرَياتِهِ على مُدَّعَى آخرّ غير هذا 
المدّعىء أو يسبب استلزامِهِ المحال» أو نحوّ ذلكَ». 

مثالٌ ذلكَ أن يقول المعلّلُ ‏ على مذهب الفلاسفةٍ _: «العَالِمُ قَدِيمٌ؛ لِأَنّهُ أَثْرّ لِلتَدِيم 

فيقولٌ السّائلٌ: «هَذَا الدَلِيلٌ بَاطِلُ؛ لِأَنَهُ يَجِرِي فِي الحَرَادِثِ اليَوِيةٍ التي َع يْنَ سما 
0 كُلّ آن» مَيُقَال: إِنّهَا أَرْ يلقييم» فَلّوْ صَح دَلِيلُكَ لَرِمَ أن تَكُونَ الحَوَادِتُ اليَوِيهُ 

بن ؛ لكريقا انرا لِلقَدِيم: مَعَ أنّهَا 3 الحُدوث؛ ُحُكُمٌ الدَّلِيلٍ ‏ وَهْرَ القِدَمُ ‏ مُتَخُلَت 
عَنْهَاه. 

الشَّاهِدْ 

ولا بُذَّ في النّقض مِن شاهدٍ يُذكرٌ مع كما رأيتَ في مثالناء وهذا الشَّاهِدٌ هوّ الدَّلِيلٌ 
على صحّةٍ النّقض!؛ فإن لم يَذْكُرٍ السَّائلُ ممّ النّقض شاهداً لم يُقبل منة؛ إِلَّا أن يكون نقضّهٌ 
بَدِيهيًا؛ فإنَّ بداهَتَهُ تقوم مقامَ الشَّاهِدٍ. 

وقد عدّفوا التَّاهِدَ بِأنّهُ: هما يَدلّ على فسادٍ الدّليل: ال م الملا ال 
على مُذّعَى آخرّء وإمّا لاستلزامِهِ المحالٌ؛. ْ ْ 


)١(‏ الأوّلُ: الحفيقيٌ. 
 )5‏ والثّاني: الشَّيْهُ. 
والأوّلُ بنقسمُ إلى قسمين : 
)١(‏ أحذهما: المكسورٌ. 


 )'(‏ وثانيهما : المشهور. 

فهذِه ثلاثةٌ أقسام للنّض على وجه التفصيل . 

أما التقضٌ الحقيقيٌ فهو : ارد الدَّليلٍ مِن غير تفصيل لِمُعَدّمتيوه على النّحو الذي رأيته 
في المثال . 

ب ا عاق وو قفي روي انايو مود لارر اتن باط ةيه 
تعريقه . 

وأمّا النّقض الشَّبِيهنٌ فمعناة: «إيطالٌ الدَّعرّى بشهادَةٍ فسادٍ مخصوصء ككونها مُنافية 
لمذهب المعثّل. أو متخالفةً لإجماع العلماء». ' 

وموردة الدّعوى كما هوّ ظاهرٌ. 

النقْض المَكسُوزء وَالمَسْهُورُ 

وإذ قد عرثْتٌ أن النّمض الحقيقيّ المسمّى ب: «النّقض الإجماليّ' يَرِدُ على دليل المعلّلٍ 
جملة؛ وعرقْتَ أن النّمض يكونُ بادّعاء بُطلان الدَليلٍ ارتكاناً إلى سبيةمن أسبات البُطلان؛ 
كجريان هذا الدّليل على مُدَّعَى آخرّء فاعلم الآنَّ أنَّ التَّائْلَ ‏ حينَ يُوردُ النَّض على دليل 
المعلل ده إن أن قر بن دلبل التعلل بعفن الأوضناةة وإما أن يورة وليل المعللق ده 
ل درك بن شنا لتقو الأزمافن. ْ 


ن أتى بدليلٍ المعلّلٍ على ما هوّ عليو. وأجراهٌ على مُدَّعَى آخرٌ مثلاً سُمْيَ هذا النّقَض : 
«مشهورا»؛ وإن ترك بعض الأوصاف مِن دليل المعلّلٍ سمي حينئلٍ: انفضا مكمورا 
وسيئّضحٌ لك أمرٌ ذلك الفرقٍ انُضاحاً لا يبقى عندّكٌ بي 0 

وقبلَ ذلك نضربٌ الأمئلً لكل نوع؛ وين لك فرق ما بيتها: 


0 


المثالٌ الأَوَّلٌ: 


م 


- قال المعلّلُ: «هَذَا النَّكُلٌ مُرَي؛ لِأنَّهُ سَطحٌ يُحِيظ به أَرْبَعَةُ ُخطوط مُتَسَاوِيَة وَكُل 
سلج يمجبظ به أزئعة خلريا تاوية قو ترخع . 

فقَالَ [ له الساكل: «دَلِيلكَ هذا يَجْرِي فِي مُذَعَى آخنّ وَهُوَ المتتطيل وَمُتَوَازِي 
الأشلاع. َه ُقَالُ في كُلّ مِنْهُمَا إن سَطحٌ يُحِبظ به أَرْبَعَةُ ُطوط'. 

فهذا نقضٌ بِجَرَيانٍ الدّيلٍ على مذَعَى آخرّه ولكنَّ السَّائْلَ ترك في إجرائه على المدّعى 
الآخرٍ كلمةٌ وهيّ فول المعلّل في دليله : امتَسَاوِيَةا ولهذِه الكلمة مدخلٌ عظيمٌ في صححة 
دليلٍ المعلّل. وبها يَتميّرٌُ «المربّع» عن «المستطيل' و«متوازي الأضلاع» النَّذّينِ جعليننا 
السَّائلٌ ممّا يجري عليه الدّليل. 

المثال الثاني : 

- قال المعلُلٌ: «هَذَا العَالَمُ قَدِيدٌ؛ لِأَنهُ أثَر ليم رَمْسْتَيدٌ في وجُودِه إِلَيو. وَكُل مَا هُوَ 
ليم وَمُشْتيدٌ في وُجُوده إِليهه فهو قييم». 

- فقال السّائلٌ : «ذَلِيلُكَ هذا يَجْرِي عَلَى مُذَّعَى آخرّء وَهُوْ الحَوَادِتُ اليومِيّهُ؛ فَإِنَهُ يُقَالُ 
فيها: إِنهَا أثْر لِلقَدِيم؛ فكان يْبَفي أن تكرن قَدِيمَه؛ لأن كل مَا هو أثر لِلقَدِيم فهو قَدِيم'. 

فهذا نقضٌ بجربان الذَليلٍ على مذَعَى آخرّ» وقد ترك الماك 2 من ذليل المعلّلٍ كلمةٌ 
وهي فول 'ارَمُسْبَنِدُ فِي وُجُودهٍ إِلَبوف ولكنّك إذا مكالم تجد لهذه الكلمة مدخلا 
في التُعليلٍ زائداً على ما ذكرًة السّائل من قوله :-الاأنه ْرٌ لِلقَدِيم»؛ واقتصرّ في حكابة ادلي 

وتأمل الفرقٌ بِينَ كلمةٍ «مُنَسَارِيَة' في المثالٍ السَّابت وهو الكلمةٍ يَظهِرٌ لك ما قلناه. 
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المثال الثالتُ: 


- قال المعلّلٌ : 'العَالّمُ َِيمٌ؛ لأنَهُ أَثر دِيم وَمُسْتَيدٌ في وجو ده إِلبّه. وَكُلَ مَا هُوّ كَذَلِكَ 


0-0 


م 
فهو يم؟. 


- فقا السّائلٌ : «َلِنُكَ هَذَا يَجْرِي عَلَى تدعق :وو الخواوط الكويئة» فإلها ان 

لِقَدِيم وَمُسَْئِدَةٌ فِي وُجُووِهًا ليو َكل مَا هُوَّ كَذَلِكَ نَهُرَ كَدِيم؛ نَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ نَكُونَ 
الحَرَاوِتٌ اليَومِيّهُ قَدِيمَة مع م أنه بهي الحذوث». 

فهذا نقضٌ بجريان الدَّللٍ على مذّعَى آخرٌء ولم يَنْرّكِ السَّائلُ من دليل المعلّل فيه 
أصلاً. 000 

فهزه ثلاث أنواع : 

(١)_الأوَّلُ:‏ 17 السائل فيه ين دليل الملل ءا لَه مَدْخَلُ في التّعلِيلٍ؛ 1 
لم يتم له إجراءٌ الدَّليلٍ على المدّعى الآخرٍ. 

(؟) ‏ والَّاني: تَرَكَ السّائل فيه مِن دليلٍ المعّلٍ جزءاً ليس لَّهُ دخلٌ في التّعلِيل فوقٌ 
الجزء الَّذِي ذكرَهُ» ولو أنَهُ ذكرَهُ لم يتوقّف التقض . 

 )5(‏ والثَّالتُ: جاء السّائلٌ فيه بجميع أجزاء دليل المعلل. 

فالنّوعان الأرَّلُ والثّاني ل المكسَور»: والنّوعٌ الكالت هو #التقض 
المشهور!. 

والنّوعٌ الأوّلُ غيرٌ مقبولٍ عند العُلماءِه ولا يصحٌ أن يرتكبَة المُناظِرٌ؛ غير أنَّ السَّائلَ 
ل ارتكبّهُ فإنَّ المعلّلَ يُجِيبُ عنة ببيان ما تركة السّائلُ» وببيان أن لهذا المتروك دَخْلاً 
في العلبَّ. على ما ستعرفٌ. 

والنَّوِعٌ الاي مقبولٌ والفرق بينّهما ظاهر . 

والنّوعٌ الثَالتُ أؤْلى بِالقَبولٍ من غير شك . 

والنقف التشهورٌ مَفبِوَلٌ البنّة وَالتّقض المكسورٌ مقبولٌ إن لم يكن للججرء المتروكِ 
مُدْخَلٌ في ُبوتٍ الحكمء وغيرٌ مقبولٍ إن كان للجزءِ المتروكِ مدخل في ثُبوتٍ الحكم . 


ويجيبٌ المعلّل عن النّقض بأحدٍ جوَابِينٍ : 
-)١(‏ الجوابٌ الأوَّلُ: 
منعُ الصّعْرّى الواردة في شاهدٍ التّقضٍ» ونون هنذا الم اناي زان التلبر 
على المدَّعَى الآخر الَّذِي ذكرَّهُ السَّائلٌ في شاهدى ويكونٌ منع تفلن كم الدَّلِيلٍ عن 
المدلولٍ» ويكون منعٌ استلزام الدَّلِيلٍ للمُحالٍ؛ ويكونٌُ منمّ مُحَالِيّة هذا المُذَّعَى أَنَّهُ مُحَالٌُ؛ 
وذلكَ على حَسَبٍ ما ذكرّهُ السَّائلُ في شاهدٍ التّقَض. 
وهذا الكلامٌ يُستدعي إيضاحاً يُقَرّبُ عليكَ ما حَفِيَ مِن أمروء فنقولٌ لكّ: 
تإذا قال السلر : هَذَا مَرَبّمٌ ؛ لأَنّهُ سَطحٌ يُحِيظ به أَرْبَعَةٌ خطوط مُتَسَارِيَة وَكُلُ سَظح 
يُحيظ به أَرْبَعَهُ خوط مُتَسَاوِيَةِ فَهُوَ مُرَبّعك فهذا الكلامٌ عبارةٌ عن ادّعاءِ آذ فكلا ما تر 
وإقامةٍ دليل يُنتجُ هذه الدَّعرَّى . 
فلو قال الشائل: امَذَا ار مَنْقُوضٌ بِحِرَيَانِهِ عَلَى مُذّعَى آخرّ هُوَ المُسْتَطِيلٌ وَمُتَرَازِي 
الأضلاع؛ إن كلذ مِنهمَار يَصِح أَنْ يُقَالَ فبه: إِنهُ سَطْلحٌ يُحِيط به أَرْبَعَةُ خُطوط ؛ ؛ فَكَانَ يَنْبَضي 
أذيكُود واد مما ثرئا. وغ قيل بتجري على مذ آعز كوو تيه 
فهذا نقضٌ مكسورٌ ترك فيه السّائلٌ جُزءاً مِن أجزاء دَلِيلٍ المعلّلٍء ولهيذا اله مدكرا 
في الاستدلالٍ. 
0 هذا النّقض: جَرَيانٌ َليلٍ المعلّلٍ على مُدّعَى آخرّ هُرَ ما ذكرّهُ السّائل . 
ذاو تايرث في عار اه المتضى لرججلتها في الحقعة نشل إلى لوكين 
إحداهّما: بالنظر إلى نفس الذَّليلٍ فيما يَعَبةالكائن ».وجا سليناة أن هذا الدَلِيِلَ ينتِجُ 
أن المستطيل مُربٌّ. مثلاً . 
ونانِتُهِما : بالنّظرٍ إلى الواقع؛ وحاصلّها: أنَّ حكمّ هذا الدَّليلٍ قد تخلَّفَ عن 
فإذا أرادٌَ المعلّلُ أن يُجِيبَ عن هذا النّقضء فإنّ لَهُ أن يمنمَّ القَضيّةُ الأوْلَى مِنّ القَصيّتِنِ 
اللّعينِ تَضْمّنَهُمَا شَاجِدُ النّقضء فيقولٌ: دلا أَسَلْمْ أن مَذَا الدَّلِيلٌ يَجِرِي عَلَى المُسْتَطِيلِ» 
مثلاً . 
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ويكونٌ هذا المنمٌ بتحرير المرادٍ من الدّليل؛ فيُضيفُ إلى ما ذكرّنا قولهُ: «لِأنَّ مَحَلَّ 
جَرَيَانِ هَذَا ل عل سعدلا افقو الي تُحِيط بالمُشتطيل مُتَسَاوِيَةَ 
كنا غيل متشاوية1 قلا جره التي على أنا اكتةة 

ا 07007 فيقولٌ: ١‏ 
أسلُمْ تَحَلْتَ كم الدَلِيلٍ عا ذَكَرْتَ مِنّ المَوَادً. 

ويكونٌ ذّلكَ بتحرير المرادٍ مِنّ الدّعرّى؛ كأن يقول: لني لَمْ أذ بالمُرَبّع مَعْنَاه 
المَنْهُورء وَلَكِنَنِي أَرَدْتُ بو كل مَا أحِيظ بِأَرْبَعَةٍ ُطوط كَانِنَة ما كَانتْ؛. 

وينبغي أن تعلمَ أنَّ منمَ إحدى هاتين المَضِيّتيْنِ يكونٌ مقترناً بسندٍ المنع» على نحو ما 


كما ينبغي أن تعلمٌ أنَّ من القَضبَّةِ الَّانِةِ مِنَ القَضيَّبِينِ اللَّيينِ تضَمَنتْهُما صُغْرَى شاهدٍ 
لض لا يكون إلّا على فرض تُسليم الأوْلى . 

فالأصلٌ أن يقولٌ المعلل : دلا أَسَلَمُ جَرَيَانَ هَذَا الدَِّيلِ عَلَى المَادَة الي دَكَرْتهَاء ٠‏ . 
يلك كيده 3 يقول 0 ملي جَرَيانَ هَذَا الدَليل عَلَى هَذِهِ المَادّ لكي أ نكل كيه 
عَنْهَاه. 

ولب يتالا أخدء 

حافاك المعلل: 5 اركح امم فيد بالتشفلةة لأنه من الأخور ذوانت 
النَّأَنِ وَالبَايِ وَكُلُ أمْر ذِي بَالٍ فَإِنَهُ يَجِبٌ أَنْ يُصَدَّرَ بالبَسْمَلّةٍ كُمَا نص عَلَيْهِ الحَدِيتُ' 

- فقال السَّائلٌ: «هَذَا لتيل ين النكال؛ ومو تلش لاذالتشمل ته بي 
الأمور ذُواتٍ البَّالٍ؛ فَلَر لَوْ وَجَبَ فِي كُل أمْر ذِي بَالٍِ أَنْ يُصَدَّرَ بِالبَسْمَلَةٍ لَوَجَبَ أن تُصَدَرَ 
البَلْمَلَهُ نقْمْهَا بِالبَسْمَلّوِ وَالبَسْمَلَة الَانَهُ كَذَيِكَ وَهَلَمَ جوا: َكل ليل اسْتَلْرّمَ المُحَالَ فَهُوَ 
بال . 

فهذا نقض باستلزام الذّليلٍ للمُحالٍ» كما هر ظاهر. 

ريحت السسار عن هذا النقض , بمنع استلزام الذَّليلٍ للمُحالٍ؛ ويَستَدٌ في ذلك المنع 


)١(‏ الحديثٌ هر فوله هة: كل أَمْرٍ ذي بَال ا يبَأ فيه ب * يسم اللو الرّحْمَنٍ الرّحِيم *. نَهُوَ أبْترُه. [اه محبي الدّين 
رحمه الله تعالى]. 


إلى أنَّ البَسملَةَ نَفْسَها مُستثناةٌ من حكم الدَّلِيلٍ» فيقول: «أَمْئَعُ اسْيِلْرَامٌ هَذَا الدّلِيل للمْحَالٍ؛ 
أن مَحَلٌ ذَلِكَ أن لَوْ كَانّتِ البَسْمَلَهُ َفْسُّهَا ‏ مَعْ كَْنهَا مِنَ الأمُورِ ذَوَاتِ البَالٍ ‏ دَاخِلَة 
ني عُمُوم: كُلُ أَمْرِ ذِي بال لَكِتَهَا غَيْر وَاخِلَقه . 

وهدا ]ةن الإنسات كنك إن تركاكه السات عن مزروة الإقاخاين: 

(؟) ‏ الجوابٌ الثاني : 

وللمُعلّلٍ أن يُثبِتَ مُدَّعاهُ ‏ بعدَ وُرُودٍ النّقض عليه بدليل آخَرٌَ غيرٍ الدّليل الذي نقضَّه 
السَّائلُء وهذا الجوابٌ إفحامٌ مِن وجهء اليد اكرات و ره اعرد ْ 

وجملةٌ الأمر: أنَّ السَّائلَ إذا اعترض على المعلّلٍ بجريان الدّلِيل على مُذَّعَى آخرّء كان 
مَعتى ذلك أن المادة الأشترئ المنقوضٌ بها بحسّب ظاهر الدَّلِيلٍ في رَعْم السّائل ‏ داخلة 
تيت الذليل ::وأنها خارجةٌ عن حكيه بحسب الحقيقةٍ أو بحسب ما عِندّ المعلّل . 

فالجوابٌ إِمّا بمنع أنَّ هِذِهِ المادَّةً داخلةٌ تحت الدِّيلِء وإنّا بمنع ألهنا خاريدة عن 

وإذا كان اعتراضل السَائلٍ باستلزام الدَلِيلٍ لشيءٍ مِنّ المحالٍ» كان معن ذللف أنَهنا 
الذَّيِلَ مُستلزمٌ لكذاء 07 ٠‏ 

فالجوات يكون إكا بمنع استلزام الدَّللٍ لهذا الشَّىيءِء وما بمنع أن هذا النَّيءَ مُحالٌ. 

ويجورٌ على كل حال إثباتُ المدَّعَى بدليل جَديدٍ. 

0 0 


رسالة الآداب ذ آداب البحث والمناظرة 
الفَصل السََادِسُ ا 
في تَرِتِيبٍ المُنَاظَرَةٍ في التَصدِيقٍ 5 


إذا لقِيَ إليكٌ مُركَبٌ تام خبريٌ - وهوّ الذي سَمَّيناءُ: «النَّصدِيقُ»ء أو: «الدّعرّى؛. أو: 
«المدّعى؛ -» فَاسْلّكْ الطَرِيقَ الآني تَكُنْ على بصيرة مِن أمرِك فيه: 

)١(‏ - أَنظُرْ أوَّلَ الأمرٍ في مُفرداتِهِ الي اثتلف منها: هَلْ تجدُ كل لفظِ منها واضمٌ الذَّلالةٍ 
على معناة؟ وَل تجدٌ نفسَكَ عَالماً بمدلولٍ كل لفظٍ منه؟ 

نودت الأم على هذه الحال فانعقل إلى الخطرة الثاني وإنْ وَحْدْكَ لفظا من 
ألفاظه غيرٌ واضح الدَّلالةٍ على مَعْناةُ؛ أو وجدْت نفسَكَ مُحتاجا إلى بَيانَ المعنى المقصودٍ 
لقا رك شي هق انكف لامها كتفي هلف جا وتفرع ' كلك ماك تسا را 

سوك عدا و00 لجا سلرققع ينان تو ملعا ل و م 1 
حيلئل: «بياناً) . ْ 1 

(05 فإِذًا انتهتت ين هدو الخطوة فانط بعدها: هَل جاء باح و عجارن 
عندو. أو نقلها عن بعض العُلماء؟ وإذا كان قد نقلّها فَهَلُ التزمّ صِحَتَها أو لم يَلْتزنها؟ 

رركا رم باحر امكح ورا قزل امنا يسيم اال ويجبٌ عليه 
حينئذٍ أن ينبت صِحََة نقله: بأناييفت بالععاب الري تقل قد وتطواتك هوو نال موي 
0 

وإِنْ كانَ قد جاء بالدَّعرّى مِن عِندٍ نفسِوء أو نقلّها والتزمّ صِحَتَها صِحَنّهاء فانتقل إلى الحُطوةَ 
الثّالية . 

: نم أنظرْ بعد ذلك في هذه الدّعرّى: هَلْ هي بديهيّةٌ أو نَظريّةُ؟ وإذا كاك فديهية‎  )5( 
هَل هي في أو جَلِيّ؟‎ 

فإِنْ وجدْتّها بديهيّةَ جليّة فإنَّهُ يجبُ عليك تَسَلِيمُها والإذعانٌ لهاء وإِنْ وَجَدْتَها بد 
خف أو نظرية : قائظة 0 
الحَفيّ. أو دليلاً إن كانت مِنَ النّظريّاتٍ, أو لم يُقِمْ عليها شيئاً مِن ذلكَ؟ 


فإن لم يكن قَدْ ذكرٌ النّسِيهَ مم البَدِيهِيَ الخفئ» أو الدَّلِيِلَ ممّ النُظري» فَليسٌ لك إِلّا أن 
تمنمّ هِذّهِ الدَّعرّى؛ بمعنى: أن تطلّبَ الدَّلِيلَ على المدّعَى النُظري» والتَّبِيةَ على البَديهِيٌ 
الحَفىٌء وعلى صاحب الدَّعْرَى أن يشتغلَ حينئزٍ بما طَلبْتَهُ منه؛ فيذكرٌ لك الدَّلِيلَ أو التَّبيه. 

 )4(‏ فإذا كانَ قد أقامَ على دعواهٌ دَليلاً إن كانت نظريّة؛ أو تَنْبِيهاً إنْ كانت بديهيّة 
خفيّة ؛ فلك حينئذٍ ثلاث وَظائف : 

إحداها : المنة”" . 

ومعنا: أن تَطلّبَ الدَّليلَ على مُعَدّمَةٍ مُعيّنٍَ من مُقدّماتٍ الدَّليلِء بشرط ألا يكونّ قد أقامَ 
عليها دَليلاً . 

وثائعها: المعارضة : 

ومعناها : أن تُبطلَ مُذَّعَاهُ بادَّعاءِ نَّميضِهِ أو المساوي لِنَقِيضِهٍ أو الأخصٌ من نَقِيضِيء ثم 
تقيمٌ على دَعواكَ ليلا يُتُهاء على النَّحْرٍ الَّذِي عَرَدَهُ ممّا سبقّ. 

وثالحها : التقض . 

ومعاة: أن تطل ذليلة كات أن هذا الذَّلِيلَ يجري في مُذدَعَى آخرّء الا سكم 
الدَّلِيلِ عن هّذا المدَّعَى الآخرّء أو باستلزام هذا الدّليل لنوع مِنَ المُحالٍ ك: دون 
والتَسَلْسْلٍ . / 

وعلى صاحب الدّعوى أن يَشتغل بعدّ وُرُودٍ أحدٍ هذه الاعتراضاتٍ أو كلّها بالجواب 
عنهُء وقد قَدَّمْنا ذكرّ ما يُجِيبٌ بو عن كلّ اعتراض؛ فلا محل لإعادةٍ الكلام في ذلك على وَجْهٍ 
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)١(‏ إذا تَائُلتَ في معنى هذه الوظائف الثلاث؛ تبيّن لك أن النُفض والمعارضة لا بِدَّ معهما من الدَّليل؛ بخلاف المنع. 


ونضربٌ لك ههنا أمئلةً نين فيها هذِه الكريقٌ حتّى تسج على منوالها فيما يُورَدُ عليكٌ ين 
الدّعاوّى : 

 )١(‏ المثالٌ الأوّلُ: 

قال قائٌ: «اله لبِسَتْ مَرْطاً فِي المَّلهَارَةِ عنْدَ أبي حَبِيفَةه . 

فقَل لَهُ: «مَا النيّةُ؟ وما الشَّرْط؟ وَمَا الطَهَارة؟»» فإذا قلْتَ ذلكَ كنت مُسْتَفْسِراً؛ أي 
طالباً تفسيرٌ هِذّو الألفاظء وكانّ عليه أن يُحِيبَكَ إلى ما ظَلَبْتَ . 

: المثالٌ الثاني‎  )5( 

قال قائل : 1 الشَّافعِنٌ : الس رَكُن في الوْضوءا. 

فقل لَه : هنأ أَيْنَّ ان هذا قَوْلُ الشَّافِعِيَ؟1» ومعنى هذا : أنْكَ تُطالبُهُ بصحيح 
لتقل ديجبُ علي د أن يقولٌ لك مثلاً: 'هَذًا الكَلَامُ تَابتّ في كتاب دالأمى َكل كلام ايت 
في كتاب الأ قَهُرَ فهو مِن كلام الشَّافِعِيَ ' أو يَجِيتكَ فعلاً بكتاب «الأَمى ويُطلِمُكَ 
على الل الذي ال الشّافعيٌ في هذا الكتاب. 

والتزمٌ بعض المحفَّقِينَ مِنّ المتأخَرِينَ الوه الثّاني. 

 )5(‏ المثالُ الثَّالتُ: 

قال قائلٌ: «المَالَمُ حَادِثٌ1. فهذِهٍ دعوّى نظريّة لم يُقِمْ عليها صَاحبَّها دليلاً» فَمّلُ لَهُ: 
أنْنَعْ هَذِِ الدّعوَى؛. 

رمع اذللك انك تقول له اَم الدَلِيلَ عَلَى هَذِهِ الدّعوَّى؛, ويجبٌ عليه أن يُقِيمَ عليها 
الدَّلِيلٌ؛ بأنْ يقولّ مثلاً : «إِنّمَا كَانَ حادئا ؛ لِألهُ مَتميرٌ َكل مُتَْيْرِ فَهْرَ حَاوثُ؛ , 

: المثال الرابع‎  )4( 

فال قائلٌ: «هَذَا النَّكُلٌ مُرَبَمُ؛ لِأنَّهُ سَطحٌ يُجِيظ به أزَعهُ خوط مُسَارية وكُلّ سَظلح 
يُحِيظ به أَرْبَمَةُ ُطوط مُنْسَاوِيةِ فَهُوَ مُرَبَمُ؛؛ فهذِهٍ دعوى نظريّةٌ قد أقام صاحيّها عَليها دَليلاً. 


ادح حلي ساد در بن تقبول: دأ نَع أن هَذَا الكل سَظحٌ يُحِيظ به 
رْبَعَهُ ُطوط مُتَسَاوِيَتَه فهذا منمٌ مجرّدٌء أو تقول: «أْمْنَعْ مله قلح يجب به أزئد؟ حُخطوط 
مُتَسَاوِيَِ كَيْف وَهُوَ دَائرَةُ؟». فهذا منمٌّ مقترنٌ بالسَندٍ. 

ولك أن عار : بن نَدّعيَ دَعوى أخرّى تُناقِضٌ دَعواة أو تُسَاوي تَّقِيضَهاء أو أخصٌ 
من نَقيضهاء ثم تُقيمَ دليلاً ينبت دَعواكَ ؛ فَتَبطل دَعواة وليك أن كوه م دهَذًَا الشَّكُل 
ملت ؛ لِأنهُ سَظحٌ ب يُحبظ به ثلَانةُ خظوط, وَكُل سَطح يُحِيظ يه ثلَالهُ رط لوو ملكا 

ولك أن تَنقضهة: أن تدّعنَ أن ديل يجري على مُدُعَى آخرّء مع تخلّفٍ حكم الدَليلٍ عن 
هذا المذّعَى الآخرّء فتقولٌ مُثلاً : «هَذا التَليل بَاطن يأل يخري على القتشطل وتتزارئ 
الاضلاع؛ كن يَصدُقُ عَلَى كل واحد مها أنّْ َح بُحبظ به أَزَعهُ مخظريل. مع مه 
الدِّيل - وَهُوَ كُون الشطح مُرَبّعا ‏ مُتَخْلّف ء عَنِ المُسْتَطِيلٍ ا وَكُلَ ده 
عروي عاك ادل لاع ماك كيل ابو اب لإر رهد باد مكسرد يتل الخوحيا ا 
لَكَ. 

ويجبٌ على صَاحِبٍ ا الأصليّة أن يشتغل بالرَّدٌ على هذِهٍ الاعتراضاتٍ 

- ففي المنع المجرّدٍ: , يُقِيمُ دليلاً يتبث المقدّمةً الممنوعة. 

- وفي المنع المقترن بالمَّندِ : كل القنة ال يتك ا 

وفي المعارضة: يمنمٌ إحدى مُقدّماتٍ ذَليلِكَ؛ أ يُطالبَكٌ بإقامة الدّليل عَليهاء 
اراتشض نك نيلك بائبات ال بحري علق مقن اتا تغلب جعي عابنا 
دعواهُ بذليل جَديدٍ. 

- وفي النّقض : يمنعٌ صُعْرَى دليل الشَّاهِدٍ بِقَولِه : رلا ا جَرَيَانَ هَذَا الدَلِيل فِيمَا 
ذَكَرْتَ». ويكتفي بذلك؛ أو يُضيفُ إلبه قوله : «وَلَئِنْ سَلَمْتُ جَرَيَانَ الدَلِيلٍ عَلَى ما 5 
نَل أل تكلف فيه 2 أو بُقِيمُ دليلاً جديداً يبت مُذَّعاهُ؛ وقد سبق تَفصيلٌ ذلك 

ج ج اهس 


)١‏ التَّصديقٌ هرّ: المركّبٌ النَّامُ الخبريٌ» ويُسمّى أيضاً: «قضيّد و: «دَغْرّىك. 
و: «مدّعى1. 

ويَنقسمٌ إلى: بديهيّ» ونظري؛ لأنَّهُ إن احتاجٌ إلى النَّظرٍ والاستدلالٍ فهوّ التَظري» 
وإن لم يحتج إليهما فهر البَدِيهىٌ. 

ثمّ التديهيُ يَنقِسِمٌ إلى : خف وجَليّ؛ لأنَّهُ إن احتاجَ إلى التَّبِيه فهرّ الحَفَىُ»ء وإن لم 
يحتج إليه فهو الجلىٌ . 

والجليٌ أربعة أنواع : الأَوَّلِيُ» والفطريٌ » والتَّجِريبنُ » والمشترّك. 

زالقق الراك أشهزها” الحَدْسِئٌ» والمتواتر. 

 )(‏ البّديهئُ الجَلىٌ بأنواعه لا يجورٌ مَنْعُْهُ ولا مُعارضئَه ولا نقضُهء فإِنْ قعل السَّائلٌ 
شيئاً مِن ذلك فهو مكابر. 

والبديهيٌ الخَفيُ: إن لم يُذْكَرْ مِعَهُ تَنبِيهٌ جار فيه المنع؛ ومعناءٌ: طلبٌ التَّنبِيهِ عليه 
ولق نذا لا كدر تارم ورا لز 

وإن كز هذه مني تجار كه ناكد التراضات»: 

١‏ المنمٌ؛ بمعنى: طلب التَنبيه أو الدَّليلِ على إحدّى مقدَّماتٍ التَّسِيه. 

ل 

و التق 

 )5(‏ المَّصديقُ النّطريّ: إن لم يُذْكَرُ معَهُ دليل جازّ فيه المنمٌ؛ بمعنى: طلب الدَّلِيلٍ 
عليد. والضّحيحٌ : أنَّهُ لا يجورُ فيه المعارضةٌ ولا النّقَضٌ» وأنَّ معارضتّهُ ونقضَّهُ غَصْبٌ غيرٌ 
مقبولٍ . 

ون ذُكِرَ معّهُ دليلٌ جار فيه ثلاثهُ اعتراضاتٍ: 

١‏ المنع؟ بمعنى : ظلب الذّليلٍ على إحدّى مُقدّماتِ الدَليلٍ الل نهدل عدهة: 

ب والمعارشة, 


* - والنئقض. 
(14) المّنعٌ هرّ: طلبٌ الذُّلِيلٍ على ما يحتاجُ إلى الدّلِيلٍ» وطلبٌ التّنبِيه على ما يحتاجُ 
إلى التَنبيوء وهو على نُوعَينِ: 
الوم الأوّلُ: المنمٌ المجرَّدٍ. 
والنّوعٌ الثاني : المنمٌ المقتر بالسَّنَدِ. 
- والكندٌ هوّ: ما يَذْكُرُهُ المانعٌ مُعتقِداً أنّهُ يستلزمٌ نقيضٌ وَعرَى المعلّل . 
والسّندٌ ‏ مِنْ حيتٌ صُورتِهِ - يَنقَّسمٌ إلى نَّلائةٍ أقسَام : 
ا ا ل 2 | 
والنّاني : القطعيٌ: وضورتة + ١كيْفَ‏ 00 
والثَّالتُ : الحَلّىُء شور نما يَكُونُ ما ذُكَرْت أن لَوْ كَانَ كَذَاء. 
ومَدارُهُ على بَيانٍ مُنشأ غَلِطِ المُعلْل. 
- ثم السَّندٌ - باعتبار نِسبَيِه إلى دَعْوَى المُعلّلٍ ‏ على سِنَّة أنواع؛ لأنّهُ: 
- إِمّا نقيض دَعْوَى المعلّل . ١‏ 
- وإمًّا مُساوي تقيضَها . 
* - وإمًّا أعمٌ مِنهًا مُطلَقاً. 
ب أوإنا أعض متها مطلنا : 
ه ‏ وإمًا أعمٌ منها مِن وَحهِ. 
- وإمّا ماين لتقيضها . 
وينتفع السائل بالتفيض» وبالمساوي للنَمَيض» وبالأخصٌ مُطلقاً . 
وينتفع المعلّلٌ بالرّد على هِذِه الثَّلائةِ أيضاً . 
ولا يفيدٌ السَائلَ الاستنادٌ إلى الأعمٌ مِنْ نَقِيضٍ الدَّعرَّى عُمُوماً مُطلقاً. لكن يَنَفِمُ المعلّل 
بِالرّدٌ عليه. 
ا تي الممتوعة عُموما وَجهِيّاء 
ولا إلى المُباين لنَقيضِهاء ولا ينتفمٌ المعلل بالرّدُ عَليهما 
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وإذا ورد المنعٌ على الدّعوّى أجاب المعلْلُ بإقامةٍ دلبل يُنتِجُ نفسٌ الدّعرّى الممنوعة» 
أو مُسَاوِيَهَاء أو الأخصّ منهاء أو يُجِيبُ بإبطالٍ السّندٍ الَذِي جاء به السّائل. 

ولا يجورٌ للمُعثْلٍ أن يمنمَ صِحَةَ ورُودٍ المنعء أو يمنمَ صَلاحيّتَهُ للاستنادٍ إليدء 
ولا يُمِيدُهُ الاشتغالٌ بالاعتراض على عبارة المانع» فإن فعلّ شيئاً ين ذلك قَنَدْ أفْيمَ. 

 )5(‏ المعارضةٌ هي : ادّْعَاءٌ نقيض ما ادعام المعلّلُ واستدلٌ عليهء أو ادْعاءٌ ما يُساوي 
قِيِضَّهُء أو ادٌّعَاءٌ الأخصٌ منهء مم الاستدلالٍ على ذلكٌ. وهيّ توعان: 

التَوع الأوَّلُ: المعارضةٌ في الدَّلِيل . 

والنوَعٌ النّاني: المعارضةٌ في العلّة. 

لأنَّ السَّائلَ إن أبطل الدَّعرّى الأصليَّةٌ بادّعاءِ نقيضها مُستدلًا على ذلكَ فهِي: «المعارضةٌ 
ني الدّليل»» وإِنْ أبطل إحدّى مُقدَّماتٍ دليل المعارضة بِادّعاءٍ نَقيضِها أو مَا يسَاويهٍ 
أواالأحش منهٌ معّ الاستدلالٍ على ذلك فهي : «المعارضةٌ في العِلّدَه. 

وكلّ ين هَذينٍ النَّوعينٍ يَنقسِمٌ إلى ثَلائةِ أقسام : 

الأوّلُ: المعارضة بالقَلبٍ. 

والنّاني : المحارقية بالمثل . 

والَّالتُ : المعارضة بِالغَّيرٍ. 

لأنّ دليلَ المّائلٍ إن كانَ هرّ دلِيلَ المعلّلٍ مادَةٌ وصورة فهيَ: «المعارضةٌ بِالقَلْبِى 
رإن كان همّ دليل العلل صورةً لا مادّةَ فهي : «المعارضة بالمثئل»؛ وإن كان غير ذَيْيِكَ فهي : 
«المعارضة بالغير». ١‏ 

و المعلّنُ عن المعارضة : 

١_إمَا‏ بمنع بعض مُقَدّماتِ دَليِلٍ المعارض . 

١‏ وإمًا بنقض ذَليلٍ المعارض اسل أو استلزام الفْسَادٍ. 

 '"‏ وإمًا بإثباتِ دعواه بدليل آخر. 

 )1(‏ النقض هو: اذّْعَاءٌ السَائلٍ بُطلانَ دليلٍ المُعثُلٍ : وتخداقة عن المدلولٍ وجْرَيانِهِ 
على مُدَّعىَ آخرّء أو باستلزامِه المُحالَ. 

ولا بد لَهُ مِن سَاهِدٍ؛ إِلّا أن يكونّ بَديهيّاء فإنَْ بَداهتَهُ تفومُ مقامَ التَّاهِدٍ. 


- ثم هوّ على قِسمَينِ : 
الأوَّلٌ: الحقيقيٌ . 
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والثّاني : الشبيهيٌ . 

فالأوّلُ: ردُ الدّلِيل بأحدٍ الأسباب المذكورة مِن غير تفصيل لإحدّى مُقدّمتيهء ولذا 
لحم «نقضاً لمكا ١‏ 

والنّاني: رد الدّعرّى بشهادةٍ فَسَادٍ مخصوص ك: كونها مُنافيةَ للإجماع. أو مخالفةً 
لمذهب المعلّل . ْ 

ويتقسم الشاهد ايشا إلى : مشهورء ومكسور؛ لأنَ السَّائلَ إن لم يترك من دليل 
المعلّلٍ شيئاً فهرّ «المشهورٌ». وهوّ مقبولٌ. وإن ترك مِن دليل المعلّل شيئاً فهر «المكورٌ»؛ 
فإن كان للمتروكِ مَدْحَلٌّ في العلَيهٌ فهرَ فاسدٌء وإن لم يكن لَهُ مدخلٌ في العليّة فهو مقبول. 

- ويُجِيبُ المعلّلُ عن النّقض بأحدٍ جُوابين 

الأول: من الصّعغْرّى الواردة في شاهدٍ النقتص؛ بمنع تخْلّفٍ الدَلبل عن المدلولٍء 
أو بمنع جَرَيانِ الدَّلِيل على المدَّعَى الآخرء أو بمنع استلزام المحالء أو بمنع مُحَاليّةٍ ما ذكرَ 
ين المحال . 0 1 

والثّاني : إنباتُ المُذَّعَى بدليل آخرّ غير الذَِّيلٍ المنقوض. وهذا الجوابٌ إفحامٌ مِن وجوء 
وإظهارٌ للضَّوابٍ مِن وجو آخر. 
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)١(‏ - بِيّنْ ما يَرِدُ على العبارات الآتية من وجوه الاعتراضء مع بيان ظرق الرّدٌ على هذه 
الاعتراضات: 

() - كل شَيْءٍ إلى قنَاءِ؛. 

(ب) - ههَذًا الرَجُلٌ مِضْرِيٌ؛ لِأَنَهُ يَسْكُنٌُ جِيرَةَ المُسطاطٍ؛ وَكُلَ مَنْ يَسْكنٌ جِيرَةَ المُسْطَاط 
فَهُوَ مِضْرِي1. 

(ج) ‏ «هَذًا السَّبَحُ الَّذِي أَرَاهُ بعيداً ِنْسَانُ؛ لِألّه يتَحَرَّك؛ وَكُل سَيْءِ يَتَحَرَّكُ كَهْرَ إِنْسَانُ . 

(د) ‏ «الوُضُوءٌ بالمّاءِ المَعْضُوبٍ حَرَامٌ؛ لِأَنّهُ تَصَرّفٌ فِي مِلْكِ المَيِرٍ بِغَيرٍ حٌَ» وَكُلَُ 
مَا هُوَّ كَذَّلِكَ قَهُوَ 0 

(ه) ‏ الَوْ أَنْصَف النَّامنٌ اسْتَرَاحَ القَاضِي». 

(و) ‏ هكُلَّمَا عَرَفَ كُلَ إِنْسَانٍ مَا لَه وَمَا عَلَيِْ لَمْ يَمَعِ النَحَاسّدُ بَيْنَ اناس ؛ أنه كُلَّمَا 
عَرَفَ كُلّ إِنْسَان مَا لو عا نل ملت ا التاس فنا فى ارد 1د وكلمال طلقم أعد 
النّاسِ فيمَا فِي يَّدِ غير لَمْ يَقَع التّحَاسّدُ بين النّاس». 

(؟) - ناقِشٍ المثالَ الآتي بذكر صور الاعتراضات التي تَرِدٌ عليه وبين مع كل اعتراعن 
نوعّه الخاصصٌ به: «العَالّمُ غَيْرُ حَاوِث؛ لِأنَّ صَانِعَهُ غَيْرُ حَادِثء وَكُلُ شَئْءٍ يَكُون صَابِقهُ غ2 
حَادثِ فْهْرَ غيْرٌ حَادِثٍ) . 

 )5(‏ إِيْتِ بقضيَّةٍ معها دليل» ثم أورد على هذا الدّليل الاعتراض بالئّقض المكسورء 
وبيْنْ كيف تَرْدُ الاعتراض . 

(4)- إِيْتٍ بقضيّةٍء وأقم الذَّليلَ عليهاء ثم أورد على هذه الدّعرّى الاعتراضٌ 
باللعارهية وركة كيف 437 الاعترافن. 

 )5(‏ ما الفرق بين المعارضة في الدَّلِيل والمعارضة في العلّة؟ وما الفرق بين المعارضة 
بالمثل والمعارضة بالغيرء والمعارضة على سبيل القلب؟ وهل الئَّلانةٌ الأخيرة يصحٌ أن يكون 
كل واحدٍ منها معارضةً في العلّة ومعارضةً في الدّليل؟ 


مَئْنُ للمعارضة في العلّة على سبيل القلب. 
 )5(‏ بماذا يُجيب المعلّلٌ عن المعارضة؟ وكيف يَسُوعٌ له الاستدلال بدليل جديد؟ 


(00- يي من برخ الوظاتفت الآنبة اهتوق شن وظائف المعلل؛ وما :موعن وطائف 
السائل؛ وما يصحٌ أن يكون من وظيفة كل منهماء مع بيان الموضع الّذي يُستعمل كل من 
هذه الوظائف فيه: 

المنع؛ التُحرير» التّض» الاستفسارٌء المعارضة» البيان. 

 )4(‏ اشْرّح المعاني الاصطلاحيّة للألفاظ الآتية مع التّمئيل: 

التّقَض التبيوق: السَّندُ الشَّاهِدُ البديهئُ الحَدْسئٌ المعارضةٌ» التّقضٌ المكسورء 
التَظريٌء الجوازيٌ العَصْبّء المكابرة. 

 )9(‏ يم يُجِيبٍ المعلّلُ عن المنع؛ وعن النّقضء وعن المعارضة؟ وما الذي لا ينفعُ 
الملل الأعفان يتمد وررزد المنع؟ 


المُرَكَت التاقض 


قَدْ عرفت أنَّ العركَبٌ النّاقصّ لا تجري فيه المناظرة؛ إِلَّا حينّ يكون كيدا للتَفْبَةَ 
هر إِمّا أن يكونّ قيداً للمحكوم عليه وما أد كر كنا المشكوم ب 


0 «هَذًَا َجُلٌ مُوينٌ»؛ فقولّكَ: «هَذًا رَجُلُ» قضيةٌ مؤلفةٌ ين محكوم عليه 
هر اسم الإشارقق 0 هوّ قَولّكَ : «رَجلاء وقد د تَمّ الكلام” عندة» وقولكَ : ١مَؤْمِنٌ»‏ قد 
أردتَ به وصفت العتكوم بن 

وللشائل أن يمنمَ انصافٌ الرّجلٍ بهذا الوصفي؛ بمعنى: أن يَطَالِبَكٌ بإقامة الدّليلٍ 
على صحََةَ انَّصَافِهِ به. 

فإذا أَقَنْتَ على ذَلِكَ دليلاً؛ بأنْ قُلْتَّ: «هَذًَا رَجْلٌ مُوْمِنٌ؛ لِأَنّهُ يَفْعَلُّ مَا أَمَرَ الله به 
وَيَجْتَتِتُ ما نَهَى الله عَنْهَه يَعْلَ صوْلِْهِ نه تفتقد و خوة الله تَعَالَى وَانْضَاقَهُ بِجَمِيع الكَمَالَاتِء وَكُل 


تلم بور و 


رَجَلٍ هذا شأنه فْهُْرَ مؤْمِنٌ؟. كنت كَمَنْ ذكرٌ دَعوّى بدليلها. 
كان أن معرعه عدم والاعراقناه الى ثرة ع السييق ال لين وه 
المنمُ؛ والمعارضة. والتَّقَضٌ؛ وقد عرئْتها وعرقْتَ الأجوبة علّيها فيما سبقٌ. 
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هو: أن أن بكلام لغيركَ ممّ إظهارٍ إسناده إلى قائله؛ تفريفا كان أو تكسيما. 
أو تَصدِيقاء أو غيرَ دُلِكَ؛ كأن تقول: اثَالَ الأسْمَرِيٌ: أفْعَالُ الله تَعَالَى لَيْسَتُ مُعلْلَة 
بِالأَغْرَاض». 


إن التَرَمْتَ صِحَنَهُ ؛ بن قَلتّ: «وَهَذَا صَحِيحٌ» مثلاً فَأنْتَ حيشذٍ مدّعء وهذا الّذي كُلنُ 
دَعْرَى؛ فيجري فيه جميعٌ ما ذكرُّناه في مَبْحَثِ التّصديقٍ. 1 

وإذا لم تلتزمُ صِحَنَه فهوّ: إِمّا يَديِهىٌ» أو مُسلَّمٌ عند الخّصمء أو مُعتَيّرُ مِن ضَرورياتٍ 
مَذهه؛ فلا يَتَوَجَهُ حينئظٍ إليكَ شية. 1 

فإن كانَ غيرٌ واحدٍ من هذه الثَّلائْة» فأنْتَ مُطالّبٌ بتتصحيح التَقل : صراحةء أو بالإشارق 
وقد يُسمَّى طَلَبٌ النٌصحيح : «منمٌ الدّعْوّى2. ١‏ 

وهَلْ يجبُ على السّائلٍ أنْ يَطلبَ مِنَ النّاقل تَصحِيحٌ نقلِهِ أو يُسَحْسَنٌ لَهُ ذلِكَ؟ 

- قيل: يجبٌ. 

ب وقمل:: ‏ نستحسن . 

- وقيلَ: إذا كانّْتٌ نسبةٌ المنقولٍ إلى المنقولٍ عَنهُ غير معلومةٍ للسّائلٍ وَجَبّ أن يَطْلْبَ 
تصحيح التّقلِء ومعناء: أن يَطنْبَ منّ النَاقلٍ بيانَ صِديِهِ في نِسْبَةِ القّولٍ إلى قَائِلِه وإذا كان 
التَّائلُ عالماً بنسْبةٍ الكلام للمَنْقُولٍ عله العِلَمَ الموافقّ للمطلوبٍ لم يَيجِرْ لَهُ طلبٌ النّصحيح. 
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رسالة الآداب 2 علم آداب البحث والمناظرة ْ 


العِبَارَةٌ 
مَعنَاهَاء مِمَالْهَاء المُنَاظْرَةُ فِيهَا 


: سيط 


مَعنَى العِبَارَةٍ 

العبارةٌ في اللْغةٍ : مأخوذة: 

عافن «التَعبيرٍ؟» وهوّ: «التَفْسِيرٌ)؛ اي ا مرا الحكلو: 

- أو مِنَّ: «العُبور»: وعد #الستحاوزة). أن انالك درن إلى المحتق”, 

وهيّ في اضطلاح مُلماءٍ هَذا الفَّن: «مُطْلَّقُ اللَّفْظِ الصَّادرٍ مِنّ المتكلّم؛ سواءٌ أكانَ 
تعريفاً؛ أم تقسيماً» أم ذَليلاً» أم تَصدِيقاًء أمْ كان غيرٌ ذَئِكَه. ١‏ 

مَِالَ العِبَارٍَ 


ومثالها أن تقول: «اجْتَهدْ فَإِنَهُ حيرٌ لَك . 

أو تقولٌ: [مِنَ الطويل] 

ألآنَنْتَ نري مَل يَنوْمَنَّ فَوْئهُ يُمَبْرأًعَلَّى ماجَرَمِنْ كل جَاِبٍ؟ 

المُنَاظرةٌ في العبارة 

ويتوجّهُ على العبارة الإبطالٌ بسبب أنّها تُخَالِفُ قانوناً من قَوانِينِ العربيّة. كأنْ يُقالَ لك 
ين قلتث: «اجَتَهِدٌ َإِنَّهُ ل «فِي هَذِهِ العِبَارَةٍ الإِضْمَارٌ قبل الذَّكْرِ؛ قلا يَكُونُ 
ضير مرجع وهو خطا ف الغرمكة»: 

أو يُقَالُ لَك حينَ أنشدْتٌ البيتَ -: «فِي هَذِهِ العِبَارَةِ عَوْدُ الصَّمِبرٍ عَلَى مُتَاخرِ لَفْظأ 

الجوابُ على الاغتراض 

والإجابةٌ عن ذَلِكَ ببيانٍ الوَّجْهِ الَّذِي استَئدْتٌ إليه في عِبارَتكَ كأنّْ تقول في جَواب 
الاعتراض الارّلٍ: «لَيْسَ في هَذِه العِبَارَةِ الإضْمَارٌ قَبْلَ الذَكْر ؛ لِأنَّ الصّمِيرَ يَعُودُ عَلَى المَضْدَرٍ 
المَْهُوم من 'اجتهذ"». 


تسسا 


وكأن تقول في جَوابٍ الاعتراض النّاني: «لَا مَحْظُورَ في عَودٍ الضَّمِيرٍ مِنَ الفَاعِلٍ 
المُتَّدْم عَلَى المَفْعُولٍ به المُتَأَخْرِ؛ فَِنَّ مَذَا مُوَافِقُ لِمَذْمَبٍ الأحْمّش وابن جِنّء وَعَلَيْهِ بد 


كن بط نا 


المُصَادَرَةٌء المُكابَرَةُ المُعَانَدَة المُجَادَلَهَ: الجَوَابُ الجَذَليء 
الِاسْتِهْسَارٌ انيِهَاءُ المُنَاظْرَةِ آدَابُ المُتَنَاظِرَينٍ 


المُصَادَرَةٌ 

ه: أن تجعل نَتيِجَة َلِلِكَ واحدهً من مُقدَمََيِ مع تَغييرٍ في اللّفظِ تُوهِمْ به الّغايرَ بينّهُما 
في المغتى ؛ كَأن تقول: هَذَا أسَدَّ وَكُل أسلٍ مَهّدَ لَيِث» ف: «هذًا ليت:؛ فإن التبجة وَهِن 
تَولْكَ : «هَذَا لَيْتْة هي بعيتها صُعْرَى الدّليل القائلة: «هَذًا أ بدلّ فيها لفظ 
«الأسد بلفظٍ «اللّيثك, وهُمًا مترادفان. 

وينبغي اجتنابٌ المصادرة في التََّاظرِ؛ لِمَا فيها مِنّ الإيهام. 

١ المكَابَرة‎ 

هي : المنازعةٌ لا لإظهارٍ الصَّواٍء ولا لإلزام الحَضْمء ولكن ليان القَضْل . 

ودلِكَ كمَنْ يُنازِعٌ رجلا وهو يَعَلّمْ مِن نَفْسِهِ البُعدَ عن الصّوابٍء ويَعرِفٌ في صَاحبهِ 
إصابةً الجادّة. وكمَنْ يَطلْبُ دَلِيلاً على الدَلِيلِء وكمَنْ يَنشضٌ دَلِيلاً بلا شَاهِدِء وكمَنْ يمنمُ 
النُصديق البَدِيهِيَ الجَلىّ . 

المعاندة 


دوء 


أُمَدفى غيرَ أنه ل 


هيّ: تنازُْعَ شَخْصَينٍ لا يَفْهَمٌ أحدهما كلام صَاحِبِهِه وهو يَعلَمٌ ما في كلام نَفْسِهِ مِنَّ 
الفْسَادٍ. 

المجادلة 

هي: المنارَعَة لا لإظهَارٍ الصّوابِء بل لإلزام الخضم . 

الجواب الجدلي 

هرّ: ما يذْكرُهُ المُجِيبٌ وهُرّ يَعتَقِدُ يُطلانَهُ؛ سواءٌ أكانَ باطلاً في الواقع. أم لم يَكْنْ 


الاسْتَفْسَارُ 
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هوّ: أن تَطلبَ بيانَ المعنى مِن لفظ نَطَقٌ به حَصْمَكَء ويجورٌ تَوجِيهَه عند الحاجَة 
9'ارم 


لى يان على لتنا كان يكون غريا او تقملة , رمك السلن. 


انْتِهَاءُ المُنَاظَرَةِ 


ولا ب في المناقشة بينَ الحصمَينٍ ين ل ل ل 
فإن كان الذي قد عَبَجَرٌ هوَ السَّائلٌ ب سمي : «مُلْرماكف وسَمٌيّ عجره : «إلزاماً» . 
- وإن كان الّذِي عَجِرَ خرّ المعلّلُ سُمّْنَ : امفْخماً»» وسئْن عَجِرْه: «إنكاماً». 
آدَابُ المُتَنَاظِرَنْنِ 

وَيسّغي لِلمَتَناظِرَينٍ أن َنَْزِما الآدابٌ الآتية: 

-)١(‏ أن يتحرّرا من ن إطالةٍ الكلام ومِنٍ اختِصّارِه. 

(9)-وآن يكحا غراية الألفاظ وإِجمالها. 

() - وأن يكونّ كلامُهُمَا مُلائماً للمموضوع. 

4 - وأَلَّا يَمْخْرَ أَحَدُهما من صَاحِبهِ. ْ 

(5) - وأن يَمْصْدَ كل مِنْهُما ظَهُورَ الضّوابٍء ولو على يد صَاحِيه. 

(5) - وأَلّا يتعرّضضَ أحدُهما لكلام صَاحِبه قبل أن يَقْهَم عَرضَهُ مِنهُ. 

لمارا بكي كر يخا ماف بح تدع رن كادي 


1 
ف يت 


00 امه 


رسالة الآداب .2 علم آداب البحث والمناظرة | 


أَسْيْلَةَ عَافَةَ 


-)١(‏ بين ما تجري فيه المناظرةٌ مِن أقسّام القَّولِء وما لا تَجرِي فيوء مع التَّمثيل. 

(؟) - كيفت جَرتٍ المناظرةٌ في النَّعرِيفٍ والتّقسِيم» مم أنّهما لا يَخْرّجان عن أنْ يَكُونا 
من الْمَفْرّداتِ أو المُركَباتِ التّاقصة؟! 1 

(*) - بِيّنْ المّعاني الاضطلاحيّةَ للألفاظ الآتيةِ: 

التّقسِيمء تَقسِيم الكُلّىَ إلى جُرئياتِهه التّقسِيم الحَقيقئ» التَّقسِيم الاسْتقرائئ» التَّقَيِيم 
الالمتباريٌ» التّقَسِيم العَقليٌ . ْ ْ 1 

(4) - افْرْقْ بِينَ التَّقسِيم العَقلِيٌ والاشتقرائيٌ ين حَيتٌُ المعنىء ومِنْ حَيتٌ المَرْدُ الذي 
بقع بد كل امل مهما مم التدول: 

 )0(‏ افْرّق بِينَ التَّقسِيم الحَقِيقِيٌ والاغْتباري من حَيتٌ المعنى؛ ومِنْ حَيتٌ ما يُورَهُ 
فلار ونيا الام قات 

)١(‏ - بَيِنْ شُرُوط صِحََةٍ تَفْسِيم الكل إلى أَجْرَايْهٍء وكورط مكة تعنيم الكلة 
إلى جُرْتَاته. 1 ْ 

(0 أ يمان يسان اقفن التكنيع كرحو زكاعلة عرو اكبيي؟ 

 )4(‏ ما الَّذِي يُعترَض به على تّقسِيم الكل إلى أَجْرَائِ؟ وما الَّذِي يُعتَرَضٌ ب على نَفْسِيم 
الكُلّيْ إلى جُرياته؟ 1 ْ 

 )4(‏ بماذا يُجِيبُ صَاحِبٌ النَّقسِيم عَلَى ما يَرِدُ عَلْيهِ مِنّ الاغتراضَاتٍ؟ وما أنواع تحريرٍ 
المراد؟ أَذْكُرْ ذَلِكَ تَْصِيلاً مع التَميل. ‏ 

0٠١‏ -ما أَقْسَامُ التّريٍ؟ وَمَا مَغْنى كل نَوع؟ 

. افْرْقُ بينَ التَعرِيفَينِ اللْفظي والتّسهيّء ويِيّنْ النّعرِيقَينِ الحقيقيّ والاسمي‎ - )١١( 

(1)-اشرح شْرُوظ صِحَةٍ التَعريف الحَقيقيٌ. وشُرُوط حُْسْيْهِ وبين مَا يُشترّط في صِحَةٍ 
التُعريفٍ اللُفظئ . 


(10) - بم يُسمّى ناقض التَعريفب؟ وبم يُسمَى مُوَّجهه؟ مم ال لتَعليل . 


 )15(‏ ما الاعتراضًاتٌ التي تُورَدُ على التّعريفٍ؟ وما سَبَبُ كل اعتراض منها؟ 

(15)- بم يُجِيبٌ صَاحِبٌ النّعريفٍ عَنٍ الاغتراض بِعَدَم المّنع أو بِعَدَّم الجَمع؟ 
وما تحريرٌ المرادٍ من المعرّفِء ومن بعض أجزاء التّعرِيفِء ومِنْ نوع التّعريفٍ؟ ومتى 
يُْتَعَمَلُ كل واحدٍ مِنْهُّما؟ 1 

(15)- بم يُجِيبُ صَاحِبٌُ التُعريفٍ عن الاعتراض بِكَفَاءِ التُعريفء أو بِاسْتلرَاي 
المُحالَ؟ 


 )1(‏ ما التصديقٌ؟ وما أنواعه؟ وإلى كُمْ نوع يتترّع البَديهِيٌ منه على التّفصيل؟ وما مَعنى 
كل نَوع؟ ْ 

(14) - متى لا يجوز الاعتراض على التَّصديقٍ البنَّة؟ ومتى يجوز الاعتراض عليه بالمنع 
كَمَمْا؟ ومَّتى يجورٌ الاعتراضٌ عليه بالمنع وَالْمَعَارضة والنّض؟ ١‏ 

(19) ما المنمم؟ وما أقسامُه؟ 0 ذلكَ مع التَّمثيل. 

(0) - ما السَّندُ؟ وما أقسامُهُ من حيتُ صُورَتَهُ؟ وما أقسامُّة بالنّظرِ إلى النّسبةٍ بِينَهُ وبِينَ 
نقيض الدّعوّى الممنوعة؟ اشرخ ذلك مع التّمثيل. 

)1١(‏ هَل ينتفعٌ السّائلٌ بالاستنادٍ إلى كُلّ أنواع السَّنْدِ؟ ومَلْ ينتفمٌ المُعَذّلُ بالرّدٌ على 
كل أنواعِه؟ اشر ذلك تفصيلاً ممٌ التّمثيلٍ. ١‏ 

(0؟) ‏ بم يُجِيبُ المعلّلُ على المّنع؟ اشرح ذَلِكَ شَرحاً وافياً مم التّمثيلٍ. 

 )7(‏ ما المعارضّةٌ؟ وما الي 

(14) - اذْكُرْ أقسَامَ المعارضة بالنَظرٍ إلى ما تُوجّهُ إليوء وأقسَامَهَا بالنَظرٍ إلى مُقَارنةٍ ليل 
السّائلٍ بدَلِيل المُعلْلِ مع التّمثِيل . 

 )19(‏ هَلْ نُوجَهُ المعارضةٌ إلى إِْدّى مُقَدّماتٍ الدَّليلٍ قَبلَ الاستدلالٍ عَليها؟ ولِمَاذا؟ 

 )11(‏ اشرخ حَقَيقَةَ المعارضة بِالقَلْبِء والمعارضة بِالمِئْلٍ؛ والمعارضة بالمّيرِء مم 
التمثيل. 

(30) - بم يُجِيبُ المعلْل عن المعارضة؟ اشرخ ذَلِكَ مم التّمثيل . 

 )58(‏ ما النْقضُ؟ وما مثالّه؟ 


(؟)_ما الشَّاهِدٌ؟ وملتى فر ك5 ومتن لا يجوز تركة؟ 


رسالة الآداب فى علم آداب البحث والمناظرة 


"٠ .)‏ - إلى كَمْ قِسْمٍ يَنقِمٌ انض من حيثٌ مَوردة؟ ومن حيثُ ما عفدي العاف يه 
ليل المُعلْلِ؟ اشرح نر اف 

(1*) - ما المقبولٌ وما غيرٌ المقبولٍ ين أنواع النّقض؟ بِيّنْ ذَلِكَ ممٌ الَّمثِيلٍ 

. بم يُجِيبُ المعلُلٌ عن النّقض؟ اشرخ ذَلِكَ مم التّمثِل‎  )*5( 

 )"(‏ إلى أي شَيءِ تَنحلُ صُفْرَى دَليلٍ النّاقض؟ وبماذا يُحِيبٌ عَنْها المُعلُلُ؟ اشرخ هَذا 
شّرحاً وافيأً» واذكُرٍ الأمثلة الى ترفح ينا اتوم 

(:؟) ‏ اشرّح المعاني الاضطلاحيّة للألفاظٍ الآتية مم التّمثل : 

التّعريف الف النّقض الحقيقئٌ؛ المستندٌ. النّقض الإجماليٌ؛ المناقضةء 
المعارضة على سَبِيلٍ المناتضةَء الشَّاهدٌء التَحرِيرٌ . 

(5) - يَيّنْ وظائف المعدَّلٍ خاصَّةٌ» ووظائت السَّائلَ خاصّة» والوظائت الصَّالحةً لكُلٌ 
منهماء من , بين الوظائف الآتةٍ معٌ التّمثيل : 

النَمَضء المنمٌء الاستفسارٌء التّحريرٌء المعارضة. 

10 ا ا ا 
الاغتراضَات؛ وبين ما يُجَابُ به عن كُل اعتراض 

 )00(‏ قال قَائلٌ: «يُحَدٌ الإنْسَان حَدا 5 3 الحَيّوَانْ النَّاطِوى اذك جميمٌ ما يُمكنٌ 
أن يُوردَ عليه من الاعتراضّاتٍ» والجواب على كُلَّ اعتراض مِنْا . 

 )8(‏ قال قائل: «الإنْسَانُ: إِمّا رُومِيٌ أو أَسْوَدُه فكيف تُعترضٌ عليه؟ وكيف يُحِيبٌ؟ 

 )*9(‏ قال قائلٌ: «الله تَعَالَى قَدِيمٌ». فما الَّذِي يَرِدُ عليه مِن الاعتراض؟ ومًا جوابٌ 
هذا الاعتراض؟ 

(50) - قالَ قائلٌ: «اللهُ تَعَالَى يَاقٍ ؛ لأنه قد كنت فدنه 4 وَكُلّ من كنت فِدنة فهو ياق1ء 
فكيف نُناقِشُهُ؟ وبماذا يُجِيبُكَ؟ 

اج #0 


تمّتُ رسال الآداب, والحمدٌ ل رب العالمينَ. وصلَّى الله على سيّدنا محمد النْبِيِ الأمي, 
5 لمر سر م . 42. »م ل . صعه موجن ل ود الود ع و 0 0 
وعلى آله رصَّحبهٍ وسلمٌ؛ «رضًا انا ين ألدّيا كته وفى لْأِرَةٍ حَسَنهُ وَقَنَا عَدَابٌ ألثَّارٍ» 


تََ لْوَقَابٌ» [آل عمران: 8] 


0م صصووب ممه 


روماس # > #ل رباعم 0 5 
|انفر: ١0؟]ء‏ «ريا لا نوع وبا بعد د هَدَيئا وَهَبْ كنا من لَمُنكَ رحمَة إِنلكَ 


العلامة أثير الدّين الأبهري ( . .  .‏ 177م) 7, 


المغنيسي ( . .. -1177ه) كر اندع اماك مرزفه لادوفاب الاق بالط ا و 11 
الحاج محمد الفوزي مفتي أدرنه ( . . . -17148ه) 00 2106؛ 
طاشكبري زاده (901ه-9478م) 110[ 00000 
ساجقلى زاده ( ... -582١1ه)‏ بعلن وي ا ان وه مان 0 لفان ار تر يطبي ل ا با 
محمّد محبي الدين عبد الحميد (1718ه- 159417اه) ١‏ 
وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق أو 
منهج التحقيق 0 00 
تماذج من صور المخطوطات ١‏ 
متن إيساغوجي .منن إيساغوجي 2# علم المنطق, "> 
مقدّمة المصتف يف 
«إيساغرجي'؟ 1 1 1 اا 
مبحث الألفاظ ف 
الكليّات الخمس لان وود لخدا ف فاق انناو نايا ناد ولع لام ام وميه ا او م 
١-الجنس‏ م 0 

"-التوع ع مشا مره شا لو م او مام لق طع مخ م بل قم وميه لل قا ا ل ل جلي عر م ا لخر 
الفصل مأل وخ د مولع نالعأل اتا مطاف لاي مويو ل مقا ا ا 377 


تقسيم القضيّة باعتبار الظرفين ا 
أجزاء القضيّة الحملية 00000 


أجزاء القضية الشرطية ا ب ا 


القياس 


أقسام القياس يحسب الصّورة 
حدود القياس الاقترانيٌ 

أشكال القياس 

الشّكل الأوّل وضروبه 

القياس الاقتراني بحسب التركيب 
القياس الاستثنائئ بحسب التركيب 


أقسام القياس بحسب المادّة (الصّناعات الخمس) 


فهرس الموضوعات ا 


العمدة من الصّئاعات الخمس سس سنا كه عاو منت اونا ا اخ 0 


١‏ مغني الطّالاب شرح إيساغوجي 
١‏ - سيف الغلاب شرح مغني الطّللاب 
[عَقَدّمَةٌ الشَّارجٍ ليسي ] 


[الكَلَامُ عَلَ مُقَدَمَةِ الأبْهَرِي] 


مَبَاحِتٌ عِلّْم المَنْطقٍ] ع تو بن ماج جاسم ال ف ا ا 1 


م وه 4 
مَعَنى إِيَسَاغَو حي 


[مَعْى إِيْسَاعُو جي] 


«مَبْحَتُ الْأَلْمَاظِ وَهُوَ مَبْحَتٌ مَقَصُودٌ لِقَيَرِ 


[ مَنْحَتُ الألقَاظ] 


[نَفْسِيمُ اللّفْظٍ إلى مُفْرَدٍ وَمُوَلَفٍ] ثب ةدةزدز زد 0111 00 


[نَفْسِيمُ المُفْرَدٍ إلى كُلَى وَجَرْئِ] ا 


م م 
هَبَادٌِ التَّصَؤْرَاتٍ 


[الكُلْيّاتُ الخَمْسٌ] 0 
[تَفْسِيمُ اللي إِلَى ذاتئ وَعَرَضِيّ] 000 
نَقْسِيمُ اذاي إَى جنْس وَلْوعٍ وَفْضلٍ] 0 
[ الجنسش] د اعمج يتقان امو الا امو اوور الوط ملو ا ل ا 1 قا 1 
1" النْوْع] ها ننفت امك ااخس ا اتاروم ملو لاطو مهد فس جما 


ضنل 


[4 العَرَضُ العَام] 0 


38 “يوك ء قعيده- 
٠‏ مقاصد النصَورّات» ممصن 1 ارس اسان باحق تف امس وس لاوط و وى وح ايح نحم م 


القَوْلُ الشّارِحُ] ا ل ل ا 0 


مَبَادِعٌ المٌَصْدِيقَاتِ 


[تَفِمَاتٌ القَضِيَّةَ الْحَمْلِيّة] 
[تَفْسِيمَاتٌُ القَضِيّة الشَّرْطيّة] 1500 
مِنْ أَحَكام القَضَايَاه «التَّنَاقُضٌء ... 
[التَنَافُض] 
مِنْ أَحْكَام القَضَايًا ,العَكَسُ» 
[المَكْسٌ] 
«مَقَاصِدٌ التُصدِيقَاتِ 
[القِيَاسنٌ] 
[الاسْتَفْرَائ] 
[التمْثِيلَ] 
(أَنَامُ القيّاس بحسب الصُورَةٍ] 
[أَشْكَالُ القيياسٍ] 


[الأشْكَالُ بحسب الْتَنْتَاجٍ المطالِب] 


[الشّكُلٌ الأول وَضرُوبُهُ] 506 


كوا 


يفن 


ترَكِيِبُ القِيّاس الافيِرَانِيّ] 22007000 
[تْرْكِيبٌُ الفِيّاس الا سْيَئْنَائِيَ] 11111 
[أَقُسَامُ الفِيّامس بحسب المَادٌة] 0 


[البُوْهَانُ] جظ ا ا ل و 


[المُغَالَطَة] 00 
[العْمْدَةٌُ مِنّ الصَّاعَاتِ الحَمْس] 2-000 
«متن رسالة الآداب» لطاشكبري زاده 200 


آدابٌ المناظرة 
الوَلدِيْة 4 الآداب 


[متدمة المصئف] ا 


[مقدمة الجلم] 
البَابُ الأَوَلُ في التَمْرِيفٍ 
فكل: في مُنْع الصغْرى في التَفرِيرٍ الاب 


نضل : في تفرير الإبطالٍ بِالثَالتِ 5007 


فاع وام وروي ةرو رق و ور رو روه د ررد وعد ورور مرت رمن 


ا اي ا ا ا ا 1 ا ا ا 1 0000 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00000000000 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000000000 


.موقاو رايهم مامه نيعار وه تف اة نووري ورج فاه تور وار م رمن 


واعمعايران و ع ثوة و رفونو نتقفف وااو رانو ف ره اريريه كنمو 


فانيوق رق نجعن نة ةر نر وا يور ريوع ررس هبارق نيوان ةم ممم 


مَصْلٌ: 000010101010101 اا 


البابُ الثاني في التَقْسِيم ا ا 


البابُ الثالكُ في النَضْدِيقٍ وما في مَعْنَاهُ من المُرَكبَات النَاقِصَة 
المَقَالَةٌ الأوْلَى : في المَنْع 


: [في بيان حكم المنع الذي في صورة الإبطال] 


0 


: [في بيان انتقال المعذل] 
المَقَالهُ الَانَةُ : في المُعَارَضَةٍ 

فضلٌ: [في بيان أقسام المعارضة] 
المْقَالهُ لاله : في النْقُْض 

فل : [في بيان النقض المكسور] 
فضلٌ : [في بيان اللقض الغير المسموع] 


: [في ييان أقسام المنع] 00 
: [في يبان وظيفة المعلّل عند منع السّائل] 0 
: [في بيان وظيفة السّائل بعد الإثبات] 512100101 


:“في بان المتم الذي ينقع المعلل] 2001111 


: [في بيان المنع الحقيقي والمجازي] 000 


وعم وفرة ار واريفل و قوء رو ارد لتك يم روثت ررنن 


فقي مر رانعاني ور ة ون عءارءار ل ر رارم فر ثررنة 


فهرس الموضوعات ا 


فَصْل : [في بيان المناظرة الجارية في العبارة] محل وام كا الما اللا عم اا 0 


قَضْلْ : [في بيان المناظرة الجارية في المركّبات النّاقصة] ..........00.. .ابيا 0 


فَصْلْ : [في بيان الأجوبة المقبولة وغيرها] ا 0 


حََاتِمَةُ : [في بيان بعض اصطلاحات النُطار] اا 100 


فُصْلّ : [في بيان مراتب النّوِعَ في القوّة والضّعف] 0001 0 00 


رسالة الآداب 2# علم أداب البحث والمناظرة 01 201010000( 


مُقدّمة الطّبعَة الأولى ا ا 00 


مقدمه الطبْعة الثايّة 
#ت*سر يي ودام يع برهم يديه سن عه لولشم 7ت 2 ُ 200 5 
المقَدمَاتٌ تغريفٌ العلمء موضوعه. فَائِدته وَأضِعه يسبته إلى عرو حكمة أَشسَامٌ القَوْلٍء 


مو صوع المنَاظرَة 
فَائِدَةُ دِرَاسَةٍ هَذَا العلّم :00033 000 
وَاضِعَهُ اقرف رت لايل عولط 1 كخم اد عوك ل ا 0 16 ا 


البَابُ الأوَّلُ: في التَفْسِيم 


الفْصْلٌ الأَوّلُ في بَبَانِ حَقِيقَيهِ وَأَئْرَاعِهِء وَشْرُوطِهِ مَعْنَاهُ أنْوَاعُهُ أمْئِلهُ ِكل نوع شرُوظَهُ 


المَمّاة 
مَعْسِيِمْ الاسْتِفْرَائيُ 
جع سول ومة ء 2 ”.لخرزوياء 8ج عات 
القَرْقُ بَيْنَ التفْسِيم المَمْلَِ وَالِاسْتِفْرَانيٌ في الصُورَةٍ 211111111 
الشُرُوط [شْرُوظ التفْسِيم] 
م 2 >5 1م 5 يل 
شروط صِحَةٍ تَقْسِيم الل إلى أَجْرَّائهِ 


< اله 6 ع ع َ 2 00 5 ل اعون لكان 
الفضل الثاني في بان الاغتراصاتٍ التي نجري عَلى التقسيم» والاجوبة عَنْهَا 


تَبِيةُ ظرَنِي المُنَاظَرَةٍ في النّْسِيم 01 


الاغْتِرَاضَاتُ عَلَى النَّْسِيم 
الجَرَابُ عَلَى هَذِهٍ الإعْتِرَاضَاتٍ 
َنَى يجب العْدُولْ عن اللْفْسِيمٍ 
الفضل الذَّالِكُ في تَرْتِيبٍ المُنَاظرَةٍ في في النَفْسِيِم 
َمِل وَنَظبيقَاتٌ تُوَضْحٌُ هَذَا الطرِينَ 
َمْرِيناتٌ وَأَسيْلة 
البَابُ الثاني في النغريفي 
الفضل الأرْلُ في ألواع النعرِيفٍ. وحَتِيقةٍ كُلّ نؤع. وَسْرُوطٍ 
أقسام التغريفب 


كىئع 


1 


1484 


4 


49 


46 
6 
مه 


فهرس الموضوعات ا 


التّعري لَه 000100202121 0 ااا 
القَرِقُ بَيْنَ اللَمْظِيَ وَالتَهِيَ 001010 0 ااا 
التَمْرِيفكٌ الِاسْمِيٌ وَالحَقِِتَيُ 1 [1ذ1[1[1[1[ز[ز[1[1[1[1[ز[ز[ [ [ز[ [ [ 0 
الَرْقُ ييْتَهُمَا 0[ 1 11 


أَنْسَامُ التَّمْرِيمَيْن الاشوِي وَالْحَقِيقِيَ 000131311 ا 
الحَدٌ الام لي و ا ل 1 لآق 


شُرُوط التَعْرِيَين الاسْمِيّ وَالحَقبِقِيَ مرعيك نج اسس ةدمو مونم الس مام 
شُرُوظ صِحَةٍ النَْرِيمَيْنِ الِاسْمِيٌ وَالِحَقِبِقِيّ 00 0 ز 0 0 0 ااا 
شُروُوظ حُسْنٍ التعرِيقَيْنِ الاسْحِيٌ وَالحَقِيقِيٌ ال سا د بن 
هَلْ يُشْتَرَظ في التَعْرِيفٍ اللّفْطِيَ شَْ2؟ ل 
الفَصْلٌ النَّانٍ في مُرْقِ المُنَاظَرَةٍ في التَمرِيفٍ 5 
نَسْمِيةٌ طرفي المُنَاظرةٍ في النَعرِيٍ 5 
الاغْتِرَاضَاتُ عَلَى التَعْرِيمَيْنِ الحَقِبقِيٌ وَالِاسْوِيٌ 0 0 
الامْترَاضُ بِتَخَلفٍ شَرْط مِنْ شُرُوط ُسْن النّْرِيفٍ مسقو ا مو ا ا 
طَرِيقةُ الاسْيَدْلَالٍ عَلَى النّفُضٍ اا 0 000 


تحير المُرَادٍ مِنْ نوع التمْرِيفٍ 0107 1 1 0 1 1 ا ا 


تكري المراوية المدعين 1 1 1 21 1 1 ااا 


ادم الثَالِثُ في تريب المُناظَرَةٍ في التغريف ا 


ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا اا اا ا اا ا اا اا 


تَلخِيصٌ مُبَاجِتِ باب التَعْرِيفٍ ا ا ا 0 
0 0 00 
البّاب الثالث : في التَصدِينٍ وَفِيِهِ سِنَهُ فصولٍ 


الف الأول في مَقَْى التْصَدَيْقَ وَأقسَامةَ 


هافاماواة ايه قه ماما مان ور و و وقق مه م نو ايه وي مر و ثمفاهمة هارم م مم مااارء رما 6 م فين مم رم ممه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000000 
فاعفافاءام .امه مف ووو وام م لاريم 


النضل الثاني في بَيَانِ المُنَاظرَةٍ 0 التَصْدِيقٍ 


8 ىو 


فهرس الموضوعات ا 52 ١ه‏ 


الفَضْلُ الثَالِتُ ني المنْم مما امه السْندُ. الام السَئَدِ أَجْربَهُ العلل علو 
مَا لا بَْهَمُ إلاشينًا به بَعْدَ المنع. الْضبٌء المُكَابرَة ا ا 


هَل يَْمَعُ السَائْلَ الِاسْتَنَادُ إلى كُلّ هَذِهِ الأنْوَاع؟ 1 1 1 1 1 ااا 
جَوَابُ المُعَذْلٍ عَلَى المَنْع ا ابن او وه وجلل سو سن لاه 
أمُورٌ لا يَنْمَعُ المُعَلْلَ الِاشْيِعَالُ بهَا 00000000000 0 22((*5 


مَعْ المعاومة ب سا رو ا ا 


النّوْعٌ الأرّلُ: الممارضَةٌ بالقُلْب مه 


النوْع الثاني:: المُغْارَضَةٌ بالمثل 1 ااا 


النّوْعُ الثَالِتُ : المُعَارَضَةُ المي 000 اا 
أَجْوِبَهُ المَُلْلٍ عَنٍ المُعَارَضَةٍ ا و اماه 


الفضل الخَامِسٌ في الْقض مَعْنَاه. مِثالهُ. الشَاجِدٌ, أَقْسَامْ النفض., الوب المُعللٍ بَعْد وَرُودٍ 


المَصْلَ السّادِسُ في تَرْتِيِبِ المُنَاظَرَةٍ في النَضدِبقٍ اللو موت 0 
أَمْيلَهٌ وَنَظبِيقَاتٌ 


تَلْخِيصٌ مَبَاحِثِ بَاب النََضْدِيقٍ 


المُناظرة في العِبَارَةٍ 0 
الْجَوَابُ على الِاعْتِرَاض لوا ع ل بو لم اس 1 
عاك الفسادزة لتقا د التلائد؛ «ااخادنة: الخؤلث الشدل: الاطينما 1 6 اديه 
المُنَاظرَةٍ. آدَابُ المَتَنَاظرَيْن 


إلا ٍ - ار ال ل 0 
اتهَاءُ المُنَاظْرَةَ اال ل ا سا ل ا 
آدَابٌ المُتَنَاظِرِيْنِ لللمعم م ممم ملو ممم رم ممم ةم ماله 
أسْلَةُ عَامة ل ل 00 
56 الموضوعات 000 ؤز [ز[ [ ؤز1ؤز1211111111 


سبب اختياره الجملة الفعلية 7000 
مطلبٌ في التوفيق والخذلان 0700 
الأمر والالتماس والدعاء ا 


معنى لفظ (إيساغوجي» 
ب كيو الاباك الس ارسي 


أقام الدلالة اللفظية 1 
أقسام الدلالة غير اللفظية ل 1 


وافقامة م فوا ثور نه و موق م مو يث وا مف ان م مايه ةو م فا و فاو راع مامه مامه نفام منرم 


اللزوم الذهني هو المعتبر في دلالة الالتزام 


المطابقة له تستلرم ١‏ لتضمر: والالتزام 
التضمن والالتزام يستلزمان المطابقة 


وجه حصر الدلالة اللفظية الوضعية فى الغلاث اا 1100 


مثال الدلالة بالمطابقة وسبب تسميتها 
مثال الدلالة بالتضمن وسبب تسميتها 
مثال الدلالة بالالتزام وسبب تسميتها 
فوائد تتعلق بالمقام 

تعريف اللفظ المفرد وأقسامه 

تعريف اللفظ المؤلف 

النكتة في تقديم المفرد على المؤلف 
السبب في إيراده تقسيم اللفظ 
تعريف الكلي 

تعريف الجزني 

النكتة في 

تقسيم المفرد 

دون المؤلف 

النكتة في تقديم الكلي على الجزني 
الجزئي الحقيقي والجزلي الإضافي 
تعريف الكلي الذاتي 


فهر س العناوين الحانبية ا 5 4ك 


وجه السمصر في الثلائة 6ش شهظ!”ه”شظ 
وجه تقديم الجنس على النوع ممرلب و و مم طن سي ون لمات و نوات ا لاجر ا 1 
تعريف الجنس ا[ 2 


أقسام العرض اللازم 

أقسام العرض المفارق 

أقسام الخاصة 

تعريف الخاصة 

أقسام العرض العام 

تعريف العرض العام 

وجه تسمية التعريف بالقول الشارح 
ريت لش 

شرط حسن التعريف. وشروط صحته 
وجه انحصار الحد في أربعة أقسام 
الكلام على الحد التام 

الكلام على الحد الناقص 


الكلام على الرسم التام 75000 


الكلام على الرسم الناقص 


تقسيم القضية باعتبار النسبة التامة 5 


أقسام القضية الموجبة 12211113111106 


التضية المخصوصة» ووجه تسميتها 


القضية المحصورة وأنراعها ا 
القضية الكلية المسورة ا 


المهملة في قوة الجزنية 
الشخصية في حكم الكلية 
التضية الطبيعية 


الشرطية المتصلة اللزومية 31100000 


الشرطية المتصلة الا تفاقية 
أقسام الشرطية المنفصلة 


المنفصلات لا تتركب إلا من جزأين فقط 


تعريف التناقض 


الوحدات الثمانية التي يشترط اتفاقها في التناقض ا 


اختلاف المناطقة في اشتراط الوحدات الثماني 
الاختلاف بالكمية شرط زائدٌ في التناقض في المحصورات 


نعي ألْمَنْ مه | ل 
تعريف العكس 


مطلب : الموجبة الكلية تنعكس جزئية 
طريق الافتراض 

طريق العكس 

طريق الخلف 

مطلب : الموجبة الجزئية تنعكس جزئية 
طريق الافتراض 

طريق العكس 

طريق الخلف 

ملك السالية الكليةاتتمكتين سالب كلية 
طريق العكس 

طريق الخلف 

لا يكون الافتراضص إلا في الموجبات 
السالبة الجزئية لا عكس لها لزوماً 
النكتة في عدم ذكر عكوس المهملات والشخصيات 


1؟* 


تعريف الشكل 
مطلبٌ: في الشكل الأول اا اي 
مطلبٌ: في الشكل الرابع 2070700 


ترتيب أشكال القياس امن ب السو سو 


الفرق بين الأشكال الأربعة بحسب الإنتاج 
الفرق بين الأشكال الأربعة بحسب الاشتراط 
رد الشكل الثاني إلى الأول 

رد الشكل الثالث إلى الأرل 

رد الشكل الرابع إلى الأول 

شروط إنتاج الشكل الثاني 

الضروب المنتجة في الشكل الأول 

ترتيب الضروب المنتجة في الشكل الأول 
أقسام القياس الاقتراني بحسب التركيب 
شروط إنتاج القياس الاستثنائي 


